تاليف: 


دکو راس دي الشيّازي . 


کت الناكنة لیے اللا نة 
باس ة اليه وه اراد يك مقس 
استاد ز نے ضع الاس رازا 


و ت 


لایس 


الطیکت لول ۱۹۹۰ 


ل 


1 
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الاسر الادارة ا امد 
ات السباسل : 
اطا تشر الم مجع ا4وهاف - رج ۵ ا 
اند 8 ٠‏ س صتصی ۱۵ الاق تسام 


مما ب ١١٠‏ 1 الشامية ‏ الصخوت وات "و هل7 كتعدو 


3 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ون م م عرصم عل الک فلز ُو أن مولا إن كنم 


وم مه مس 6 م 


ت ه 6 ال 1 خن کی ت إا نتت إل أت اقيم تيبا ج) 


1 ۱ صدق الله العفلیم 


. سورة البقرة 


0 


۱ يدف هذا المؤلف إلى د تعميق نهم الدارس للاساس الفكري للمحاسبة. و ي اعتقادي 
: أن تحقيق هذا ادف یتطلب تغطية الجوانب الثلاثة التالية : ۱ 


: تحدید مدی الحاجة إلى نظرية المحاسبة وبصفة حاصة بیان آرجه القصور في 
البناء الفكري المعاصر وأهمية التأصيل الملمي في جال المحاسبة . 

: دارسة الأساس الفكري الذي يعتمد عليه النموذج المحاسبي العناصر وذلك 
كمحاولة تجاه ترتيب وتنسيق مكوناته في إطار منطقي منکامل . 

: دراسة اتجاهات البحث والتطوير وما ترتب علیها من مناهج علسية تبدف إلى 
تطوير هذا النموذج المحاسبي . 

۱ وتمشيا مع منطق التفكير السابق فقد رأيت تحديد الحتوی العلمي هذه الدرابة وذلك 

: الحاجة إلى نظرية الحاسبة , 

: التاصيل العلمي في مجال المحاسبة . 

الفکر الحاسبي بين النظرية والتطبیق . 

: النموذج المحاسبي المعاصر 1 

الفصل الثالث . : الاطار الفاهيمي لنظرية الحاسبة. 

: الغروضى والبادی» الحاسبية. 

۱ : اتجاهات تطوير النموذج الحاصبي . 
الفسل الخامس : آهم مناهج الفکر الحاسبي . 

الفصل السادس : المحاسبة عن الدخل والقيمة. 


۷ ۱ چ 


الفصل السابع : المحاسبة عن التغيرات في الاسعار, 

ولا يفوتني أن أوجه الشكر إلى لمنة البحوث بكلية التجارة والاقتصاد والملوم السياسية 
جامعة الكريت على الدعم التشيجعي الذي قدمته تمویل طباعة هذا المؤلف. 
00 عباس مهدي الشيرازي 


الحاجة إلى نظريّة الجاسيبة 


نتناول قي هذا الباب دراسة مدی الحاجة إلى نظرية المحاسبة وبضفة خصاطة يان أوجه 
القصور في البناء الفكري الخالي وأهمية التأصيل العلمی في مجال الخاسبة : كذلك تتناول 
بالدر اسة الجوانب النظرية والتطبيقية للفكرالمحاسبي . وبناء غلیه سوف ينقسم هذا الباب 
إلى الفضول التالية : 
الفصل الأول : التأصبل العلمي في مجال المحاسبة . 
او الفصل الثاني : الفکر المحاسبي بين النظرية والنطبين. . 


1 


۱ 


القص الاك ۱ 


٠‏ التاضيل الساب ال ام 


زی ما بل 


حاصة مدى الخاجة إليها في محال المحاسبة. ولعل أول مايثار في هذا الشان هو السژال 
الخاص بطبيعة مهن الحاسبة وامراجمة وع اک كانت هذه المهنة يجب أن تمتمد غل اصول 
علية تحكم وتوجة مسازها النطبيقي» وان نتف نقف تحن الملحاسبين ف النوقت الحالي ازاء 


٠‏ والتاكيد على آهية مات و العلمي متا يا إل نقطة اخرى دا 


۰ جه القصور قي الإطار افري الماصر؟ ما هو منهرم اننظرية وما هي عناضرها رما هو 
الدور الذي يترقع أن تقوم به في مال المحاسبة؟ وأخيرأء ما هو اسيل لبناء : ظرية تحمقق 
داف التطوير المرجوة؟ 

وما لا غك فيه أن السؤال الآخير الخاص بكيفية بناء وتكوين النظرية برض علينا 
ة التعرض لكل من طريق ومناهج البحث العلمي وكذلك التعرف على نظم القياس 
ة التي يمكن الاستعانة بها لاخضاع الظواهر والمنغيرات المتعددة للدراسة والبحث. 


وترتيبا عل ما سبق فقد ارتاينا تنظيم المحتوى العلمي ا فمل وذلك على النحو 


-_- التطور المحاسبي . 


- 


نتتاول في هذا الفصل آمم الساؤلات الي تار ول رک اتال المي ويم نة ۱ 


شي نم را اسل ال ؟ ون يي سا مك ادب بیس 


يد مدى الحاجة إلى نظرية للمحاسبة . وهنا يلزم معاللجة قضايا كثيرة من آهمها: ماهي ۱ 


- النظرية في مجال الحاسبة . 
- البحث العلمي . 0 ۳ 
1 - القياس في المحاسبة . 3 9 ۱ Ê‏ مااي 3 لهك 


۱ البحث الأول ۱ 00 3 


تؤكد الدراسات لي میت بل لور المهني ۳ للمحاسبة عل توا خاصیتین 
متلاز متین ها الاستفر رة ب سس ر and change‏ نا 


والاستمرارية في المحاسبة 3 تشير إلى انه هناك کلم بر من عناص الفكر والشعلبيق سيق ق التي نينت 

فائدها اواستفرت مع مرور الوقت ويحيث أصيحت تل ما يعرف ب «الحكمة ة التقليديةو. . م 

e أو الحكمة. ال متعارف علیها(۳). فمن العروف أنه يوجد حاليا | قدر من . اا‎ Conventional wisdom 

العرفة لدی جمهور الهتسین بایبراسة والني يصعب قبول أي خروج عن اطارها التعبارف ٠‏ را: , 
عليه. ولمل في ذلك ما يفسر لا أن كثيرا من البادىء وا لتواعد المحاسبية ال تي نسير عليها في 00 

وقتنا هذا ترجنم إلى بدم بقَأة المحاسبة المالية ۱ 


وخاصية الاستعارية ها جرانبها السليية على مسار السطور وذلك نكر قد يرب 00 
عليها من جمود في الفكر والتطبيق يق المحاسبي . " فکثیر من المباديء والتواعد الح‌سيية التعارف:. 
عليها الیرم قد زالت المبررات المنطقية الني كانت تستر عليها. إلا أنه من تاحية آخری تجد : 
أن خاصية الاستمرارية 2 تعنى الحفاظ على اخم! ت المتحمعة من وقت لاخر وبال لنان نعتین غر 
مضعطرد في الممارف الحاسية وازدياد رصبد الحاسب بوما بعد يوم من أساليب وفنون الق £ 


1: 7 ۱ ألم‎ 
۹ 
4 
j 

(AC. Litton and ,كل لا‎ Zurnmerma" ود یمه‎ Theory: Cantinul'y ard Chare. ۲۳, ۱ 
Hall, 142. 

aston Hougmton MN OG. 19%8.‏ و میک ghiKennet™ COalbraith The Afluere‏ رح 
(Jy Kennet Mist, Accounting Theory. avil. Q77.P 5.‏ | 
١‏ 
۴ با دا ۱ 


رر التمر ف العرامل البيّية المحيظة اقتصادية كانت أو اجتاعية أوسياسية . ویلاحظ أن 
۹ ني الحاسبة لا يكون إلا بعد الخبت من جدواه وضرورته بشکل قناطع وانه لیس 
ابة لمجرد الرغبة في التغيير. وني هذا ما يقر آنا بظء التطور ا 
) صارخ أو فجائي Revolutionary‏ عن الألرذ ف أوَالتعارف عليه في المكان والزمان(؟.: 
"تاريخ النطرز في الذكر والتطبيق المحاسبي يشير با لا يدع مجالا للشكِ إلى مسار تقدم 5 
متحفظ .تفس الرقت . لعل ف ذلك ماش نا أن المحامبة رغم كل سلبياتا الا 
تقارير مالية تبمتع بذ بئقة المجتمع المالي وذات عائد يفرق تكاليف انتاجها .. 
۱ وان كانت هذه هي ات التطر, ر الحاسبي في الاضي إلا أن رقع لتم رخلال المتدين " 
بين كان أسرع. من المعدل المألرف. نقد حدئت تطورات جذرية في المناخ الاقتصادي ٠.‏ 
: اي الذي تمل في ما الاسر الذي فرش عل التكرين رو تانق 
٠‏ الهني' والأكاديمي بأكمله . وفعلا نجد آن كثير [ من اانکار ویب | الحاسبية : 


هل سین عام لك سوف يكوت رح المحاسبي عل درجة کر من 
خجیلانب عا هو عليه الآن. 1 ۱ ۱ ۲ 

ولعله من المفيد في هذا الشأن أن نستمرض في اطار تاريخي بعض التماریف التي 
للمخاسبة والتي من خلا ما مکن استقراء الاتجاء :الذي یسم فيه التطور التاريي 


یل امم اموب and < zumrnerızıng na‏ ومادووكوهك iS the arl ûl recording,‏ و۸۵6۵ 


The Accounting Review, Juty, ۱9/6,‏ ل رد ۲۳۵ انیت ۱ ینبم هد ,و۷ 2 ۱۷۸ (۱) 
4712 


" ماعن خاصية اتف قي تجليد للطيعة الدنميكية لا للمحاسبة والقدرة على مواكبة . 


زالت تبت تفرقها على غيرها من مصادر العلرمات الاخری وذلك من حيث قدرتها عل .:, 


ier and ın tern ul ۱۱۱۵۲۵۷ Lallsat UONS ard events whic ate, in var dl أو .اوه‎ ۵ 


لتيل يبيب ل ات ادات اي تساه رف 1 


1 
۳ 


نج الي تسفر عنها هده ,العملیات واد الأحداث, 7 5 


سس لصي مچ ت ت د همست و میم سید مد با 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 


و 
ع 


الخاصة بأسإليب تشغيل البيانات وتوصيل المعلومات إلى النص أيضا على الا ناف التي يلزم . 


وق تعريف حدیث نیا قدمته جمعية الحانبة الأمريكية ية رهم تم تعريف المخاسبية 


۲ على أنا عملية تحدید وفياس وتوصیل العلرمات الا فتصادیه بنرض کین مستخدمي هله. 
. العلومات من تکوین رأي مستنير واتخاذ القرارات اللازمة : 5 كن 


process of identifying, measuring and communicating economic information -‏ ماس 


0 permit informed judgements and decisions by the users of the infomation. 

3 ویلاحظ في هذا التمریف أن الاهتهام حول من مجرد النمص علي النواحي الاجرائية 
توجیه. القوائم المالية صرب تحقيقها. وقد اخذت جمعية ة المحاسيين الأمريكية AICPA)‏ ایض" 
بهذا الانجاه في عام ۰ حيث نصت على أن وظيفة الحاسب 2 بفروعها المختلفة. مالية 


۱ وادارية وحكومية. . . الخ - هي توفير معلومات كمية عن الوحدات الاقتصاديةء وان هذه ۱ 


المعلومات الي هي ااا معلومات مالية من المفغروضص أنها ذات فائدة : جال اتخاذ القرارات 


۱ الاقتصادية ری ترشید عملية الا ختیار :. 


` “Accounting i isa service activity. Its function iS 10 provide.quantrtative information, | 800 
8 marily financial in nature, abo'jt economic entities that is intended 10 be useful in making 
economic decisions, in making reasoned choices among 6۱۱6۲۳۵۲۱۷۵ courses of actions, 


`` Accounting includes several من‎ for example, manageria! accounting and 90١ 


۱ ما۳9‎ accounting», 
وهنا نجد أن هذا التعريف يركز على طبيعة المعلومات المحاسبية والاثار اللوكية‎ 
الناتجة عنبا. فالاهت‌ام هنا بالحاسبة باعتبارها نظاماً للمعلومات واداة للاتصال بين الوحدة‎ 


)1( Accounting Terrunology .ماوتاب8‎ No. ۱ أن‎ The American Institute أن‎ Certified Public Acceoun- 
lants, AICPA, 1941. 


{2) ۸۰۸۸ «A Slalement o! Basıc Accounting Theory», 19656, 
(1) The Accounting Princples Board, Slalement No. 4, October 1970. 
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ما اسبية وبين + اصعاب انح في تع اتضاديات هة الرحدة. وحن ايفا الدور | 
مه سر ده لخاد ولج یه 
عي هدفه تحقيق هذا الدور. TY‏ ۱ 
وني عام ۱۹۷۵ تقدمت جمعية المحاسية الأمريكية (884) بتعريف جديد تم فيه إعادة 
:ف المحاسبة على أنه توف العلومات التي يمكن أن تكون ذات فائدة في امخاذ 
نات اة راي ات هم سرخ من الزقاهية , 


10 provide information which i is potentially useful for making economie.c 

ahd wich, if provided; will enhance social welare, 2‏ - 
- لبها لوجهة ار الابية مه تج أن نطاق الأمتیم في الحاسبة يب الا یکون 5 
برعل الاستخدانات الخاضة بفئة أو طائفة معينة من ن أصحات المصالح في الوحدة 
۱ فاسبية ٠‏ واغا يجب أن عد هذا النطاق ليأخذ في الاعتبار أثر المعلوسات المحاسبية ومدى . 
في توجيه سلوك كافة القطاعات التي تكون الاقتصاد القومي قي مجخصوعة . ويعتير هذا 

ددا للاتهاه الحديث في المحاسية وا الذي ينقل اهتهام القرا ائم المالية صوب أهمداف 
تاه بحيث تضمن خدمة المجتمع والعمل عل تقديم ما يحقق رفاهت . a.‏ 
وعكذا نجد انه هناك عملية إعادة نیم ا للاهداف والمفاهيم . والیادی» التي تكر ن 
الفكري المحاسبي . . حيث بشاهد أن الحاسبة تد تحولت من جرد الاهتیام بالسواحي 

ة التمثلة في فنون | اساك الدفاتر وتنظيم الحابات إلى ما یعرف حالبا بالمحاسبة ۳ 
لية الاجشماعية و06 مدمة عمجم ھا0 . دفي راي أنه يكن تقسيم التطور . 


لرحلة الأول : وهي مرحلة تكوين تور ا الجانب ب انيل للمحاسية. سس 


.)2( ۸۰۸۸, Repo" أن‎ lhe Committee On مه و07‎ Standards fot Externa! Fmanûa! 5 
Accounling Rè view, Supplement, Vol., XX, 1975 


۲۳۲ ۳ 


ل المرحلة ال يفي مرحلا تم ها لطر إل ما عل انا سب 7 
5 ارت الرابعة : : وهي مرحلة المجباسبة هن المسئولية الاجياعية . ۳ ۱ 


الفكرية في کل مرحلة. 
الجانب اني للمحاسبة : ول هذه ار زحلة مبرحلة انشاء وتكوين یلاب لته 


للمحاسبة. ذلك الجانب الذي يعتبر في معظمه مستمرا معنا حتى وقتنا هذا. وتعكس هذه | 
المرحلة. التي تمتد جذورها ل 40*۰ سنة قبل الميلاد'ء رغبة الأفراد في الاحتفاظ بسجلات ١‏ / 
شابعة تمتلكاتهم وإثبات التعديلات التي نطرا عل هذه المتلکات. ولتد كانت وظيفة 7 ' 
الحاسبهي رعاية الشترن المالية لصاحب الالء فهنو (المحاسب) مسشول عن تنظیم 7 ۳ 
السجلات والتدوين في الحسابات ويقوم اساسا بدور الزرخ المالي .| هذا النشاط الخدمي ٠‏ . 
الذي بقوم به الحاسب بهدف بالدر- ة الاو ل ال المحافظة عل الاموال والمتلكات وخايتها” 2 ' 
من السرفات أو الاختلاسات وتحصیل وإثبات المستحقات ت. أي أن دور الحاسب هودور 1 
الركيل المالي 5160200 ومهمة التنظيم المحاسي هي استخدام وساتتل الراقبة الداخلية الق “` 
تمكن من المحافظة على آلتلکات وآخبلاء مستولية | اكلا ١‏ 5 3 (الدابنين) خن 00 


أذائهم في مواجهة موكليهم . 


وبازدیاه نعلا ق یال 1 الماملات التبادلية ة ظهرت: الحاجة إلى نظام لذ لفط عب 
السجبل ف الد فاتر والحسابات فظهرت آهية طريقة التبد الزدیج (الطريقة تة الابطالية) وذلك ۳ ۱ 


۳ "وسوف تناول نم هذهالراحل بشي رای وین 


خلال ل القرنين الثالث عشر والرابع عشر . فقد وجد أن طريقة القيد المزدوج تفوق طريقة القيد ا ۱ 


الفرد کاساس لأمساك الدفاتر. وباستخدام طريقة القيد المز دوج اصبح لدى المخاسبين ما ر 
بمكن : بنظرية 5 الحسابات Personalization theory of accounts‏ وهي عبارة ۳ ۱ و 


مجموعة من القواعد التي تنم عملية ال بات في الحسابات . وقد مرت هذه النظرية شلاب 


وجهات فراعتم فبه(۲. علبقا لوجهة النظر الاول ينظر إلى الحسابات عل أنا تمل (عازا) ‏ 


(1) ۷ ۲۸۵۵۱, Accounting Throry, Gird, ۱۸۵۰. 197798 ۰ 


)2 ۵ ۳ Kotter رن‎ 0۵ 29 ın ancıent مزاج‎ 0013513 Accounting Revlew. Apt 
1963. 0 361. و‎ 


1۹ 


نا یمن حيث قدرته عل ال الا آبارجیة النظر ادا ة نطقا ها يعالج 


ف “أنها ت تتح يبوب یب الحسابات إل حسابات شخصية وحسابات - حقيفية . 


و 


ند عليها المج اتخاسي حتى وقتنا. هذا لاحظ ايضا المركز الذي تحتله معادلة 
زمر يتفق مع المدف المح دود للمحاسبة في ذلك الوقت والذي يقتصر عل جرد 


الك قت» ۱ el‏ الميزانية تغبر عن الاهتامات الحدودة لصاحب الال والتي كانت 


زار متهرم) ) أصحاب المشر 2 Proprietorship‏ . . 


وآغیا ! پلاحظ أن نظام الفيد المزدرج في بداية تطيقه كان آپرکزسل أهداف تر تحديد 
الالء هي اهن امات اسساب الامرال في ذات الوفت. فلم.یکن هناك حاجة إلى اعداد 
للا باح والخسائر ر قائمة للدخل وذلك نظرا لان حجم الاعمال لم يكن عل درجة 
ف التدمب. ولذلك كان ن بكتفي بتحديد نتائج ج الأعمال الدورية عن طريق مقارنة ضاي 


ی ار ل وآ آخر الفدرة وهر ۳ به رف حاليا يمدي المي انیات ردو 831118 , 


اب على أنه جره من شخصية آلالك, مثلا «حساب بضاعة فلان . واخیرا نجد أن 


*لنظر الق تعالج الحساب غل أنه يمثل كايا بر پاستلام وتسليم قيم المعاملات تباب 
شالت : ومقارتة وجهات النظر الثلالة هذه يتضح لنا أن وتجهة النظر الأخبرة تعتم بر أكثرهم 


وقشیا مج ج ااجات صاحب الال كانت المساات تير عن عاص نو و وا مدث ‏ 1 


۹ ان ا هاتین المادلت : تفرق ب بين ار صدة Stocks‏ وین ن التدفقات ۴۵8 وهي تقرقة ٠‏ 


لية الحاسب تاه موكله . ملاحظه اثالثة له عل خصائص نظام التید د الزدرج . 


1 
۱ 
e. 
1 
1 


ی ساب بعد صل وح نظ صاب الشرع مهرم مرف سا ۱ 


سپس 


5 الات تيجة شب اما هر رنه من یل اضعب لاسرال في دي ی 
بخ ا رد اتضحت أهمية قائمة ئمة الدخل (حساب الأربلج والحنساتر)... 
واصبح . من الضروري اضافة جموعة ثالثة من الحبابات عرفت باسم الحسابات الاصعية 
ومن هنا تعرضت نظرية تشخيص الجسابات ال اتادات واسعة إذ أنه ثبت مجزها عن . 
استیعاب كثير من العاملات الدخملية ډللایر ادية)» مثل تضیر ر عمليات الخصع والموجات ‏ 
وعملیات البيع والشراء. وبنساية القرن التاسع عشر امتبدلت نظزية ته تشخیص الحسنابات 
- بنظزية أخرى عرفت بنظریة العملیات بدمفطا ممنامف ه37 وأصبحت هذه الاخيرة هي 
.. الاساش في تفسير الاأحداث والمملیات من حيث الرهاعل الوخندة المخاسيية .ومن ثاحية 1 
أخضرى اتضغ للمحاسب أن الاهتمام بقياس مدی نجام الساه یتطلب استتخدام اشاس 


الاستحقاق ذلك لان هذا الاساس ینوفر مز زشرات أفضل عن قدرة المنشأة في تحقيق الادباح ., 0 


لاصحاب رأس الال . طبقا لاماس الامتحقا قاق يتم اثبات الصاملات بمجرد تحققها ویس ۱ 
بالضرورة عند تحصيلها أو دنعها نقداء رمالا شك نه أن اسای الاانتحقاق ودل با 3 
اضافيا على المنيج: المحاسبي وكا سيتضح لنا في الفصول القادية . مه لام 

وكا نجد أن إمناك الدفاتر وبصفة خاضة نظام الد الزدوج کنان غل قور 0 

متم خلال هذه لت نی اسه نظاما متکاملا هذفه ضبظ دقة وانتظام النسجبل بالدفاتر 

وبحيث تصتل بصفة دورية إلى فائمعن مترابطتين همم هما فائمة الدخحل وقائسُة الرکز 
مالي , هذا الترابط بين قائمتي الدخل والمركز المالي بعتم على خصاصية الدوازن الحساي الي 00 
0 تتحقق لنا نتيجة تطبيق نظام لد لزج دكا ينضح من مین الاين : 0 


7 | قاتمة [ س ر س تم الال ٠‏ فصو هت داعال 
e .‏ ۲ ۱ ۳ ۳ ۴ 1 1 شا 
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مدين || دائن دائن 0 مدين | «دائن 0 مدين 


1 1 


الاصول = الخصوم + راس ا ۵ راس الل 
۵ الاسول »ل الخصى * ۸ راس للا 


:وأخيرا يلاحظ أنه رغم ظهور أ به حساب الأدباح والخشائر إل انس قائمة تست رک الاي 
٠‏ تمتل مکان الصدارة وذلك ترا للاهتيام الزائد للرقابة عل المتلکات. وعل ذلك 
الإتقائمة الدخل (حساب الارباح والخسائر) عبارة عن جرد کشف بأرصدة الجساببات التي لم 
الميزانية .. أي أن قاتمة الدخل في المرحلة كانت مجرذ حلقة وصبل بين امييزانيات . 
ت وان مدنها الرئيسي هو استکال التوازن الحان الذي يتطلبه نظام القید د الزدیج. 
وهكذا نجد أن مرحلة اسا الدفاشر تعكس لنا مرحلة الاهتام بالجوانب النطيقية ٠.‏ 
۱ نه والجهود التي بذلت في سبیا ل نطوير ير الأساليب الفنية اللازمة . وفعلا نجد أنه قد نتج 
المحاسين في هذه الرخلة ذخيرة وفية من الاساليب والقواعد و .طرق التي ات ۱ 
فائدبها في التطبيق العملي حتى وقننا هقا. ولعل اقتصار الاهتام من جانب المحاسبين . 
پر أدواء هم الفنية في هذه المرحلةإنها برجم إلى اعتقادهم أن ذك بان الدراسة 
ية هي نوع من الفن تيغ اه طبقا لوجهة النظر هذه لا بنظر إلى 
ة على أن ها إطاراً فكرياً خاصاً أو نظرية قائمة بذاتها وإإما هي محرد حرفة تستمد 
فروع العرفة الأخرى مثل الاتتصاد والتمويل وغيرها من حقول الدراسة التصلة. 


الحاسية مها وأكاديياً : يتف الذور المحاسبي جامداً في نطاق تام بنطوير فنون 

العمل والنظر از ل المحاسبة عل أا جرد أداة داخلية للرقابة على المتلكات واخلاء 

في صواجهة أصحاب الأموال. فد توجه الاهتام منذ بداية خرن التاسع عدر . 
ير المحاسبة مهنبا وأكاديميا. هذه المرحلة الحديدة وما صاحبه بن تعولات جاءت 

للعوامل الرئيسية التالية : ۱ 


]مسي 


" استمرار شر کات أذ نساهمة وهذه تر الا تس الذى نو خایه مشهرم أو فرص ان من 


.نظ ليت امت ا حاب مضاخهم: ولذاكان مر او ري ان تطور البادىء والترا ١‏ 

لحاس في هذا الاج وتمثلت بصفة رة في مفاهيم ومقای ی مشال: المحانظة عل و اه 
الالء ورأس الال التانوني. والتترقة يبن الدخل ورأس الال لفان عدم اجراء توزيعا: ل 
راس الال بوصفه الضان الأساسي لسداد حقرق الغا . وكافة التطيقات الي تاعا , هه 
الحيطة والحذر في نديد لربح واعداد الركز ألالي.' 0 ۱ 


۱ وص العائج الوئيسية لللورة الضناعية التي کان اتال جر واضح عل الفكر وا ی ا م : 
اللحامية نجد اد طول اف الاتابية. هذاه النتيجة وجيت ا الخاسبين نحو قم .ا 


0 n 08 نا بين ان رت والتتجات الختلفة. وهنا تدر الا شارء إلى أن محاسبة التکالف‎ ea 


قد أخذت ثلاثة.انجاهات رئيسية ١ ۱ 1 : e‏ ۱ که 


0 )سم ۲ لوب الحا 1 الثمم‎ ١ 


ولعله يمك الال اند شر اطديلة لللمحاسبة الألية كان مواكبا للهور مل 
ادماج الحسابات المالية ة مع حسابات التكاليف لاا" 


رون الأموال الضاضمة ذلك نظرا تفه من حاط ر عمدودة للمستتمرین. ومن العروف أن 


1 لشركات الماهمة 1 خاسیتین ذات تأر بال لغ عل المساسة: اخاسية الأول و وهي خاصية | 


> 


5 ۴ 5 
cûncern‏ :9و و ل المحاسة الالية . اما احا ة الثاني نهي خاصية اتفال اللكية 
2 8 لال 00 5 


42 ۳ “ان ال {Fj Kenna Mast, Accounting Theory.‏ كوو 


زاب رف باهر له نب ب ادم وحن الخأضية يترجع ها : 


ن يي الخاص بالشخخضية الم ية المستقلة امم لاله The‏ شش وم 
iren CO : .‏ ی ۲ : 


هه م سس 


0000 008 


؛ آهمية الد الدور الات ف یه 
دات بالنجزات ‏ ولعل أهم التانج التي ترتبت عل ذلك أن برزت الاهمية القصرى 
لدخل واستخدام مبدا مقابلة الابرادات بالصر وفات کاساس لنقييم كناءة الادارة في 
الأموال المركلة الیها. وتتبجة لذلك أصبحت اليزانية في در رجة أقل من حیث الاهمية 
رها في جرد کشف بالارصدة التبتية بعد عسل قائمة الدخل. . طبقا خذا الاتجاء.. 
د أصبحت اليزانية حلقة وصل بين قائمة الدخمل للفترات المتعاقية ةا 


دوانتشار الشركات الساهمة كان له تائم تبز واضنح عل المحامة مهيا. . فف معظم دول 
خلت الحكرماث بتشر يعات تضمن حدا أدن من العلومات الي يجب الافصاح عبا ٠‏ 
زأفن.الخارجية وبصفة خاصة المساهمين والفرضین. وقد كان طییعیا أن يقوم الحاسی . 
حتیاجات الاطراف الخارجية من المعلرمات اللازمة لتوجیه استلهاراتهم اليس هثل 
أصبح من الضروري مراجعة القوائم الالبة التي تشرها الشرکات المساهمة من قبل . 
+شارجي وذلك لتقریر مدی الاعتماد على ما تضدمه الإدارة من معلومات في تهله.. 

.. ومن هنا کنانت نشاة مهنة الحاسبة وما يشطليه ذلك من تحدید اصول المراجمة 
إفيات المهبة. وفعلا بدأ ظهور الجمعيات الهنية. فني عام ۸۰ تم انشاء جمية 
سیر ين في اسکتلنداء : تم تل ذلك يجمه بع المحاسيين والمراجعين بانجلرا ووياز في عام . 
جمعية المحاسبين الأمريكية في عام ۱۸۸۷ . 


536 8 ۳ 


) فرض ضرائب الدخل عل الأفراد والشركات: وقد كانت أ لتيجة الباشر 5 لذلك ‏ 
جال عمل جدید للمحاسبين. فقد ترتب على انتشار وفيت شرب مرا 
مهنة المحاسبة وانسع نطاق الطلب على خدماتہاء راصن لحاسب في حكم المحتكر 


"(1) Elgon 5 Hendrıkser. hccounting Theory, Horrewood. Hlnoıs. Rrchard O. Irwin, Ine., ٩ 
۱970.۳ 257. 


ترفن انتج املو رن ااي توا ال المنشأة أو خارجها و ومن ثم مب ۱ 
: كخبير او مستشار ملل للشرکات في جالات الضرالب ونظم الرقابة وترنیج الشروعات او 
تصفيتها ودراسات الجدو 1 ولي الات :الائتيان. :ومن ن ناجية آخر ی كان لضر انب الدخل تأثيز و 
عل الفكر الحاسي». إذ زاد د الاهتيام بمشاكل 2 دید الدخل الحاسبي : باعتبار الاساس أو n‏ أ 
٠‏ نقطة الابتداء في حساب ال الخاضع للضرية. 0 5 0 


8 


(4) ظهور شرکات المناقع العامة : شل شرکات یربا والتليفونات والغاز: ٠‏ 17 
والسکك الحديدية والتقل بصفة عامة . وقد کان نتيجة احتياج هذه الشرکات إلى استشیارات ‏ 
كبيرة واضول ثابتة ذات غمر انتاجي اطول من اي صناعة اخری. ان ظهرت اهمبة تظویر 
طرق منظتية ساب الاستهلاك وتحديد تعريفة عادلة للخدمات التي تقدمها:هذه الشرکات . 
كذلك بدا استخدام اسلوب القوائم المالية الموحدة نتينجة تاه شر کات النافع نحو و الاندماج» ۲ 
الامر الذي مهد لظهور مفهوم الشخصية الاقتصادية 67۷۷ 00۳6موع مشاكل الشهسرة ‏ .: . . 
وتصنیفء حقوق الأقلية في القوائم هی ا تا الس ل ی و 

ولقد كان إشراف اشکومات وتنظيمها لخدمات هذه 5 لشرکات دافعا نحو تطویر نمظم. 0 3 ۱ 
عاسبية فؤحدة للتطبيق في جميع الشركات الثيلة لاغراض الغارنة والرقابة . كذلك أدى هذا 2< | 
التدخ ل الحكرمي في النشاط هذه الشركات إلى ظهور مصطلحات محاسبية جديدة مثل القیمة,..: 
العادلة ما۷ ۴۵۷ معذل المائد العادي أو الناسب على رأس المال Re!ı‏ اه Normal Ra!ê‏ .. 

۰ تكلنة اعادة الانتاج أو تکلنة الا ستبدال Reprocuction or Replacement Cost‏ . ۰ الخ. 

ولل المحصلة الرئيسية هذه العوامل الاربعة كانت الامام مر الحاسبة من زاون ۳ 
متکاملتین: مهنبا وأكادميا. " ۱ ۱ 

ا فمن حيث الجانب الهني ونظرا لتعدد الاطراف التي تعتمد على التقاریر الحاسبية ‏ 
٠.‏ وتغارض مصانلهم. ف كثير من الاحیان فقد أصبح واضحا أهمية تأسيس المهنة على مجموعة 
من القيم المقبولة اجتا عاء قل ابا د وعدم التحيزء الصدق في التعيرء الموضوعية في 

۱ "القياس. عدالة الغوام ال لبة. الافضاح الکاف. وغير ذلك من الاخلاقيات التي يجب أن . 
٠‏ تحكم المارسات العملية . ر امب ایی نج ان ت سو م لقیم من قبل الممارسين 


«۰ 


كان بداية الطريق نخو سا یعرف حاليا بالمدخمل الاخلاقي في بناء نظرية المحاسبة 
خاصة في نديد البادىء والقواعد الحاسبية الواجبة التطبيق . ش ا 


للفاهيم والافكار والقضايا الي تحتاج إلى ترتيب وتنظیم من خلال اطار فكري صترابط . 

فد اجه الحاسبون في هذا الشان اتجاهين متكاملين: ' | 

. (The economic theory of the firm الاتماه نحو النظره 3 الاقتصادية للمتقأة‎ ۲ 

) الاتجاه نحو نظرية التمويل ‘Theory of finance‏ „ 

۱ واطدف من الاستعانة هذه العلوم - الاقتصاد والتمویل هوتاسیس مایم علمية 
, والمتغيرات مرضوع الاهتمام وبصفة 2 خاصة تطوير نموذج مخاسبي ماسب للوحدة 
ادیة. إن الاهتيام المشترك بين المحاسبة والا قتصاد والتمویل فا تعلق بكثير من 

والقضايا الفكرية يجمل من تبادل المعارف بينم مدخلا مفيدا في أي نحاولة ة للتأصيل 


ومن ناحية آخری. يجب التنبيه به عل أن منهج التداخل بين المحاسبة وبين العلوم 
المتصلة لیس معناه أن المحاسبة ليس لها اطارها الفكري المیز. اعتقاد دا بأنها فرع 
يمي لحل من حقوق العرفة | الاساسية الاخری. أن التعاون في بحوث مشتركة بين 
سب وعلیاه الا قتصاد والتمويل والادارة والقانون وغير ذلك يعشير امرا ضروريا وذلك 
لتداخل وتشابك ك أغلب حتوا ل المرة «Interdisciplinary ê‏ كبا أن هذا التداخل لا ينفي 
علم باطاره الفكري والذي يتناسب مع المدف الخاص الذي يسعى لتحقيقه. 
المحاسية كنظام للمعلومات : المرحلة الثالئة من مراحل التطور المحاسبي هي ما يمكن ' 
3" حلة المحاسبة الادارية. وتعتم المحاسبة الإدارية و١‏ انمه اواتعودحة14 وليدة 
ل العشرين كاستجابة من جانب الحاسب لانتشار الفکر الخاص بدرسة الادارة العلمية 


01 John B Canning: The Economics of Accountancy, Hew York The RAonald Press 


Co. 929: 
{2) ارت‎ Mos!, Accounting Theory, op cit. © S2 


۳ 


Scientifie Management‏ أ تلك المدرمة 


الذي ۽ يمكن أن يقوم به الحاسب في قیاش التكاليف والربحية والانتاجية وتقييم الأداء . 


ولند كان التطور تجاه المحاسية .الادارية بادیء الأمر في شكل تحايلات أكثر لشائج 
المحاسة المالية التقلمدية . فمع الاخذ بالوسائل الالية ف المحاسية وبصقة ة خاصة استخدام 


الكمبيرئر. أصبح هناك متسع من الرقت أمام المحاسب للاهتهام بمرحلة تحليل البيانات» ٠‏ 
وأصبح المحاسب مسئول عن نظام المعلومات الرسمي في المنشأة 60۳0۵۷۵ وذلك بيدف .. 
ترشيد انزدارة في تجالات التخطیط والرقابة وبصفة عامة في محال ترشید القرارات . واستمو .. .. 
تطور اللحاسية الادارية ولكن في انجاه آخر وهو الاستعانة بأساليب التحليل الكمي مشل ٠.‏ 
الاحساء وبحوث ا أمرين : الأول هو تطوير البيانات المحاسبية 7 - 


نفها مثل اعداد الرازنات التخطيطية وقیاس التکالیف ف التفاضلية Cost‏ ادنامه ۰0:۵ والشاي 


هو التعرف على احتياجات فافج اتخاذ و ارات من العلومات مثل التكاليف والایراذات " 
الحدية وتكلفة الفرصة البديلة . المدف هو توفير المعلومات الملائمة وتوزيعها على مراكز اتخاذ ٠"‏ 


القرارات داخل المنشأة. ی ْ ١‏ 
واصتمرت مسبرة تطریر الدور الحاسبی صوب الا هن‌امات الإدارية وذلك عن طريق 


لا ستمانه بفر وخ المعرفة الأخرى. و اصبحت المحاسبة علا متعدد العارف Interdisciptinary‏ له 


اتصال وليق بنظربات كثيرة مثل نظریات التمویل > نظرية التتيمء نظرية الاتصال. النظرية ‏ 


از فنصادية نظرية النظمء نظرية اتخاذ الي قرارات. . . الخ وفعلا كن الحاسب عن:طريق 
هذا اه تجاه الحديد أن يضبح عنصرا أساسياً في الا دارة الملمية واصبحت ادراته ومناهیمه أمراً 
فضرورياً في ترشيد اتتصادیات الوحدة المتناسبية ومهها اختلف نشاط هذه الوحدة: تجاري» 
صناعي . زراعي , استخراجي . ومها اختلف ننظلیمها: مشروع فردي» شركة؛ مجموعة من 
الشر کات : وحدة حكرمية. . . الخ . 

ولقديخرتب عل النطور السريع في شمال الحاستة الادارية أن أصبح من المألرف تفسيم 


الدراسة المحاسية إلى فرعين رئيسيين : 


۳ ۳ 


ني تا بشما وهر سالا یکن تیه لا یکن ب 
ادارتى «What cannot be measured. cannot be managed»‏ وهنا اتشح الدرر الاسامي 0 


ا ب م و می مس 


2 


5 e 3 


سوام ض يغرض مقابلة . 


وال في هذا التقسيم ما يثير تساؤلا مها وهو: هل هذا اتب يعني إننا في حاجة إلى 
لتارین فكريين في الحاسبة - اطار فكنري للمحاسبة الالية تلف عن الاطار النکري 

اسبة الاداربة؟ ممعنى آخر: هل من التبول أن يكون لدینا نظربات عاسبية مختلفة 

لاف مجالات الاستخدام والاهتامات؟ هذه التساؤلات الأكادمية وغيرها من القضايا. 
ئرية المنصلة ببناء النظرية سوف تككون مجال دراستنا في فصول مقبلة إن شاء الله , -: 

ولقد أثر ت اتجاهات المحاسبة الادارية تأثيراً كبيراً على المحاسبة الالية. فقد وجد أنه 

آن وظيفة المحاسية هي انتاج وتوزيع المعلومات على أصحاب الشأن. فإنه يمكن. النظر 

ام الحاسة المالية على اعتبار أنه نظام للمغلرمات 55۱6۲ Intormation‏ . و النظام بصفه 

هبو جمرعة من العناصر التي تعمل مجتمعة في سبيل تحتیق هدف ممبین. وعنباصر 

2 أي نظام يمكن تحدبدها فيا يلي : مدخلات - عملیات - خرجات . هذه انکونات 


۱۰ 


آترتبط بعشها مخت مع اشدف - .أو الأهداف. الذي يراد تحتيقه من انفم . 
بي غال:المحاسبة المالية کن ترضيح ذلك عل النحو الاي : 3 


جدود النظام ۱ حدرد النضام 
Boundary. ۱ +.‏ 08 
3 المح لحيطة | مدخنات مج جرا 4 المخبطة 


بالنظام . ١‏ لس سه ouipul‏ بالنظام اسه 
Enviornm‏ (بيالات) ۱ (معلرمات) Envıornment‏ 
یات وأحداث {inform ston) | (C2:2)‏ مستخدمي الملر مات 


UJM WE. Glaulor,. 8. مسن هلدلا‎ Accounting Theory and Practice, موود‎ dition, 2! عق‎ 
1932. 1007100, 1942. pp 3 


ومن هذا الشكل يتضح لنا آن النظام الحاسبي نظام مفتوح 50 ۲ ىتى أنه 
يتعامل عند طرفيه بالبيئة الحیطه. وهنا يلاحظ أن البيئة المحاسبية هي بيئة بالغة التعقيد. 
فعند طرف الدخلات يتعامل النظام مع ظواهر اقتصادية واجتياعية متشوعة ومشابكة وعلى 
الحاسب أن يعتمد على ادوات اتساعده في اختيار وتصدید تلك الظواهر التي يمكن اعتبارها 


أحداث محاسبية Accounting Events‏ . ومن ناحية أخر ى نجد أن جانب المخرجات يمثل دیا 


بالغ الخطورة بالنسبة للنظام المحاسبي . ففي هذا الجانب نجد تنوعا.وتعددا في مستخدمي 


المعلومات الحاسية وما يترتب على ذلك من اختلاف وتعدد في الأهداف التي يجب أن تخدمها ۰. ٠‏ 


القوائم والتقارير. المالية . وأخيراً بالنبة للعنصر اشاص يعمليات تشغيل البيانات بغرض 
" حویلها ال معلومات فإننا أيضا :نواجه بتعدد وتتوع ف مناه بج ونظریات التسجیل والقیاس 
والتقویم والتوصیل . ۱ 
١‏ وفكذا ل نجد أن أن التق ال الحاسبة المالية على أنها نظام للمعلومات يشير إلى أن هناك 
١س‏ الحال الأول ويتعلق يمستخدمي المعلومات (الخرجاتم. هذا اخانب يتطلب دراسات 
المحاسبى . 


۲ - الجال الثاني ويتعلق بمدخلات النظلام المحاسي . هذا الجانب يتطلب تحديد الادىء. ٠‏ 
العلمية التى تحكم عملية اختبار الاحداث والعملیات التى يحب معالجتها محاسبيا. من 


البدیپی أنه لين كل الفلواهر الاقتصادية والاجتاعية يمكن اعتبارها أحذاثا محاسبية . 


المجال الثالث ويتعلق بعمليات تشغيل البيانات. هذا الجانب يتطلب تحديد الهج ش 


والبادی» العلمية اللازمة لتحویل البیانات إلى معلومات محاسسية . 
ولعل آهم ما ترتب عن اعتبار الحاسبة الالية نظاما للمعلومات هو نشأة ما يعرف حاليا 
بالمدخل أو الانجاء الفعی ٤۸‏ 0a؛ممa‏ 0 الا باه نظرية الحاستة . فقّد اصح راضحا آن 
فاعلة اللظام الحاسي رهن تحديد آهداف التقارير المالية. ومن هنا كان بدء اهتام 
المحاسبين بتحديد أهداف التنظيم المحاسبي وذلك عن طريق دراسة الآثار السلوكية على 


مستجدمي المعلومات . ومن ناجیه أخرى بحل آن او خحذ بمناهيم المحامسة الا داریف التي هي 


أله لبا لقليد 4 > معي نف . 


١ ۱ احل‎ ١ 
. الرينية بنج یدب جلة جلة من. مراحل التطور لحاسبي: يعني أن : فاعلية (منفعة) السظيم‎ 
لعملية انخاذ‎ Relevant ۱2۱070۵۱00 سبي عا تحدد دی توفير المعلومات الملائمة‎ 
ارات . وعل ذلك طبقا لهذا الاتجاه. نجد أن رجات النظام الحاسي ما هي الا‎ 
الامر الذي دفع البعض إلى الاعتفاد بان‎ «Decision Models هت لنياذج امخاة القر ارات‎ 
إلا أن هذا الاعتتاد‎ . Decision Theory به ما هي إلا جزء من النظرية العامة للقرارات‎ 
يعتير تطرفا في التحليل وذلك لان جميع حقول العرفة الانسانية متداخلة ومتصلة,‎ 


ا يبعض وأنه هناك بالضرورة تانر ذكري متبادل فا پا 


الحاسة عن لمستولية الاجتاعية : : تعتبر المحاسبة عن او الاجتماعبة ۰ Social‏ 
sponsibility A‏ أحدث مراحل التطور ال الحاسي . ولقد كانت نشأة هذا اتطور 
سے سس سے 
ت لاه زجب ورت لعفا الاسمة وسفة عات 
بت الماهة . فالوحدات الا قتصادية سادية العاصرة لما تأثرات ماليه واجتأعية واسعة النطاق 
5 سس <<« 
من وجهة بهة نظر الاقتصاد القومي في جموعة أو من حيث تعدد الأطراف قوي الصلحة في 
اقتصاديات : هذه الوحدات. e‏ 011 


فمن العروف أن الوحدات المحاسبية تؤثر في مصالح شات عديدة ة لعا ل من أ*مها: 

رین اخالین والرتفبین» الادارت المقرضين الحاليين والرتفبین المهات الحكومية 

5 العاملين بالوحدة المحاسبية. ؛ المستهلكين (العملاء). الموردين. ونظرا لاحن لات 
.مصالح هذه الفشات فانه هناك ااه أن يلتزم الحاسب بوجهة النظر الاجتماعية ۳ 
Sociological Point‏ . اي آن التقاریر المحامية يجب أن تتحو منهجا شمول GIobal Î‏ 


قغطي احتیاجات كافة الفئات في المجتمع . السبب في ذلك هو أن تغليب وجهة نظر " 
5 ۳ انتاج , المعلومات على وجهات نظر الفئات الأغمرى سوف يعطي هذه الفثه ميزة 
مر الذي بزثر على عدالة توريع ا نانع فيا بين المئات المكوئة للمجتمع. وعلى ذلك 
. لحاسب أن يراعي النفع العام Pubic interest‏ عند اعداد التقارير المالية. الامر 
ب الوازنة سين المنافع المحققة بالنة لفئة معينة مع التضحيات (الأضرار) الي 


؟ فة زار نشات) آخری وبحيث يكون الأثر النسائي ني صالح المجتمع في كليته. 


ويغرق ف هذا الامياة الحديث بمدخل ار اب ج اش ا Theory of‏ لماعم 
ف | بناء نظرية الحاسية. 0 
٠‏ وأول ل ما بتطلبه مضل الرقامية الاجياعية هو ترس في الافصاح الحاسي برض 
تغطية احتياجات طرائف اخرى حلاف الستلمرین أو الدائنين. ومن ناحية اضری يتطلب ٠٠‏ 
هذا المدخل الحديث اعطاء تنسيرات ومعاني للمفاهيم الحاسيية المنعددة تختلف عن تلك التي . 
تنتج من الأخذ بوجهة نظر أصحاب المشروع أو وجهة نظر المشروع باعتباره شخصية معنوية 
مستقله . فمشلا قد تكون سياسة تثبيت أو تمهيد مستوى الدخل Income Smoothing‏ من 
السياسات التي قق هدا اجتاعيا مرغرباً فيه . مشال آخر نجده في رسملة نفقات البحث 
والتطریر في نشاط معين» خيث أن هذه السباسة المحاسبية تؤدي إلى اظهار آرباح عادية (إن ل 
تكن مرتفعة) في صرحلة الاستكشاف الامر الذي يشجع عل جذب الامسشارات في هذه ' 
الأنشطة . وعل ذلك فاذا كنانت هذه الأنشغلة لما أهمية اجتاعية عالية فان سيامة زسملة 
نفتات الباحث والتطوير تعتير إجراء محاسبيا مرغوبا فيه من وجهة نظر المجتمع .- 
^ وهكذا نجد أن المحاسبة عن السشولية الاجتراعية تتطلب تموذجا محاسبيا ما على ٠‏ 
أساس من التيم الاجتاعية Values‏ لدنم السائدة في الزمان والمكان. فهر أيضا اتجاه نفعي 
ولكن من وحبة نظر أشمل من تلك التي سادت المحاسبة باعتبارها نظاما للمعلومات 
. المحاسبية للمنشأة. ۱ 
طبقا هذا الانجاء يتم تفضيل بديل محاسبي معین عل بديل آخر على أساس آثاره 
الاقتصادية العامة 4 620001 ولس على أساس آشار ٠‏ على مصالح فلة معينة 
من النئات المستخدمة للتتارير المحاسبية . 


00 
ی مره رم چ 3 


عمس 


وتطلب ردج المحاسثة عن ال ليه الاجت‌اعيه شرسعا ی التباس الحاسی نیش 


مد لبشمل الأثار ۱۹ ریه & Externahtes‏ لتحم فات الرحدة المحاسبية . ویتنسد بالائار 
الخارجية نلك الاثار التي نتعدي أسحاب المصالح المباشرة في السوحدة الاقتتسادية . وتتطل ٠‏ ۱ 
هذه الأثار الخارحية فا يعرف بالتكلنة الاج اعية ادنا 506۵۱ واله‌ائد از "جتاعي الح ؛ 
الا 


لو ءا . كاأن ل الم المحاسبي الذي يأخذ 5 اعشار ره هه الاثار الخارجية يعرف يمحت سسه 


الا اه نامع ۸ 596۵۱ 


۰. ۸ 


> والمحاسبة عن سوب الاجتراعية لما جاب ان ر وهوجائب يختص بالملاقة بين 


الحسابات عل مثرى الوحدة الاقتصادية أوما يعرف بالحاسبة المزئية 0۵ ار 


9 ر بین الحسابات على مستوى الاقتصاد القرمي في مجمرعة وهو ما يعرف بالمحامسبة 
النومية وطناماهع۸۰ 506121 أو حسابات الدخل التومي ۸6۵۴۱09 National Income‏ إن 
٠‏ الأخذ برجهة نظر الا قتصاد الكل ۷ 01 Maco Poin‏ في حسابات الوحدة الاقتصادية 
وبحيث تصبح قابلة للتجميع للوصول إلى الاحماليات والمؤشرات النرمية هر جرهر الاهتهام 
٤‏ الدراسة التي تعرف الا بالمحاسبة القومية . وعا لا شك فيه إن اعداد الحسابات الكلية 
Macro Accounting‏ سوف يتطلب ار وج عل كن كثير بت المحاسبية اعارذ ف علیها من 


لاصول باستخدام ۳ الجار, بة رشان ذا ضرورة الاعتراف تحت الا ۳ اساس 
الانشاج ولیس غلى آساس البيع . مشال آخر هر أنه يجب أن تنصح الحسابات الختامية 
للمشروعات عن مقايس للقيمة المضافة وليس فقط ع. ن أرقام الريحية الخاصة بأصحاب 
الاستثارات . مثال آخر نجده في أهمية الافساح عن الأصرل ؛ البشر رية „Human Resources‏ 
ولعل في اتساع مسئولية 5 الحاسبة عل نحو ما بيناه في در اتا لنتطور المحاسبي ما يقسر 
لنا عدم الرضاء المتزايد بالنموذج المحاسبي التقليدي فقد أصبح واضحا للجميع أن هذا 
النموذج لم يعد مناسبا لمقابلة السئولیات الجديدة وبسلة خاصة تلك التعلنة تلبات 
اد قصاح عن الآثار الاقتصادية من وجهة نظر المجتمع : هذه الانتقادات المختلفة وما تستلزمه 
من صرورات التطویر في النکر والتطبیق الحاسبي سرف تکون حل دراستنا قي القصرل 


المادمه . ۱ ١‏ 
د ۱ ۰ ۱ ع طون 
المبحث الثان 7 
النظرية في مجال المحاسية اس 
اتضح 2 في المسزء السابق بعس رانب إل سور ا الا هار اسا خال للنكر الحات سي 


و نصعه خاصة عدم قدرة هذا الاطار عل مره انز في نطاق مسثرلية المحاسب . ونتدارل 
في هذا الجزء منهرم التظرية ودورها في شال الحاسة. و بتسادة حاص سرف تعر ضس 


للنساؤلات النالية 


كك 


9 
مس را سییر یی ر 


المحاسبية . أمثلة على العناصر المكونة لهذا الاطار نجد: مفهوم الوحدة الحباسبیة» فرضص 


وحدة القیاس النتدي مدا الا متمرار» مبداً التکلعه: منهوم التحقق» مدا البات ؛ 
سيامة الحيطة والحذرء قاعدة التكلفة أو السوق أيهم أقلء أساس الامتحقاق, الأساس : " 


النقدي. الد فاص بالأمية السيةء معیار لانصاح > ميدأ مقابلة الایسرا ادات 


بالصروفات» فرص الدورية. اا القيد نم خاضية القابلية للمقارنة» بدأ :2 


الوضوعیقف فرص بات القوة الشرائية ۳ 
رو وا مسج نف ها با ی : فرض» مدا 
مفهوم؛ قاعدة. سياست معیار. . . وهکذا . والحقيقة أنه ليس هناك مسمی واحد متفق عليه 


ل :هل هناك حاجة إلى نظرية للمحاسبة؟ ما هو مفهرم النظرية بصفة عامة وفي الحاسبة 
١‏ بصفة خحاصة؟ ما هي وظائف النظرية عموما وما هو الدور الذي نتوقع أن تقوم به في جال" .! 
المحاسبة؟ وأخيرا ما هي عناصر ومکونات النظرية و 
0 قصور الاظار الفكري اي يقوم الاطار الفكري الحاسي في الوقت الال عل ۰ 

مجموعة من الفروض والمفاهيم والمبادىء التي حکم عمليات القياس رالسجیل والتلخیص ` 
والتوصيل لتانج الاحداث الاقتصادية المختلفة واثر هته الاحداث على اقتصاديات الوحدة , . 


بين الحاسین اي ر من الأفكار السابقة. فلا اد ای قد يطلق عليه ميدا أونظرية أو 0 


توف اطار علمي نامك فذه امارف الحاسبيةء ٠‏ كثرا سا يواجه درس بأكثر من معی . 


واحد لاي مناب 


1 نشاطها إلى ماللا 5 ف جي بری آخوون آن التصود مان سا 3۹ ال س اة 0 1 


اصل تمتلكه في الوقت الحاني .: تفسير الث هو أن المقصود استمرار مط الملكية القائم لرأس 


۱ الال | و التنظيم الاد داري والشكل القانون الذي عليه المثأة الآن) مشال آخر نجده في‎ ٠ 


الدورية. حيث هدك د اند ق بين الحاسین على وجصوب اعداد: تقار رير دوريه ة ولكايم ختلفون 
فا عدا ذلك .. فليس هناك اتفای على طول الفثرة المحاسبية. كا أنه ليس هناك اتفاق بالنسة 
للتقاریر المرحلية. وهل الفترة المحاسبية ثابتة ام متغيرة. كذلك هناك من يرى أن الدورية 


27 


ا ا 


تلم الاعتراف بامقدمات والمستحقات؛ في حين أن مساك منشات تسد تاره ال 
عل الاساس النقدي أو عل مزيج من أساس الاستحقاق والاساش النقدتي لا ذلك شاك 
مفاهيم كثيرة في الاطار الفكري ال حالي غير محددة المعنى ولا تعدو أن تكون في وضعها الحالي 
جرد دييات أمثلة على ذلك نجدها في الامية النسيية؛ الباتء لاح تغليب ابلوهر 

عل الشكل القانوني» . .. الخ. 2 

۱ - أن عدم | الا تفاق على معنى واحد أو عدم و وضوح وعدم تحديد المعنى افر ار * 

7 لكثير من ن عناصر الاطارالفكري نا يعتب رمن أوجه الفصور التي توضح ل ضح لا مدي الا الحاجة ال 
نظرية للمحاسبة. . والحقيقنة أن معظم الذكر اللحاسبي الحالي لا يشل اطارا فكريا بالعنی" ۱ 
الليم اذ أنه یرل الترابط فيا بين مکوناته المختلفة 5 بل كثيرا ما نجد تعارضا صارخا فا 
بینبا. فمثلا هناك تعارض بين سياسة الحيطة والحذر وبين استخدام التكلفة کاساس لتقویم 
الاصول الثابتة من ناحية وبينها وبين مبدأ أو فرض الاستمرار من حية اخری. فطبقا لنهوم ۱ 
الاستمرار تظهر الاصول الثابتة عل أساس التكلفة والي قد تزيد عن قيمتها البيغية حاصة : 

۱ بالسبة للأصول الخصصة وهو اسر یتعارض مع الحيطة والحلير./إنشال آختر تجته في ۱ 
التعارض بين الموضتوعية وبين فائدة المعلومات المحاسبية وبصفة ختاصة في محال استخدام ۱ 
القيم الجاريةا. بلاحظ أيضا عدم وجود اتساق نطقي بين فرض ثبنات القوة الشرائية ثية للنقود 

1 وبين فائدة العلومات المحاسبية الم الذي یز ؤي إلى فقدان الق في جدوی وفاعلية القوائم. ۱ 
المالية. > ٠‏ 1 م لايك 3 


ومن ناحية أخرى نجد آن من أخطر الانتقادات التي وجهت ت للمحاسبة وبصفة 2 خاضة و 
في الستينات» هر عدم توافر معالحات موحدة لكثبر من الاحداث الحاسية المنشايئة الم 
اک أدى إلى عدم امكان:استخدام القوائم المالية في عقد المقارنات الزمانية والمكانية. إن إن من ١‏ ! 
خي_القصور اللخطيرة في الفکر المحاسبي الحالي أنه بترك محالا واسعا للاختبار من بين اسسن :+ | ٠‏ 
9 غتلفة وكلها متعارف علبها بين الحاسیین لمعالججة نفس الظاهرة. أمثلة عل تمدو ٠‏ 
البدائل المحاسبية في الجالات المختلفة ما بلي : 0 0 
[ ني محال الخزون السلمي : الوارد اخبراء وارد اولا. الوارد ثانيباً 0۷۴0 طریق 
التوسط البسيط. طريق التوسط المرجح. اساس التكلفة التقبرة. اساس التكلفة الكليةء 


كلد 


صاني القيمة البيعية. . . وفي مجال الايرادات: :ا من اقام الانتاج. أثناء الانتاج» اساس 1 
اليعء اساس التحصيلء . . . وني جال الربح : اساس الربح الشامل» أساس ربح النشاط 
الجاري. الربح ح قبل خصم النوائد. الربح قبل خصم الضرائب..... وفي جال 1 
الاستهلاك : طريقة الفسط الثابت طريقة التسط التناقس» يقة التسط المتزايدء طربقة ۳ 
النشاف طريقة ة اتحما ل الفوري» طريقة وحدات الاتاج» طريقة مجموع السنوات» طريقة ۱ 
الدفعات السترية طريقة اعادة التتدیر. طريقة اه لاستبدال» طريقة استهلاك المجمرعات 
ال مهائلة. طريقة استهلاك المجموعات الغير متاثلة ...ب وفي جال كاليف الابحاث والتطزير: 7 
طریل الاحتياطي من المررد ١0ناموهعه ۴٠٠۴٠‏ , طربقة الجهود الناجحة أو ا Sue‏ 
9 انااذدعء ٠.‏ طريقة التكلفة الكلية :ويب لان . وني جال الترائم الالية الموحدة: 1 
الشراء. طريقة نرحيد الممالح . وني ال الاستا ارات ز في أوراق سا : طريقة ت_ 0 


يت هت هس 3 


e‏ ف انلك 
يستخدمها ۱ المحاسب في انتاج المعلومات ۳۹ ند 5 م القياس وتو 
رك على ذلك نجدها في الجالات التالية: رسملة دج من الاصول الستاجرة Leases‏ ۱ 
مدى ميل انالف : عم ر الباشرة | لوحدات المت نح امن رت النكايف» اس توریع:. 
الشرائب بن انفترات Î ۲ Penod Tax ۸۰۵۵۵۷۵6 ilil‏ سس التفرقة م ن المصروفات 


احا 2 ا 


الايرادية والسر أسمالية لیف نشر التنبؤات المالية v Financial Forecasts‏ المجاسبة 5 عن الأثار 


الاجتماعية (اخار رجية) للرحدة الحاسية , . الخ . 


كذلك ماك الات إختبار آمام الخات: ۲ والإدار ة فيا يتعلق بمسشوى النجمیع م 
Aqgreqaton‏ أو اللفصبل Orsaggargatian‏ للمعلرمات التي ي يتم الافساح عا ف التضاریسر 
المالبة. ایضا نجد الاختیارات الحاسة Acoointing choices‏ في جال مدید قاريخ انتهناه" 
الفترة المحاسسية ©2216 170000001 ى مذ بد التبم بت وال رض في الم رام الایف دید المعلرمات 1 
التي بمب التفر بر عابا في صلب المرانم الماله وتلت اي یخن إطهارها في ابضاحات أو 

أهرامش وناتم ونع أو الموانم المنحدة وانکمله ان سوق دید عدد 


: 
كد 


القطاعات أو حرط الإنتاج (النشاط) الكرنة رس لي 3 الترير عنها بصورة ستقلة - f‏ 


. Segmental و‎ 


< ولاب لبر عت تعد الس لت الي کن اب رک میدن و 


الوضع أنه ل ليس متا اماب علميةة : الاعتاد عليه للمفاضلة بين هذه البدائل. فالإطار 
ر الفكري اي لا يسعف الحاسب في هذا الشان وآن إعداد القوائم ۲ ۱ 


: الاجتهاد ال* لشخصى وتفضيله اذاي سوت من اس والطرق لحاسية عن غيما مر 


ی المناحة/ عدم وجرد د اا علي ل للاختيار من بن ال المحاسبية امتاحة يعدير 


دار وما ترقت عل لت . تقد یم تقار ال جر مادک أن من 
الهجرم على. الإطار الفكري الحاسي أثير من داخل المهنة اما بنفس الدرجة التي أثير بها من : 
المجتمع المالي بصفة عامة . . وما زاد من خطورة هذه الانتقادات خلال الستينات حدوث كثير 
PEP PFE‏ 

حالات الغ وعات عل ١‏ أن قرائمها المالية كانت تو 3 
من الا فشل الشروء نات على الرغم من أن قرائمها | کا زكد سلامة مرکزها مالي 
یا أن هذه القرائم قد تمت مراجمتها وشهد ها المراجع الختص بانه قد تم إعدادها طبقا 
للمادیء المحاسبية العا ۱ ه الاوضا امن الشكرك 
یی رف علها. لبها. من الطبيعي أن مثل هذ وضاع تثير كثبر من الشکو 
وعدم اللقة لك الإطار الفكري الذي ین له لراجع في تفريره.. 


ولاخك آن" استمرار الجدل جول هذه المشكلة بقوم دليلا إلى انتقار الفكر الحاتبي إل ۱ 


دىه علمية كن الاعتاد علیها في المفاضلة : بن البدائل آلساحة وحتی لا تكون عملية 

الاختيار عشوانية أ أو مزاجية بة أو أن يتم املازها تحكمياً من قبل المكرمات أو الظیات الهبة. 1 

8 سا‎ OD 1 

۱ ولعل هذا تمثل جوهر الحاجة ال نظربة للمحاسبة مدنا باساس منطقي وعلمي لإجراء 
1 تسس سس 


الاضلة بين البدائل ب بن البدائل الماسة ول نه نمس الوقت ت تعمل : عل تضييق ضفه شقة الاختلاف أو حال ۱ 


لاخ ز ودنك لك عن طريق استبعاد نلك ارسات اي بت يبت ابا غير مطتية از غر 


ماس تس 
ی سس ر 


کا سے 


وحجدبر بالذكر أنه لا نوجد حنر الآن نظرية واحدة للمحاسبة راغا هناك عديد من 
۳ ني نسعی إلى تبر الطراهر الحاسبية المختلفة والتي تصلح كأساس للتنبؤ بسلوك ١‏ 
هالص لطراهر مستفبلا , ويشبر هذا اتمند إلى أن نظرية المحاسبة لازالت في دور التطوز وأا 


ون .- 


م ا 


في حاجة إلى مزید من البحث والدر اسه(؟. 


3 
, ومن نواحي القصور ر الاخرى في الإطار الفكبري الال أنه غير مكتميل. بمعنى أنه لا 
يقدم لنا إجابات قاط قاطعة بالنسبة لكشير من المشاكل التي تواجه الحاصب . . ومن الطبيعي أنه ا 
يترتب غلل عدم شمول الاطار الفكري وخلوه من توجيهات يكن الاعتیاد د عليها في مواجهة .7 
أي مستجدات ٠‏ أو تطوه راث في طرق اداء" الأعمال» أن بفتح الجال :بصورة أوسع للاجتها للاجتهاد 1 


لے 


الشخصي من جانب المحاسب . ف له نجد 5 الاطار التکري الخالي إجابات محددة لأسئلة 


ا س 
اسيم و س ب نت سوت سے 


کت مثل : جات ا 


۱ - مشكلة التغير في مستويات الأسعار. 0 مس 3 

۲ - قياس العمليات الغبر ملموسة (الاصول المعنوية) الط نح مربت 1 | 
* قياس الاصول أو الموارد البشرية. وا ممت رفسا 

4 - قياس درجة عدم التاکد في القياسات المحاسية ٠.‏ دا فت ارس - ال 


ه - تحديد درجة الخطأ ف القباس المحاسبي ٠.‏ ' وس يي ف الله 
٦‏ 35 قياس التكلقة الا نخت‌اعية والعائد الااجتراعي:. madd.‏ سیم 


وعدم اکتمال الإطار ر الفكري على النحو ,السايق له آثارء السلبية على القوائم والتقارير. 
المحاسبية . ولعل اهم أ ثر سلبي هو آن هذه القوائم والتقاریر الالية سوف تکنون خلو من أي 
قدرة على ال التنبؤ إن انت تكن مضللة في كثير من الاحیان کت سس 
eThus accounting:is being cnticized for many reasons: 152311 is based on irrelevant‏ ` 
historical costs, that if provides only a discription. of fhe :past. but no. prediction of the fu-‏ 
lure, that ils modelf consistf exclusively of indentites but fackh behavioral function and do‏ . 
nol lend themselves: to optimuzation procedures; that it ignores psychological factors and‏ 
uses’ arbitrary allocation procedures... That the balance sheet is nol comprehensive‏ 
superficial; that the additivity‏ مها inclusion cnterion of measur ability is‏ كاز enough because‏ 
assumption on whic: operates is-iiusionary [Sic}: that 115 measures are not acoompa-‏ 
ا nied Dy error estinates, €1C.....‏ 


(1M C.Welis, هه‎ Revolution کر‎ Accounting Thoughts The Accounting انا سنا‎ 6۰ 
۲۳ 471 ۰ 

(2) وس‎ Matfessıch, Accounting and ,ینید ان موم اههد‎ ۱۱۱۰, Richard D Irwin, 
Inc., 19654 p 414 


بت 4 ۳ 


007 له كل ما سيق أنه هناك حاجة مامة إل نظرية للمحامية تاذ نارآ 
التصور والانتقادات سالفة الذكر./ والحقيقة أن معظم المفاهيم التي تكون الإطار الفكري , 
الحالي إنما تعکس اهتراماً بالتواحي الفنية والإجرائية الخاصة بالممارسات المهنية ودون اعتهام 
يذكر ببحث الأسباب الكامنة وراء هذه الیارسات وما قد تستند عليه من مبررات منطقية . 

فهى أقرب إلى القواعد العرفية أو الاصطلاحات أو التقاليد منها إلى المبادىء العلمية) نهي لا 
تستطيع امدادنا بات مقنعة لساؤلاث كثيرة مثل : ماهو الرر وراه وجود واستمرار مهنة . 
المحاسبة؟ لاذا تقتصر القوا الم المالية عل قائمتي الدخل والمركز اماي والقوا ائم الكملة شا؟ 
يف یکن الاخيارين اس س التقويم الختلفة؟ لماذا تقتصر المحاسبة لالبة على الممليات 
الفعلية دون التعرض للتنبؤات بالنسبة للمستقيل؟. ۱ ۱ 

.إن عدم وجود إجابات منطقية ثال هله الأسئلة التي مس . جوهر الفكر الحاسي : یقوم . 
دللا قاطعاً على مدى حاجتا إلى إطأر فكري متسق ومتکامل . ومهنة المحاسية على .هذا النحو . 
|| تعتبر ني وضع متدن بالمقارئة بالهن الاخری مشل الطب وافندسة والحامة. فلا باللبة ٠‏ 
!| لهنة الطب نجد أن ا مارس فیها يستند على معرفته بطبيعة الظواهر والاوضاع الم يتعامل معها 
ولي على مجرد الخبرة وما اتفق عليه بين المارسين للمهنة. فهناك مبادىء تحكم نشاط الطبیب 
مستمدة بصورة مستقلة عن المارسة العملية وذلك اعتمادا على فروع معرفة اخری مشل 
الفيزياء والاحياء والكيمياء. ونتيجنة هذا التأهيل العلمي ليس من التوقع من الطبيب أن 
يكون له أكثر من مسمى واخد لمرضص معين أو أن يكون له مسمی واحد لكل الامراض. قارن ۱ 
ذلك بامكانية إعداد قوائم مالية محتلفة لنفس المنشسأة ة عن نفس الفترة أو اعطاء منتى 
الاستهلاك لکافة فة طرق توزیع الاصول الثابتة فما بين الفترات الختلفة. 
1 وهكدًا نجد أن الحاسبة في وضمها الحالي 5 هي أقيب ما تون إلى لفن من إل | 
0 والؤال الان هو: لا عل هذا رف بت ما مرغوباً فيه؟ e jb‏ و 
بعض الباحثين في مجال المحاسبة يرون أن المحاسبة .هی في جوهرها فن تطبيقي وأن حصائص 
العلم لا يمكن أن تتوفر فيها. بمعنى أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك قوانين محاسيية شابتة 
وصحيحة في چم بع الظروف والأوقات کا هو الحال في العلوم البحتة أو الطبيعية. 


ويعتمد هذا الرأي عل أن المحاسبة تتعامل مع ظواهر إقتصادية وا 2 هي نانج 


«0 


۱ .. للتحديد والقياس: والتنبؤ. وعليه فالحاسة سبة تمثل نشاطاً خدمياً هدفه تقدي متاييس معينة من 
سكس سم توت کی 


السلرك اسان بخلاف الحال في العلوم الطبيعية وال ني تتعامل مع ظراهر طبيعية أكثر قابلية ۱ 


9 صنم ع المحاسب وليست من منشع الطيعةء ولذلك مخضم عملية التياس والشوصيل + 
. للمعلومات المحاسبية لكافة ف ار ات اليثة ما في ذلك رغبات الاطراف المؤثرة والمتأئرة بنائج 
هذا ذا العمل المحاسبي ١ , ٠‏ 

۱ والحقيقة أنه ليس صحيحاً أن العلوم الم أو ابحة صخ برای رت تیم 
وقت لاخ بل أنه هناك درجات مغاونة من عدم النأكد في هه مر . وليس أدل عل ” ` 
ذلك من أن البحث العلمي ازال تعر في هذ اجالات وان ليس من افوقع أذ يتوق e‏ 

في الستقبل. ومن ناحية أخرى ليس من ۱ فصول ان کرد مسب نا جر من تايل | 4 
العلمي . . فإنتاج الفنان هو تعبير عن تصم تصوره ولا يمكن أن بتشابه مع إنتاج فان آخو. .ول ۰" ۱ 
النقيض من ذلك نجد أن الوضرعية في القياس تعر من أهم القصائك ن التي ادي بسا" r‏ ۱ 
المحاسبون منذ.أمد التاربخ . 0 1 7 ع 1 7 


1 
Ei 


اضف ال ذلك أنه هناك تمارش منطقي بين وظيفة المراجعة وبين تعدريف الخاسبة ش 
عل آنا فن تطبيقي , إذكيف يكن إجراء مرأجعة لصو أو أي عل في آخر- رسمه 
- فنان محين. أن الأعمال الفنية يطبيمنها ليست قابلة للمراخمة أو العدقيق لاا تعتمد اساسا ۱ 
عل تسود رال الداع کا با تشد عل مفادم غير قابلة تیاس أو التحديد مل : 
الذرق والجيال وما شاکل ذلك... تا ا رم لكين 

۱ ومن ناحية خری يهب التي إلى أذ میت اللحاسبة في حاجة إلى نظرية علمية ليب 
هام وهو تدعیم استقلال المراجع تجاه ضغرط الإدارة ة. فسن السروف أن لاد ارة دور أكبيا بای 
دید أتعاب المراجم تع الخارجي و, بالتار فر في حاحه إلى أسس غلمية ندعم استقلایت في 
النعبير عن زأبه الهني . اضف إل ذلك ند تافر نظربة ! للمحاسبينة صوف يساعد کثیرا عل 


نمديد مسشولية المساسب تجاه الاضرار 2 تي قاد تصیب الغير نتيججة الاعناد على النشاریر 


Abacus, ۵ 13.27.‏ <7 اوه مدي و Hot Pty‏ وم Account‏ ركاه ,دهع )1{ 


۳۹ 


j‏ رنه مد حاجة إلى نش تاکن متا لاقي تیه 


الجوائب التطبيقية لعليقية وان ؛ الوضع.الجالي للمحاسية. فاصرعل مجموعة من القواعد الحكفية 0 

والاصطلاحات التي يصعب الدفاع عنباعل باس منطقي:.وعل الرهم من ذلك إن لازال 
هناك من یری أن المحاسبة لا يعيبها تراجد مثل هذه القواصلد الا صطلاحیتة(). والحقيقة أن ٠.‏ 

هناك حاجة في الحامية إلى كل من القواعد العرة نية (الإصطلاحية) والمبادىء العلمية. ولکن ' 


بشرط أن یکون هناك تحديد واضح لمجال استخدام كل منهم . 
ففي كل العلوم هتاك دالا جمرعة من القراعد الإصطلاحية التي تتعرضض لبعفن 


الأمور غير اضامة . والامثلة الشائعة ة على ذلك نجدها في استخدام درجة تجمد الماء عند ۳۲ . 
درجة 2 فهرنبیت أوالصفر اوي واستخدام م الکیلومترات ار الیل في قياس السافات . 
واستخدام المتر أو الياردة في قياس ال طرال وهكذا . وكمثال عن القواعد العرفية خارج العلوم 5 
نجد في سير النيارات عل بانب الاين في بعض البلاد وعلى الجانب الایسر في بلاد أخرى» ۱ 


أو سير السکك الحديدية عل الجانب الأيسر باستهرا ار. وال الواضح في المحاسبة نجده في 
وجوت اثات التیود المديئة 1 اخانب این من الاب ب والقيود الدائه 5 اطانب الایسر 


وليس العكس . 

والقواعد الا صطلاحیه 3 و العرفية) هي فراعد يتم الانفای عليها بين هپور الهتمنتن 
بمجال معين. وأنه إذا ما تم الاتفای على عرف أو اصطلاح معين وجب اتباعه والالتزام به من 
الجسيع . فهي أداة لتنظيم السلرك في حال معبن وبحیث لا ترك جال الاختیار للأفراد تا 
للفرضى والارتبال لتتصور الوضع الذي ينجم لو تركت حرية لب السیارات على أي من 
جانبي الطريق أوحرية الانبات في جانبي الحسابات لائبات القيود الدنية والدائنةم . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن ن درحة نقدم آي اي ختل من حقول الممرقة نامب تناس عكسبا 

زرجه بم اي ال ر 
مع مدی نان عل.الفواعد الم لعرفية . فكلا زادت هذه القراعد العرفبة في مهنة ممينة » كلما 
لب ذلك تغل من جناب تن بان المهنة (الجمعيات المهنية أو اطهات الحكرمية 
المخنسة) بر تنم ! ا مارسات المملبة وفرض اختيارات محددة ؛ يلتزم با جميع المارسین. 


)1( ۹ Sterling, Toward a Sclence of Accounting. وسار و‎ Book Co., 1979. م‎ 20. 


۳۷ 


س ا ا ا له دی 


لاحظ أن تحدید القواعد العرفية أو الإسطلاحات لا مد عل زیر ات وإغاهو 
اختيار جماعي بطريقة يقة تحكمية ببدف ضبط وتوحيد التطبيق العملي. وکا سبق أن أشرناء ‏ : 
هناك مجالات كشيرة في الحاسبة ینطبق عليها هذا الوضم . فمشكلة التخصيص والتوزیع 000 
0لاععوزلة سراء نيا يتملق بطرق الاستهلاك أو طرق تسعير الخزون السلعي مثل مجالات ١٠‏ 
جدل واختلاف يتعين النظر إليها على أنبا تحتاج إلى حسم عتارم قواعد عرفية ة ولس ز ف 5 
الإمكان احضاعها لاسلوب البحث العلمي . ۱ سين 


نا تجد أن الاختلاف بين القواعد عد العرفية وبين البادم العلمية يتركز في كيفية 

:التوصل J‏ كل منیا . فكل من القواعد العرفية والبادی» الملمبة يدف إلى تزحيد وقبط 3 
المارسات العمل العملية. الا أن القواعد العرفية يتم الاختيار فيا بينها عن طر يق الاختیار الجسماعي 
وبطريقة تحكمية عن طريق الجهمات الهتمة بتنظيم شنون الهنة. . أما فی تعلق بالمبادىء 9 
الملمية فهي أبضا قق انا لنا التنميط والمعالجة الوحدة للظواهر المتشابهة إلا أنه هنا يتم التوصل 7 
إلى هذا ا لمدف بناء عل التریر النطتي وباستخدام اسلوب البحث ‏ العلمي . وعل ذلك فإنه - 

من التوقع في الدی الطو ويل ينا لقم الث الملمي في جال المحاسبة أن تقل دائرة القواعد 
العرفية وترد داد دائرة المبادىء والقوانین التي تكون الاطار النكري . 

خلاصة ما سبق أن الاطار الفكري الحالي للمحاسبة الالية بط عليه نواحي القصور 
التالية : . 00 ل 


أولا 3+ ان الاطار الفكري الحالي يعتمدافي معظمه على بمسوعة من القواعد 
الا حتطلاحية وا الاعتر اف وا التقاليد rules.‏ موه مه Traditions ûnd‏ التي أيه 


ثانا : ان لا نكري "۳ بقنقر ال الاتسای inconsistent‏ امنطني ر وذلك نظرا 
الا :۰ إن الاطار رالفكري الحالي ينتقر إل لاد عام ممما ۳ الذي ید رك کشا ۱ 


من الشاکل الحاسبية دون حل منطقي وبصفة خاصة مشكلة الاختبار بين 
'الدائل الحاسية المتاحة . ۱ 


TA 


الأمر أن هذه الانتقادات ره منذ حوالي الائة ته عام كي أن لازال قائمة 0 
ومستمرة معنا عل لرغم. من أنها مس جوفر الفکر لحاس( © وا لا شك فيه أن ذلك 
ثل خطورة بالغ عل مهنة المجاسبة والحاسین اذ أن غياب النظرية على هذا النحو سوب 
يؤدي بالضرورة إلى التدخل من ۳ الهنة لتتظيمها وتفنينها وذلك حاية للمجتمع المالي 
والاقتصاد القومي في جوع :| ا 

0 مفهوم وعناصر النظرية.: بن ی هس ناروت 
دی وین العاة اي ترابط مع بعفها يعض في اطار منطقي متاسك. فيي. اطار ۱ 
عام متبق ق reference‏ اه Frame‏ للمناصر الفكر, بة الخاصة بالظ واه هر موضوع الدر اسة . وجدفه- . 
لنظرية بصفة عامة إل تحتيق ما علي + 0 
أولا : : التقيم والتضير النطقي للظواهر موضوع البحث والدراسة 
ابا : التبو بلوك هذه الظواهر في ظل ظروف محددة. ' 
فلا ۱ 3 توجيه السلوك با يكفل تحقيق قيم وأهداف حدهة... 

وني تجا المحاسبة یب التيه إل ووب لبط بين النظرية والعطليق. فانظرية في 
المحاسبة تقدم لنا شرحا ونقسا للواقع العمل وهي ببذا تمدنا بالاماس العلمي لدراسة الطرق 
المحاسبية الحالية والقترحق وبا يحقتى ني النهاية التوجیه والترشيد ولي محرد التبرير والشرح 

للمیارسات العملية. ومن هنا نجد أن لنظرية في الحاسبة يب أن کون شا ع 
تطبيقي.. أي أنه لا يكفي في المحاسبة أن تكون النظربة متسقة منطتيا وا يجب أيضا أن 
تکون قابلة للتطبيق العلمي . وبوضح الشكل التالي عناصر النظرية في الحاسبة وعلانة هذه 
العناصر مع بعضها البعض ومع التطبيق العمل. ۱ 1 


لرن ج لم 3 0037 


۳ ۳۱۲۵۰6 P. ۰ The كع اروحم‎ Responsibrlty ın hıstoncal Per spectvey, The Accounting 
Review, Aon; 1975. pp 2 265297 مسوار لاي ارم سس ؛؟ امو رر‎ 


)2( A.A A ASOBAT, 1966. 


۳و ۳۹ 


أدوات التطبيق العملٍ 
طرق قراعد - أسالليب فنية ‏ اجراءات س 


7 مج ا و مع 


هذه العناصر للختلنة سوف تكون جال دراسة تفصيلية قي الفضول المتبلة. إلا أنه 


در بنا هنا بان طبيمتها العامة والعلاقات | المنطتية التي تربط فيما بينها. 


والأهداف هي نقطة نقطة نقطة الابتداء النصتیه في , یتا» أي نظر ية :وبصقة خحاصة ف ع ل العلوم 


التطبيقية وما تعلق بالحاسبة بلاحظ أن تحديد الأهداف عمل أساس علمي يتطلب متا 0 


دراه 4 سلوکیة وميدانية للتساؤلاات لاه . ۹ 


- ما هي استياجات کل اد تاه من لاف ذات المشلحة في هذه التانم؟ 


او ا نشترکة التي تصلح كأساس للتوائم الماليةذات 


الغرض العام؟ . 
4 - ما اثر الطرق والمبادىء المحاسبية البديلة على سلوك ومصااح مستخدمي الترشم المالبة؟ 
ما هي مجالات التعارض بن احتیاجات الأطراف المنتلنة الست‌خدمة للترانه المالية© 


س ما هي الب ادج ال لترارية اي تستخدمها هده الطرائف؟ . . . الخ . 


i“ 


ج ا و : : 4 
تکرن لنة العلمى وبالتالي ت سر لقاعم ضروريا ندید کل من نوش ای 
وي المحاسبة تلب الفاهيم دوراً إضافيا وهر إنها تمطي البیان! الفكري مضمونا عمليا. 0 


کی ا مد ل 


متصلا بواقع الحياة الاقتصادية والاجراعية . . ويتم ثم تكوين المفاهيم عن طريق اللاحظة والخيرة . 


نمی سوه 


المتجمعة عن ظاهرة معينة بقصد تحديد تصور أو إدراك هني جرد عن ماهية اوجوهر هه 
الظاهرة. قاقدف من تحديذ الف ماس عذة لمر ميق غلا طرق اش 
صفاته آو خصائصه الجوهر ية ة وعلافته بالعناضر نم ری نت یکن نخ اة أساناً ' 2 
تحدید ینود التي تقع في نطاقه وتلك الي تقع خخارج طاق الل 


اح ا و مه چ کی ایس م 50-5 
: وف با عن سارت میت ام ول سای ی 


ی من ی ki‏ سود چ r ER.‏ 


ليد 4 ا Ee‏ 


۳ الجدل لصطلحات 15 لین وال دائن أو امفصرد مطح ۲ ند وترتبط النظرية. ' 


ید د جت مق 


يجابيا وبصفة ة خاصة في مجال الملوم التطبيقية بدقة تماريقها ولذلك فان ما یلاحظ من .. 
صموبات في نظرية المحاسبة يكن إرجاعه إلى حد ما إل عدم وضوح اتسار اللحأسيية. 


ی و ی هش اه سوه 


رهن | تجدر ر الاشارة إل آنه يجب مر عة اناي E‏ 0 7 


میدق یتسرو بیط ا و 


۱ - يجب ألا يكون التعريف دائريا. نعم 7 
-١‏ يب ابرع اعرف لا داكن انه ا ۰ 


. آما بالسبة للمفاهیم غهي تتا أكثر اناما شم ولا عبت با عضمن تکار لب 
متا . أي أن المفاهيم بمكن أن تکون سل جدل ولي نفس الوفت يلزم ال شارة لها في .. 
مراضء مع كثيرة من العمل الحاسيي. فمثلا مفهوم الالتزام قد يكرن قاصرا عل توافرشواحي 
ا الالتزام النسريي .. 
ي قد لا يمثل مطالبة قانونية ني وفت اعداد القرائم المالية. وعل ذلك نجد أن تحديد 


(1)-T.H. Wiihams and 0 Grfin, The Mathematical Oimension of Accountancy, Southwers!#T 
Pudlsiung Co., Gnanal, oho, 1954, 0.92. 


۳۹ ۳ 


الام شطب کته مسبقة الاتفان عل تعاریف حددة وواضحة للمصطلحات ‏ 
المحاسبية. كذلك نجد أن مفهزم الأصول ملا يشير من الافكار الاساسية التي يلزم تكراد | 
۱ الأشارة إليه في مواضع كشيرة ولذلك پلزم أن يكون جامما ماما وس" يسح يتحديد 
الأشياء الي تدخل في تطاقه والأشياء التي لا تدخل في نطاقه. ‏ اا 
والمفاهيم باعتبارها اللغة العلمية لاي حقل من حقول المعرفة يجب أن تتمتع بخاصيتين 


. ان تكون عملية 'Praciical‏ : بمعنى أن تكون خصائص المفهوم قابلة للقياس فمثلا يمكن 
ش ندید نهوم علمي وشامل لدخل الفرد عل أنه مقدار الاشاع الفي أو العنوي مرگ 


وجمهه! الذي حصل عليه هذا الفرد خلال فترة معینه . . واضح أن مثل هذا المنهوم على 00 


ري سل الا با نب عل انغ قال لاس اون 
(ب) آن تکون اجرائية Operational‏ : بمعنى آن یشتمل الفهرم على مضمون یوضح اجراءات 
تحديد .٠‏ فمثلا تحدید مفهرم الدخل عل أنه الرصيد التبقي من مقابلة الایرادات 


بالمصروفات لا يتفق مع هذه الخاصية حيث أنه يتطلب منا تحديد مفهوم کل من ۱ ۱ 5 


الاير ادات والمصروفات وطبيعة علاقة السية إن وجدت - التي تربط بینا. 


واضح مدى أهمية هاتین الخاصيتين في تكوين الفاهیم وبصفة خاصة في جال ۱ 
الحاسة. كذلك بلاحظ أن تكوين المفاهيم بتطلب في كشير من الأحيان الاستعانة بالفكر ٠‏ 


السائد في العلوم المتصلة مشل الاقتصاد والادارة والقانون والضرائب. . . الخ . وعلیه قانه ٠‏ 


يمكن النفرقة بين المناهيم الاصلية التي تنتمي . لمجال المعرفة ذاته وبين المقاهيم المقترضة من ` 
يحالات معرفة أخرئ ذات صلة بالظواهر موصوع الدرامة. وأخيرا يلاحظ أن المفاهيم ليست 
ثابتة بصورة مطلقة وإغا تتفیر مع تجسع الخبرة بسرور الوفت كما أنه قد تستحدث مفاهيم ۱ 
جديدة أو تندثر بمض:الفاهيم وذلك تمشيا مع التطور الستنز حرفي البيئة. المحيطة , , الا آنه في . 
جي الاحوال يجب مراعات ترابط مفاهيم المحاسبة مع بعضها یف وق سا يق ۲۳ 


)2( S.C.Yu, structure أو‎ Accounting Treory, Ganesvile: The Universily Piosses of ۳۱۵/۵۵ 1976, 
PP. 69۰100, 


“1 


تلا بّذاته . : والمماهيم يمه أن تاخد فکل جموعة تجانسه عن الا مكار رسب الني 
تمح بتمييز وريب الظراهر مرضرع الدارسة . وهنا بلزم التنبيه إلى أن بناء هلا الاساس 
المناهيمي یب أن يعنمد بالبرجة الاول عل تأصبا لفگري بحت ومحيث یمد بقدر اما 5 
0 عن مشاكل القياس وصعربات التطيق الممل.. ۰ ۳ ا 
ش وني الحاسبة نواجه بعدد وفير من المفاهيم الي لته وت مت 
0 إلا أنه يمكن تقسيمها إلى أربعة مجموعات رئيسية : 0 2 
١ ۱‏ السو تخاصة ة بالوحدة المحاسسية : أصحاب اشروع. ال الشخصية العنوية ال 
آلاموال الخصصة.. الخ . مت 5 
۲- مناهيم خاصة بالفرائم المالية سواه الاساسية أو اللحقة: : قائمة سه الالء قائسة ست للرکز 
الا قائمة التدفق انتدي , : 0 1 ۳ 
٣‏ مقاهيم خاصة بلا سر القوائم المالية: الأصول. 3 المخصوم. اك اللكلنة ٠‏ یا 1 
. الصروفات الدخل» الارباح الخسائر. الکاسپ. ۰ الخ . 3 
٤‏ ایم خاصة بجودة (نوعية) العلومات المحامسبية * : اللاتمق النقق ابات لامپ 
.. السيية ,اياده الترامن » م الخ .- 1 اس > ای 
ویلاحظ أن من الاهذات والمفاهيم نکر ل الإطار لمفاهيمي Framework‏ نی 
ذلك الاطار الذي بناء عليه يتم ارساء العناصر الأخحر ى التي تکون النظرية: الفروض 
وال ميادىه. فالاطار المفاهيمي يمثل ماوراء النظرية ص نکر لاع اا أر البنية الاساسية ]| 0 
fra siructure‏ الي علبهايتم تأسيس القروض والمبادىء . أما بالنبة للشروض Postulats‏ 
تمرف ایضا بالمسادرات 005نامنووم نهي مقدمات علية تتميز بالعمومية + ونتمبل في 
مجموعة من الحقسائق المعروفة بالنمل أو التي تمدل تناج ج البحث في ميادین مصرفة آخنری. ۱ 
تحدم هذه المندمات يدف عرض بعض الانکار ال لي تصلح كنقطة ابتداء في نیل 
لرصرل إلى السادی» الملمية التي تكون متها النظرية . رعل ذلك فال وض أداة لان 
لظروف واللحدود اا لني من خصلاها پیب أن ي يتم البحث الملمي . قي ى هن العقرل أن يترم 
حت بدراسة لكل فروع المعرفة بصورة آنية وإنما يجب أولا مديد نطاق ال لحثء كذنك 
من المعقول أن يدا الباحت من فر فراع ويقوم ببرهنة كل الا راء والثفايا الممرومضة 


“Ta 


7 متجاهلا بذلك ما وصل اب الآخرون في مبادين المرقة الأخرى غلاب سنت ر 
" خاصة في العلرم . الاجتاعبة أن يبدا ببعض المسليات التي تشكل اساسا لكافة الانتدلالات 
11 المنطلقية اللاحقة . والفر وض تعتم ر صحيحة في حد ذانها دون ما حاجة لاثبات صخنها وتك ˆ 


سا لا تصدق ن عل عند بيه من الات امعو را لس هنل لل فق عل عدم ۱ 


صحتها. کل ما يشترط في النروض هرما يل : 


۱ أن تکون قليلة العدد بقدر الامکان والا تمرضص لباحث لاتلات ت اي عملية‎ ١ 


الاصتدلال النطني . 

۲ أن تكون مستقلة عن بعضها ابعش وال رتسا تي أخطء » الترير دا 
reasoning‏ النائج عن استنتاج فرض من فرض آخر. ت 
أن تكرن الفروض غير متعارضة والا نتج عن فلك + بالضرورة میادی» شوشت 

وقد يقرق البعض بين الفرض والبديبية على أساس درجة ت العمومية. . فالفرض بتمي ‏ 
لعلم معين في حين تشيع البديبة هن<۸ في علوم متمددة ‏ إلا انه لب استخذام كل من 
السطلحین كمترادفين عل أساس تائل وظيفتههم] في بناء النظره بات فكلاضا يمشلان الاساس 
مفترض لنظام فكري أو لمجال بحث منظم؛ ويعد صدق هذا الأساس من ن السلیات كا يكم . 
إختياره التيسم ر تننلیم البحث العلمي ..' 0 


واختبار الفروض في عمال 
الثرروض المحاسيية قد تكون اما: 
آیضا و ضمية بنناده۴ Deseiptive or‏ . 


(أ) فروضا وصفية وتسمى 
. (ب) فروضا قياسية أو ترصيفية 2 Prescriptive or Normative‏ . 


كا عراجد تم وليس کا يحب أن نکوت. *. 


fi. و‎ 


7 والغرر وض الرصفية تتملن تمه 2 الاشیاء 
من لأمثلة عن الفر وض الوصنية : 
البادل ولا تستهلك ذاتيا (مباشرة) بمعرفة احج 


(0 Mg ce MoontzJThe Basic Postulates و أن‎ AICPAAAS. NB. 1. 961. 


ن 2١‏ واصح أن هذا الفرض مثل بافي 


2 


۰-1 ۰ 


^ Circular شري‎ 


ل لحاس نطاب حرا شديد من جاب الات ولك لان ۱ 


: ومعلم السلع والخدمات المتجة يتم توزيمها عن طريق - ش 


0 سس 
ار م 


ا 


الفروض الرصفية ررض لال : قضایا جدلية وین فیس ۳ برهان اد إنه يتعلق 
بخبرات لا یتظر الاعتراض عابها من قبل الباخدين أو أنه يكن التحتن من صحتها إذا لزم 
الامر : نقطة أخرى وهي أن الفروض الوضنية عادة ما يكون موضرفها وصق الدة المحيطة 
بالمحاسبة مع الثر> كيز على تلك الخصائضَ ذات الصلة الباشر رة بالبناء النكري .7 7 


5-5 


5-3 آما عن الفره وس التياسية قهي تعلق ها يجب أن يكون عليه "لبا الفكري المحاسبي . 
ویلاحظ عل هذه الجموعة م ن الفروض آنا عرضة للتاثر بالآراء الشخصية للباحث ولذلك ' 
جب أن ينم وضعها بای , قدر مكن من العناية والحرص كا يجب أن ينص علیها صراحة في 
لبناء الفكري . إلا أنه يجب أن يلاحظ في نفس | السوقت» أنه ليس من الضروري أن تكبون 
له تور ملق و و الواقعية. فمثلا فرض المنافسة الکاملة. لم يكن ابدا حقيقة حقيقة | 
مطلقة إلا أنه كبناء علمي ألبت فاده عل مر لین تفس کی من دی 
الاقتصادية . کذلك اال با لنسبة لفرض الاستمرار في المحاسبة» فهر ليس دائماً صحيحاً إلا 
هل وضماً مرخب وقد بت قاندته في ثرا الفكر للحاسي بشکل ملحوظ. ۳ 


۱ والفروض الحاسية ! | تكن ولن تکون تابنةء وانغا هي في حاجة مستمرة لاعادة النظر 
للاطمتنان على آنا لا زالت تعبر بشکل عا عل عن ظروف ال جد أن الفروض 
الخاصة بالبيكة المحاسبية هرضة للتضير معدل أسرع من الضروض الاخری. ولیس ادل عل 
ذلك ما سبق بيانه عن التطرر في الدور الذي يقوم به المحاسب من جرد مؤرخ مالي إل 
مسئولیته عن التقرير عن المسشولية الا تماععية للوحدة المحاسبية . إن صلاحية أي نظرية 
ربصفة خاصة فروض هذه النظرية عددة بمدى فاعلبتها في مواجههة ة مشاككل الیرم والمستقبل 
لقريب وهي دا في اتنظار نظربات أفضل نحل محلها في المستقبل . ۱ ۱ 

| ونان لد« فهر قاتون عام پم الترصل إليه عن ريق الربط الط 
بن الاهداف رالناهیم والفروض . وعل ذلك (فامبادىء هي جوهی النظرية وشل قمة البناء 
لفکري) ) ویتم فحس رتیل البادی» (السظریات) عن طسريق الاختبارات النطفية 
التچر یی فإذا كانت البادی» مبنية عل اساس نظري تحليل فان تحتيقها 0۸ نا ھء۲٠۷‏ یب 
ل یرنکز عل مدی اتسانها المنطتي دنو اهعاونا آما إذا تم بناء المبادىء اعت ادا غل 
حص الفلواهر البيثية والاخت‌اعية فان تحتیل مشل هذه البادی» میب أن يكرن عن طریق 


۰19 


ا رجاع تنيز وات ار ية ةلل و اقع العام 210011011000 "Real World‏ 


تد کرد ای اي نار ارش اللي نه حصو مل 
ي یه عل علافة أو ضيه غعبنة يتور فيها حالة الشرط الكاني' 
لمجموعة من نضا ای , ویتصد بالشرط الكاني ننك ا لمقة التي تجمل الةضية الاخيرة 
سترتبة عل ما مکن استنباطها من التضبة الارل» کا بتم بتم انکار عمال لاو ادا م قا 
الاخيرة200. وعليه فالمبادىء الاولبة (الفروض العلمية) تعتبر مرحلة من صراحل الث بر 
الملمي ادف منبا التوضل إلى ممسرعة من الببادىء العلمية (النهنائية) التي تحكم النظام أو 
عمال الدراسة . فالبادىء الغلمة هي قمة البناء الفكري ويمكن تعريفها بأعا علاقة (أر قضية). 
بجزوم بها راي نمقدها) وها واقع وني الإمكان الیل عَلبا. فالاعنتاد بثيء غير واقع بعتي ...| 
نوعا من الرهم أو الجهل. کذلك نجد أن الاعتفاد بشي وافع ع ولكن ليس في الإمكان أن i‏ 


نالل عليه هر نوع من التقليد ٥٥٣۷۲٣07‏ - - أي أنه واقع تاج عن تقلید. 


ومکذا تجد أن النظرية بدون مبادىء علمية تكون جرد ملاحظات أو أفكار سس ولا 
رطها صلة ما ذلك تبح ماج زا ن ر ر لترانب: ن الخاصة الي ت تتبح التبؤيتكرار ٠‏ 

لخلواهر والسلوك إذا ما د توافرت:تمس شر وط تواجدها في الاضي م ين 

وني المحاسبة ونظراً لاهمية الجانب النظبيقي فان لايم ان يحوي على یت 
اللازمة والضرورية لترشيد المارسات المملية وبالتالي يجب أن بحسم بخاضيتين أساسيتين: 


a age 


. ارلا ه: الاتساق النطتي مع الاهداف والمفاهيم والقروض . o.‏ 


۱ ثانياً: أن یه يثبت صدقه وصحته على ضوه التطبیق الممل . ۱ ۳ 0 1 


وجدير بالذکر ان صدق البدأ ليس معناه أنه غير قابل للشطوير ر والاحلال بدأ آخبر. 
فکا سبق أن أوضحنا ليس هناك حقائق مطلفة وثابنة في أي حقل مر نن حقول المعرفة . الا آنه ‏ 
که لنول بعصفة عامة أن اك رات في البادىه العلمبة عادة ما نكون غير متكررة كما نبا 
تستغرق ف ترات طويلة نياً. ش ال 


a 


۳ (1) Repo أن‎ the conmiee ون ا+نرتت۸ حو‎ Theory Comslfuction ang ام‎ The Accounting 
~ . Review, Supp. to Vol. 4 برج‎ ۱97۱۱, ۵ 54 


)2( 51: Kohler, A Dictionary for Accountants )5 fh ec). Prente - Har تا‎ Eng لمم وس‎ Clits, N J. 
1975, PP. 245 - 46. 


e t٦1 دا‎ 


“-- ملاحظة اخبرة بالنسبة للمبادی» وهي أنه لیس هناك اتفاق بين المحاسبين عل تعريف 
۱ موحد لاهية المبدأء كبا أن الاستخدام الشائع بين الحاسیین هذا الصطلح لا پتفق ومعناء 
؛ العلمي الذي سبق أن آوضحناه . فكثيراً ما پستخدم مصطلح البدا للتعبیر عن أفكار عاسبية 

۱ هي في حقيقية ار نتمي للمفاهيم أو الفروفض أو الأهداف. ولعل عدم دقة استخدام هذا 

. الصطلح بين الحاسیین إنما ترجع إلى آن البناء الفكتري الحاسبي  يصل حتی الآن إلى‎ ٠ 
. سرحلة تحدید البادىء العلمية. وحقيقة الامر أن ميظم الفکر الحاسبي الماصر يتعلق‎ ٠ 
بالاهداف والفروض والمفاهيم . قليل جداً من هذا الفکر ما يمكن أن يطلق عليه بحق مبدا‎ 

: بالفهوم العلمي. ۱ : 1 
ااي الأن إلى آخر عنصر من عناصر المعرفة الحاسيية. وهو الخناص بأدوات النطبيق . 
۱ العلمي . ويشمل هذا ال مانب الانظمة والقواعد والطرق والأساليب الفنية التي بها يمكن وضع . 
المبادىء العليمية موضع التنفيذ. وهنا میب أن یتوافر أكبر قدر مکن من المرونة في الممارسة 
: والتنوع في الادؤات وحتى یکون هناك جال كاف للاختينار با يتفق مع الظروف الحيطة وي“ 
. بجتتی التطبيق الواعي والناسب للمبادی» العلمية. وجدیر بالذكر أنه ليس هناك تضوف من 

١‏ هذه المرونة في التطيق وهذا الاجتهاد الشخصي ف اختیار الادوات اللائمة طالما أن ذلك یتم 
في ظل وجود مجموعة من البادی» العلمية الحاكمة. وفي المحاسبة يعشبر هذا الجمانب ‏ جانب 
التطبیق العلمي - من الاهمية بمکان ذلك امن وجهة نظر الحاسب لا تعشبر النظرية جرد 
ترف علمي وإغا هي وسبلة للوصول إلى ممارسات عملية سليمة. - کب« 


البحث سي 


٠‏ البحث العلمي ‏ با 
اش سا مز طم نا و 
١‏ - الاتسای والترابط النصتي لمناصر النظر ی الأهداف. لمفاههم, الفر وض ۰ البادی ۳ ۱ 
س القدرة عل تفسيرء ونقییم السلوله والظواهر موضوع الدراسة. 
۴ - القدر ة على التنو بالسلوك سواء من حيث دوافعه أو نتائجه . 
1 - توجيه الوك با بتفق مع القيم والاهداف. ( نمزل ) 


کت 


. كذلك أوضحنا أن توافر هذه الخصائص في جال المحاسبة 1 مل من ارآ نافعة. 
في جال التطبيق العلمي وبصفة خاصة فيا يتعلق نالأ . ی 
ترش ايسان السلية ولك عن طريق ايعاد الطيقات الحاسية ف الملائمة: *- 
۲ - تضييق شقة الخلاف بن المارسين عن طريق توفي أساس علمي للاختبار بين الببدائل 
المحاسبية المتاحة 20 1 الا 
۳ - توجیه مار رسات لمحاسبية صوب ما يب أن تكون عليه في مواجهة الطروف والاحداث 
المتجدة. 
والامر الذي نود توجيه الانتباء إليه هنا هو المكانة المامة التي تحتلها اعتبارات النطبيق 
الملمي في آي نی نظرية للمحاسبة .ومن الدمي أن الترصل إل تشر يذ اماس يتاب 0 
منا ضرورة الإلتجاء إلى اصول البحث العلمي . ۱ 
والبحث العلمي هرمج لطب مره مد عل الاس اوضر وال i‏ 
| المنطتي للظراهر الراد دراستها. فهو أشبه معمل لتحلیل الفكر والقيم دون انحياز بضرضص 
أ مدید الضمون. وعل ذلك يشل البحث العلمي منبجا عاسا للدراسة يصلح لكافة فروع ۳ 
المعرفة ولكافة الجالات, وفي العلوم الاجتاعيةء حيث موضوع البحث هو السلرك الانساني 
كفرد أو مجموعة نجد أن المدف من استخدام أصول البحث العلمي هر دراسة وتتيم هذا . 
| السنرك سراء من حيث دوافعه أو من حيث نتانجه وبا بالتالي التوصل إلى سظرية جديدة أو 
تطبر النظريات القائمة. 
0-3 نا عل ما تیه نجد أن البحث العلمي له جائين تس( جاب بخنص فهرم ٠‏ 
الب لبح العلمي 5 واجاب ار یبا التياسن الواجب استخدامه لدراسة الظراهر 
| المراددراستها. ول أن نتناول هذين الحانبين بالدراسة يسدر بنا الاشنازة إلى أن ات 
۱ لحاسبي 1 باح بال | الملمي کاسلوب للبحث إلا حدینا وفي نطاق حدود للغابة. فكثير _ 
من المبادىء المداسبية المممول بنا حالباً قد تم الشوصل إلبها باستخدام ما يعرف بانج ٠‏ 
العم لي وذلك استجابة لصغرط واعتبارات بيثية كثيرة. وعليه فإنه من المنيد هنا التعرض أولاً 
۱ ۱ بشوء من التفسیل لمنهوم هذا النیج العملي الذي البعه المحاسب ولايزال يتبع حنى الان في 


سف سی 


۳ 
1۸ ۱ ۱ 


الات كثيرة من تجالات البحث الحاسبي . 


المج العمل : ۳ 5 
١‏ : طبقا للمنيج العمل Practical approact’‏ يتم التوصل و حمرعه البادی» ۳ تکون ١‏ 
النظ به ع ن طریل #احشه واخت ر السعییی العما ي)والاساس الذي يتبع هنا في ختبار ۳ 


عبت عه ة اما سات أو ۳۹ عد التي تخرن !! انعر وه هد و اسان الفائدة أو ال مفعة ولذلك للك ب واه ۳ 


عل هذا الیج مسمی المج النشعي Utilitarian asproach‏ فالمبادىء ! المحاسبية اذا هي جر و 


عارسات مهنية استت عفرت في مجال التطبيق العما ل ونالت قبولا عاما بين الهارسین نظرا لسوت 


5 سا ل جج 


ادا أو تفمها ف امامت لت اهن 
ص 

۱ 1 نظي طقا شي الس مي جردا السات شرف مهي طت" 
العمل . أي آن بناه أو تطوير بر النظرية يجب أن ينظر إليه عا ل أنه عسلية تل اتنطبز 

ولبست سابتة عليه . ولذلك فان دف النظرية هنا سوف يكون قاصراً غلل اس ْ 
وتفسير للتطبيقات المحاسيية دون تقديم 5 ي توجيه أوتبؤبما جب أن يكون عليه هذا 
التطبیق . والمنطق الكامن وراء هذا الح العم لي حر أن نسول هذه الطیة لطا ت المخاسبية من : 
قبل ممارس المهنة إغا يقوم ديلا على ا ! انضل الوسا المتاحة لانتاج ج اتف فاد 3 


تفرق تکالیف انتاجها. 28 


ر فالبادى» المحاسبية طبقا للنبج العسلي يجب أن قتع من اللبارسة السلية وهي عبارة. 

عن حصر وتلخیص هذه المارسة ودون ما حاجة إلى آي سبررات منطقية . أي نظرية ليت 0 
شا استخدامات ت عملية نعته ر نظرية غير سلیمة . وفعلا نجد أن آغلب البادی» الحاسية ۱ 
المرجودة حاليا هي مجرد ما رسات مهنية نالت فل عاما بي ن المجامسين لا لأتها نابعة من إطار 
فک ي منطقي وإئما نبا استقرت ولتت فائدتها رور اللزمن” ؟:والحقيةة أن ن هذا هو انبج 
الذى تشعه الجمعيات الهنه : في معنف دول العام حتی وقتنا هذا فالمدف من غاليية البحصوث 

ال عم نها هده الجمعيات هر اکتشاف تلك الممارسات التي تلفي قبولا عام وانتي تاکدت 

فائد يا بالسية لاستياجات الحاسة او الادارة أو بالنسبة لستخدمي التقاریر المحاسبية بضفة" 


و 
ر و ۳۳ 7 
0 . 
تک مش ار اور 


- 


3 : 9 ويذلك نا فرع عن العرف للحاسي بشبه إلى حد کی ر قواعد العرف انقانوی 


"مق ادى تس وت ناير ذلك من بلبلة ين امین وزصزعة ان 
0 العلومات المحاسينة من جانب مستخدمي القرائم الماليةء ولذلك يكن الفول بان ان انبج 


يعتر ج بحث مناسب في الد القعی وبصفة خاصة في مواجهة المشاكل امعاصرق. 


۱ التي تطلب مواجهة سریمق._..‎ ٠١ 
۱ در وی‎ 

ا از بع الات وه شاد متا لاملية کل سة أو ای 

: منحتی إضمحلالي تحكمي آخر. انماهم يدركون مدى صعوية - _ أو إستحالة BI‏ 


تكلفة الآلة وبين إيرادات الفترات الني تتخدم فيها بطريقة يمكن الدفاع عنها على أساس ۰ 
اي 


النطق أو الواقع' . ونظرا لاني مطلیون بالتقرسر بصفة دورية عن دخل الوحدة 
: هم باون إلى العرف آو لد اللحاسبي لمجابية مشكلة التخصيص ن والشوزیع فيا بين ۱ 
الفترات: وختلف الانشطة. . ولا يقتضي الاضر مهارة فائقة لاثبات الأخطاء المدطتية لعظم. 
الاعرافت المحاسية القبولةء وا واف ل من تا أخرى درآ الم بال تفي عل نب 
. أفضل پحاجات فدعنن التقارير المحاسبية 1 ا ۳ 


وا سبق أن ذکرتا كانت الحا في أولى مراحل تطورها . - تعشبر تطبيقاً قان پا عل 
مجموعة من القواعد العزقية :التي يتعين ن على المحاسيين إتباعها في تنأدية أعياهم . وكانت هذه ف 
النواعد تستمد قوتها الملزمة من تکرار تطبيقها اتطيية تطبيقها والتعارف عل صحة الشانج الي تؤدي إليها : 
ولايزال هذا 

0 انعرف بمغل جرا كيرا لما يعرف اا يا بالبادىء | المحاسبية الها رف عليها رهم هه 
ا Recouning Printipies‏ 60 ۳ ع لاما و لوس اميه لي ا 
۱ وهكذا نجد أن اناع الب العملي في جال التطوي راللحاسي تتح عده ما يعرف 
بالاعر اف المحاسية 000660605 تنام لمعه .` ويتعذ بالسرف أي قاعدة ذات قبول عام . 
۲ ر فة معية من اتشاكل أوفي یدالوف نوع ممین ‏ ۱ من الواقض .. 


. وتستخدم في حل 
ار 


فالعرف يوجد عندما تناخ قاعدة منطقية بدیلة ولا ب یت الاخذ بها يسبب سیسطرة العادة ار 


إعتارات التكنقة أو عنص لوقت و صه له ة التطيق. 


۰9۲ 


إن متطلبات التطوير في المدى الطويل تفرض علينا استخدام میج البحث العلمي . 
وتعتل الاستدلال المنطتى ۳ ي Logical reasoning‏ دوراً أساسياً في البحوث التي تعتمد عا لى المج 
العلمي Scientific approach‏ . والاستدلال المنعلتي قد يكرد ون اطا 006001۵ أو 
استقر اليا اهدده . وقي ظل النبح العلمي ي يتم البحث عن المعرفة باستخدام كل من الق 

طي طي والمنطق الا س ستقرائي مع التركيز عادة على النرع الأخير. ۱ 


۱ ۱ ل سا سيوم مس ل‎ 
7Z. .ع‎ 1115-8 p’ocess Of inquiry reQuiring the.use of both deduction and duction with 
f phasis placed on. ine ۵۲:۵۲ (and امه مود‎ ۳532۳ ang the former as a part of the 
whole 55۱۵۰ ۰ 


ومن التعر ينف السایی تجد أن المنبج العلمي هو مزيع یج من - الاستناط وال ستقرّاة وان 
الاهتام باخانب الاستقرائي يتطلب الاعتاد بقدر مات اسلرب التجريب. “ويمكن 
تلخيص دورة البحث العلمي عل النحر التالي : 0 الدع 0 


ومن هذه الدورة يتضح لنا أن البحت العلمي عملية مستمرة وان عناصره الاساسية 
نایم : : الاستنباط الاستقراء: التجریب. وفيا یل تتتاول هله العناصر الثلاث . 


9 


١‏ الط لنطق الاستنباطي : : طیتا للمنطق الاستنباطي بدا الباحث بمقدمة عاضةروعن طریق 
الامشدلال النطتي يقوم بالات أن هذه المقدمة العامة تنطبق على حالة أو حالات: 
خاصة. فني هذا النسرذج يتم الامشدلال من العموميات إلى اب لجزئبات أي اننا بدا 

١‏ بالفروض ثم باستخدام التبرير النطتي بتم استنباط السانج: . واكثال الشائع ع عن السموذج 
الاسنتنباطي بكرن على انحو التالي . 0 


(1 ) Yu; Structure o’ Ktcour:tng Theory. و0‎ Cit. p.22. 


-29ه 


: فرض (۱): الفكر هو الوجود. 9 
فرض (۲): طارق يفكر. 
1 امتيحة 10 طاری موجود. 


هذه اتا مد ل تمرح نيع العو بكو ماين 
. طریق التفكم ر العقلاني والعرة دائها بمدى الانساء ی المنطني. 


وف محال الخاسية يتطلب تطبیق الاصلوب الاستنباطي اخطوات التالية : 


١‏ تحديد آهداف التقارير المالية.. 
۳ - تحديد الفروضن المحاسبية الأساسية . 
r‏ حدید القيود 00۳/2۳15 الخاصة بتیاس واستخدام العلومات ت المحاسبية. ۰ 
۱ - تحدید الاطار الذي يجب أن يتم فيه عرض العلومات مثل استخدام نظام القيد الزدوح . ۱ 
i‏ ی الفاهیم والصطلحات المحاسنية . 
۰ 07 ب استنتاج المبادىء العامة . : 
3 ۷ - استخلاص القواعد والطر لطرق اللازمة لد للنطبی ق 


1 بسچ هذه اخطرات إن یکن استخلاص ما مبادی» ا مع اختلاف 
را یه من لاد سا ی لتحديم الدخل : و ذات الغرض 
"العام . “انتقاد آخر للأسلوب الاستباطي هو أن الاعت‌د الكامل على التمی ير العقلان قد بز بزدی . 
بنا إلى مبادی» محاسبية غير مألوفة ولا تتفق مم متطلیات الط ن العملي . . إلا آن هذا الانتضاد 
لا حہ ر برد عليه ان وظيق النظرية ليست بجره أعطاء تنج منفقة مع ۱ لواقع اللي أو عکن 
قو نما من المهارسين للمهنة وإغا القائدة الا ساسية الج ی ترحوهتامن بناه ال لنظریات.هی توجيه 

| التطبيق العمل صوب محالات جديدة تحقق ا التطو: روالتقدم مشر أ ٠‏ ا 


$i. 0 دومع‎ 5 Hengrmsen, Accoun! 3 رو‎ 1v .وه‎ Honiewuod, ما‎ ۳5۵۲۵ D ۳۵ Inc. 
م‎ 
: 120167 


5 1. 


انتقاد أخير عل النموذج الاستنباطي هو أنه ز في حقيقسة ت اسر غسوذج مغلق Closed‏ 
«system‏ وبالتالي فهو لا يضيف معلومات أو معارف جديدة. إن الممدرا شيم حقيقي للمعرفة هو 
عن طريق الملاحظة والتجربة وليس جرد اجراء تمرينات عقلانية مجردة 2 هو الحال في 
النموذج نج الاستنباطي . إلا أنه يرد على ذلك بأنه اذا ما استخد م الاصلوب الاستتباطي جنبا إلى 
جنب سه ع العناصر الاخعری للبحث العلمي فإنه سوف يساعد كشيرا عل تجنب الأخمطاء 
المنطتية لنطتية وعلى توجيه الانتباء إلى ما كان ن يجب أن نعلمه عن الظواهر موضوع الدراسة. 

۲ - المنطق الاستقراني : في النصوذج الاستفرائي يتم استخدام الاستدلال النطتي: يدف 
اشتقا شتقاق نتيجة أو مقدمة عامة بناء على ملاحظة حظة حالة او بعض الحالات الخاصة. 1 
فالاستدلال النطتي يكون هناك في اتجاه عكس للاتجاء ف النسوذج الاستتباي اذ يتم 
الانتقال هنا من الحزئيات إل العموميات . والثال ا عن التموذج الاستقرائر کون 
على النحو التالي : 
الملاحظات : العرب الذدين شوهدوا حتى الآن مسلمين: 
الحيحة : جيم العرب في العام مسلمون . ۱ 


ا 


۱ وتي ال المحاسبة يتطلب تطبيق المنطق الاستقراني القيام بتجميع اللاحظات أو 
۱ الشاهدات وقیاس الظواهر بطرق عدیدة مثل استخدام قوائم الاستقضاء. وإجراء التجار رب ۱ 
i‏ المعملية باسنخدام المخاكاة م0اادان8 دراسة الأرة قام المحاسبية j Acouning Numbers.‏ ف 
/ القوائم المالية المنشورةء دراسة سلوك أسعار الاسهم والسندات في سوق الأوراق اللالية. .' 
ومکذا (آلغكرة الاساسية في الاسلوب الاستقرائي هي أنه عن طریق اجراء ملاحظات كافية ٠‏ 
١‏ وبتحديد تواحي التشابه والتكرار والاشظام في الظواعر الي تمت ملاحظتها ومع افتراض 
/ استمرار هذه النواحي في المستقبل يمكن استخلاص بعض الفر وض العلمية ومن ثم التوصل 
إلى مبادىء خا خاصئة : الم 0 ش ۱ ۰ 


فالنسوذج الاستقرائي , 5 لى المدرسة التجر جر في الات ويه لهي الا إن ب إتكون ٠‏ 
اشادین» ۳3 لني نتوصا ل الیها ات مد ول + عمل . وهنا تكمن الميزة الاسانية ذا ١‏ الموج 


۳۹ 


ا 


ومع ذلك لا يلو هذا ماج من ب بعئی نواحي التصور. فمن ناجیه | تجد انه تسیل 


عبل مسج شایل خمیع الظواهر اة ٠,‏ وبالتالي ضرورة الاعت'د 
فان التائج الق تتوصل اليها باستخدام 
وه 


الاسلیت الاستقراني .هي ححا نتانج لحت Probabtistie il!‏ شطد لد خر ی هي خیم رورة و استخدام 
بصورة صريمة أو ضمنية _ عند مدید ال المشاهد 
ب الاستتراني غالبا ما يكرن خاضما لسيطرة دیش 


دعا لى جزء فقط أو عة 


Sample‏ من المجا ۳1 ل المحيط Universe‏ 756 ملذلك 


بعفس شروش السبقة - سل 
لاعت سح فص لذي يقوم بالبحث 
ا ب د رد اتخاذ قسرار من جانب ا! 
سل أسعار! لاسهم والستدات في سوق الأوراق 55 
الباحث يأنه هناك علاقة بين ن الأرقام المحاسبية 
الأوراق المالية بغرضص بثاء نظرية 


له نقد ات للا ثم یب أن 
بدراسة اثر :الا رقام المحاسية على 
ما يعني أنه هناك افتراض مب من جانب 
وبين أسعار زالأوراق المالية . بل يمكن القول ان دراسة سوق 


محاسبية باستخدام | الاسلوب الاستقراني يعتمد عل أنه اهناك افتراض مبدئي وهو آن آخد 


داف لان الاي مي من وازن في هذه السوق, أواضح أن مثل هذا ادف مر 
لقطاع العم يتم تكوين ۳ سیاها عن در ید ا للالید.. 


1 | -وهکذا نجد أن الاسلوب الاستقرائي الاما بطب تفكرا استباطا مسقا ولذلك 


يستخدم الأسلوبين مما كعمليتين هتكاملتين ف تکوین النظرياتء وبحیث إذا استخدم 
إحداهما ني تکوین النظرية يستخدم م الآخر في تحتیقها. ومن تاحية ری يجب التبه إلى أن 
استخدام التدسات في الأسلوب الاستنبا ستباعی لا يتم بصسورة عشوائبة أو تخمينيةء وإغا يتم ۱ 
تحديدهايناء عل اکر قدر عکن من الخبرة الاسر الذي يتطلب الركون إلى ل الاسلوب. 
لبحث العلمي میب الا يعنمد 

راغا يجب الجمسيين 


الاستتر ت اني الطب هذه الخيرة. راك ما بر لنا ان منج البحث 
على أي من الاسلويين - الاستنباطي ' ۰ أو الاستغرائي - بصورة مطلقة. وا 
الات ن على أن بتر للباحث تحديد درحة التركيز على أي منبما. وهنا یلاح أن التركيز على 


- 


نیت الاست ستتباطي من شأنه الشواسل إلى نظرية تتميز إلى حد کسیر بصتعه بصفة الشصولية 612521 
اا نظرا نعدلقها من ها اف عر به ‏ آما إذا كان الترکیز على #سلوب الا ستقرا راي ۱ 


هر الامر العتاد فان السظرية السا۶ة سوف تكو ن غالبا جزئية ۸Y‏ 6021 رذلك نظظرا 


اعتمادها والظر ورة على جر من الراقم العسل. 


ا 


٣‏ _ الحث د التجربي ر پعتر اللحث الج تجريي م۵ Experimental‏ ار اثالك ن. الذي 


وني ا تسج اتجريي يتم الر بط ين مقدمات وتشائج م ری وبين ریات ون : 


العمل . ادف هر التاكد من مدی احتواء النظرية عل مضنسون عملي Factual Content.‏ 
وبائتای الت من صحته ! الخارجية Externally Consistent û‏ . طعا للفک. ر الت دري . لا 
يکي أن تكوت انظریه متسقة متلا 00055162٩‏ ا بل يجب ایشا ا تكرت 


متصلة براقع الحياة العملية Empıreal Correspendence.‏ „ ویتم تیل ذلك ع ن طريل 


تکوین مقدمات وف روص فابله للتج ريب والاختبار .العملي. 


ويعتمد البحث التجريي عل تب أدلة من واقع الخرة السملية أو ال خن آواجراه 
التجارب اليدانية والعملية. لالات 3 و نفي صیسه ة بعض المقدمات أو الفروض أو اتان 


ومن هنا كانت أهمية التجريب في أي عارلة لناء أو تطرير نظرية للمحاسية :وسوا كناد 


ل اله 


الاسلوت المستخدم في ۲ البحث أسلريا اس ستقرائيا أو أسلويا استساطيا. واختیتة أ ۳۳ ن الدراسات 


التجريبية تعتير آمرا ضرور ريا لتحديد مذى قدرة النظرية لى شرح دشر الف واهر اخاضعة 


للتیاس» ولتحدید ملي صحه ۾ ال لات التي توفرها نا هذه النظرية iy‏ أن الشكلة 


الرئيسية الى تقف عه أمام م استخدام هذا الأسلوب في جال المحاسية . هی صعرية ال اقفر 
الشر وط الملائمة لاجراء التجا لتجارت واد لاختبارات على النحو الاح في العلوم انطیعیه. ال 


اختبار صحة الشدمات قرش واج تلب ارا ارب مكنع تكد رارها في ننس 


اروف وهو أبر من الصعب تحنيقه صل الاقل في الم وقت الحالي با للة لظم العلرم 


الاجتاعية 


البحوث الرضعية والقباسية: 


کر 0 ۳ سبق أن منہج ال لبحث العلي يعتمد عل ثلالة. عناصر: المنطر لطن الاستباطي. 
على" الاستمر تقرائي: والبحث التحريبي. أوضحنا ایض أن اناحمية النسبية ذه انعداصر 
ومدى الاعتماد على أي مها تلف من باحث إلى آنعر وحسب المدف من نشاطه ابحني 
واختلاف طبيعة رال الدر اسة . فتد يغلب على بعض البحوث الصفة الاستنباطية مى آعت اد 


0V 


a ear مد ی وه‎ E r 


f‏ الحقائة دون ن أن یکون لارائه الشخصية : ثم یر كسير على طريقة لحت اه وعل التائج الى 


Positive or Descriptive *  ةيعضولا البحوث الوصفية أو‎ - ١١ 


٠‏ یعتمد.علی الاستدلال النطتي وبصغة خاصة ة الأسلوب الاستقرائي وعل البحوث التجرييية: 


E‏ ! يقوم الحاسب بعمله في ف التطیه ق العمل . فعن طريق ملاحظة ومشاهدة اليا إرسة المملية 


أقل عل الاستشراء والتجريب» وی بحوث أخرى قد تكون الغلبة للاستقراء والتجریب: 
واعطاء دور ثانوي للمنطق الا ستاو إلا أن دا لا غنى للمنيج العلي, عن تواجد ا 


الجاسة توعين رین من البحوث ۵ لد 


۲ البحوث القياسية أو التوصيفية 0 .. Normative or Prescriptive‏ 


لبقا للبحوث الوضعية ( الوصفية ) ينظر إلى المحاسبة على نا فرع من فروع المسرة 


التركيز على فكرة الحياد في التقرير عن الأحداث الافتصادية المختلفة . ونتيجة لذلك تتميز 
ماه الوضعية بها عل درجة عالية من الوضوعية . وار نت بدوز بات عرد 


السب مسو م ببسم مھا 


توصل الها. 5 س رسیم بیس مد 

٠‏ وبالتاني ا الاح والباديء ا! لني تتمخض عنبا هذه البحصوث عادة مالا تکور دعل 
اخدلاف كبير ولا تثير جدلا” واسعا ين الباحثين . إن الجدل واخلاف بين ن الاشخاص لایثار الا" 
عننما نا تكون القضية المطروحة متعلقة بالقيم والاخلاقيات أو بتحديد ما جب :أن تکون عليه 


ونظرية اللحاسبة التي تعتمد عل البحث اا لوضعي أو الوصفي هي نظرية تہتم اساسا 


يتم استخلاص أوجه الشيه في العاخات ت المتعددة لظاهرة معينة وبتجميع عدد كاف من 
الاستقراءات ( القراءات ت ) يمكن الوصول ال مجخموعغة مب ن التعميات الترابظه والي تصلح. 
کاساس لتکوین النظرية . فمجال البحوث الوضعية هه التطبیق العمل ولذلك فإن هذا النوع ‏ 
ونث غالبا ما يترتب عليه نظریات ت تتملق | ساسا باخانب القنی للحاسبة وبالارسنات 


من البح 
د س سس ا 
التي ثبتت فائدنما لستخدمي التقار, بر المحاسنية . ' لم ايه 2 7 تن 2 


رح ی مه 


ت 4ے Le.‏ 


“(MDL Mcdonaid, Comparative Accounting Theory, مسج‎ Addıson- Wert, Fh و‎ Co. 
1976, PP. 5- 


0 
0 
9 


یلاح ما ۳ سیق أن لب البحرث الوضمية تتطلب ماد عل ا اي 4 
وضعية . 5 ث الاستفرائي قد يدا بيعض اللاخظات لا ية كسما أنه 


إجراء ال 
الاستقرائي بت 
| قد بيدأ يعض الجزئيات الافتراضية الي قد لا تكون قابلة للاختبار: فإذا كان النموذج 
الاستقرائي مبنيا على ملاح طات يمكن اخحتار رها عمليا ù}jEmptrical observations‏ ن¿ البحث 
الذي توصل إليه سوف يكوت ن بحا وضعيا أو وصفیا. أي أن البحوث الوصفية يمكن السظر 
لها عل أنبا حالة خاصة من اغيج الاستقرائي . 
وعجدر الإشارة عنا إلى أنه بندر تواجد بحوث وضعية بصورة مطلفة” . نکم سيق ان : 

أوضحنا ي بصب دائ تجنب الرآي الشخصي بالكامل في جميع سراحل الیحت لبحث العلمي . 
فإختبار الظواهر موضوع الندزاست واخثيار طريقة اللخث ءحدیند مجموعة الفروة 
والمقدمات. وتحدیذ عدد الاختبارات اللازم اجرازها, كل ذلك أمور لابد وان یزحف إليها 
التقدير والاجتهاد الشخصي وبانتالي نجد أن تصور اباحث لما جب أن ن تکون عليه الأوضاع 
غالبا مايؤثر على دراسته والتا اسانج التي يتو بتوصل البها ومهم كان حرصه عل الالتزام بالفكر 
الوضمي أو الوصمي . ان ماییب على الباحث عمله هو وضع الجوانب الشخصية وتصورانه 
ومعتقداته في أقل اخدود السکنة, 

-- |[ أما فيا بت يتعلق بالبحوث القياسية : (التوصيفية ی و ای فهي لاتهدف ال جرد الكشف 
عن الاوضاع القالسة وشرحها وتفسيرهاء وإغا نتم بتحدید ما يحب ان تکون عليه هذه 
لأوضاع . فهذا انيع من البحوث يعتمد على مجموعة من القبم يم الاخلاقية والإجتراعية وعل 
افتراضص آمداف عددة لاحتياجات مستخدمي التقاریر المحاسبية . فالحباد والموضوعية هنا 
ليس ها وزن کیب قا ما قورنت بتحديد الأمور والاوضاع الواجبة . ولذلك طبقا غذا النوع 

من البو يجب أن تمد مهمة الحاسب (:* وظيفة تحليل المعلومات الم واردة في القوائم 
المالية. المشكلة الأساسية هنا هي آن لیم یصمب إختضاعها للقيام, ی وبانتالي يصعب 
التوصل إلى اتاج قاطعة و وتصبح نتائج البحوث القياسية سرد مجموعة من الأغاط العامة 


5 وكيا دک رتا يقوم الدارس في هذا نو من البحوث بدور مزذوج ٠.1‏ : 0 


۰.۹4 


۱- دور ر الباحث عن الحقائق Facts Finder J‏ . 


۴ دوه لحلإ ل والتيم ی مامت Interpreter and‏ „ 


إن عدم النسا ل بين هذين الدورين سرف يؤدي في كشير من الأحيان إلى توجیه 
البحوث صوب تانج محددة مقنما وبحيث تاي E‏ الپاية مطايقة لمعتقدات الشخص القائم 
بالذر راسة والبحث. ولعل في العبارة التالية لية ما يوضح لا ار شر الاجتهاد الشخسي وعدم 


الموضرعية في البحوث القیاسیة۱. 
تس 2 + سس س مولم: وا 4 مر وا د و 9 نج الوا ماش مر 7 ١‏ فم میں > 
af 5 a‏ عيب would be silly indeed to argua ofr quarei 5 taut fhe height of a free, fhe‏ اب - 
stone, or the distence of a mountain from a Certain point. Ths answer ۱5 never wn ۵‏ 
Cis-‏ مه of measürement. When men‏ كمقلة itriumph of a: debate, but rather by the simp'e‏ 
pute, itis frequently. about some protien cf moral issue, Is this act proper, right, ۵۵۰,‏ 
`gagd? or isitîîmğféBer, wrong, undesirable, evi AT‏ 


۳ these questions with diferent points of view "and you, have. the Posse: ity of 
vigorous contreversy«. ۱ 


5 7 هذه الانتنادات : و‌ها ها الو نت وجيت للبحوث القياسية ليس معناها عدم أهمية هذا 
ا النوع من البحوث في مجالات دراسية كشيرة . كا ل ما یمنیه.الامر هو الحاجة إلى جهد آکر. 
وحرص أشد من قبل الباحث لمراقبة هذه المزالق. التي يتعرض لها بحشه | وني يجال الحاسبة 
ابت هذا النوع من البحرث فاندته الکبيرة. بل إنه يمكن القول باد غط البحث اللاي ۱ 
الغالب منذ اخسینات وخی الآن هر الیحث القياس . أمثلة على مدارس الفکر الحاسم 
التي نعنمد غل ایحث القيامي نجذها ی الدعل الأخلاقي ” approach‏ لمه‌نطاع وندخل 


و مت سیسوس ٣‏ 
3 ۳ 


1 الر فاعبة تة الاجتاعية approach‏ ¢ وه Social‏ . 1 


ی ۱ 


وتعشمد النظرية ة القباسية عل اسلوب الم البحث الاستباطي ٠‏ إلا أنه يب التنييه إلى أن 
الأسلوب الاستنباطي لا ينتج تج عده بالضر ورة نظریات قياسية . فكا سبق ر أن اروضح يدا 
اللموزخ ستنباخي بمتدمات عامة. وان هذه التدمات إما أن تتعلق بحقائل محددة دة أو تنعل 
دات ؟ و أهداف عامة . قإذابدا النسوقج الاستنب اطي مجوعة من الذر روص عا 
مجموعة من القيم أو الأهداف فان البحث ث الناتج سوف يكون با ا قياسياً . ولذا یکی انقول 


)1( Neal W Klausner and Paul G. Kuntz, Philosophy: The Study.of Aferantive Beielts, Ta Mac- 
انيدم‎ company, 1961. p. 04۰ 


ما 14ج 


إن البحك تیاس بي هو حالة ت حاصة من حالات تطبيق النیج الاستنب الي و0 
تين » ولذلك ٠‏ فنا تجد أن الخ اغلریات القياسية اد امن و ۱ 
العلمي وغالاً ا تخ عنها توصيات تخرج عن الألرف لدی الارسین وقي ذلك ما يفسر لا 
بطء تأله هذء تنطريات عل امار رسة العملية إذا ما قورنت بتأشير النظريات الو ضعية أن ' 
المدف من وراء البحو: ث النياسية ليس دزاسة الوا اقه ع العلمي بغرض تتبريرة واستخ لاص 
بجسرعة من الميارسات التي يتت فائدتها في الا تسطبیق ‏ وإنما اضدف هرات ي باه 
عارسات عسلية أفضل عن طر ۳ تحديد البادىء الراجية الانباع "Imperatives‏ ۱ 
أن الحاسبة هناك ال لاستخدام كل من البحوث الوضعية والقياسية. با اانه يمكن. ٠‏ 
ول أن البحوث المحاسبية تأي غالبا من الاننه ن مع اختلاف قي درجة التركيم انه وی 
اما فالبحرث دار 2 رأ ابا تعتمد عل قب وأخداف قبي منيدة ي +" دید م يجب ۱ 
أن يكون عليه النطبيق العملي ولو ثي المدى الص ل 5 البحوت الوضعية قا نكر خالة 
من الاعتبارات القيمية فهي نتمیا :درجة عالية من اخید وا موضوعية وء یم ساسأ بشرح 
وتبرير المارسات القائحة تاج كلا النوعين من البحوث ليس قاصراً على مجال الحاسبة, 
[ فتي عل 7 تصاد متك توجد النظر ية الخاصة بالرفاهية الاقتصادية Wellare economies‏ جنباً 
ال جنب مع النظريات الاتتضادية :الوضعية Posfitive economics‏ .وکا ذكرنا كان الهم 
| الحاسبي فيا مقى قاصراً عل البحوث التياسية . ورغم أن هذا الاتجاء لازال ماخوذاً به في 
1 البحرث المعاصرة کی ينضح من الاهنهام بتحديد أهداف التقارير المالية وبناء الإطار هي 
للمحاسبة: إلا أنه في نقس الوقت هناك اتجاء یتزاید الآن نحو الاهتام .ایض بالبحوث 1 
. الوضعية . ذلك لانه ثبت لبا ین في يال الحاسبة 3 بة أهمية البحوث الوضعية بصفة خحامة في 
جال تطویر ا جانب التطبيقي . فعن طریق الدرامة الموضوعية للمارسات التبطبيقية يمكن 
:استخلاض: تلك الادوات المنيدة کا يمكن تحديد عالات التمارضن في جال الشطبيق العمل . 
اومن السطبيعي أن حسم مجالات ال تتلاف والتعار رض هنذه بتطلب منا اللجوء إل اسلوب 
البحث التياسى حيث يكن ارجاع هذه اخزلافات إلى ؛ الأهداف المحددة وهكذا. من البيعي 


1 
0 
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اكه 


إأن دراسة التعارض في البد دل المتخدمة واستبعاد الغير مرغوب منها إغا هي دراسة یاه ۱ 


ال ا 


1 


. يتضح لتا أهمية اتباع كل من أسلوبي البحث القياسي والبحث الوضعي في جال المحاسبة . 


٠‏ الفروض والتتائج . ومن ناحية أخرى يعتير القياس 


٠‏ بتر أمراً حيوياً في جال البحث الغلمي . ومن ناحية أخرى نجدان القياس الكمي ياعا 


بطبيعتها حيث يتم تحديد الآثار السلوكية للمعلوسات المحاسبية تحت كل بديل سواء ع 
الممشوى الفردي أو عسل المستوى الكلي ممم هدجه ه060 a۸4 E۵۹۰7‏ 6808/6 . ومک 


۱ الیحت الرابع . ۱ 
القیاس في المحاسية 


۱ یعتر القیاس عنصراً أساسياً من عناصر البحث العلميء فدوته لا يكن اختبار صحة 
أحد وظاتف المحاسبة الأساسية» ونتيجة 
له تكب المعلومات المحاسبية أهمية خاصة في الجتمع الالي. ولمل ما يؤكد على ما سبق أن 
کتی رفن الدراسات المحاسبية تعتبر القياس أحد الفروض العلمية لاساسية للمحاصبة ٠‏ 
والتعريف العام للقياس هو أنه مقابلة أو مطابقة أحد جواتب أو خصائص Atributes‏ 

جال مغين بأحد جواب أو خصائص محال آخر. وتتم هذه المقابلة أو المطابقة وماوجةلا 
باستخدام الأرقام أو الرموز وذلك طبقاً لقواعد معينة”». وني العلوم الاجشماعية تعبر را 
راو الرموز) عن تقاریر أو درجات آو کمیات. كنا آنا تعکس مقاهيم وصفية بجانب اماه 
الكمية .. ویفضل الباحثو ن دائ القایس الكمية ذلك لان التعبير عن خاصية معينة من 
خصائص الشيء الراد یا تعبيراً كمي يزيد من دقة التعاريف التي تخصل عليها اسر 

. الذي يترتب عليه زيادة تفهنا لهذا الشيء. أي أن استخدام النظام العددي في عملية الاس 


۰ 0 ٍ 
1) See for example; 


~~ Raymond J. Chambers; Accounting Evsluation and Economic ,جوز ومع‎ Englewwod :وات‎ 
N.J: Prentice - Hall, Inc. 1666. PP: 101 2102. ۱ 2 0 
= Richard Mattissich, Accounting and لما واطعة‎ Methods: Mesurement and Projection of 
: . Income and ۷۷۵۵ In the Micro and Mescro Economy, Homewood, iit. Richatd D. Irwın, | 
۱904 2 : ١ ۱ 


۵٩۵ ! The Basic Poshutates of Accounting, اه‎ . 
مت‎ Aocounting Prınaples Boards Statement NO. 4....., P. 26: 


Robert 8 Sterlng. Theory of the Measurment of Enterprise Income, Kansas; 1970, PP. 77 . 
78. اوت اا‎ ` 


ا كك 


عل تطیق قراعد الط الر يافي ا Logie‏ له او إذ أن القيئاس لكي : شر شرط مسبق ۱ ۱ 
٠‏ لامکان إجراء العمليات الحسابية والري ياضية الختلفة 
وهکذا تجد أن الکونات الرئيسية لعملية القیاس هي : 
۱ - بانب الاول : وختص بتحدید اخواص التي يراد قياسهاء حيث إننا لا نخضع للقياس 
الاشیاء أو الظواهر ذاتها ولا حتى جیع خواصها وحصائصها وإنا عادة ما یکون الاهتام ' 
متحصراً في خخاصية معينة أو جموعة معينة من الخواص ذات الصلة بالدراسة. فعملية 1 
٠‏ القياس بالنسبة للأصول مثلا ليست موجهة نحو تحديد وزنها أوطوها أوماحتها وإغا ٠‏ 
الخاصية الج ي بت ماب باب ا تعلو يتعلق بالأصول هي ما تحويه هذه الاصول من 
۲ - الجانب الثاني : یتص بتحديد نظام القياس و لباب اي ای لب خر 
إلا ۱ ۱ 1 
قي 


(1) تحدید وحدة القياس. والشرط الاسامي الذي يِب مراعاته من وجهة نظ ٠‏ 7 
0 القياس هي ان تكون هذه الوحدة ثابتة ومتجانسة وحتى تکون اللقايس ید 
قابلة للمقارنة وللتجميع ع۸031۷ . ومن المعروف أن وحدة القيامر ر في المحاسيية 
هي وحدة النقد التي بجرى با التعامل . 
آ(ب) تحديد قواعد التعبير الكمي عن المخصائص والظراهر واا لملاقات ‏ أي تين ۱ 
أرقام للتعبیر عن الخصائص الراد قياس وهنا نجد أن النظام الذي یستخدم في 
ترتیب الأشياء من حيث خراصها مدید مقادير وكات هذه احزاص مر . 
النظام العددي ١ ۱ „ Numerical System‏ 0 0 
در تاد هنا أن اباب ال ول مغل جانب النظرية والذي بخص بتحديد 
اخصائص والعلاقات» اما الجانب الا اني فيمئل النواحي الفنية لعملية القياس . والتاكيد على 
بانین من الاهنية بمكان حيث أن النظرية بدون قباس هي فکر تخمبتي بحت کی أن القيناس 
الغير میتی عل نظرية يعتبر عمل غير هادف . ومن ناحية أخرى يجب الناكيد على أهمية التمييز 


.بين اانبین : ان دید القاهيم وی الملية ب الاين ر مشاكل القياس وإلا انعکس 
ذلك عل مدى اصالة الفكر الذي نصل إليِه. ومن : ناحية أخرى يجب ألا ينقيد تطوير نظم 
القیاس بمترى الفك كر (النظرية) المتاح في أي وقت من الاوقات لانه قد يترتب على ذلك 
تجمید للتطور اللازم في هذه النفلم . ولعل في اننترة التالية ما يؤكد هذه النقطة(: : 


“First, there is a conceptual أن واه‎ p!oblems involving the isolation and precise 
efirtition of the prcperties that will be measured: 


Second, thera is 2 56261216 category of methodo! ogiza! 


tion of appropriate measurement procedures to be emp 
` resent those properties, 


prob!ems involving he ای‎ 
0/۵ in assigning و دناد‎ ta rep» 


...if the ۷۵ types of problems a’e confused with each other and treated'as being 
essantally one, 


tis likely that one or the othar of the problem areas will ۵و‎ 02۳673۱ unre- 
solved». 2 ۱ 
1 وصوف نتناول في هذا الفصل التواحي الفنية لعملية القياس.‎ 
انقياس : : تتعدد نظم القیاس مع تصدد الطرق التي يتم با تین (مطابتة) الأ رقا‎ 0 
للاحظات عالم الواقع . وتستخدم خصائص نظام الأعداد تیه کأسات ی لتبویب افع نظم‎ 
: الفياس المختلفة . واخصائس التي يكن عل أساسها تصمیم نظام القياس هي كا يلي‎ 


۰ خاصية ترتيب الاعداد: أي أن الاعداد مرتبة وبحیث آن أى عدد اما أن يكرن اكير من 


و أصغر من أو مساري عدد آخر 8 


۰ - خاصية ترتيب الفروق أو ال ترات بين الأغداد: أي أن تکون الشروق أو الفترات سين 
الاعداد مرتبة معن أن الفترة بين أي زوج من الإعداد تكون إما أكير من أو أصغر من أو 


تساوی ج الفتة بين أي زوج آخر من الأرقام . 


٣ہ‏ خاصية توافر نله الا اصل : آي ن مسار صر ۲ ر ااعداد ها نقطة اسل متمزة هي تقبلة 


كم 
العلل 
ا 


{U Kerr اموكحم أ‎ «imgficahons عرسا 1 ای سردم أن‎ sn لص ام أ )ودنک‎ The 
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ويؤدي الجمع بين هذه الخصائص الثلاثة ‏ الترتیب, المسافة أو الفترة ونقطة الاصل -. 


إلى تکوین نظم قياس تلفة وذلك على النحو التالی۱): 


اصل. 


يوجد ترتیب ولکن لا يوجد تحديد 


القملية ی 


تح ديد تساوي 


اخصائص. 


تحديد القيم الاک من والاقل ٠‏ 


من . 


تحديد تساوي الفترات أوالفروق 
القامسلة., بين الأشياء أو ]. 


تحدید تساري الب بين تيم 
1 الاشیاء أو الخمائص. 1 


وقمايلٍ نتناول تحصائص كل من هذه الأنظمة بشيء من التفصيل : 

(أ) التياس الاسمي : وهنا نستخدم الارقام کاسیاء یز العناصر كا في حالة ترقيم لاعي ۱ 
الکرة في الفريق أو ترقيم الحسابات . الخاصية الأماسية الي لني يتم تحديدها هناهي , 
خاصية ييز وتعريف عناصر فئة معينة كأن نعطي مفردات الاصر ول اثرقم (۱) ومفردات 
الخصوم الرقم (۲) ومفردات الايرادات رقم (۳) ومفردات المصروفات رقم (4). 0١‏ 
۰ وعل ذلك فان استخدام النظام العددي هو بغرض تبویب وتصنيف الفردات والكدال 

تراضه ح على ذلك نجده في دلبل فا بات 005 003040 لارحد: المجاسبية.. وتعرين 
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. (؟)‎ 5 5. Stevens, 1110 Measurment, and دور بو‎  Hanthcok of Eperiments! 
Paychotogy,ed. s و‎ Slevens, John Wey & Sons, Inc. ١9512 25. 


۱ الأرقام للعناصر أو الخصائص المختلفة في هذا النظام لا يأني عشوائيا وانغا يجب أن يخضع” 
لقاعدة آساسية وهي أن لا يعطي الرقم الواحد لأ عنصر أو حاصية آحری خلاف تلك التي 
- عین لها. ویعد نظام القياس الاسمي آقل نظم القیاس قوة حيث أنه لا يوفر معلومات 
ترتيب. العناصر والسافات القائمة بينها كا أنه ليس له نقطة اصل حسابية وبالتالي لا یکن : 
اجراء أي عمليات رياضية عل ت هذا النظام . وطالا أن التعبير الكمي الوحيد الذي يوفره” 
هذا النظام موعدد الحالات التي نت تشي لكل مجضوعة: أي الحالات الساوية _خاصیة. 
التساوي - نان أقمى تحليل يمكن استخدامه هتا هو المنوال باعتبار هذا الاخير مقیاس للتزعة 
٠‏ المركزية - أي يکن تحديد أي الفئات بها أكبر عدد من العناصر .۰ 


(ب) القياس الزتبي : في هذا النظام تستخدم الأرقام (الرمون لبي لتبين مراكز العنامر ِْ 
المخصائص تجاه بعضها البعضن ازم هنا وود تب طبيعي للخضائص لي ا يراد 
قياسها. وعلى ذلك يشمل هذا النظام خاصية الترتيب الطبيعي بالاضافة إلى خاصية ' 
التمییز الي ترتبط بالنظام الاسمي. ويمكن استخدام هذا النظام إذا توافرت خاصية 
التعدي وهي :: إذا كان (ا) أكبر من (ب). وكان (ب) آکبر من (ج) فان (أ) آکبر من 

+ (ج). وهكذا فإن لظام | لترقيبي يبين لنا العناصر الأكر من والعناصر الاصفر من 
بالاضافة للعناضر التي الى تتساوىء إلا أنه لا مكن تحديد مقدار الک أو الضغر 
فرق بن ره )ار ب قد يزيد ول عن رین ار بط 

1 (ج). . والصورة العامة هذا النظام هيز ا 


)< زب < رج ار و < م <ر °( 


انلس اسي كبا مووضح بقع اعنام في درجات ت تکون فیا نها سلا تنضيلها.. 

وهو بهذا يشل اول مرحلة هامة من مراحل القيناس الكمي . الا أنه يلاحظ أن قياس ۱ 
الترتيبي لا يعطيننا معلومات عن الحجم المطلق للغتاصر. معن أنه على مرغم من أن هذا 
النظام يخيرنا أن را) اطول أو و انقل من (ب) ول کن لا يخبرنا أي شيء عن مقدار طول ' أو لفق 
۰ . كل من زا و رب). وطانا أن التعبير الكمي الممكن فى في هذا النتلام هو فقط ترتيب اشام 
فان اتمی تحلل يكن اجراؤه هر الوسيط كمقياس للنزعة المبركزبة باعتبار أن هذا القياس 


1۹ 


الاحصائي يختص بتحدید وخ كل عنصر بالنسبة للعناصر الاخری في المجموعة. والمثال 

الواضح على استخدام نظام القیاس الترتييي في الحاسبة هو ترتیب أصول اليزانية حسب 

درجة سيولة كل أصل بالنسبة للاصول الاخری. 

(ج) القياس الفتري : في هذا النظام تستخدم الأرقام لتعکس الفروق ین العام بدا من 
نقطة صفْر تحكمية . ويقصد بنقطة الصفر هنا نقطة إنصدام محتوى العنصر من الخاصية 
موضوع القياس . وبالتالي يمكن تحديد فترات متساوية بين العناصر. : ويمتلك هذا النظام ۱ 
۳ قوة النظم الأسمية والترتيبية بالاضافة إلى شموله له لخاصية تاوي الفترات . والمشال 
التقليدي على استخدام هذا نظام هو قياس درجات اطرارة, حيث تجد نظم قيا 
ختلغة مع اختلاف نقطة الأصل . فنقطة فع الأمل في القياس الشوي أي نقطة تجمد ا ۱ 
هي (الصفس» في حين أن نقطة الاصل هذه في النظام القهربيتي هي عند 65" 
لاحظ أن اختيار نقطة الاصل في كل و ولكن نظرا لتساوي الفتراث في كل 
نم فإنه يمكن ترجمة القياسات من لاعت لآخر وذلك على النحو التالي: . 


ومكذا نجد أنه يوجد نقطة اسل في نظام لھ رنريت 600000000 إلا أنه دتم 
اختيارها على أساس تحكمي بحت. هذه الطبيعة التحكمية في اختيار ر نقطة الاصل الصفرية 


تحد من استخدام خاصية النسب في القياسات الفترية . في هذا النظام الخاص بقياس الحرارة ٠‏ 
لا يمك ن القول أن الحرارة عند  )0*(‏ ضعنها عند “)۲١(‏ ذلك على الرغم من أنه يمكن التعير * 


عن اروق كنب 1 أو مضاعفات . فمثلا ارتضاع اخرارة من 5 إل ۰ يشل ضعف ۰ 
ارتفاعها من ۰" إل ويا . ونتيجة لخاصية تساوي الفترات نجد أن هذا النظام يمكننا من 
استخن'م أدوات إحصائية أقوى من النظم السابقة ! للتعبير عن خاصية النزعة المركزية مثل ٠‏ 


الوسط الحسابى وا محر اف المعياري یاس اششتت . و في المحاسبة يكن استخدام! القیاس 
الفتري للنعبير عن سلوك التکالیف شبه المنغيرة والتي تأخذ الصيغة العامة الأنية 5 ا 


e f, مداع‎ 
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- (د) ۳ النسي : ف هذا النظام تستخدم لارام لتك النسب بين قیم العتاصر وذلك 
نتيجة استخدام نقطة الاصل الطلقة اي عند نقطة الصفر الطبيعي . وعل ذلك يتمع 

هذا النظام بخواص النظم السابقة بالاضافة إلى خاصية الصفر أو نقطة الأصل الطلقة. 
ولذلك يعتير هذا النظام أقرى نظم القیاس الاح إذ أنه يمكن الاعت‌اد عليه في محدید 

التيم الطلقة للمتفیرات موضوع الدراسة. الشيء الوحيد التحكمي (غير الطبيعي) في 

هذا ذا النظام هو اختیار وحدة القياس: مشل الكيلومتر أو اميل في قياس السافنات» 
الكعلرجرا؟ أو الرطل 3 قياس الاوز ان ال أو الياردة ف قياس الأطواز ای وحله النقد 
لقيأس القيم الاقتصادية للموارد. .. وعکنا. . وتم تحديذ الأرقام للخواص المر أد 
| 00 


تتيجة للخواص السابقة نجد أن هذا االنظام يمكننا من استخدام جميع الاساليب, 
اش الس ال مندسي كمقياس للنزعة الرکزية» كا أن هذا النظام يوفر لنا مقاييس 
3 يمكن اخضاعها لكافة العسليات الحسابية الو لنى تبرى على الاعداد الحقيقية . ند تشرط الوحيد ۱ 
الذي يحب توفره حت نضمن قابلية اللقاييس لاجراء هذه العمليات الحسابيية هي بات“ 

وتجانس وحدة القياس المستخدمة .. ا ١‏ 


ش وني جال المحاسبة نجد أن اختبار وخدة ة القباس بضع الحاسب أمام نوعين هن 
القياس: للقياس الميني والقیاس الاي . ومن العروف أنه :يفضل دائم| وبشتی اشطرق الممكنة ٠‏ 
أن یستخنم الحاسب وحده النتد الي ی يجرى بها التعامل في الزمان والکان . إلا أن التياس 
الا لي رورا في جيع الاحواله فمدلا لیس في الامکان حتی وقتنا هذا التمبم مالا : 
وبعلربنه مرصوعية عن فلراهر مثل مستوری الحردة النوعية أو مسترى كفاءة الطاقة الشرية . 
لدى الوحدة المحاسبية . ومن ناسحية أخرى بلاحظ أن القياش المحاسبي طبتا لظام النسبي 


فد يكون. قياسا فعلیا 55۵۸م او قباس تنو Predictive lL‏ . 


Prolessor Staubus,» The Acezunting‏ و۱ راوید Chiamners, «“Maasutes and Values: A‏ وم رمي برو فق 
hehee‏ - 6 .1,8 مسق Review,‏ 


یو 


٠‏ مشال عن القياس الفعلي نجده في تحديد قيمة المخزون السلعي في تاربخ معين أما 


بالنسبة للقیاص التنبؤي فنجد أن دخل الفترة المحاسبية الحالية قد يكون بغرض استخدامه * 


كأساس للتبز بمقدار التو زبعات المتوفعة خلال الفترة التالية 


من شانه تاد الثقه في فى المغلرمات ال الحاصية سے كنا زادت الوضوعية کب زادت امكانية الاعتياد 
عل ی و ت ال يملع وعل ار من هذه یل آنه هناد 0 


بين ۳ فا ایل: ريق 
۱ - التيا س الوضوعي هر القياس الذي له يعتمد عزاشخمية القائمة بع يعملية قياس 


0 أي أنه يجب أن یکون القياس مستقلا ومتواجد حارج التصور الذهني‎ . impersonal 


۲ - القياس الموضرعي هر ذلك القياس الذي يتوفر له دليسل اثبات يمكن التحتق منه :۷008 . 


evidence‏ وا 


- القياس الوضوعي هر القياس الذي يمكن التوصل یه من قبل أي عاب ب او 
١‏ بشع سات وا ار ا أي أنه بت من صحة الا انج 


يجب أن بكر ن القياس الحاسبي قابلا للتكرار ٩۹۵049‏ . ۰ 


0 القياس ن الموضوعي هو ذلك التبا یاس الذي لا یف المحاسيون کنر عله. آي أنه ذلك‎ ٤ 


لقیاس الذي يتصف بقدر ضنيل من التشتت من حيث القيمة . 


ية للعريف الأول يلاست حظ أنه يتطلب الاتفصال ل الام ب عن اليس ای 


المستسيلة ة في ال ا لس حك ماك مراف مديد ند من الاب ترکون إلى 
1 : : 


تقد یره واجنهاً هاده جتهاده الشخصي ‏ 


0) ممواع‎ 5 Hıngnisen, Accouning ۲۳۵۵۷۰ op. ot. p. 78. 


آماعن التعریف الثاني يركز عل ديل لیات وليس على ذات القياس . وتكمن 
0 الخطورة هنا ها في أن دليل الائبات الذي بقع عليه الاختيار قد يكون فلا ابلا للتحقق منه إلا ۱ 
أن احتیار هذا الدليل وتفضيله عن غيره من من الأدلة ال ديلة قد يعتبر في حد ذانه عملا غير 
موضوعي . فش عل اي أساس يتم تفضيل تمام مرحلة اليع على تمام سرحلة ناج 
کاساس لتحديد وقياس إيرادات الفترة المحاسبية . فالقدرة على التحقق من دليل الائبات لا 
يقطع بصحة بصحة طريقة القياس ولا صحة التانج ۷۵:59 الي نصل إليها. . أقمى ما يكن 
التوصل إليه هو الاعتاد عليها لأغراض الراجعة والتدقیق للإطمئنان على أن قاعدة القياس | 
الي تم احا ارا قد طبقت بعناية ودون أن یتاثر هذا التطبيق ق يميوك واجاهات الشخص ی القانم: 
0 بعملية الفياس . لاك أن القدرة على التحقق من اباس شي واقدرة عل تنم 
۱ دليل | الاثبات شيء یء آخحر. 5 ۲ 
ْ وبا للتعريف الثالث فمن شأنه أن الموضوعية تتحقق إذا ماقام شخصین اراک ١‏ 
مزمین تأهيلا علا متا بعملة القياس بصورة مستقلة عن بعضها البعض ویحیث يصلا .. 1 
إلى نفس النتائج : فالموضوعية طبعاً لهذا التعريف ترتبط بإمكانية السبت. وإمكانية الثيت هي ۰ ۰ + 
مفهوم يعلق مدی تباین 9150605108 القياسات المحاسبية لظاهرة معينة. نمي تضين فک 
٠‏ الإجماع ععممعممت أو اتفاق التائج التي یتوص ل إليها المحاسببون .فكلما قل التباين في 
القیاسات ت كلما كان ذلك دليلا عل إمكانية الى نبت من هيه القياسات. . ومن هنا تأتي اه 
التعريف ال رع لموضوعية.. لبقا هذا مرف ينظر لمات عل انا ثل توزيما ر معدلا 


9 کت مل لقال ا .من اف یراج 


1 بالشكل ی : 


من الواضح ر ان نظام القیاس 0 یعتر اکر مرصرعية > من نظام القياس (ب) ذلك عل 


ایغ طعا للنظامين سن =0 


حيث ن = عدد مرات جرا اء عملية ة القياس با باستخدام , نظام مع ن (الشامداتع 


س = قيمة القياسة لكل مشاهدة 
۳ = التوسط الحسابي لقیم المشاهدات المختلفة 

وعل ذلك عن طريق تحديد ل ") لطر ق اقباس المخالفة يكشا شتا ر تلك الط 
التي تحقق لنا أكبر درجة من الموضوعية . ويلاحظ أيضاً على التحلیل الا ابق أن اموضوعية 
ذا المعنى ماعي إلا تعبير عن مدى إمكانية الحم J‏ ۷۵۳۷۲20 من القيا س الناتج و ويلاحظ 
هنا أن الادب المحاسبي بى قد اجه حديئاً نحو استخدام مصطلح إمكانية التحفو لتحفق بدلا من | 


لرضوعة كمغيار للمفاضلة بين طرق القياس البديلة د واثرها على جودة ا معلوئات ت المخاسبية . ۱ 


إلا أله في نمس الوفت بللاحظ أن هذا 1 الاجاه الحديث بطالب بتوفر خاصية اخیاد Nedtratity‏ 
جبا إلى جنب مع خخاصية القابلية للتحقى کشروط یلزم توافرهامن أجا ل دعم الثقة 


ت۲۹ 5 العلومات الحاسية وزيادة امکانية الاعتاد علی هذء العلومات. 2 


ونم از يكن أيضاًإخضاعه لاس الكمي وبصفة خماصة عن طريق الاعتاد ۱ 
على الا سالیب الاحصائية . فلا استخدام الحيطة والحذر سروف ينتج عنه عنه دائنيا تحيز في 
لياس الحاسبي في اتجاء التخفيض التعمد في قيمة عناصر الاصول وف تخل الدوري . 

وبالتالم لى فإن استخدام المعلوسات المحاسبية في ظل هذا الاسلوب سوف يتج يج عنها دائيا 


01 Yuji lyr. وديم علدا‎ Jeadıcke. رنه‎ and 7 of وط دمم‎ ۱۸۵۱۳005 . 
(2) FASB, Salem! o' Fina: Recount: 19 Conep!s. Ouinltativç اي‎ 
` fornıabor, SFAC 2, 1960. 


The hccount- 


۰ و یرجم ۵ 218011 


ألا 


0 يتطلب الاعتاد على اقفر وبالتالي اختلات النتائج بين الحاسیین بشکل واسع إلا أ أنه یه ۳ 


8 1 :ترات زو تال لمكن الام ليها رفس في اقباس بهذا لمق كن 


_ نظام قياس (د) 


فمل رم من أ نظام قاس جع يعت کب تن (أقل تخت من اش 
46 إلا أنه أكثر تیر 1 وذلك نظراً ۱ لانه يعطينا قياسات (س) دائ اک بعداً عن التیم :الحفيقية ٠‏ 
للمتغبر موضوع التباس,(س”). فمثلا يمكن أن يكون النظام (جع مثلاً لنظام قياس الدخل .. 
باستخدام أساس التكلفة التاريمية cost‏ "منوتب أنه من العروف أن تطبيق أساس التكلفة 
التارينية/ لا يؤدي إلى العفلافات كثيرة في التائج بين المحاسبين ولكنه في نفس الوقت يؤدي إلى 
أرقام محاسبية بعيدة عن الحقيقة في ظل تيراب ات الأسعار. وعل عکس ذلك يمكن أن یکون 
- النظام (د) نظام قياس لاحل الوخدة المحاسبية على أساس التبم الجارية وهو اساس وان كان 


اما ينتج ء عله تقدير قرب ل الصحة وخاصة ي ظل تغيرات الأسعار. 


والصيغة العامة لتحدیددرجة التحيز هي کال ۱ 
ات > (س - مرخ" Dees‏ 


p. ۰‏ اه Op.‏ ,۱3۱6۳۰۵ بل مقع را )1{ 


VT 


س > القياس التاتج من النظام المتبع 
ص” = القيمة اطحقينية للمتغر موضوع القیاس 
ول مسق نج ذ دی لت عل ایس أردرية تة ها نانا 
؟ ‏ خاعبه عدم التحیز . ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
واذ؛ رمزنا لدرجة الاعتاد عل 1 قايس بالرمزع فإن : 
3 کم + ت 
التقدير وعدم التأكد : : ذكرنا فيا سبق أن وحدة القياس المتخدمة في المحاسبة هي 


وحدة النقد التي يجري بها التعامل وان القياس الحاسبي لبذلك هو قياس مالي . ولتغطية ۱ 
اخرانب المختلقة للقياس اماي لايد من الاعت‌اد عل جتوعدين من الفروض : : فروض تتعلق : 


بالكميات وأخرى تتعلق بالأسعار. أي أن المقاييس الحاسيية هي جرد تقدیرات وأن هذه 
لتقديرات أيفاً عرضة للتغير من وقت لآخصر. أمثلة على التقديرات المحاسبية نجدها في 


الد نْ وأوراق التبض حي یتم نشدي ر الدیون الشکرله 1 عسیلها. 
ا الخو مرج ا ي لاغراض تطبيق قاعدة التكلفة أو 


يا آفل. 


اوح يكم تير رت الا بالنسبة للاعمال تحت التشنیل في شركات . 0 


امتاولات . 
؛ ‏ الاصول الثابتة. حیث یتم تقدیر العمر الإنتاجي للاصا ل وتقدير قيمة الخردة ياه 
وتفدیر نط توزيع القيمة الإسنهلاكية عل الفترات المختلفة . 
د انوا رد الطييعية. حيث يقدر الاحتياطي من | لورد الطبيعي بغرض تقديز معدل ال أذ 
1 الاصول غير الملسوسة. حيث لفدر الفترة التي سف تستفيد من وجودها. . 


س الالترامات عن ضیان المنتجاتء حيث نقدر التكاليف المترقعة لخدمة هذه الضمانات. ٠‏ 


كلاه 


۱ قياس غير مؤكدة. وبالتالي فإن تمق تحقیق الدقة المطلقة في القياس الحاسبي يعتير:أمرا مستحيلا . -- 7 


(ب) تكلفة القياس 8 ٠‏ أي يِب أن تنحقق درجة الدقة المرغوبة في حدود نفقة ختطلة. . 


تكلفة . وعادة ما يكون هناك 2 تعارض ين سرعة انتاج ۲ المعلومات وي ن تكاليت انتاجها . مدا" 
۰ اخانب الا حیز يتل ما یعرف في الکتابات المحاسبية بیدا أ اقتصاديات المعلرفات إن ممصم ممع 


۵۵ 1 


- الالتزامات العرضية, حيث يقدر احتمال وقوعها وكذلك مبلغ الالتزام . 

٩‏ - التكاليف غير الباشرة. حيث يقدر نصيب وحدة النتج النبائي منبا. 
۱۰ التكاليفت التمطية أو المعياريةء حيث بقدر موی الکفاية ومستوی الأسعار لتحديد 
هذه التكلفة مقدماً. ا لاه ۱ : 


وهكذا تجد أن التقدير يلعب دورا هام في قياس العلومات المحاسبية, والقائمة. 


ومن ناحية أخرى. یب التنبيه إلى أن تحقيق درجة عالية من الدقة ني القياسات ٠‏ 


f 5 ۰ 55‏ ۰(۰ 
الحاسية قد یتعارض مع اعتبارین هامین( ¢ 


(1) الدامن ع6:ا7:۵. أي ضرورة توفير العلومات في وقت مناصب. 


فعملية اتخاذ القرارات غالبا ما تکسون حددة بقيد زميْ معين ولذلك فإن العلومات " 
لا يب تربره في لوقت للا الاستخدامها ولو كان ذلك على حساب مستؤى الدقة 
لني نحصل عليها. كذلك نجد أن الدقة ول و أنها خماصية مرغوب فيها نظرا لاا نزيد من 
تر اشا ولاق مر اينات إلا أن تحقين الدقة في في القياس لاتم دون تحمل 


۱ ومکذاتجد أن عملية القباس فى الحاسة عملية معقدة وه مابکة کا با غالا ما 
تکون عرة خدوث الاخطاء. ولقد كان کل یج رد من جاب الحاب لو 


فیاسانه وبصعه تخاصة ة لتحديد مادى + اخطا و في هذه القباسات, أن اجه الا هتم نحو زيادة 


الاعتاد على الأباليب اليه حصالية . وما ¦ هه و معروف. يفوم | الاسلوت او حصاتی عل درامة ۱ 


f1) Dane! M-Donald, راتکه‎ Crtersa for Ateounlihg ۱6 رم سوم‎ The Accounting Review, 
j, Octove!, 907, pf L2 C73 


Vs 


عينة من الظراهر بدلا من دراسة المجتمع یکامله ولذلك فان هذا الاسلوب يعتير أداة 
اقتصادية للقیاض ذلك بالاضافة إلى أنه يمكننا من تحدید درجة الخطأ في المقاييس الناعجة . 
فمن العروف احصاياء أنه هناك عوا امل كثيرة لا يمكن حصرها تزدي إلى تذبذب 
القيمة فى نطاق مدى معين. فلا في جال تحجدند انحرافات التكاليف ليت كل زيادة في 
ایکالیف الفعلية عن التكاليف النمطية (المغيا, رية) يعتير انحرافا جوهریا يتحو تى الدراسة 
بغرضص تحديد آسبابه . فهناك مدی موحد معين تلعب فيه الصدفة دوراً كبيراً را وبالتالي لا تعتيز 
الانخراقات جوهرية إلا في حالة خروجهنا عن هذا المدى. بمعنى آخر. بمب ألا ينظر إلى 
الکننه التمطية على آنها نقطة ععددة ۳۵۱0۱۳۵25۵ وانغا يجب أن ينظر إليها على آنبا قيمة ۰ 
تتراو ح داخل نطاق أو مدى معين.. 5 1 ا 00 
وإحصائياء هناك علاقة بين حدود مدی قباس وبين درجة الثقة و في القیاس ي وهي 
بالطبع مفاهيم عل درجة عالية من ا الامية في فى يمال الحاسة . والشکل تا يوضح | للا 


العلاقه ين ن لدی وین حدود د الثقة 


٣٣ صتر‎ + 


من هذا الشكل نجد أن حدود الثقة في القياس تکون ٩۵‏ اذا ما كان المدى مساوبا 
۱,۹ * أوتقريا ± ۲ > 
حيث © = الخطا العياري ٠‏ ۱ 
وبالتطبیق على مثال التكاليف ال ميا رة الت يكن توفع ذلك کا يلي : . 
التكلفة النمطية = ۲۰ 
الخطا المعياري = 4 
2 الدىء ۰ ۲( ۲۰ خم ۱ 


۷9 ع 


۰ أي أن التكلئة النمعلية ترارح ما نین ۱۴ و ۳۸ وأن أي انحراف في التكلفة لن يكرك . 
3 جرهرياً 8 آي غير راجع للسدفة وأخطاء التیاص - الا إذا زادت التكلفة الفعلية عن ۸ أو. 
انخفضت عن ۰۱۲ ۱ 
هذاعن مشاکل التقدیر في القیاس المحاسبي وكينية الاستعانة بالأساليب الاحصانية. : 
لقياس أخطاء التقدیر . آما بالسيبة.لظاهرة عدم النأكد واثرها على القیاس المحاسبي فان با 
مرقف المحاسب فنا كان عن طريق استخدام سياسية الحيطة والحذر 2۵05۵۳2۷56 . 
«Frequently assets and fiabilities are measured in a context of Sîgnifcant Uncertain-‏ 
Les, Historically, .managers, investors, and acaountants have generally preferred that‏ 


possible errors in measurement be 6 ۱۳۵ direction of understatement rather than. 0۷۵۲ 


Statement of nel income and اوه‎ assets. This has: led. to. the Convention of 
Conservatism...» 0 


3 ۳1 هنا نجد الاهمية القصوی هذه السياسة في الفكر الحاسي لدرجة أن بعض 
الکتاب يعشرونها أهم المبادئء المحاسية على الاطلاق۲۳. وطبقا هذه السياسة یاخنذ. 
المحاسب ظاهرة عدم التأكد في اعتباره وذلك عن طريق اتباع التواعد الاربعة التالية : 

۱ تأجيل الاعتراف بالایر ادات وا الکاسب بقدر الامکان . ۱ 
۲ تعجیل الاعتراف بالمصر وفات و الخسائر بقدر الامکان. ٠‏ 
۳- اختیار آقل النيم المبكنة للأصول والایرادات والکاسب . 


٤ ۱ ۰‏ - اختیار أعل التيم الممكنة للخصوم والصروفات واخائر. 


واضح أن هذا العرف أو التقليد المحاسبي لا يعتبر مدخلا علمبا لواجهة ظاهرة عدم ا 
1 


التأكدء ناهيك عن كوا تؤدي إلى معاحات غير ثابتة وغير متجانسة لعناصر القوائم المالببة. .. 


كا آنا تتعارض مع كثير من الذاهیم الحاسيية وكا سوف نبينه فيه! بعد . 


(APB Sia'ement Ho: 4, - عدو‎ Concepts and Accounting Prinuyies Urceryng Financial s!a!e- 
MentS ور 5 أن‎ Eric’ یمکح‎ AICPA, 1970. para 10 

)4: ۳۹۵۵۵ A Sterling, -Corservalsm The Funcamemal Pnncıpie ol Vawuaton ın . Traditional 
نوومم‎ 0:59 Abacus, vu! 1, H0. 2, مهن‎ ST. pp. 109-132. 


كد 


والدخل العلمى لمواجهة ظاهرة عدم التاكد من حيث أثرها على المقاييس المحاسبية ٠‏ 


یکون عن طريق استخدام مشهرم الثيمة المترقعة هداة» 6180م52 . ويعتمد هذا المفهرم على 
نظرية الاحتمالات والني بتطلب تطبيقها في جال القياس المعلومات الائية  .:‏ 


اولا : حصر كافة الأحداث المختلفة المتوقعة . 0 


تانب القيم الشر عة د ي التقدیرات بفرض تحقق كل حدث من الأاحداث اله توقعه Con-‏ 


1 02| value 


E 


ا اختال تحقق كل حدث من الأحداث المتوقعة. 
والمنا! ل الط ال لعا بض لا كينبة دید القيمة المتوقعة لاحد عناصر اللكاليف : 
كس مسو ا 1 


ساي 


الاحمال | التکلنة الشرطية . | التكلفة الاحتالية : 
Ooo:‏ 
geese‏ 


Foon 


5 
gooo: 


التكلفة المخرقعة 


الأحداث وان ! ن التكلفة رقم تخد في عتارها كافة المغلومات التاحة عر ن الأحدا اون 


احتالاعها وأثر کل دیف عا ل لیام ا ت النائجه. وفذا نجد أن منوم القيمة بمة الشوقعة بت 


دا 5 35 و ۰ ۵ 
اساسا فا ومواجهة علسية هة اده اکا 


NV 


ا ما فص ا ا 


05 


£ 


ا 


شیب 


م 


المَصّلالتاي 
التكرا محا سي بن النظريّة والتَطببَتَ 


أوضحنا قي الفصل السابق اهمية التأصيل العلمي لاغراض تطوير اا 
وأكادييا . وقعلا هناك جهود نشظة بدأت منذ فترة ولازالت مستمرة حتى الان .ني مغ لم را 
العام وبصفة خاصة في الولايات اسب الا بسن بل وی وتا ره 
للمحاسية. كذلك أوضحنا فيا سبق أن النظرية في المحاسية ليست هدفا في حد ذانها واا 
بس يس م 5 
هي اساسا ووسيلة لضبط وترشيد المارمات ای ومن هنا كانت أهميئة الانتضال من: 
النظرية إلى شق وذلك مر من . خلال المعايير الي ر التي تمكن الممارسين من توخيلك الممارسات 
ومن تاحية آخری يجب التأكيد على أنه من الأخطاء الجسيمة الاعتقاد بان تنظيم 
۳۹ رسات العملية ياي دائها بعد آلاتتهاء من تطوير وبناء النظرية» ذلك لان ن البحث العلمي » 
كا سبق أن أوضحتاء عملية مستمرة وغير دة بفترة زمنیه معينة» أضف إلى ذلك أنه وناك 
مشاكل تطبيقية كثيرة لا تحتمل التأجيل حتى ينتهي الباحثون من البناء الفكري ولذلك كثيرا . 
م ام وضع معايير للمحاسبة بناء على اعتبارات عملية (سراجما تیکیه) بحتة. وعليه يمكن 
قول إن تنظيم السياسة المحاسبية للمجتمع يجب أن يسير جنببا ال«جنب مع عملية تطوير 
وبناء النظرية. ۳ 1 1 3 
نقبطة آخری تتعلی بالتطبيق العسل وهي الخاصة بمدى الم وحيد اللازم توا فره ی 
المارسات العملية. فمن المعروف أن التوحيد المطلق في النطبيق العمل یعتر من الأمور الي 
ار 1 


یستحیل حقیتها. ولذلك فإنه من الأمية بمكان دراسة مفهو) وستویات السوحيد و ی حال 


المحاسبة . 


را عل ماسقا ری الط" هذا الفصل سرف يكرن عل اراد ش 
۱ او :2 مخاولات بناء نظرية للمحاسية 
ثانياً: نظيم السيأسة الحاسية للمجتمع . 


عه 2 ال : معايير التطبيق العمل 
ع د ام ترحيد طیقات اللعلسية . 


اللحت باون 
ارات يناه را المحاسبة 0 


دیا ار امش اه انب الام ندا ویش رها نے ل ی 
١‏ .اليج العمل اوه وبالتدريج ومع أنداية الشرن العشرين انهه اهت ام الاحثين نت إل 
الاعتياد عل أصول ومناهج:البحث العلمي(۱). والمحاولات التي بذلت في سبيل بناء نظرية 
اللمحاسبة كانت اساسا من جانب الافراد بصفتهم باحثين وکتاتب أكاديمين.. إلا أنه ابتداء من 
عام ۱۹۳ 2 نتریا) احذت الجمعيات العلية والمهنية.. وبتسفه حاصة ف في الولايات المتحذة 
الأمريكية يةء مركز الصدارة في هذا المضيار5 ا 
00 يتيك ایی لم عيونت اله یت انظ ظرية للمحاسبة سواء من قبل زد ۱ 
أوابلسيات ال ول ا 


۳ امم عار لات بات ن ارو و اد : 


سرف تال نیا ب م جیردت ال با ار دهن الاح نز خحلال ١‏ الفترة الي ل 7 
يكن فيها للجمعيات العلمية ۶ والمهنية دور مر مرفي مجال السأصيا ل العلمي. ادف هربيان 0 
ملاح لزب كر الذي سا في تلك ان ود للك على تطوير ويناء. قضرارة. الحاسية: 


0 Michael ۸ History إن‎ Accounting, Accounting Thought, Hn 
| Press, 1974. 
` (2) Kenneth S. ۱۸۵5۱ Accounting Theory, oP. at, P..49 


sda!e, ll, The Oryden ۳ ۱ 


A 


N ML‏ هه 
2 1 ار ر 


يعشير الاستاذ باترن ۳۵00 نا۷ صاحب أول محاولة علمية متكاملة لبناء نظرية 
للمحاسية . ففد تم تشر عمله الذي قام به من خلال رسالة قدمها سنة 413اللحصول عل 
درحة ة الدتوراة من جامعة ميتشجان”» . . ثم اعید نشر هذا العمل من قبل جمعية ة المحاسبة 
الأمريكية (ههه) في عام ۸ ولتد اتبع هذا الباحث المنبح الاستنباطي قي تحديد الفروض 
الحاسية والتي جاءت في ستة قرو ض أساسية هي :. 
١س‏ الرحدة المحاسسية Accounting Entity‏ ۲۳۵ ۱ اس ۱ 
١‏ - الاستمرار Going Concern‏ . 
۳ — معادلة الميزانية Equality of Asse!s and Liabilities‏ ` ۱ ۱ 
4 - قائمة المر كر الال وعدم تغير وحدة القياس -ملا Statement of Financial Condition and‏ 

۱ ۱ ۱ . changing Measuring Unit 

التصاق أو تتبع التكلنة A1۸‏ جوم 

4 استجقاق المصروفات وتیل الايرادات أو الار باح 200۰062122۰ Acerual of Expenses‏ 

0 tion of Revenue or ۰ 

والاستاذ بانون هو أول من نادى باعتبار الوحدة المحاسبية شخصية معنوية مستقلة 
Entry ۸‏ ۲۳۵ عن شخصيية أصحاب انشرو وع. ومن ناحية خر ی نتمیز أعاله ااا 
جاءت متأثرة إلى حد كبير بالنظرية الاقتصادية إلا إنه في نن نفس الوقت كان بيز بشکل ٠‏ واضح: 
بن الفک ر الحاسي وبين الفكر الاقتصادي . فد كان دائما حريصا على عدم ادماج المحاسبة 
داخل اطار النظرية الاقتصادية. وذلك على عكس الاستاذ کاننج Canni ing‏ حطول الأستاذ 
بجامعة ت كاليغورتيا والذي تنارل الک ر المحاسبي من خلال النظرية الاقتصادية. ففي کابه 
اتتصاديات المحاسة Economics of Accountancy‏ حاول الاستاد کان نج تطر بع الامج 
الافتصادية للاستخدامات المحاسبية25,' ولقد كان لفقکر الاقتضنادي الخام ی بالاستاز ارج 
فشر ۴۳:5۲ و۱ أستاذ الاقتصاد بجامعة کالیتوزتا أكر الاثر عل البحوث المخاسية للاستاذ 


1 9و‎ 
5 1 
a 


۱۱ Wham Andrew ما‎ Accounting Theory. rw York Tre ينو وه‎ Press, 1922. 
(7, Jon 8 ۷۹ The Econûmics Of ACCOUNMANCY, iw ۱۰۲ The Ronaid Press C0. 9 


۸۱ 


j 


0 كانتج ولكعر یامن اباستیت المحاسبييت : بعد ذلك 05 الأستاة موریس مونتر Maurice Moonitz‏ 


وعل النحو الذي صوف تبینه فیا بعد نصا م2 CHA‏ 


من الشخصیات البارزة ایضا خلال هذه الف لفرةنجد الاستاذ سونتجمري Robert H.‏ 
Montgomery‏ الذي حاو ول بناء نظرية للمرا اجمة Theory of Auditing‏ والأستاذ Stephen‏ 


Gilman‏ الذي" كان لمجهوعه أثر واضح عل كثير من المفاهيم المحاسبية وبصقة 2 حاصة مفهوم 


الدخل المحاسبي >4١‏ 
ولعل آهم الرواد في جال تامیل العلمي للمحاسبة الاستاذ لببلحون A.C.Lilelon‏ ۱ 

1۳ بصفة خاصة مولفه بعتوان «هیکل نظرب یه ة اللحاسة Psıruelure olAccounting Theory‏ . 

ويمكن تلخيص أثر الأستاة ليتلتون عل الفكر الحاسبي فیا بلي : 

۱ - استخدام الاسلوب الاستقرائي في تطوير الفكر الحاسي. ا 0 

۲ - الطريقة الاريخية التي اتبعها في الربط بين التطبيق للحاسي وبين البيكة الاقتصادية ' 
والا جتاعية . ی 

۳ تقديم فكر: ة القوا اتم اثالية ذات الق ۳ العام General Purpose Financia'Siatements‏ 
والتي تعتبر نقطة الانطلاق في تنظیم الفکر المحاسبي المعاصر . 

6 س اعتبار ر نظر ية الحاسبة على آنا رات Elen‏ عل متويات غتلفة للعلاقات ١‏ 
القائمة بين الفاهيم الختلقة.  ٠‏ . هك 
النظرية ة الشاملة للمحاسبة باعارها فکر مت بط ویکون في جموعه فرعا متميزا 
انه ةنا من فری المعرفة1"» . ۱ 

وني عام 151٠‏ تشر عمل مش للاستاذين باتون وليتليون.. ويعشير هذا العسل أ 
المنترك من العلامات ال لبارزة في تاريخ الفکر المحاسبي_كا أنه لا زال له تن كبير عل الفكر 


(1) Stephen Gılman, Accounting Concepts of Profit, New York The د جحو‎ Press, 1939. 
{2JA.C. Litleton, Structure of Accounting Theory, Monog’ 20*۲40 5 . Mar asta, Virsconsin, Amet- 
هت‎ Accouitıng ۸550۵3099 1953. 


(3; Nûnon M Bedford and 6۵-۵ ع‎ 2۳9۵۲ »The Contnbution o! A C Lrleton to Accounting 
° Though! and ۱۸01۵۵۰ The وميم عم‎ Review ایل‎ 1975. ۳ 3 


AL 


العاصر (۲). ولقد حاءت النروض المحاسبية ۳ هذا المؤلنف عل النحر التالى : 


۱ س الو حدة المحاسبية The Accounting Entity‏ 

. Continuity of Actıvity ب الاستمرار‎ ۲ 

۳ - اعتبارات القياس 0۳50672۱07 Measured‏ . 
٤‏ 3 أو التصای التكلفة Cost Attach‏ ` 


المجهود ات ۰ وا داء Efforts and feccomplishments‏ . 


5 - دلا ل موضوعي قابا ل للتحفين Venfiable Objective Evidence‏ . 
وکا هو و متوقع فتد جاء هذا العمل مزعجا من الاستد! ل الاستنباطي والاستقرائي ٠‏ 7 
بلاحط الآحمية الي اعطیت شادی» مشل : مقابلة ازير ادات بالمصر وفات (الى 
والاداء) مدا التحقق » مبدأ المیاس ی الوضوعي . 1 
جهود حمة المحاسية الأغر يكية : 
جمعية المحاسبة الأمريكية (ضهة) هي جمعية علمية تضم في عضويتها الأكادييين من 
أساتذة الجامعات العاملين في حال البحث العلمي . وتعتمد بحوث هذه الجمعية منذ البداية 
على خاصيتين رئسیتن: | ۱ 1 ۱ 
١‏ أنها بحوث قياسية وني نفس الوقت تعتمد على الأسلوب الاستنباطي . 
۲ - انا تأخذ لكر السائد في النظرية الاقتصادية الجديئة ١20-01355181‏ وبصفة خاصة ما 


يتعلق محال ۱ لتمویل 1 الث ركات الماحمة „Corporate Finance‏ 


فقي التقر ير الصادر عن هذه الجمية و ف عام 140¥(« تم تعصریف الایراد عل أنه 
التيمة المالية وحالي الإنتاج الذي تم تصريفه خلال الفترة. وان الأصول هي إحمالي الخدمات 
المحم متوقم الامتفاد منبأ ! jÎ, „Aggregates o! Servce-Potentals Yai‏ + المسروفات واخساثر 


(1) جوا‎ A Pats" and AC Lrttelo?, An مولاعييهه نكما‎ Corporate Accounting Standards, ۰ 
ıcan AECOU:HNQ هنک‎ 1940 
(1) Harvey T Dernzer, «The Amercian hccourng مع وولحصر؟ لامج مكعم‎ Siatements أن‎ 5 
14 
1o’ مان ممق‎ Fmanrıa’ كلصا‎ 
A یار رن ريم‎ Ganev. Coltğe G! ول‎ ATMS امین‎ o! Fria. 1904 
رو‎ ۱ 


هي تکالیف تم استنناذها 6×٥۵‏ خلال الفترة. وان حقوق الملكية هي اخشوق المتبقية ۳6 ۰ 
5 نها اد تي أصول الرحدة المحاسبية . 


ولقد جاء في هذا التقرير أن اندروض المحاسية الأساسية أربعة هي : 


اتن 


. Business Enity الرحدة المحاسبية‎ -١ 
1 ۱ و‎ Continuity 42 استمرار د‎ ۴ 
. Money Measurement ( القياس النقد ي (االي‎ ~۴۳ 
9 التحفق‎ 5 
٠. ولقد تز هذا التقرير تقريرين آخرين مكملين له, أحدهسا خاص بتضويم المخزون‎ 
قي هذین التشریرین‎ ) ١١! ۵29-۷۵0 Assats السلعي والاخر خاص ی بتشويم الأصول. المعمرة‎ 
Quar'ies of Fu- كان التأكيد عا لی فكرة تع ريف الأصول على أا کمیات من خدمات متوقعة‎ 
, وهو تعر یف يمكن أن یتفق مع أي منامج التقویم والقياس البديلة. وفعلا‎ ture: Services 
کاساس لتقو یم المخرون‎ pene Cost افترحت الجمعية استخدام التکلفه اللاستبدالية‎ 
في تقوم اناصول المعمرة.. | عه‎ j Curren COST السلعي وأساس التكلفة الار رية‎ 
وهكذا نجد أن اتباع جيعية المحاسية اا يكية لاسلوت البحث القيامي الذي يعتمد‎ 
عل ااسترال اخصتي . وتفضيل ذلك علن البحوث و الا ستدلال الراستشر ی » قد‎ 
فتحا المجا ل أصام اة لا تیا ت نذ کشر من ار التشليدية وید بصفة خخاصة امکانبة‎ 


وف عام ١5314‏ 3ا نت الممعية تیم ن تة چدف تطویر وبناء ۱ ا ر متکا لنضرية 
المحا صبه ‏ وفعلا اصد ‏ زت هده اللجنة تسريرها .عام 5 ۱۹5 بعنه! لوا لنطرية الأساسية 


للمحامة:؛ !ASO6APO)‏ 0ج Of Basic” ~Aecounury‏ ۵۱ وقد جاء هذا العرير 
85 ۲ - 1 م - 


سے ساس مت ہے س ی 


US Carte oR CC کرو‎ AG Oat ايمر وا کیک‎ Ais, © كماو‎ lary وا‎ HO ۰ 


ALUN, OF Lad, ماو ار لقا‎ Ea pia Te OR DANCIN انلكا لتو‎ AS inven 
gh ای رن‎ I ert yg Tho DY TSAO f GÊ i کش کل‎ 1 
ار مک و امف‎ Pals ل وصه نا‎ Jy UA PT LST OG PF 0-1 

jij ies ait بر اكيت بعك‎ Ê Haier N O! ۵ او‎ Accounting Theory, AAA, nG. 


Aloe م‎ 


أكثر شمرلا من الأعال السابقة حيث تفسمن : 


Objectives of Accounting أهداف المحاسبة‎ ١ 
١.1015 tor Accounting ۱0/۵/2۱00 معايير للمعلومات الحاسية‎ ۲ 
Guidelines tor Communêîing إرشادات لعملية تو صيل العلرمات‎ 
ولتد جاءت آهداف المحاسبة في هذا التقریر مرتبطة باحتیاجات ت مستخدمي التقارب‎ 
المحاسبية, وبالتالي كان هذا العمل يعشبر أول تحول في البحث المحاسبي یاه النفعية‎ 
مدنجاانالای وكانت الأهداف على النحو التالي:‎ 


١‏ اتخاذ القرارات المتعلشة باستخدام المرارد الا قتصادية با سای ذلك المساعدة في ديد 
الاهداف وا الغايات 
؟ ‏ التوجیه الفمال والرقابة النمالة للموارد الاقتصادية للمنشأة وسواء كانت هذه الوارد 


مادية أو بشرية . 


إخلاء مسثولية الادارة ذلك عن طريق النقریتر الدوري عن نشاطها في مال صيانة ` 


اشوارد الاقتصادية المركلة الیبا ومندی رعاية الادارة لمصالم بح الاطراف ال معلية 
Cuslodianship‏ . ۱ 


و لتشریر عن المئولية الا لاجتماعية للرحدة المحاسبية 600060۱5 Socıal Functions And‏ . 


وبلاحظ عل هله الأهداف الأريعة آنا تغطی الا ستضدامات الخارجية .التقليدية 


للمحاسبة المالية. كا أنها في نفس الوقت تغطي الاستخدامات الإدارية الداخلية. ملقد أكد 
هذا الت یر عل قلا انعلومات المحاسبية عل ال نیو ۸۵۸ Predictive‏ وأميتها في ماك 

انثر ارات . أى أن التقارير ها نعي جي الات ود روع المحاسية : امه مايه و ادا ریش 
مره عات فردية وشركات اعيا . مشروغات هادقة للربح وغير هدفه ۾ للريحء وهكذا نخد 
أن هذا التشرير يأحذ بالالعاء التائل بأنه في الإمكان بناء نطرية عامة للمحاسبة تصلح لقابلة 


كاف ۱ لاحتاحات ولنتصیق 0 في حمبع امحالات . 


أما عن المعايير التي رای التقرير أنبا تمشل الأساس لتقييم مدى جودة المعلومات ٠‏ 1 
للحاسبية فقد كانت كا يلي : ش 006 
١‏ معيار الملاءمة Relevence‏ ویقصد بذلك اللاءمة للأهداف الأريعة الوازدة في التقرير. 
۲ - معيار القابلية للتحتق ۷۵۳۷۵0۸ ويقصد به أن تكرن القباسات غلل درجة منخففة 7 

من التباین . ۱ ۱ ۱ 
٠‏ ۳ - معيار التحرر من التحیز 8۵5 ۴:۵۳ ۴۱۵۵۵۵ . وأهمية هذا العیار ترجع لاحتالات 5 
التعارض بين احتیاجات الفشات المستخدمة للتوائم المالية ويبصفة خاصة احتمالات" 
التعارض بين اهت‌امات الإدارة وبين اهتامات النئات الأخرى. 
4 معيار القابلية للقياس الكمي 0۵200180018 وهنا يقترح التقرير عدم الالتزام بالتياسات 
الطلقة واغا يمكن الاعتاد على فكرة المدى ۹۵۲96 قي القفياسء كا 0 التشرير إمكانية 
الم نصاح المتعدد في نفس القوائم ياستخدام أكثر من ہک بج تفريم وا 


و اللاحظات الأساسية > على هذه المعايير آنا" 
أولا : یا اخذت بالفکر اخاص بنظریات تیاس وی کت که ی اک ر قدار وب ن الثفه ی 
العلومات الحاسبية _ لاحظ الخاصية ابدیله للموصرعيه ة وأيضاً الاعة زاف . 
باحتالات الخطأ في القیاس . 


انيا :ہا آخذت ينيج التوسع في الافصاح 25۳5/05«ع رلك عن طریق !| 


5 أكثر من منیج تقويم واحد تكلفة تارخیة تکلنة جارية: تكلفة 
استبدالية ۱ ش 
ية للارشادات» ا التي بری التقرير انا يجب أن تدکم عملية تنوصيل امعلرسات 


۳ إلى 1۱- ۶ مره ۹ 6س وسيم ميس سر 
۱ الا مع الاستخدام ٠‏ اتوه Use‏ نس یرمع Aro'opfitateness lo‏ 
٣‏ _الراقضاء عء الملاقات أشامه كموق 80 أحقد أدج 5 Disclosu:e of‏ 
2 5 عن نع 2 


- الاتصاح عن المغلومات البيثية Environmental Inlormation‏ 
 :‏ توحيد الممارسات Uniformity of Practices‏ المحاسبية داخل الوحدة المحاسبية ونیا 
بين الوحدات المحاسبية المختلفة . ۱ 
ثبات (تجانس ) المارسات Practices‏ اه Consistency‏ المحاسبية من فترة إلى آخری. 
ويبدو واضحاً أن هذا التقریر يمثل نقطة تحول جوهرية : 1 في أسلوب صيأغة النظرية اد 
أنه خرج عن الاتجاهات التقليدية وذلك من جهتين : 0 1 
أولا 2 :أن التقريرلم يحصر اهتهامه بمشاكل تحديد وقياس عناصر الدخل والثروة وهو سا 
. كان يمثل الاجاه الغالب في البحوث الحاسيية السابقة. ومن هنا كانت خاصية 
۱ الشمولية التي يتصف بها هذا التقرير.. 0 SS‏ 
ثانيا ٠‏ :أن هذا التقرير قد خحرج عن الاهتا م التقليادي بتحديد الفروضر س والمبادىء 
العلمية واتجه نحو تحديد الأهداف والمفاهيم الي تکون الاطار الفاهيمي وذلك 
باعتبار آن هذا الأخير _ الاطار ر المفاهيمي Conceptual Framework‏ - اهو الاساس 
الذي تبنى عليه الفروض لادی إن الأطار المفاهيمي هر الخلفية او ال 
الأساسية الي علیپبا يتم تا سيس النظرب ۵۵ ومن هنا تاي أولسوية 
الاعتام پذا الاظاز. 1 1 0 ۱ 1 
وي , عام ۱۹۷۷ أصدرت اجمعية ت المحاسية زفقة) و «تقریرا بعنوان ن» نظرية ية الحاسية ومدى 
ول هذه الن ظري يه ة Accounting Theory and Theory keceplance‏ اه „Saleen:‏ وقد 
تعرض هذا التقرير (SATTA)‏ للماعج الختلفة لبناء النظرية وقد جاءت هذه الامج کا بلي: 
النامج التتليدية Approaches‏ اا5 : وهي مناهج. ف غالبيتها قيناسية : تعتمد عل 
الاسلوبٍ الاستنباطي كما آنا | ترکز على مشاكل تحديد وقياس الدخل و اللررة. 


۲ - منهج اعحاد القرارات: وها ایکون التزكيز على احتیاجات صستخدمي العا زیر ر الالبة 
وذلك من حيث طبيعة المعلومات التي يحتاجون إلبها وقدراتهم عل شعغيل واستخدام 


)۱( Amerıcar hocouning Assocation. Siatement on kéecounting Theory and Theory Acceptance 
` AAA, 1977. 


AV 


0 ا مات Information Processing Abilities‏ ونرعية النراذج القرارية ماهملا مونوتع0 
. الي يعتمدوق:عليها. وقد تم تفريع هذا المنبج إلى : 
ر ) مشاهج ۶ تم باذج اف الشرارات : وهي مناهج قياسية وتم الوص از 5 ۱ 
استنباطیا. 
ب مشاهج ۶ تم بسلوك متخذي القرارات ١؛ Makers‏ ا8 : وهي متاهمج يطلب 
عليها الصفة الوضعية وتعتمد عل الأسلوب الاستقرائي والتجریب. 
*- منهج اقتصادیات العلومات: طبتا هذا الح يكون ادف من البحث هوتحديد ' 
التكاليف واناقع الرتبطة بإنتاج واستخدام العلومات الحاسبية . ووجهة النظر المتبعة في 
. هذا المنبج هي أن المعلومات المحاسبية لا تلف عن أي منتج اتصادي آخر وبالتالي 
يجب أن تخضع للمبادىء الاقتصادية المعتادة التي تحكم , إنشاج وتوز بيع كافة السلع 
والخدمات ي ۳ اق. 


ومن خلال مناقشة هذه لامج أوضح التقرير (5۸۳۳۸) أن عدم وس ود نظرية متفق ‏ 

عليها بين المحاسبين إنما يعود ‏ فيها يعود - إلى عدم صلاحية المنبج المبع حاليا. ومن ناحية:. 
أخرى تعرض هذا التترير اج شوم البديلة : التكلفة التاريخية يخية . التكلفة الجارية. . .الخ 
:ومن مناقشة هذه الناذج انتهى التقریر إلى تشيجة : اساسية وهي استحالة الوصول إلى نموذج 
- واسحد يمكن عن طريقه مقابلة كافة لاستخدامات وذلك نظرا لتباينٍ ۲۱۵۱۵0 احتياجنات " 
الفئات التي تعتمد عل ل التقا, رير الالية . إن ان استمخدام 2 تموذج تقویم ۰ معين واستبعاد كافة النمانج . 
1 الاخرى سوف يترتب عليه بالضرورة ابا فل معينة عل حساب مصالح لح الفنات الأخرى. 


جهرد : جمع الحاسيين الأمريكي: . 


فا بتعلن مجه د المجمع الا خم ربكي للمحاسين التانونيين AICPA‏ فإن الاهشيام . 
۱ . اختيتي يوضع نظرية ة للمحاسبة كان لي آعذب عام د حيث أوقف المجمع بلاط 


۱ ۱ )1( «Report to أن انیم‎ he Special هنت‎ tr وود و ید۹‎ Journal of Accountancy. 
| تفای مت‎ 1938, PP 64 
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۱ - الجاتب الأول ویثل التشاط البحثي Accounting Research Division‏ 106 .` 
۲ - اطانب الثان ويمثل جنس المادىء المحاسبية „The Accounting Principle Board (APB)‏ 


ولقد كان المدف من هذا التنظيم الجديد أن يتم تأسيس المبادىء المحاسيية على برنامج 
مكنف من البحث العلمي وبحيث يمكن توجيه الممارسات المهنية وتضییق شقة اخضلاف في 
التطييق العمل . 
وتي عام ۱ صدرت الدرامة الأولى 00.1 .۸.۸.5 من هذا البرنبامج البحئي نحت. 
سم الفروض الأساسية للمحامبة وقد فام هذه الدراصه الاستاذ موريس مصولتز Maurice jî‏ 
 Moonitz‏ . . وقد جاءت اثفر وضص المحاسبية في ثلاثة مجمرعات على النحو التالي: 


أ فرو ض تعلق بالبيثة المحاسبية :The Environment‏ 
۱- التعبر الكمى OCuantifcation‏ . 
۲ ب التبادل Exchange‏ . 5 
الوحدات المحاسبية 6۳:85 . 
غ ‏ الفترات الحاسية Time Period‏ . 


ه وحدة القیاس 10۵۱۳۸۵266 ۰ ش ا 


س فروض تتعلق بمجال المحاسبة ۴۱6۱۵ ۲۳6 
- الوا 1 شم المالية Financia! S!laitments‏ . 
_ اسما رالزق a: e: Prices‏ 
۳~ الشخصية ۳۹ يه 3 Erte‏ 
4 القريب (عدم Tera er5 (ii‏ 
ی ا 


1) ۱۸ ۱۸۵۵/۲2, ۰۲۳۵ Başıc 557 لياه ۸0 أن كماد‎ Research Stay No.1. 
AICPA. 1361. 


ESE 


جا فر وض واجبة The Imperatives‏ 
۱ - الاستمر ار »Coninuity‏ 

۳ - الیات راجانی) یت 
- وحدهة قياس تابته 08لا 513618 . 


۵ مس الإفصاح Disclosure‏ „ ۱ 

وف الوقت الذي نشرت فيه هذه الدراسة لم يثار بشأنها ردود فمل تذکر نواء بالتاکید 
آو و العارضة. ولعل السبب في ذلك برجم إلى أن هذه الدراسة کانت.تعت تعتر جرد خطرة مبدئية ٠‏ 
أو مرحلة تمهيدية يتم بناء عليها صباغة البادیء المحاسبية الاساسية. لقد كان الهتمن ف : 
يخال البحث المحاسبي في حالة ترقب لنوعية لجادی» ال سوف يتم التوصل إليها اعتمادا على 
هذء الفروض : وقد مدوت الدراسة رقم ۳ الخاصة يالا دىء المحاسبية وذلك : في عام.. ۱ 
1۹1۲ وذلك كمسل مشترك للأستاذين ن روبرت سبراوتس | Robert Sprouse‏ وسو سوریس 
مونتر). وقد كان عدد الیادیء ال المحاسبية ال لني تم تحديد صا في م هد ذه اللدراسة شمانية بياجاىا 


۰ یتولد الربح نتيجة كافة انش ة الشريع ولا جب أن يعزى بكامله لرحلة معينة بذاها 
ولتشاط معين . : 1 
- يجب تبويب الب غير في موا رد الوحدة الج أسبية ی ۱ 
ا من التغيرٍ قي الستوی العام للأسعار. . 
(ب) تلك التي تتح من الغ غير في التکنفة الاستبدالية للموارد." 
(ج) تلك الي تنسج من المبيعات ات أو التسويلات أو الأعاراف , بصاق ي القيسة البيعية 
للموارد.. 


(د) تلك التي تع من باب خرى مثل مو جوع عونم او اکتشاف موار رد جديدة ٠.‏ 


`. {1 Roben So”ouse and Matte Mont, =A Tema! ve Se: ol ا‎ Board ال ممعم‎ Panciples tor Busı- 
ness ] ۳۱۳۵6۵ ACcoun!ing Resesrch 5! ركد‎ No 3 AICPA. 1962. 


)ما يجب إثبات كافة أصول الشروع بغض النظر عن مصدر التمويل أو كينية الحصول 
عليها. إن وجود الاصل شيء مستقل عن طريقة اخصول عليه. 


تتضمن ثلاث خطوات على الأقل. 


را ) تحديد ما إذا كانت نت الخدمات المتقبلة موجودة فعلا. 


(ب) تحدید متادیر هذه الخدمات المتقلة. 


.)=( اختيار طريقة أو ساس ار صيغة لتسعم ر هذه المقادير من الخدمات ١!‏ ۳۷ ب ة وذلك 


من البدائل الثلاثة التالية 
أسعار التادل الماضية Pastexchange‏ د رعلا التكلنة الأصلية Acquisition Cost‏ 
أسعار البادل اخارية ۳۶6۵ Curent exchange‏ - مثلا التكلقة الاستبدالية e‏ 


. placement Cost 
مثلا أمنفار الله بع المتوقعة‎ - Fire exchange Price ا أسعار التبادل المستشلية‎ 


11 . 
والتالي: 


وترتیبا عل ما سبق يكون تقویم مفردات ت الاصول المختلقة عل الى ! 
الأصول النقدية تقوم على أساس القيمة اخالية ٠ „Discounted Ptesent value‏ 


المخزون ا ي يقوم على اساس ما القيمة اليعة Nel ٩۶۵۱2۵۵۱6 value‏ . 


- الالات والمعدات (الاص صول الثابتة) تقوم على اساس التكلفة الاستبدالية الجسارية 6/0۵۷ 


„ Replacement Cost 
تستهلك الاصول النابنة على مذی العمر الانتاجي المقدر وجب أن تعر طر تة الاستهلاك‎ - 
ل‎ 


عن نط التدئق المتوكم لع لماع . 
- الاصول نوی تقوم ۾ عل أساس التكلنة الي تحملتها المنشأة مع تعديل هذه الدكلقة بالنفر 
= با او 


في الموة ة الشرائية للقود اما في العو" م الساسبة أوفي فوائم ملحت وتستهلك الاصول 


الممنوية التابلة للاستهلا د على مدی "عم 


ر E‏ 
انتا مه . 
ګ 2 


اب 


۵ - يجب إثنات کافة الخصرم القائمة عل المشروع ويكون تقومها على أساس القيمة الحالية 
Discounted‏ للمدفرعات الستشلیه ‏ وم ی /5 عملية اخصم صعر الفاندة الساتد ف 
السری وقت نشأة الالتزام . 1 

~٦‏ الالتزامات التي يتم الوفاء بها عينا تقوم على أساس السعر المنفق عليه للسلعة أو الخدمة. 
ويتم الاعتراف بالارباح عند تمام إنتاج أو تقديم السلعة أو الخدمة. 


۷- يجب تبویب حقوق المساهمين إلى رأس الال الستتمر والارباح المحتجزة. کا يجب تبويب 
رأس الال الستلمر حسب مصادره المتعددة. 
۸ - عب أن ترضح قائمة نتائج الاعمال عن مکونات الربح الخاص بالفترة بتفصیل كاف 
وذلك لأغراض المقارنة والتفسير. وكحد أدن يجب تبویب البیانات في هذه القائمة إل: . ` 
3 1 ( الاير ادات وتمثل القيمة التبادلية وداة» وومدقك»5 لجات المنشأة خلال الفترة. 
(ب) المصروفات وشل تكاليفت الحصول عل إيرادات الفترة. 
(ج) المكاسب gains‏ والخائر ومعوما وتمثل تانج نشاط الحيازة أو الضاربة عل أسعار 
٠‏ عتاصر الاصول واطخصوم. ٠‏ 


وتعتير هانين الدراستين (رقم ۰۱ اول محاولة علمية قياسية ۱۷0۲۳۵۷۷6 تشوم بها" 
0 المحاسة بغرض تظرير وبناء نظرية ة للمحاسبة باستخدا م أسلوب 
استدلای الاستباطي . وقد أثارت هلم المحاولة انتقادات عديدة أهمها ما يلي : :0 


١-عدم‏ الاتساق المنطقي, إذ أن بعض الفروض محمد عل لشي الاخ ردو ما ثل فد 
۱ الأخطاء ء اللطفية في : ل تطبيق الاسلوت الاستنباطي . فمثلايا حظ آن بعض فروض 


)۱( هن رب رام‎ 
— Raymond J Chamzers, «The MAcrmilt ann SpfOuSE Siudus on Postuales 0 Pracioins”, 
Aeccounlirıg, Finance snd Mannyement. Kuferwaorths, 1954, PP 396-414. 7 


حون هل ۰ ir. ACCOUPtLNQ=, Joutnal of‏ و مان أن K PAuulz, «Tha Piaca‏ م8 سس 
pp. 46 9‏ .445 


مخ Wiran. J.Vatier. »Pystuiales and ۱ Journal of Accounting Research,‏ سد 
pp 1797 1 ۱‏ .1963 


ه ۲ 4 


0 


5 ۱ 3 ۰ ۰ ۶ م ۳ 
المجسوعة (ب) يمكن استخلاصها من فروض المجموعة (أ). خبطا منطتی آخر نحده في 
هذه الدراسة هو إعطاء ترتيب لاهمية سية مجسوعات المروضر ي المختنقة . 
۲ عدم الترابط بن الضر وض والمىادىء» إذ بلاحط أن اند رق )0 اضاصن تحت 
الذي ادات ۷ کن ارحاعه لاي ص النروض الواردة في الدراسة لاول . 


عدم اکال الفروض : 8 رل'احظط أن تج رعه ال لسر وتس ۱ تعب أحشے ا توصل 8 


1 ۰ . . 
تموعة میادیء شیاه ةه ماما لجموشه البادی» > اش تم التوصل ايها اب عذم ساب 


واحکام 5 تخب وعة الفروض هر 1 سب وراه تمدد ٠‏ سس وتاه بح انتضویم 


الواردة في الِداً رقم (۳)۔ 


٤‏ عدم الانفاق مع أصول نظرية القياس : لذن دی العامة تيح قياس خراص عة 
لعناصر الأصول المختلفة : : صایي التيمة ألبيعية ية للمخزون السلعي ء الئمية ای 


للأصول التشدية. اكد کل الاستد ليه للاصول الثامة. لا شك 2 بت مع س 
البادیء العلمية للقياس 0 وتا بفقد 1 رفام أمساسبية أحد ا خم لأساسية روفي 


القابلية للتحمء اوه 


3 


م / و ٠6‏ 02 ۰ 5 
2 س عدم میدید الأهداف: إذ ان هده المحاولة م تتعرض بشكل حاد لشكلة تحديد الأهداف 


وبالتالي تم تیه ل مشكللة عدم تجانس 1 باحات تخدمی انقرانه لمالة . ولعلا 
السبب في ذلك للك برجم 0 أن ار هم في هذه المحاولة كان موجه اساسا تحجر ای ` 


مضه م موحد لذا ل احتيفي True income‏ الدي يتو ز مع ک وه اك تیا جات وکن 


1 0 لاد 0 ۱ 5 
خەت ل ست مت ل مثل هر اهذف یعتم اک ر تقط الضعف و ئ هذه 


ی 


اور وه ولا یوقت ند وت فا ار رد وا ص ل ةك مهن مه 
عبار ی وه ا ار لحوزاء ماه الاه نا ف لت هدء ألمي © خیف ۰ تياك تا میا هی 
- ۰ ف E‏ 57 5 ۳۹ ۳۹ 


امه 
۳ 
3-5 


: 2 ول بو و وا =“ 
لحن وهر اتی هما نجه 1 هد بد أمسة تسم اسار به Valu2‏ 


0 إل و . . : ۱ a.‏ 5 ۹ : 
لسن 0 ونا و شك ءار ها اړ يم رمد ع وج یت را عل مالو رامغ راي تسه مر 
۳ ۳ را و به ر 


تل 


تين الدراستین وكا يتضح من الفقرة التالية30»: 


۹ «The Board beleives, however, that while these studies are valuable contribution 0 
|. accounting thinking, they are too radically different from present generally accepted 
accounting principles for acceptance at this time». 


ولقد أدى رفض المهنة لهاثين الدراستين بمثابة رفض لاسلوب الاستدلال الاستتباطي في : | 
تطوير النظرية الأساسية للمخاسبة. وفعلا ني عام 1475 صدرت الدراسة رقم ۴5۸7م | 
والتي اشتملت على حصر شامل للمبادىء المحاسبية المتعارف عليه '». وقد اعتمدت هذه 1 
الدراسة على الاسلوب الاستقرائي وهي ذا أنت على النقيض من المحاولةالسابقة, إذ آنها 
تعتير جرد تجميع وحصر للمتعارف عليه بين المحاسبين في التطبيق العملي . وعل الرغم من ` 9 
أن الدراسة رقم )۷( هذه قد قوبلت پارتیاح شديد من جانب الینین وذلك نظرا لا میزت به | 
من صبغة عة ء إلا أنها لا تعر دراسة علمية بالمعنى الصحيح وذلك لاا آتت دون تحديد 
للأهداف أو الاشارة إلى ما يجب أن تکون عليه النظرية الاساصية للمحاسية فهي دراضة لم 
يكن ادف من ورائها تحديد البادیء المحاسبية العلمية وإنما افدف هو مجرد تحديد اليادىء 
المحاسبية المتغارف عليها. ش 


۳ 


ولي عام ۱۹۷۰ صدر عن مجمع الحامبین الامریکیین التقرير (البيان 060۱اداع) 
رقم (4)). 
۱ ولقد جاءت هذه الدراسة أيضا دراسة استقرائية إلا أنها تعتر أشمل من مابقتها وذلك 
من حبث احتوائها على جاننين: 0 
۱ - جانب يتعلق بالفكر المحاسبى القائم واتجاعاته 2211 :0012ماع . 


۲ - جانب یتعلق بالادی» والارسات المتمارف علیها دم اجدمنجعدوع ‏ 


۱ )1( باريمميم 2۵۵ ع۸‎ 82۵ Journal of Accountancy, May, h2. 
. (2 Pau Grady, Inventory أن‎ Gerreraly Accepted hccojntng ۳۱۱۵۵ for Business ۰ 
Accounting Research Slucy NO. 7. Perw Yor AILFA 1205. 
)3( Amza? Insitute o! ۵ Put, هنم‎ «Basi, CUNCLpI, and Accounting Prnaples 
وم ین نو أ لالط اهاري یگ ون‎ , APB Llelemen! Hou, 4. AICPA. 0 
مم‎ o34 7-9106 


وفيا يتعلق بالجانب الأول نجد أنه قد تاثر إلى حند ما بالدراسة التي قامت با حمية 
المحاسبة الأمريكية (ههم) سنة 1535 عن النظرية الأساسية للمحاسبة (850887). إذ 
يلاحظ أن تعريف المحاسبة جاء متهاشيا مع الاتجاء النفعي واعتبار عملية اتخاذ القرارات هي 
جوهر الاستخدامات المختلفة للمعلومات المحاسبية . وأيضا ركزت الدراسة على ظأصرة عدم 

تجانس احتياجات مستخدمي القوائم المالبة وتم تقسيم هؤلاء إلى جموعتين ٠:‏ 

5 ۲ مستخدمن مباشرین: ۵56/5 0:6۱ ویشملو| الملاك الحاليين والمرتقينء الدائنین 
ا حاليين والرتقین الادارة احهات الضريبية » الور دين » العاملن العملاء. 

(ت) مستخدمين غم ر مباشرین : indirect users‏ ويشملها : المحللين الماليين»› الحهات المنظمة 
للمیته الاحادات التجاریه» أ الا تحاداث العالية, السئولین عن سوق ق الاوراق الالیف 
وکلاء الاستثبار (سیاسرة البورصة). الحامین الجهات ت الاعلامية الهتمة بث بشئون المال 

۱ والتجارة . 
وبالإضافة إلى ذلك افترضت الدراسة أن مستخدمي القوائم. اه على علم وإدراك 

كافيين لاستيعاب ب و خم انعر وسدود ود استخدام العلوسات المحاسبية 34 اعتبرت ۱ 

اسا كيدف مک با تظرة اة ١‏ 

ولقد جاءت الفروض ف هذه الدراسةاق صورة تحديد للبيئة الحاسبية وذلك على 

الحو التالي: ١‏ ش 

۰ تستخدم المعلومات المحاسبية المالية من بل متخدمين متعددين ولتحقيق أهداف‎ ١ 
9 فلز‎ 
. ان معظلم مستخدمي القوائم الالية لم احتياجات مشتركة 3 الملومات المحاسنية‎ 

۳~ نموم كافة المجتمعات بعملیات التي تور بع الدخل» البادل, الاستهلاله 3 الادخار 
والاسثار ۰ 

؛ - بعتمد معظم الشغاط الإنتاجي ف الو ریات التحدة) عل القطاع اخاص والذي بسم 


UE 


) وا ( استمرارية ) النشاءا ا الاقتعادي وباك دلي الحاجة لترریع والتخصيعس عل فترات 


مونادعوااق , > 
(ب) الانتاجية المشتر كد ووو مام:ول مد لعرامل الاب ربانتاي الماجة إل افتراضات شكمية 


م255 ۸۵۱۱۲۹ لجع تدفن اب . 
(ج) ظاهرة عدم التأکد . 
تعمل الاقتساذيات المماصرة ل ل إطار مم ن القانون والعادات واتایده ازامر الذي 
يكم إلى حد كبير وجرد الشر وعات والحتر ترق والالتزامات التعاقدية . ۱ 
وبا ضافه إل هذه الفر وض أوردت الدراسة جمرعة من التغار ريف للعتاصر الآتة: 
۱ - الوارگ الاقتصادية Ecororic Resources‏ . 
الالترامات الا فتحسادیه Ctigations‏ 000۳ 
لمتبتية ) 5 5 53 ا:۴5 رحئه تاو 5 الوارد الا «تتصادينة 


۳۴ حرف الملكية (الحقوق | الب 
ناتسا الاللر امات الاقتصادية . 


6 سد الأحداث الاقتصادية وقد م تتيمبا إل أحداث خارجية راخرۍ داخلية - 
2~ ال 3 لتكلفة والني عرفت عل أنها ال تښ حياب الى الوحدة نيجه ة آداء انشاط 
الا تصادي. ۱ ۱ 


ويبدو واضحا أن هذه التعاريف وایضا تجموعة الفروف الخمة السابق ذکرها مامي 
- ربطها بالمناهيم المحاسبية 


. إلا حارلة لتطريع بعس المناهيم الاقتصادية بحيث يکن ر 


i‏ ل ساسیه . ویااسط 


350 لتسمر طبيعة ال حدة. امحاسبية (رأس الال د انا صوّل - التصوم). . 


وبالاضاةةه إلى ما سبق أوردت اند اسة عة مز الخصائصر ووتناا۲9 ال يتس 


تی نتکرد غنها 


پا الفكر ف شدای امحاسة المالية و ۱2 تجسرشة ص العناصر الأسامية ۳ 


٩ - 


ظ آیتسا ا: زأهصية التي أعداتها هذه الدراسة لرجية نظر أصحاب المشروع ` 1 


الفرائم المالية . وقد جاءت هله اطنصائص والمناصر كا يل : 


الخصائص الأساسية للمحاسبة الالية العناصر الأساسية للمحاسبة المالية - 
١‏ الرحدة المحاصبية " | الاصرل ۱ 
- استمرار الشروع ‏ 00 اش 
٠"‏ فياس المرارد والالتزافات الاقتصادية - حشوق اللكية:” 
 :‏ الفترات الرمنية ب عناصر آخری للترائم اد یه مثل 
القياس النقدي التعاقدات والتيم الاح ية 
5 اساس الاستحثاق ۱ الإيراذات | 00 
- الاسمار التبادلية أساس القياس ٠‏ | المصروفات 27 0 
۸ التتریب . : حال الدخل (النارة).- 
_ هی ١‏ لاججياد الشخصي 1 
ا , للالية ذات انغرضن العام 0 
۱ الرابط بين القوائم نونظم : 
التيد الزدوج. - - e‏ ا < il‏ 
۲ - تغليب الجرهر عل الشكل ا ی 
۴۳ _ الاهمية النسبية. 


ويلاحظ عل اهن التانسة 5 اه عن جع للأنكارالساسية اي تفنب 
الدر راسات والبحوث السابقة . كذلك يلاحظ أن مکونات هذه القائمة تنتقر إلى الترابك 
النطني فيا بین عتاصر‌ها وفے' ين هذه المناصر والأهداف. ومن الطبيمي أن دم وجرد هه : 
الترابط النطتي یرجم إلى الأسلرب الذي اتبعته بت هذه الدراسة وهر أسلرب كما سبق أن 
أرضحنا لایتد عل متاهج البحث العلمي المعروق .3 10000100000 ْ 
| أمافيها.يتعلق بالمبادىء النى وردت في.هذه الدراسة فتد تم تحديدها أيضا عن طريق i‏ 
الخصم ر لاهو قائم فعلا وليس عن طريق الاستدلال المنطتي (استنباطيا كان أو استقرانی). ۱ ۱ 
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۱ 
ولذلك نجد أن مجموعة البادیء التي تم تحدیدها جاءت غير متسقة مع الجوانب الأخرى غذه ۱ 
الدراسة ! وقد تم تقسيم المبادىء في ترتيب حسب الاهمية وذلك على النحو التالي: ١‏ 


‘Pervasive Principles ۱ ٠ ه أساسية‎ یدام--٩‎ 
, Broad operating principles ٠ ٠٠ مبادىه عا عامة‎ ۳ 
Detailed prinoiples مبادى ء تفصيلية‎ r 


وتعلق الجموعة الشانية والشالثة من هذه الميادىء بمشاكل الط ن العمل اک رمتا . 
۱ للقضايا الفكرية . ولقد حددت الدراسة البادیء الأساسية في ستة 5 مبادى» : ۱ ۱ 


5 یتم إثبات الأصول ولحم عل آساس آسعار التادل السائدة وقت إجراء التبادل . 
٣‏ یتم إثبات الایرادات إذا ما تحقق ما يلي : 
(1) إقام عملية اکساب الاير اد. 
(ب) تام عملية التبادل . ۱ ۰ 
۴ بعض الا با كمصروقات عل اماس الريط الا يها ين رات 1 
:مدا مقابلة الاير ادات باص روفات . ۱ ۱ ۱ 0 
١‏ 5 - في حالة عدم وجرد علاثة سه فان عض التكاليف يتم اها سم ات باستخدام 
طرق توزيع وتخصيص منظمة ومنطقية (0ولاهعماله) .. ۰ 

0 ه يتم إثبات بعضی التكاليف کمصروفات للفترة لان هذه التكلفة لا توي آي خدسات 3 
.. مقبلة أو لانه ليس هك طريقة منطقية ومنظمة كن عل أساسهها توزيعها فما بين Ù‏ 1 
الفترات المنطفيدة معا 

+ ,. تستخدم وحدة انق اور الولايات حدم ای ی . اي تفیرات في‎ ١ 

۱ القرة الشرائية للنقود غير قابلة لة للإثبات عحاسبيا. 5 00 
1 ومن هذه البادیء يلاحظ أن ن المدا الوحيد الذي يخرج عن المالوف بي ن الحاسبین هو ۳ 1 
. للدا الثاني الخاص بتحقق الزيرا ادات. كذلك نجد أن الدراسة أشارت إلى استخدام طريقة 


A 


الوارد أخيرا | (۱۱۴0) وطريقة الاستهلاك المعجل (Accelerated)‏ كمحاوا لات لتخطية اثر التغير. 

في القوة الشرائية ة للنقود. أيضا نجد أن هذه آلدراسة قد آوردت بعض الاعتبار ات Modifying‏ 

Conventions‏ التي تحكم طريقة تطبیق هذه البادی» الاساسية. احدف من هذه الاعتبارات هو 
تحقيق قدر من الرونة في كيفية اتعابيق العملي . ولقد تم تحديد الاعتبارات في ثلاث : 


ر ( الحيط واطذر ی تقویم الاصول واخصوم وني الحاسبة * عن الإيرادات والصروفات. 
(ب) الأولوية القائمة الدخل عل قائمة الرکز لا عند الاختيار ين البدائل المحاسبية .. 
(ج) التحكيم والرأي الهني يمكن أن يكون مر للخروج عن أي من هذه البادىء. - 

7" وأخيرا اشتملت هذه الدراسة عل بعض التوجيهات المتعلقة بل البحث ث والتطوی بر 
المحأسبي . .ومن هذه التوجيهات ما يلي:. i‏ ا 
-١‏ يب امد اي لفات الارسات لا ترا اخدلاقات جوم اشرو 
۲ یب أن تكون البادیء اللحاسبية متسقة داخليا Consistent Imermally‏ وین فتط 1 

متعارف ومتفی عليها. ش : 0 

۳ - يجب تعلوير ابادوء بحيث تصبح کر مالس الإنصاح عن حقنائق تعر 

. الاتتصادي . ۱ ۱ 

ومن المقترحات الي رأت الدراسة ات هذه الأهداف ال ماب 

الاعتر اف بالإيرادات على أسناس : زيادة القيمة secretion meihod‏ استخدام قي : ٠‏ 


المخر. جات ouput valueş‏ بدلا من قيم الدخلات «Input values‏ الاعترا اف بت يرات .. 
اا 3 الأقصا- ج من تقدیر تقد ات الموا ازنة نه ة التخطيطية Budgels‏ 3 ام ار المالية ااساستی ۱ ۱ 


ا عاضر امول راصي 7 30 ۳ مج 


وباختصار يمكن ال لقول ل أن هذه الدراسة (البيان رقم 4( ماهي 3 میم انعر 


لك 


: والسادی» واليارت بات للحاسبية القائمة قعل . وهي هذا جات غير مترابطة ولا تصلع 
کاساء فكري للیحانبة. ولقد وجهت هذه الدراسة انتقادات كثيرة كلها تذور حول تقطة 
5 دس رهي بقل ار نرب ماک کن تخد کاس لطو بت 
٠‏ النظرية الأساسية للمحاسية.. ۱ ۱ 
۱ ۱ وتعتبرهذه الدراسة آخر ال من جاب ممع المحاسيين الأمريكيين تجدف إلى تحسید 
لضروض والبادىء الحاسيية على أساس علي . ققد رل اهتیا م الجمع صوب تحنید ۱ 
لأساف لقم ووضع ذلك في شکل إطار متاسك یصلح كبنية اساسية للفكر اللحاسيي 
Metatheory‏ . أي أن الاتهاه الآن ؛ هو الاهتام أ ولا بوضع الإطار ر المعاهيمي للمحاسية باعت ار . 
أن ذلك يعتم بر الأساس الذي عليه يتم التوصل بشكل منطتي إلى الفرو وض والمبادىء العلمية . 
۱ ی وین المناهيمي في التوصل إلى مغاييز النطبيق المسلي ۰ 
00 1 مة لحل ل اللشاكل العاجلة التي تواجهها المهنة وف تنظيم السیاسنات اللحاسية عل منخرى 
ا . أي أن اهتام جمع الحاسبین الأمريكيم يعن قد انتقل من تحديد الفروض والمبادىء. ' 
أي البتاء الرسمي للنظربة. إلى تحدید الإطار المناهيمي ووضع العايير. آما عن الإضار 2 ٠‏ 
القاميمي نو توا ER‏ لا الخاصة بالشنبيق ۱ 


الا بانتتظیم أن نافيا رانا دادس 0 


السياسة االمحاسية على مستو ی العا: یامه المحاسبية مادم Accounting‏ هي 


تا 


مجمرعة آدرات تليق الي ستخدسیا النشاة في إشاج وتوصيل العلمات المالية . ويقضد 

بأدوات التطبیق العملی ۲۵۸ ۳0۸ تلك القراعد | والاسس والطرق والاجراءات الي-یستمی" 

با الحا لتطيق اديه الحاسية ویبان كيفية معسالجة البشود والعملیات والاحداث في 1 

جال محدد. . ومن المعزوف أنه قد تجمع لدى المحاسبين عبر التاريخ رصيد ضخم من أدوات 

التطبيم ى العمل وبما يمكن من اختیار ما یتلاءم مع ظروف الخال . ونتيجة لذلك فإنه نادرا ما 
ثلا ف السياسات امحاسبية للمنشات الم المختلفة بل إنه كثيرا ماتسمح السياسة المحاسبية 

۱ لدأ رد نيا تام طرق عاسية عة في نفس القت" فمشلا بالنسبة لاسس 


حاب قسط ل الامتهلاك قد تستخدم طريمة > القط الشایت بالنسبه تلمتارات كما تستخدم 
عة الامتهلاك عل ساس الإنتاج مالنسة للالات ولي تفي الوقت ف تستخدم طريقة 
إعادة انتتدیر بال بة للعدد والادو وات . 


ولیس معن معتى ذلك أن تحديد السياسة المحاسييسة ب في ال تین سل دون ضولط من 


أي مرع . فمن تاحية يجب مرا اعاة خا صية الشات (أو التجاتس) Consistency‏ في السياسة 
الا ف ین المت رات المختلقة . فمن موف أن فائدة العلومات! ۳۹ اة گم 
إمكانية الاعتاد عليها ي عند اما رنات إل لزمایق ولذلك فاك شات السياسة الحاسنية 2 


سے لے 


لازم 3 لاح الا عجاعات وبانتای ازدیاد القدء ر :عأ فى التب 5 ومن الطييعي الطيعى آن اا 
جوسای ا تر ايد کک کے 
السياسة الحاسية بعتو مرا مستحولا وذلك را شات ۲ رف اللحيطة لاور 
و ف 


۱ تكتني 8 طالب 1 ب بالإفصاح. عن ایا الحاسية ة ال ى تتهجها السات بل تطاب 


بضرو: ر الافصاج عن ن أي تغيب ريحدث في هده السباسة وثرهذا اتفیر عل الارقام. الحانية ۷ 
ید . واضح آن الغرضى من ن هذا الإفصاح هر کین مستخدمي القرائم المالية من الفصل . 
نتغير في لارقام المحاسبية الناتج عن عير بر في العوامل الاقبصادية الداخلية ية وا خارجية وین 
التغير اليا تج من رو لاق في اماما اللحاسبية المتبعة . . 


ملائمة لائمة بقدر ا بقدر الإمكان ن لظروف الحال وط وطبيعة مش ة نشأة الا انا 5 وی ما هذه ده القاعدة العامة بني 5 ۱ 


05 : 


0 30 ۱ : ° 


e | pias ig a ار‎ re aT o E o lat rh r Pe mag reg gar n: e 
۳ . اسه مه و ويس‎ ۳ 
۰ ۰ ۰ 1 ۲ 
۰ 5 


a a e meee ل‎ o 
اح ای سیسوس حو و1‎ + 


0 2 ادرت اس »)ازنك تمع الماع 


تعلق إدارة المنشأة الاستر شاد بالاعتارات اد (Conetrairs sal‏ الثلاثة التالية: ۱ 
EE PAL 2 2 ۱ ۱ 1 ۳ ۱ ۱ 0 3‏ 
١‏ ية ر سر 


۰ ۴ ت تفلیت الجوهر عل الشکل ۳ 7 Substance rather than fom‏ .”` 
٣ ۱‏ الأمية النية 1 ا 1 7 > توملا 19 
: وقثل هذه الاعتبارات نة نی من ن القيود ار الحنذات الي كم عملية وضع ۱ 

١‏ السياسة المحاسبية على مستوی النشاة قالسبة لخاصية الخيطة ادر و 
٠ ۱‏ التقليدي للنحاسة عند المفاضلة بين الطرق المحاسبية البديلة . بل نجد أن الجهات النظمة تب 
0 الشئون مهنة المحاسبة ققد أخذت أيضا هذا الانجاء الذي یژید اتباع الياسات المحاسبية : 0 
التحفظة. وکمثال الذلك ما ذهب إليه العیار رقم (۲) الصادر عن ننة العاییر المحاسبية ۱ 
5 بالمملكة التحدةء حيث ينص على أنه في محال وجود تا رض بين أساس الاستحقاق وبين 00 
خاصية التحفظ عند تطبیق عبدا مقابلة الایرادات بالمصروفات. فابه ب تغلیب اتحقظ على . .۰ 
0 أساسن الاستحقاق 0 . وبلاحظ من أن هتا العبار يجب ف الغلا ني تطیقه واستخبدايه ۱ 
كعبر و لتكوين الاحتباطيات السرية ‏ و e‏ 


ده 


اد ب للاعتبار ان ن فإنه بط للب 3 اعبار ۳ القراعد المحاسبية 


وه 


3 سیم 7 متال آخر نجده في لخد ارت طويلة ل الإجل . إا إا كان عقد ار يغلي 2 
ا 7 آکیرمن: 7 امن العمر؟لانتاجي للامل تقان هذا التعاقد في جوهره يشل شراء عل الحاب 0 ۱ 
(شراء تأجيري) ويتعين إظهار انر ذلك عل عتاصر الاصول احضوم في قائمة المركز الاي 


عم وأما فا يتعلق بالامية السيبة قهي تمت رمن أمم نقط تفص ل تمه دید 
ا الشياسة المحاسبية. ولعل أكبر دلبل على ذلك هو أن معظم المعاير المحاسبية التي تصدر 


EKA 


(1) intetnabonal Accounting Stardare (IAS) No. 1. Disclosure ol Actountiig سم تمان"‎ > 8 
Polit, eco! 


سد اد يي وصاحبصعخك. NS 5۸ ۴2۰ ۰ Orsclosure o!‏ 
ت 1971۳2214 


ا 0 


عن جلی سایر المحاسية المالية Ase)‏ تاي مزيلة بالعبارة التالية : «هذا المعيار لا يلزم ٠‏ 
تطبيقه في حالة العناصر التي لیس فا أهمية نسبية». ۱ 
«The Provisions of this statement need notbe applied 10 immaterial items=.‏ . 

فمثلا یکن تجاهل استخدام أساس القيمة الحالية في تقوي يم عناصر الخصوم في قائمة 
المركز المالي إذا كانت فترة الانتمان قصيرة نشبيا أو أن معدل الفائدة التفق عليه منخفض 
نسبيا. مثال آخر نجده في كثير من النفقات الرأسمالية التي يمكن معالجتها كمصروف ايرادي ٠‏ 
نظرا لان قيمتها لا تبرر عملية التوزيع والتخصيص عل الفترات الستفيدة. إن الاخذ بناعتبار 
الأهمية النسبية في تحديد السياسة المحاسبية للمنشاة ما هوإلا تطبيق بدا اقتصآديات ۰ 
الملوسات. حيث من غير المعقول أن يتم اختيار الطرق الحاسية دون مراعاة لتكاليف _ 
تیه ل أذ فيض واه اما ای سس مل کا الع تس 

هذه العلومات. ۱ 5 

٠‏ وعا لا خك فيه أن هذه الاعتبارات لاه تترك للإدارة ال واستا لد تب عل سا 
السياسة الحاسية الخاصة بالمنشأة. .وهن ناحية أخرى تحد أن تدخل الإدارة قد باي متعارضا ب 
مع مصالح كثير من الفئات التي تعتمد عل القوائم المالية المنشورة. ولل في ذلك ما يقسر لنا ۱ 
الاتجاء التزايد في الوقت الحساضر انحو المطالبة بالتدخل الرسمي من قبل الجهات الهية . .. 
'- حكومية كانت أو غير حكومية - بغرض إصدار معايير تحقق قدرا أكبر من الضبط و والشظيم .. 
للسياسة الحاسبية على مستوی الجتمع . إلا أنه على النقيض من ذلك» هناك من يعارض 00 
التدخل الخارجي بغرض تنظيم السياسة الحاسبية وذلك على آساس أن هذا التدخل سوفب .. 
يفقد المنشآت المرونة الطنوبة حتى تأي هذه السیاسات ملائمة ة لطبيعة النشاط وظروف اخال... 
إن تحقيق ا مرونة في تحديد السياسة المحاسبية يعشبر أمرا ضروريا والا انث ت هذه السياسة ۱ 
بصورة جامدة ور قادرة عل مواكبة تفر المستمر في اروف والاحتباججات م ْ 


عدم الماجة ۳ تم السياسة المحاسبية : 


من ناحية أخرى» هناك من یری أنه لیس هناك صلا حاجة إلى دغل لخارجي فى 
جمال محديد وزسم السياسة المحاسبية اخاصه ة بالشآت . ويعتمد هذا الراي عل تقطة 


اه 


رس در حل خاي من جات ١‏ 


تک الحهات المهنية . إن تسدید السباسة المحاسبية لا يجسد اعتباره قضية عامة وبالتال لالم 
۲ التدخل لتنظيمها عل مستوی الجتیع . ۱ 
والحجج ال لني يعتمد عليها معارضي التدخل اخارجي لتظيم السياسة الحاسية هي 


1 


٠‏ كما بلي: 
١‏ کے دصر ! العام ش ش 0 
0 أولا: نظرية الوكالة: انقارية الركالة ومع موه هي أحد النظرينات في عنم 
الاقتصاد. التي تستخدم كأساس للتنبؤ يلوك الاطراف: المختلقة داخل التظیم . وتعتمد هذه 
النظرية على العلاقات القانونية (التعاقدية) التي غم آطراف عقد الوكالة (علاقة الموكل/ 
00 الوکیل «(Principal Agent‏ يت د يلتزم الوکیل بتمیا يل ورعاية مصناله لح الوکل . وعل ذلك فانه . 5 
النظر إلى اه عل أن اثتلاف لمدد علاقات الوكالة مثل علاقة الإدارة بالعاملين. 2 ) 
1 8 هین بال احم الجارجي . الخ 5 ۱ 
7 الي اد س كل طوف ما ند ركالة إل مق آمی ما حكن نالف 
ارو الفروض ان الملاك يستهدفون اتمظيم | تیم العائد عا ل ارم ينما عادة ما یکون للمديرين 
9 لوکلاء) عدد 2 ن الاهتيلفات التي قد لا تفت تقتصر عل الإثابة الم ثالية. فبالإضافة إلى الکاقات 
5 ال Pecuniary‏ قد تپدف ب الإدازة : أيضا إلى تأكيد سیطر لرا وحر يتها ف اتخاذ القر ارات :أو 
-الرغبة في الاستمر رار في موقع | السلطة. أو حى توفر ر علاقات طیة بع ال الما بن وغير ذلك من ' 


اس تسب 


۱ الاعتبار اٹ یم له ية Renee‏ ۱ 
۲ ونظرا احتالات التمارض هذه نان امراب رأس المال في حاجة إلى استخیدام 
ا الوسائل .التي جيم من مراقبة ومتابعه مدی وفاء دار ره ة بالتكليفت المجدد في عتد الوکاذ 2 ۱ 

Monitoring a3Jency contract.‏ . وأكثز الرسائل شيعا 5 هذا المخال هي المطالبة بالمراجعة. 


الخارجية للتقارير المحاسية الدورية. وتصميم نظام اخوافز الرداریه بحيث > يتم البربط بين 
مصالح الادازة زمضالح اصحاب باس الما وذئك عن طرین ی حاب مکافأت الإدارة عل 


1 للا 


شة 


اساس الریح بح الجاسي . . ومن ن ناحية أخخري نجد أن من مصلحة الإدارة اكاب ۱ 
أصحاب الأمرال لو تنب أي سوه تفاهم قد نش فا بينهم وذلك عن طريق ی فا جسوعة من ۱ 
نتان لأصحاب_الأموال بان الادارة موف تتصرف با بحتق أهداقهم 
ويبنبهم خاطر عملية انخاذ القرارات . والامثلة الشائعة في هذا المجال ال تجدها في تطيق نظام ۱ 
رقابة ة داخخلية وخارجیه. كانية. التأمین على متلکات انشا بالقدر اللاب وضع حدود 
قصری الإشاق في شکل موازنات ملزمة اتخذي الترار رات . .. وهکذا . ولا كان التحنديد . 
انطلو لمطلق لسلطة اتخاذ القرارات يعتبر أمرا مستحيلا فإنه هناك دائما احتيال اخاذ قرارات من 
جانب الإدارة با لا ينق مع وجهة نظر أصحاب الاموال ونتيجة لذلك نجد أت یذ عقد 
الركالة ة قد یترتب عليه تحمل المنشأة لتکالیف متمثلة متمثله في الاثر السلي له القرارات الإدارية 
التي تأني غالفة ل يمكن أن يقوم به لمركل إذا ما با شر أعماله بنضه. ش 


وهکذا نجد أن تائف «الركالة Agency Costs‏ ال تي تتجملها النشأة يکن حمرمان ۳ 
فلا اولع ی ی 
ا تكايف م جاب اولقاب راما ات فلت اليل ومع ۹ 


۵ 


۹۹ 


و 


؟-_تكايف - جات الوك لنأكيد. [عاينة الما نوک ل موه Bonding‏ 
من ا چ 


+ تكال ليف متمثلة في سلیات اب عن قرارات ان لرجهة نظر الكل | 


ولا کانت تکالیف نب الوكالة لة على النحو السابق. َو ور عل مصائح كلمن الوكيل ولوکل ‏ ۱ 

1 فإته ممه ن مصلحة كلا الطرفين وضع هذه التكاليف عند أدنى حد بمکن. + والوسيلة التي ب كت 

7 عليتها في هذا المجال حم ۰ تقدیم تقارير محاسبية وافية وبصفة ادورية ومزيدة بشهادة مراجع . 
یر ۳ وهكذا نجد أن نظرية الوكالة چیم نا ليا ع أنه مناك حافز قوتي لدی إدار لد إدارة : 


۱ (pM: وا فصول‎ WH. 9 نك راچد‎ Firm” Manağenal Behaxior. دوه‎ CSS and 
02 ويحو سو‎ structures=., Joumal of Francia! Economics, October, 1576, 
)2( Aber الا‎ .Hortausen, and Richard W Leftwich, «The Economic Conse-cyences ol حرط‎ 9 
إن‎ Aenatves Ftasın he Montûring. Contacting, ana fnformaton Processus, (Tipe! م۴‎ 
ا‎ ۳ e: يمنا‎ ana! ۱۸ و متاك‎ ot ۱۳ Ars دت‎ Accounting Associaton), و‎ 


ل ۳۹ 


۱ بآ الطرق الحاسية ابديلة عل هذه الأرقام بل از في استطاعة هذه الجموعة من 


00 1 الادارة ER‏ 52 لال د - التقارير الحا سل اس و ۱ 
الي تحملها الما وعل ذلك يمكن القول أن نظرية الوكالة تقدم لنا تة تفیرا لاهتام الإدارة تس 
في اتباع انضل سياسة محامية ملائمة ويصورة اختيارية ودون حاجنة إلى أي تدخصسل خارجي 

تیم هذه الباسة. ,| 

9 ثانيا: : نظرية كفاءة السوق: يقصد یکفاءة السری Marke! Efficiency‏ سا سرت ری - 

القدرة على استیعاب العلومات المالية المتاحة من المصادر المختلقة والاستفادة من 0 

. هله العلومات ف دید آسعار الأسهم والسندات » النداولة . وفعلا هناك بحوث ميدانية كثيرة 3 

تت فائدة المعلومات المحاسبية من 'حيث تأثير محتواها 00۳۱۳۱ Information‏ عل أسعار 20 

الاسهم والندات ویالتالی المساهمة ق حقیق التوازن في سوق ران الال ف . والافة والاافتراض 0 

الأساسيأني هذه النظرية هو أن سوق الاوراق المالية تستجيب بسرعة وبدقة للمعلومات الي 3 
الع :اما ا 

۱ اللمتعاملين أولا يأول. و هذه الاجا شور القت تیج وج ود جحومة من 

1 4 ۱ ل ١‏ 
الستمرین على وعى كاف بدا رقام المحاسبية Sophisticated Investors‏ وبا خی 


رن المالية ار اغى امتخدام اطرة ق عا ق محاسبية بديلة ب هت لیات تا سا ۱ 
0 0 اي اد ییول ,تقل تراط إل كلذ سلج ٠‏ فته سعان ما 


0 التيجة بجة الهائية مي ته تحقيق اکتا ق الاستفادة ر ة من ات میم‎ . Naive Imweslors e 


ودنع لاخ لكاقة امتعاملين في سوق ق الأوراق المالية . ي 


۱ ون أ الاج الحا سا الي تزتبد عل نظوية فرضي كفاءة ون" نه لمكن 


(1]Wilam ۲ Beaver, ۰۱۸۵۵۰ 6۲00 ٠, The Accounting Review, ,هن هل‎ 1981, PP. 23-37. 


۹ 


هذه الطرق فيا بين الفتزات المحاسبية . إن کل شا خاجه مستخدمي القوانم ااي في غل 
هذه النظرية هو مزب من الإفصاج عن ن معا السياسة المحاسبية المتبعة وعن أي تغيير جحد 

في هذه السياسة خلال اف :. الشرط الوحيد الذي یب سرآعانة ران تکون لمات 
لمالية ملاتمة لتخا القرارات الاسكثيارية وإنه لتحقيق ذلك يجب أن تضاح للمنشات الحرية 

الكافية لتحديد السياسة المحاسبية التي تلائم ظروف 1 تبالنشاط وهكذا نجند أنه" 
طبقا لنظربة كفاءة السوق اليس هناك ما يدعو للتدتمل الخارجي بنترض تنظيم السياسة ۱ 

أ المحاسبية . إن تنظيم السياسة المحاسبية على مستوى المجتمع لن يضيف شیشا لكفاءة | السوق 

ا في الاستفادة من دة من المعلومات المحاسبية تاه حة في الوقت ت الذي تجد فيه آن ۵ هذا التنظيم موف ٠‏ 
يكون عل خاب مدى ملاءمة المعلومات نتيجة فقدان الات للمروةةاللازمة لوم هذه 
_ السياية با بناسب ظره نها واحتياجاتها الخاصة.. 00 ۱ 

وهنا جاتب آخر ري كفا السوق ور جاتب يتمق با ذه سوق تبيه 
وتخصیص الاسغيارات Efcieney‏ دمنتجعماة على مجالات النشاط البديلة. فمن العر وف 
أنه هناك ندرة نسبية في مقدار داس لمال الذي يقبل خاطر الاستشمار ولذلك لنا أن قوقع ٠‏ 
تنافسا بين المنشآت , التمويل اللازم. وعليه يمكن القول أنه هنال ۱ 
حافز قوي دى نساب للقرير بشكل واف ودئيق عن ره نشاطها ی ۱ ۱ 0 
لم زادث الثقة | في التوائم المالية | تصدرها النشأة كلها زادت قدرتها على ۱ 
اج ل ات اللازمة لها . 7 ما ری بمكن القول أن نظام التقارير ايد 

ف يؤدي إلى تخفيض تكلفة رأس الال بل لنسية للمنشأة أة وذلك نتيجة انخفاض درجة عدم" 

۱ الأكد لدى السشمرين حول حوطا الالية. أي أنه عن طريق ش اتباع سياسة محأسيية سليمة. 

۱ وبالتالي العناية بنظام التقارير لالب يكن تخفيض درجة المخاطرة التي يتعرض ها راس الال ٠‏ 
الستمر لدى التشأة وبالتالي فيض المعدل ل الذي يمكن أن يقبله المستثمرون كمائد على ۱ 
اس ارام . امإ ذلك أن التنافس حول مصادر التمويل في سوق راس الال سرق يشل 
ضغطا.عل كافة المنشآت لاتباع سياسات عاسيية ملائمة وتوفير نظام تقارير واف حتي في حالة 


و 


. الدورية. 


0 (1) Daryl N. ۷/۵, =The Potential Elect o’. Aermstve Measures on Pubic راهم‎ 89d Resources 
1 Allocation ın Econome Consequences of Finenas' Accountng Standards, F 58: 3978. PP. 3 
37. 


۳۳ ۳ 


هدک كفاية ادا ذلك لان اعدم الإقصاح في مشل هذه الحالات موف يمسر من بل 1 
امین ن عل هط و رتست للنشاكل التي تتعرض لا المنشأة الأمر الذي یعجل بفشلها وقد 
زد ت سوق الصناعة التي تعمل فيه . وحتی بالنسبة للمنشات غير الناججة 
قعلا فانه هابشا الإفصاح عن حتيقة حتيقة الأوضاع التي رجا وعن الجهودات والنداییر التي 
اتخذت ار التي سرف سخذ لتجب هذه الأوضاع والا فقدت المنشأة الثقة نهائيا و بالتالي اناد 
۱ المحاولات التي تبذها للخروج من الأزمة التي تمر بها . ۱ 
a‏ ومکنا نجد أن الاعتبارات الننافية في سوق رأس الال نمثل ضضوطا كافية لتحسين 
وتطریر نظام التقارير المحاسبة وذلك سعيا وراء حنیق المصلحة الذاتية للمنشاة ولذلك فإنه 0 
چکن ربج هام وهي أن لیس هناد ك حاجة إلى التدخل الخارجي من قبل الجهات * 
هة ال المختصة - حكومية 5 كانت أو وير حكدومية - لتنظيم الباسة المحاسبية عل مستوی 1 
30 ا توقير المعلومات بالاتفای الباشر: يعارض الیش التدعل اوسني بغر 
35 حاب ية على مستوی المجتمع وذلك استنادا إل أنه بسته 
0 مكافة . ث مستخدمي هله التقارير. اليب في ذلك هوتباین | ا حتاجات 
اا اام ی آنه مله أيضا تباین في الا ح القرارية الو و 
اراد دال كل فثف وعليه قإنه يستحيل التو صل إلى تنظيم يكفل إعداد قوائم مالية ذات 7 


۱ غر ص عم ملائمة لكافة ٠‏ هذه » الاحتياجات ت والاستخدامات . ويذهتٍ أصخاب هذا ي ال 


۲ ۲ هذا نیشن اب دید ی ۳ و / 


نم الا اللو ت مل هده الطلومات د الإضافية جك ا روف زا عليها نباشرة من 
اد ودون حاجة إلى التدخل واصدار معايير محاسبية لغرض الإفضاح عنها في القرائم المالية .۳-۸۰ 


`-(1} Sleven A. Ross, “Dirciosurê Regulalıon in Finangai Markets. 


in Financial Rogutatlon;‏ ومن وها 
Bd: F. Edwards. N>G’aw-H; 1979, PP. 177-202.‏ ` 


-3 ١4و‎ 


: ذات الغرغ. العام .. فالعلومات المالية يهب النظر إليها على أنها سلعة اقتصادية ها سوق 
تخضء ع لقوق فك الما وا لطلب المعتادة ة. وبالفعل يکن و الل رهذه 3 
المالية . فالات املية ۳ یتم تداری را ا الالية إغا 5 شال جي عل 
تبادل المعلومات فيا بين التعاملين على أسس اقتصادية. كذلك يعشير اللجوه إل ساسم 
الأوراق المانية صعیا نم سعیا وراء النصت ح في مقابل العم لمسرلات ان سلون میا بشابة شرع من 


وال شك نه ن اظ إلى الا بر المحاسبية من نز هذه الزاوية بقلل من احتينجاتٍ 
المجتمع الاي إلى , التدخل الرسمي لتنظيم السياسة المحاسبية . ذلك باللإضافة إل أن أن اعتبار 
العلومات المحاسبية عل اا سلعه افتصادية عادية امن شأنه إخضاع عملية تج وتوزيع هده 
العلومات للمبادی ء الاقتصادية العتادة وبالتالي إمكان ترشيد عملية تصمیم النظم , اللجاسبية 


عا ل منتوى المنشأة. واضح أن هذه الحجة الأخيرة تركز عل نشطة هامة وهي أن التدخل 01 


ارسي نف تي السبامة الحاسية عل مسشوي للجديع سوف زب غلبهتزابة 
أعباء تطبیق ى النظام المحاسبي وهر اعتبار عمل ل یمان وبصقة خاصة بقن ا تا 
صغيرة ة احجح 8 1 ۱ ۱ ۱ مي تس ی ۳ 
ونا با 

الحاجة إلى تم یم السياسة الحاسية: 


1 


3 


كانت تارف حكومية وش یر پم مراعاها من 1 الشات 
الختلنة عند تحديد سياستها المحاسبية : : فتبظيم السياسة المحاسبينة هر ضوع من التدخل 


الخارجي -يالنسية لا دار رة المنشأة ‏ في جال التطيق العملي. 2 


للمارسات المحاسبية عا ل مستوى الجتمح. وغ عن الییان أن ادف ا اعد 

saan 

التشظ. هذه هر زيادة مه 2 امعلومات الحاسية في الات لیر ااكتتلقة. . ولذنك فزي 
م ۱ 


إن خد اد من السرحيق 


سک لسعو تست سس رو 


أولا: خامية دنه وتان ۳ آن نکوّن لبمعنومات انقدرة عل الاير على 


i 


۰-1۰۹ 0 ش 


1 عمل خاد القرارات» ولذلك . من ن الي ان أ تكوت للمعلرمات المجاسية: قدرة تبؤية حم 
لإ چو ق ويصغة عامة ت عير المعاوداتة ا ملائمة إذا كان غدم وجودها من شأنه اخاذ 


ثاتيا: خاصية a:‏ روناعا8. کی امكان الاعناد غلى المعلومات المحاسبيةء فمثلاً 
يلزم اذ تون العلونات ال المحاسبية صادقة مد 
۱ و تي انان لي للم نی اصدار المعايير الي بها يتم التسکم" 
1 ف المعالحات المحاسبية للعناصر الأساسية المكونة للقوائم الالة. هذه المعايي رسوف تکون 

يجال در استنا في هذا الفصل, إلا أنه يلزم أولاً بيان مدی الحاجة إلى التنظيم المحاسبي وآيضا” 
الشاكل والأبعاد المتعلقة بذه العملية. ويعتمد انصار التنظيم الحاسيي عل الحجج الآنية : 


چ آولا: :١‏ امه کی الغا اناد :من من المعروف آن هناك انفصالعٌللملكية عن الادارة | 
معظم التنظيات المعاصرة ة ويصفة خاصة في الشركات المساهمة وفي شركات القطاع العامء 
۰ نإهيك عن النشاط الاداري ا لحکومي . ولقد أدى ذلك إلى انتشار ما يعرف بظاهرة الملكية 
٠‏ الخائبة مجح معلدمههم. ونيجة لانتشار هذه الظاهرة فإنه من المتوقع أن تأتي عملية 

ش اختيار السياسة السياسة المحاسبية للمتشأة متأئر ة بالأهداف الذاتية للادارة ة وحتى. لو كان ذلك قعل ْ 
حاب صدىق الت ن نتائج الأحداث والعمليات والظروف فالاقتصادية. وفيا يلي بعض 
الوسائل الشائعة التي يمكن أن تا 2 طريقها دان اد 
- الملومات القمح عنها في تم لاب سس 10 


ع 


بر ا( تعر در e‏ 


في نوعية وكمية 


ب وه هادص د 


٠‏ قهيد الدخل : Income. Smoothing:‏ - ويّصد بل تقايل حدة الات والتقلبآت في 
أرقام الدخل الخاصة بافترات المحإسبةلشتختلقة . . والميازسات المحاسبية الي عن طريقها : 
0 يكن تحقيق هذا الاثر کنيرة مثل: | اس اتجقق (توقيت:الاع وقيت:الاعتراف) الايرادات . امسن . 
0 تیبرت تت الاعتراف) المصروقات.: :طرق تويب العناضر العادية وغم العادية في 
قائمة ند ادلی .. ...اون ادارة المنشآت إلى وسائل هید الدخل وذلك تتحقيق : 
أهداف كثبرة مشل: التأثير على الضرائب المستحقنة: اكاب نقة السامین وجل 


م۰ 


السنداتء تجنب التدخل الحكومي . .. . المخ . إلا أنه من أهم موافع الإدارة لتمهيد 
الدخل الدوري هو رغبتها ني تجنب إظهار التباين في نتانج أعوال المنثسأة من فترة إلى 
احری. وتان هذهالرغبة من جانب: ۱ دارة نتيجة استخدام المحللين الماليين 
والمستثمرين لدرجة تباين الربحية الدورية کمقیاس للمخاطرة التي بتعرض لها التشاط . 

۱ لا شك أن ارتفاع. درجة الممخاطرة من شأنه ارتفاع تكلفة رأس الال بالنسبة للمنشأة الامر 
الذي يؤثر ثرسليا على قدرتها عل توفير الأموال اللازمة احتمالات التوسع . ومن ناحية 
أخرى نجد أن تمهيد الدحل هو نوع من طمس الحقائق أو و اخضانها مزتتاً عن أصحاب : 
الشان الأمر الذي يژدي إلى سوه توجيه الوارد فيا بين مجالات الاستتهار البديلة . 

۱ 3 کر فلك من طري انام انط سيحة في مرفي 

التكاليف وا الاير ادات فيا ب بين الغثرا ات الحاسبية المتعاقبة. ومثال ذلك المغالاة لٍٍ حاب 
عب» الاستهلاك في يعض الفترا ات التخفیض اتعمدق 1 


تأخير الاعترا اف الاب ادات . هذه الاحتياطيات السرية Secret Reserves ã,‏ 


اااصول» 
غالبا مايساء استعياها من قبل الادارة ويصفغة 2 خاصة 5 جالات نحسين مظهر الربحية أو 


. تقليل الخسائر الظاهرة في القوائم المالية أو اجراء توزيمات على المساهمين وصرف . 
ها 5 الفعلية خلال المع 

مكافآت للفريق الاداري لا ترد اتاج دید ۱ ار دی 
۳- التأثير على المركز ال : : فقد تلجا الادارة إلى اتخاذ قرار رات لير س اها هدف سوی التأثير 
س 

على عناصر الأصول والخصوم كما تبدوا في قائمة ة المركرالمالي. كأن تعمد الادازة إلى 
سداد قدر كبير من الخصوم المتداولة قرب تهابة السنة المالية وذلك للخرد التاشيرعل راس 
الال العامل : أو تاجیل إجراء توسعات أو عدم استبدال الأصول في وقتها الناسب حتى 
جنب تأثير ذلك عل الربحيةء أو تدبر مصادر مويل يمكن. تجنب اظهار أثرها عل ۰ 
ا ميزانية وهو ما يعرف «بالتصويل خارج المبزاتية Balnce Sheet Finan‏ كاي 
حالة تأجير الاصنول الثابنة ودنعهها بدلا من شرانها مع معالجتها عاسبيا عل أنبا عملية 


۳ ايرادية أو القيام بیع صوودي ليزء-كبير من ا مخزون :مع الاتفای عل أعادة شرائه فيا بعد ر 


۱ 0 0 .كذلك 1 حالة تغيير المر مريو , الادارة فإن الادارة‎ . Product Financing Arrangements 


الجديدة قد تلجأ إلى تغیور السياسة المحاسبية ال لقدبة لجرد الرغبة في اهار الرکز اي 


ا 


ثانيا : شلات فشل السوق: لوفنحنا نبا سب البعضس يرى عدم الحاجة إل 

تیم ال :السياسة الحاسية ع ل مستوى المجتمع وذلك عل أساس أن کفاء: ن كفاءة السوق سوف 2 

سورة تلقائية ودون ما حاجة ال اي تدخا ل خحارجي . ومن ناحية آحری وعل 

یک كس ما سيق تام هناك من یری أن هناك اعتبارا ات كثيرة تود تي ال فشل السرق ۸۸26۱ 
یت ل ۱ 

نةا في تحتيق هذا الخدف . هذه الاعبارات هي کایل: ۰ 


1 النشأة متم مم للمعلومات المحاسبية : تسیر انشا في الواقع الا لي منتجا محتكراً‎ ١ 
. للمعلومات المحاسبية. وهذا يمني فشل قری المنافة ة في تحقيق الشوازن. أي أن كناءة‎ 
مالسوق ليست سوى افتراض وبالتالي فإن سوق المعلومات المحاسبية كأي سوق احتكارية‎ 
. أخري في حاجة إلى إجراءات تناظيمية لتحقيق النفع انعام . . قفي ظل غياب الماير‎ ٠ 
النظمة للسياسة المحاسبية على مستوى الجتصع سوف تتحکم المنشأة - بصفتها مشج‎ 00 
عتكرأ في كنية ونوعية عية المعلرمنات الني تفصح عنما في قوائمهنا الدورية. يضاف إل‎ > 
ْ ذلك أن حصول بعض الاطراف عل العلزضات الاضافية الى ,كاوها عن ريق‎ 1 
الاتصال أوالتماقد الباشر لا يعدي اما متيسرا في أغلب الاحيان إذ أن هذه الأطر‎ 

سود دنا في مصوقف المفاوض القوي . ومن ناحية أخرى نجند أن اللجوء إلى العطرق ۱ 
الخاصة أو اانيية للحصول عل العلوسات اللازصة بغرفی ۱ 
عن السوق 200486 106 ومناههB‏ تمثل أحد ضور ال ىال . السوداء التي تعکس فشل ل آوعدم 
كفاءة سوق العلومات المحاسبية. مثل هذه :الأوضاء اع لابد وأن ترتب عليهبا عد عدم عدالة : 

فی توزی العلومات المحاسية ٠ ٩۱‏ لي یکی برد عل عدم عدالة تر زیع الثروات 
وفرص , الاستيار فيه ين الافراد والقطاعات . ۱ 


+ و یی بو 
ا ااي بے ا ا 


(1) ۰۳۳۵ Bg Bath=.. News week, July. 2 27. 1970, PP. 54.57; as Guated ın Phiig E. Meyer Applied 
Accounting Theory: A Firanc:a! وج‎ Perspectve, FRichard-O. ,مهما‎ Ine.; Homewood, lili 
xs. 1980 © 9 


~1 


۲ - انخفاض مستوى التقازير المحاسبية : فسا بتملق با بالحجةالقائلة بأنه هناك دوافع کافية 


وقوية تضمن الافصاح الکاش بصنورة نطوعية من جانب المنشآت ودوت حاجة إلى تدخل 
وتنظيم خارجي : فإنه يمكن ع الرد غل ذلك بان ن هذه الدوافم عا آحسن تقدير قد تم قد حتن 
الافصاح الكاني من - حيث مداه 1 ٠‏ أو کمیته؛ في حين أن أن ال تیم المتحاسبي بيدف | هدقف إلى أكثر 
م ن ذلك إذ تد ليشمل أيضاً نوعية هذه العلومات. إن الرأي الذي بنادي نادي بعدم 
التنظيم یفترض وجود إطار فكري ي متاسك للمحاسبة واه قاد تم ترجنة هذا الإطار ي 
صورة معايير متفق عليها في التطبيق العلمي . في حين أن الور أن الوضع الخال للفکسر 
الحباسبي» كا سبق أن أوضحساء یمان من نواحي قصور كثيرة تفسح الجال أمام | 
الادارة لإخقياء ب التاتفبات الي قد تكرن مرجودة في تفيذ عقا تنفيذ عمد الركالة . إن غياب 
التنظيم المحاسبي في الوق تألذي لا تتو ذ فر فيه نظرية متكاملة للممحاسبة. سرف بزدني حتياً 
إلى انخفاض مستوى التقارير المالية وفقدان اللقة قي المعلوسات المحاسبية : الأمر الذي 

5 يترتب عليه قشل سوق المعلومات في تحتيق الوازن... و وه : ۱ 

۱ العامة: سبب آخر من آمباب فشل القوى 
التانسية في سوق الملومات الحاسبية هران هذه المعلرمات تتمیز بخصائص السلع 
العامة 5508و نان . ومن العروف أن اللع العامة لا تتطبو تتطبق علیها بصور 2 كاملة قرى . 
المرضن والطلب المعتادة . ويقصد با العامة تلك 1 
(إنتاجها) فان استفادة البعضر يما لا يؤثر على فرص الأخصرين من الإستفادة من نمس 
السلعة. واگال التتليندي عل السلع العامة هوبرامج !! بت الإذاعي والتلیفز زیون 
.والمجلات والجرائد حيث نجد. استفادة (إستهلاك) البعض 3 عنم م الامتضادة : مان 0 
للاخرین أو تقل وتحرييل مضمرنها من مستخدم لآخر دون مشابل. فالخاصية اللميزة 1 
للسلع العامة هي وجرد ما یسمی یحتوق الملكية اقساهلة و6 رم م5 جي 
هذه السلع في مراجهة المستهلكين. إن منتجي السلع 1 لعامة لا یست‌طیعون ۰ استبعاد غر ‏ 
المشترين بسهولة من اه استفادة من ن هذه السلع وذلك عل عکس متجي اللع المادیة. 
وطاق علا ل موه دی من الم العاسة دون تحسل أي تکلنتة معان 
«بالستهلكين دون متابل ۰ ۴8 .. وقد اعنم ر البعض المملرمات الحاسية . من اقبي 


التي إذاتم توفیرهنا 


5 


ا 


۳ - 


2 ا ا الموارد المتلجة ي الح صوب الجالات ت التي تمس ع ال معدلات عائد مکنة واضح آن, 


اا ال ی symmetry‏ مه إن عدالة الاستضادة م ۱ 


2 + السلم العامة ذات الحقوق المساهلة. حيث يكن لأي شخص له مصلحة الاستغاجة من 
"٠‏ “التغارير الالية دون أن يتحمل اي تكلفة هذه الاستفادة كما أنه يمكنه نقل مشوی هذه 
"- التقارير ذون أي :قبد إلى الآخرين”) ونتيجة لذلك فانه لاعکن ديد جم الطلب ۱ 
اللحقية على المعلومات الحاسية كما أنه نتيجة للحقوق الساهلت لن یکون هناك 
حافز قوي الدى انشا تیا وتوفيرهاء وحتى إذا أنتجت فسوف يكون ذلك في اضیق 
: الحدود الممكنة مالم يكن هناك تدجل خارجي ينظم عملية الافصاح. لكل ذلك نجد آن 
سوق المعلومات الحاسيية ليست سوقاً كفت كما يدعي معارضي التنظيم المحاسبي . 00 

تا : الأهدافتف الاجتاعية: سیب ثالث يعمد عليه أنصار التدخل يغرض التنظيم:هو أن 3 

0 تنظيم السياسة المحاسبية بم یب أن يتم" عل هدى من ٠‏ الأهداف الاجتماعية Social goals‏ وليس 


فقط بناء على اعتبارات السوق وعوامل ال العرض والطلب العتادة. فحتى لو فرضنا أن السوة 


< كف فان! التوازن الذي يتحقق هو توازن السوق من وجهة نظر ۱ التصاملین ولین , توازناً من : 
۲ . إن توازن السوق من وجهة نظر المتثمرين یتحقق عندما يتم تخصيص ۱ 


ییا يت الاهداف نه ولتي 


یی - يشطليه أن يكون ن الافصاح. الحاسيي متوازنا لکافة الاطراف 0 يحول دون اسفادة 
۳ ام 1 ایض دون البعقی ال خر Ëqual endowment‏ . آن تنظیم ال اسة الحناسية عل مستوى 


” الجتمع سوف يقضي على الطرق الجانبية والخير رسمية للحصول عل المعلومات وبالتاي عل أ 
_ السنيق غير المشروع من قبل العف ل 1 


مگ( وص سس ۳ 

{fT كعامعلة‎ J Goede ag Tî Dogue. “Catal ا‎ inlomatan Production... 
and Selected Acbounting Techniques =, Theorelca! Framework anc Review أن‎ Emperica! Works, ٠ 
ea al ما و‎ Journal أن‎ Aecounting Research, 1974. 
pp / 48 - ۰ ۱ 


intormeton and the Reward 10 Inventive Aciv-‏ أن Jack, Hırchieıfer, <The Privale and Sea Value‏ )2{ ` ش 
Americen Economic Review, Seplember, 1971, pp. 5613 ۱‏ ۷-۰ ۰ 


ت1۶ 


ج آما فيا يتعلق بالاعباء التي تترت تب عن التنظيم المحاسبي. وهي أحد ایی الاعتراض 
على , التنظيم» فإنه يلاحظ آن المعلومات ١‏ الإضافية لإضافية التي قد د يتطلبهها لن يترد 1 تب عليها في أغلب 
الاحیان حان اعاء. تفاصلة راصافیة) كبيرة وذلك نظرا لاج لاا عادة ما تكؤن منتجاً عرضياً و9 
ام إذ آن معظم هذه العلرمات غالا ما تكون متوفرة : أصلا في نظام م العلومات الداخل 


- للیعاء ۱ . أي أن عملية التنظيم الحاسبي سوف يترتب عليها عائداججراعياً صافياً همه 


net retum‏ ويقصاد بالعائد الاجتماعي الصائي أن منافع اكيم بن وها نظر الح صوف. 


/ ادا لس اي فاضا مسا خب اتدل تم 


السياسة المحاسبية على مستوى المجتمع وذلك عل اصاس استتياطني بحت 000۷ 


أوضحنا أن تنظيم الياسة الحاسية سوف يژدي إلى الارتقاء مخز جات النظام المحاسبي وا ۲ 


يحقق عاندا اجتاعياً صانياً. إلا أنه بالإضافة إلى ذلك هناك حاجة إلى بخوث ميدانية رک بل 
يمكن عن طریقها حسم کثیر من القضايا التصلة والتي تدور حول مشاکل تطبيقية قية مثل : دید" 


مدی الخاجة الفعلیه للاطراف المختلفة؟» من الذي سيستفيد من العایبر المفترحنة؟. من 


الذي سیتحمل أعباء التطبيق؟» ۽ ماهي :العراقت والآثار الاقتصادية (اجابية وسات مدع ۱ 


رمه عنم التوقعة كرد فعل سلوكي للمعاير امنظمة؟ . 3 ت۳9 


۱ ومن ناحية أخخر یت ام ی وود‎ ٠ 
يمكن الا عتاد على قوی السوق أو نظام التسعير القائم على توازن قوی العرض والطلب» فا‎ 
للحي‎ 


لا تور نا سب يكن جا اکم بصورة بش عل ما إذا كانت بات اله 
ET r‏ 


كن کل و تس اش سرد حيث كم او 


الکیف. 


فالسلم الاقتصادية - بالقارنة باللع العامة - يتم إتتاجهنا وتوزيعها في ظل شوی ر 
العرض والطلب وبا يمت توازن مستوى الإنتاج مع مدى الاحتاجات. . ومن السروف أن 1 


)1( (6 ۰. Hakanson. cinmenm Disclosure and یرای‎ Forecasis: An Economc Ara'ysis and 
Framework lor Choce», The Accounting Rewew, Apr, 1977, pp. 396 - 416. 
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+ ذا تزيم عن طريق مها الأسعار وهر جهباز يمك لنا الل افيا ل میم 
:هو للمتعاملين في السوق. :ومن المعروف أيضاً أنه في حالة فشل قری السوق في تحتیق هذا 35 
ما التوازن کا في حالة اف العامة فان عل الأجهزة الحاكمة مسئولية بة التدخال لتنظيم الأسواق ْ 
٠‏ نوها نمی ی متفعة عامة مكنة للمجتمع . . الا آنه من ناحية اخری نجد أن الدراسات ٠‏ 
+ الاقتصادية تزکد دالا أنه ين هنال حو الان من طريقة تخل محل قوى العرضن والطلب 
!-:النافسية تیه ی التوازن في الأسواق التي تحتاج إلى تنظیم عن طریق ] تدحل اقا ارجي 6 

۱ قي امثل هذه الأسواق اق حیٹ لا يعمل جهاز العا العناد یستخیل‎ paradox of regulation 
وذلك.‎ Impossibitty Theorem التوصل إلى معایر تحتق لا تعظیم اشافع الاجدياعية العامة‎ 
نظراً لعدم إمكانية التوصل إلى صلم تفضيلي - دالة منفعسة «منامصد؟ تن لقتعم - یمکش لا‎ 
ْ . رغبات المجتمه بع بجميع طرائفه وكافة قطاعانه). لیس مذا فقط واغا مد تشير لنا الدراسات‎ 
الاقتصادية ای ستحانة تحفيق التو ازن فى القضايا الاجتماعية العامة. ذلك لان التواز دمن‎ 
وجهة نظن الجتمع يتطلب التوصل :إلى الحالة التي يستحيل عندها جعل فرد أو قطاع معين ئي‎ ٠ 
. وضع أنضل دون أن يكون لذلك تاثيراً سلبياً على أي فرد أو قطاع آخر.. فالاقتضاد السوازن‎ . 
هر ذلك الاقتصاد‎ Pare pinay Cerio طبقاً ذه القاعدة :واي تعرف بقاعدة بباريشر‎ 
الذي يكرن فيه توزيع زیم المرارد في وضع .متا ثالي وبالتالي فزن أي إعادة لسوزیم .هذه الوارد في أي‎ 

: .اتجاه آخر لن ي يفيد أي طرف ]هل حساب ظرف أو آطراف أخرى. اي أن الانتفال من هذا‎ ٠ 
۱ الوضع اشرازن سرف یکن له تئر سلبي عمل لصاح العام . وما لاشك فيه أن التحليل:‎ . 
السابق ينط ينطبق على سوق العلومات: المحامبية. . وترتيياً عل ذلك يمكن القول | انه لس هناش‎ . 
اا بصورة م اشرة عل ما إذا کانت جردت تم الحاسي سرف‎ 
e o تحفقالتوازن ناملوب عل مت لجرو‎ 


ومن ن ناحية 4 تسیز اتاج اللع العامة العلومات المحاسية. بان هناك عادة 0 
A‏ 
یکی مسا ری درا أن المستفيدين 


Choice and Individuai Values, Join 29 1563. 5‏ اماع90 .موم ی زفق 
and iha‏ ر Reguiat‏ حر زا Be Qetemingd by‏ ماما Can Optima:‏ ,فاد (2rRoss L.‏ . 
جنرت Accounting Prolession, ed John W. Dazzle, and J. Fred Weston, Lettre Leamıng F‏ 
pp. 153-162. 1‏ .1990 


ها١أ١5-‎ 


مرو نے ی 
سے 5 

سے 

التخدمین له یتحملون بصور ره ة مباصرا ةلمناً نظم هذا الاستخدام او أو هذه الاستفادت وبالتالل 
بم عبرت حادة “إلى ..المبالغة تقدير تقدير اح شاجاتهم من هذه هذه هذه المعلرمات. . وعل ذلك فان هذا 
الإ الزائد عن الحاجة هن + العلومات المحاسبية لا يمك ن تجنبه إلا بالبحث عن وسيلة يمكن 

با فرظ سعر منامب لكل مستفيد أومستخد هذه المعلومات. أي أن المخرج الر حل هر 
يق تقوية حقوق الملكية لتجي 1 لمعلومات المحاسبية . وللاكات مشل هذا الخرح غير 
ناح حال فإنه في ظل الوضع الخال يتحمل 1 تج دون الستهلك تکالیف إنشاج وتوصیل ‏ 
انعلومات المحاسبية الامر الذي ينعكس بالضرورة علق أسعار السلع واخدمات العبائية . أي 1 
أن متهلك العلوسات المحاسية حصل . 2 ظل الرضع الجاليء عل دعم من متهلك 
اللع والخدمات الي تقوم الشات بإنتاجها الأم ر الذي ينطري على عدم عدالة 1 ي سودي ۱ 
لوار رد الاقتصادية فيا بت ن قطاعات الجتمع . ۱ 


وشا عل م سب نجد أن تنظيم الياشة الحاسبية يتطلب منا مواجهة جدية 


مل ) احتیالات اصدار معایہ راتقدىق از المبالغة ٤‏ انام ج العلرسات المحاسبية ؛ بأكة م من 


EF‏ 5 يج عم 2 ل کل 1 ع بالتکلف ة الفعلية ليه ل 


ولتنظيم م السياسة المحاسبية بعد آخر على مستوى المجتمء يتعلق بالآثار الاقتضا قتصادية الي 
تتت عن هذه بت فند سبق أن آشرنا إلى أن تنل تم انسياسة المجاسبية دف أمناسا إلى: 


حسن توزیع و ادارة المرارة الاقتصادية للمجتمع . ومن هذا المنطئق یتفن عل الجهاز المسثول 
عن رسم السياسة المحاسية مراعا: تقييم الدان تل المطروحة من زاوية الأبعاد الاقتصادية اي 
يمكن أن 2 رتب عن تطبيقها. والاعشار الرئيسي الذي ي یلز دراسته في هذا المجال ی هو انقييم . 


الأنر أو المد الاق ادي الناری» Economic Consequence‏ وبجعمة ابرع الذي یک أن 


“ااا 


۱ يدبك تيجة ادف المنشآت إلى سلوك مناوی» کرد فعل لم يؤخذ.في الاعتبار عند وضع مار 

معین .. فمثلا قد تستو. جب أحد المعايير المنظمة للمیارسات المحاسبية معالحة بعض ی وجه 9 

الانقاق کمصروف اير ادي بصفة دائمة» بينم تكون طبيعة الانفاق تسمح بمعالجتبه کاتفاق | 

ايرادي مزجل أو انفاق رأسيالي في حالات معينة . والمشال الشائع عل هذه الحالة نجده قي 

تكاليف الابحاث والتطوير وتكاليف استكشاف الموارد الطبيعية . رافح أن معالجة مشل هه : أ 

میاه بصفة دائمة ثمة على أنها اعباء ايرادية سوف يترتب عليه تحميل الفتر ات المحاسيية الي يتم . 

افیها الانفاق بقدر كبير من الصروفات الأمر الذي بظهر المنشأة ة بشكل غير ناجح وهوماقد .. 

يدفع ادارتها ۳ امد من تلك الأنشطة التطويرية أو الاستكشافية أو تأجيلها بقدر الامكان:. 

لا عك أن مثل هذا الا ر السلوكي الناتج عن معیار حاسبي معین سوف بترتب عليه شر 

اقتصادي مناوىء على مستوی الا قتصاد القومي قي نجموعه . 

0 وبالاضافة إلى أبعاد العنظيم المحاسبي على مستوی الاقتصاد القومي هناك این بعاد 
ش هذه العملية على مستوى الأطراف أو القطاعات المعنية داخل الجتمع . وا طراف لقي عانم 

.بعملية التنظيم الحاسبي يمكن تحديدها فيا بلي : ۱ ۱ 

1 ا شاه عثلة في اداربا حیث تقع مسئولية اعداد وتوصیل التقار دير ر ای .: ۱ 
EOE i,‏ ؟ - المراجع ا خارججي (مهنة المحاسبة والراجعة) حيث تفع مسئولية التحقق من مدی تفای 0 
التقار یز ر المالية مع المبادىء المحاسبية المتعارف عليها. 

۳ - الستخدمین انا رجيين للتقاریر المالية (المتثمرين» المحللين الاليين. المالين.. . 
الوردین» العملاءء الحكومةء الجتمع ككل) باعتبارأ أن قراراتهم تعتمد كير عل 0 
ی . الملومات التي تشملها هذه التقاریر . .7 ۱ و 
بوغالی اا تتغاوضی اهتيامات هذه المجموعات الثلانة . ویکن قل هذا سس 1 
بالشكال ل الالي عوهت Vener‏ :0 . 3 


و 


(JAW! Cyerl and ۷۰ عبرا‎ «Problems of Impiemênting the Truebiood Orectves Repo«. in Studes 
or Finangal Accounting Obyeciives: 1974. supplement ۱ م‎ vol. 2 Joumna! of Accounting Re 
وم طونم‎ 29-42. ۲ ١ ۱ ام‎ 


از ۹ 


ويلاحظ من الشكل السابق أن دوائر الاحتام الثلاثة تلتقي (تتطابق) في حدود النطقة . 
() فقطاء وهي منطقة تمد ل تلك الملومات التي يكن أن تواقق إدارة المنشأة على الافضاج. 
: عنبا ويجدفيها مستخدمو التقارير المالية ما يلاثم احتياجاتهم وتي نفس الوقت هتاك استعداد 
عن نبل مهن لحاس عل ول لاد ها سا . أماباقي المساحة في الشكثل ۱ 

لسايق فتمئل احتالات تعارض في الاهامات. . 0 ی 

نالدائرة رقم (۱) شل دائرة اهترامات الادارة والتي تعكس اعتبارات تتعلق ١‏ 
باقتصاديات انتاج المعلومات وأثر الافصاح على مصالح الادارة وعل وضع المنشأة التنافي في 
' السوق. ولذلك نجد أنه من اوفع أن تعارض إدارة المنشأة : أي معايير محاشبية من شاا 
إضافة اعباء كبيرة في عملية انتاج وتوزيع العلوسات. ومن ناحية آخری قد ينتج عن بعض ۱ 
المعابير المحاسبية اظهار نت تاج الأعيال بصورة أفضل من الواقع الفعلٍ . لا شك أن مشل هذه. 
المعايير سوف تلقى ترحياً من قبل إدارة المنشآت . إلا أنه في ن نفس الوقت وجد في إحدى ٠‏ 
الدراسات التطبيقية أن إدارة بعض النشأت ترحب معاي تسیا عل ری اور 
ولقد كان تيزير هذا اللو الاداري على أساس أن إظهار أرباح معتدلة - عن طریق اخضاء 
الأرباح غير العادية ‏ سوف يجنب المشأة احتمالات التدخل الحكومي أوحتى احتمالات 


التأميم الى قد تؤيدها الاریاح الاحتكارية. ۰ 


0 J Ross 5 Watts and Jerod L Zimmerman, “Towa. Positive Ty o! the Ge!etmınalıon Of 
Accounting Sianda'd5-. The Accounting Reviwe, 1978. p9 112-154 
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0 ما عن الد اثرة رقم (۲) فتمغل داثرة اهام مينة المحاسية وار اجعة وهنا من المدر ی أن ٤‏ 
نجد معارضة لاي معايير من شاا القاء مسئوليات جديدة على ا مراجع الخارجي وبصغة | 
صة تلك المایر ر التي تتطلب مراجعة عمليات وأنشطة غير تقليدية . أمثلة على هذه العاییر | 
التي قد لا تلت تلتى تایبدا من مهنة المحاسبة والمراجغة نجدها في المعايير التي تستلزم الافصاح عن | 
تقدی ات الموازنة وخطط الإدارة التعثقه باشتتل» أو المعاير الي تطلب الا فصاح عن تاج ۱ 
الانشعنة الداخلية وخطوط ا الانتاج ال لرئيسية (0-0.8. لاشك أن تطبيق مثل هذه العایر ضوف 
تب علیها الا فصاح عن معلومات يصعب اقامة الدلیل الوضوعي لسوئیق هذه العلومات 
8 . لا شىك أن مثل هذه المعايير سوف تؤدي إلى اتساع نطای مسكولية المراجع 1 
الخارجي وبالتالي تعرضه لمخاطر مهنية أكثر ولاءلة أكثر من قبل مستخدمي التقاریر المالية . 
فالمشاهد أنه حتی ي ظل الوضع القائم والذي يركز عل ع 0 ا موضوعية والقدرة . 
النائقة على وئيق البيانات ت قان الراجع لم يسلم مالسالا ۱ في تلك ال ات 
الي م يستطع فیا الد تبز بقشل الشر شروعات أو النقرير سوم الايد ب في حا 
الأختلاسات تدم الرشاوي. أن وجهة نظر الراجع تتطلب تنظيم السياسة المحاسية 
بطريقة يه تجعا ل المارسة العسلية اقرب إلى التتميط. بقدر الامكنان واستبعاد مجالات الاجتهاد 
الأيخصي وذلك تیب لاي 0 قانونية تملة . ۰ ش 


أما في تعلق بالدائرة رقم (۴) وهي تخل أوسع الدوائر 2 من خیث الساحة سر 
20 ن داثرة اهتلم فتخدمي تام اقا رير المالية . وهنا نجد مطالبات بالتوسع في الافضاح 
بقدر الامكان .ذلك حتى يمكن تغطية تغطية كافة الاحتياجات وك كذلك نظرا لان مستخدمي التقارير 5 
لا يتحملون بو وزة مباشرة تكاليف هذا الافصاح المتزايد. ولع في مضالح لح الوسطاء الماليين 


5 بلغ مثا مثل عل وجية نظرمتخدمي التقارير المالية . اذ آن ۲ اة الاقصاح تق مصالحيهم 
یه نظا لان ذلك صوف ینعکس عل تمتید التقاریر اد را ر الذي يزيد من غموضهٍ 
بالنسبة للمتمرين ن العاديين . النتبحة أن هل الستلمربن الفندین نا لعدم م توفر الوقت 
الكاقة ولا التدرات التسليلية اللارمة سرف یلجاون إلى هؤلاء لوسطاء الامر الذي يزيد من 
الاق ن على طلب الامتشار ات الماة وزيادة تکالیف هذه الامنشرات. 
1 


وهكذا نحد أن عل E‏ ال ول عن وه تنطيم السباسة المحاسبية للمحتمع أن 
د ۱ 2 


د ۲۶ ۱ ۰ 


لا بتاثر بالمصا الح الذاتية لاو ی من الفئات الشلاثة لة المذكورة دور ن مراعاة لصانح الننات 


الأخرى . قامعا يمر ر انضة للسياسة الحاسية يجب ألا أي معبرة فقط عن یه نر دا 


ر1 اا a.‏ لعأ ج Firm cnienr!‏ أو فقط عن وجهة نظ ر الهنة oriented‏ جونووهام8 أو و تم فقط عن وجية 


نظر مستخدمي التقارير 5480 عا User‏ 0 بعبارة أخرى يجب عدم تغلیب وجهة نظر معینه 


وباستمرار على وجات النظر اد سک ومن هنا كانت ت الأهمية الم المعطاة في اوقت الحاضر في 


. 
اغلب الدول يتعملية امدار فعا بر بر المحاسبةء ٠‏ وهو ما وف تناو 


المبحث 5 


توصلنا فيا سب ۳ HF‏ حنمية تيم السيامة الحاسيية عل مسشوى الجن وذلك عن 


اصذار معايير التطيلن العمل اللانمة للمکان وال .ا هله المعايمر رالمنظمة لك تع : 


طريق 


العسبي يب أن تا متسه مع الاعتار ر الفكري + ولذلك فته من الاهية بمکان ن عذال ک كل عشایه..: 


ال اي 


ی عملية الانتقال من النظر لنظرية إل الغاینه نهر . وحيث أن احها یه هي أول أدوات ا النطيل 


العملي وشل بذلك حلقة الوصل بی ن النظرية والتطبيق ٠‏ قإنه يبب بالاضافة إلى ما سبق ُن 


تعکس شنار از مک نب ن الاعتياراء ت البيثية 7 والأعراف وال "لاحات ل المحاسبية ! لسائدة. وم 
0 ۳ 


هنا نجد انڪ ہی اجهاز امكف بوصم معايير الحاسبة مسئولية انیاع میج مدروسن من ساب 
تأکید ال اءمة ن أعسار رات الفكر ومقتضيات الميارسة سة العملية .. 


وترتیا على ما سبق سوف نتناول 3 في هذا الجزه., بیان نقطته ساس : 


۱- اخصائص الفكربة والعسلية للمعایم 


۲ - تنب ره وضه واصدار المعايير. 8 
3 سم ۰ 


اختبائتس الذكر د والسلة للممای ر ی 3 المتاسية ليست هدفا و ل حد 3 چ 306 


وإنما هي وسيلة لاحكام وترشيد التطبيق لمل نبي ۰ ملسیه ملل قن النک ۱ قي انفتر یه 
حيث نل الاحکام الأساسية العامة ۱ لني غعدد أفصل سسس ان لنياس والعرض لاحدات 


سسس 
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والعمليات والظروف الاقتصادية. وف الحاسية ی تعشيز الخطوة ة الشطقية ال تي شل التوصل إلى 

5 البادیء هي ترحة هذه البادیء ال معایه مر للتطبیق السل. وتمثل الصایم بر نماذج أو أغماط أو ۲ 1 
مستويات للاداء الحاسبي » فهي احکام خاصة بعنصر محدد من عناصر القوائم الالية أو بنوغ ۰ ۲ 
معين من آنواع العمليات أو الاحداث أو الظروف التي تؤثر على الوخنة المحاسبية: فالمعايس ۰ 
ليست لمجرد الاسترشاد العام وإغا هي تعبير عن موقف مهتي رسمي فيا يتعلق بكيفية تطبیق . 1 
بدأ عاسي معين. ومن الطبيعي أن المعايير لكي تکون على نحرما سيق بيانه فانه يجب أن ٠‏ 

تأي ترجه ة أمينة وواعية للمبادی» انحاسية ويبعد دراسة متأنية لأفقا ل المار سات العملية 
المناحة في للزمان والمكان . 


وجدير بالذکر آن البادی» العلمية تعتبر مرحلة نضوج فكري قد لا تكون متوفرة في 00 

كثير من حول الصرفة وبصقة خاصة في جال العلوم الاجتماعية . فمن العروف أنه في 

الحأسبة على الرغم من تواجد بجسوعة من الشروضى والبادىء ات رف عليها إلا أنه ليس. 

هناك اتفاق بين المحاسيين ‏ أكاديميين أو مهن بين - حول مجموعة الفر وضن والبادیء العلمية © . 

هش ماس لتر نالا زا في مرخلة تكوين وتحديد ذلك الجزء من ٠ ١‏ 

الفكر المحاسبي الذي يشمل الأهداف والفهيم الأساسية وهزما يعرف بالاطار للفاميمي 07 
لنظرية المحاسبة framework.‏ موجه The‏ . 0000 3 : 0 

٠‏ وأيا كان محل التطور القكري في المحاسية فإنه يلوم دائيا ترجمة ذه المرحلة راو ا 
بأول في صورة معايير لتنظيم ا مارسة العملية. أي أنه لا يمكن أن ن نحظر ر حت يتم البناء الكامل 
لنظرية المحاسبة ثم بدا بعد ذلك في وضع المعايير السظمة تلتطیق العمل . السبب في ذلك 

هوأن المخاسبة هي أولا و وأخيرا نشاط مهنا ولا بعل ارجاء موجه الد اكل العملية حى 

تفرع من البناء ارسي ری فتد سبق أن أوضحنا أن بناء ٩‏ مره ام سلوب 

لبخث العلمي لابد وآن يستغرق آمدا طويلا. ومن ناحيئة أخرى. أوضحنا فيا سبق أن ٠‏ | 

عنلية الا الفكري 2 تير عالية سر بمعنى ان جیع النظربات د هي تظريات مؤقة او 1 

.| مرحلية وهي بهذا في اننظار نظريات جديدة تحمل عنها وذلك لامجا تقضلها سواء من حيث 1 

۱ صواكبتها للتقدم البتمر في تحالات العر فة وأدوات القیاس والبحث ث أو من حيث ضلاه‌متها ۱ 
6 لمنغير المستمر في ال هداف والظروف اللحيطة . 

ر 


ر 


Y= 


وهكذا نجد أن لاير هي ف الأساس : ترجمة مدروسة لمستوى الفکر المتاحج وسواء كا كان 
هذا الستوی تع في جموعة 2 الأهداف والفاهیم أو الفروض والبادیء العلمية . والامثلة 
لتالية توضح نا فاذج لكبفية الانتقال من النظرية إلى المعايير: 


هدف : ترشيد عملية اتخاذ القرارات معيار ر الافصاح عن أجزاء من نشاط امنشأة 
٠ ۱‏ أمثلا ‏ خطوط الإنتاج الرئيسية 
نايدا | معيار المحاسبة عن العقود الايجار ية طويلة 
0 | الاجل (الراساليةم 
فرض: 5 80 اي 2 (الوحدة 3 معيار القوائم الالية الرحدة 
الاقتصادية) ۱ معایر الحاسبة عن > عقود القاولات ‏ . 
مدا :مبدا تحقق الإيرادات. طويلة الأجل . ۱ 


مفهوم: الأصول 


والربط بين لمیر و وين ن لاه القكري أمر ضروري « وذلك حت 5 تتحقق خاصية هامة 
وهي خاصية الاتساق | السلقي . وبلاحظ هتا | ية عقي ق هذا الاتساق داخليا آي فبيا بين 
المعايير وبعضها البعض ونر ارجباً نی أن تكون المعاير ير ني جسوعها متسقة مع عناصر البناء ۲ 
الفکر ي من أهداف ومفاهیم. وفروض ومبادی». : ۱ 0 

ولا كانت اماي آهم ادوات الشطبيق المي فإ يحب عند بنائها مراعاة كافية : 
الظروف البيئية الحیطة. فلا يكفي أن تكون المعايير متسقة منطقيا وإنغا جب أيضاً أن نکون: 
ملائمة لواقع التطبیق العمل وماقد یفرضه هذا الواقع من اعتبارات خاصة اقتصادية كانت آو. 
سياسية أو اجتماعية أو قانونية . . وهنا نجد أن العیار -بالقارنة بالبدا الملمي بحب أن یکون 
عملياً(واقعياً) الامر الذي بتطلب الم واءمة ین متطلبات الفكر ومقتضیات التطییق . اضف 
إلى ذلك أنه نظرا لتغير ال لظروف البيئبة من وقت لا خر ومن مکان لاخ فإنه من المتوقع أن 
لانكون للمعايير المحاسبية صفة الثبات أو عمومية الاستخدام . فالعاب. بر تعتبر اقل ثباناأ من 


-. ۲۳ 


e‏ لذ 0 ادام 7 ا مسر 


لادی كيبا عدرد: الاستخدام دی ۳ العوامل البيئية آوتيجة: للربط بي ن المعايير و وبين 
- الاعتبار رات البيئية نجد أن ملية بناء المعايير الحاسية تعتم بر عطلية مستمرة» بل أنه هناك من 
یری أنه لا يمكن التوصل إلى معايير دولية مطلقة السطیو في كافة النة لظم الاجتماعية 
جیز اليا ويلاحظ هنا أن مراعاة الظروف البيثية قد بتطلب منا بناء معابير للتطبيق فقط؛ 
۱ في المشروعنات الكبيرة وأخرى للمشروعات الصغيرة» أيضاً قد يتطلب الا مر التميز بين 
المعايير اللازمة للشطبیق في الشروعات التي عدف ان تحتیق الربح وتلك التي لا جدف 3 
لتحقيق الربحء ولعل من أبلغ الأمثلة على أثر ا الاعتبار رات البيثية مانجده في معايير المحاسية ١‏ 
عن ضرائب الدخل في الدول التي تأخذ جغل هذا النوع من الضرائب. أو أو معاي ير الافصاح 8 
عن القيمة الضافة في الدول الاشتراكية. أو المغايير الخاصة بشركات المنافع العامة سواء فيا 
الدول الاشتراكية أو الشيوعية أو الراسالیق أو المعايير الخاصة بمشروعات القطاع العام ف 3 
الدولٍ الإشتراكية. . ومکذا. الا أنه في چمیع الاحوال عيب التبيه | إلى نقطة هامة وهي أن 
هذا التعدد ني معايير النطبيق العلمي لت متلائمة مع الاعتبارات البيئية ليس معناه فتح مجال 3 
الاختبار رمرة أخرى ودون ضوابط أمام ادارة الكنشآت . ذلك لان اميد المحاسبي واحد كما أن 7 
معايبر التطبيق هذا المبدأ وان تمددت إلا أن حال استخدام كل مها أيضاً عدد. . 
وبالإضافة إلى الاعتبارات الفكرية يا ية الابقة ٠‏ هناك أيضاً اعتبا, رات ية قد 

یکر ن فا تأثبر عل المعايير المحاسبية» فکا سے بق أن ذكرنا هلا ارسات عحاسبية ليس لا 
أساس فكري أو مورب وا هي جرد عرف أ أصطلاح أوتقليد محاسبي مثل تحديد 
الحانب الذي تبت فيه العناصر المدينة والدائة ثنة واختيار طرق الإستهلاك وطرق تسعير 8 

0 تصرف من الخنزون السلعي . هثل هده الامور لا یکن حسم الخلاف بشأنبا اعشياداً عل 3 
أسلوب البحث العلميء + ناا تستوجب التدخل ل اللرسمي من قبل الجهات المعنية باضدار | 
معيار ملرم لكافة الأطراف مساخة محاميية موحدة. ولل ال لعيار فاص ممعالجمة المح ١:‏ 
الحكومية بل مثال يوضح لنا أثر العرف اتحاسبي کمصدر من مصادر العايير المحاسبيلة ”. 


1 Frederick D. 5 “chon and Gerhard G. Mueiior, International Accounting. مهمو جورم‎ - Hall, د‎ Er 
۲ ١  G'ewood يايو انان‎ Jersey; 1984. pp. 470 “74. 
E. )2( ونه‎ Hervey and Fred Keer, Financial Ascounting Theory end standards, Prentice Hall Inter 
.. national; Englewood 60008. New Jersey, 1983. po. ۱ ۰2, ۳ 
— SSAP 4, The أن ۱۱۵۸۹۵ زد تاج‎ ۵ Giants. سسا س‎ 
=~ IAS 20, Accounting for Government Gants and وسو ومن‎ of Government Ãssıstence. 


. 1 ۰ 


. فسن العروف أن المح الحكومية الو تي تصسطی للو وحدات من أجل شج الاستشیار في صول 


ثابتة جديدة يمكن معالجتها محاسبياً بأحد طريقتن: 
۱ جعل حاب الأصرل دا بشیمه الا عانه و بالتاني فيض قیمته الذافمره به 


۲ تكوين احتياطي رأ سا بقيمة الاعانة وتصويله إلى إيرادات دورية على سای العمر 


الانتاجي للاصل . 
أنعار كا ل طريقة حججاً كثيرة اد لموقفهم . فمثلا الأصل مورد موجرد يض 
انظر عن مصدر تمويله وبالتالي لا يجب تخفيض قيمته بمقدار الؤعانة. . ومن ناحية أخرى لا 


ينطبق على الإغانة ا! الحتية اللإيراد ان هذه الإمانة تحصل عليها الوحدة مقاب 
لیم ختتي لإ بر 


ويقدم 


عل نتائج ۳ اكد اتج أنه كيل هناك اساس وم فا اد 


الاهتداء مها ! لتففيل أي من المعالحتن . ولذلك فان اخل. الرحيد هر التدخل وتقشين المعماخة 


المحاسبية الؤاجب اتباعها من قبل كافة ا منشآت . . ويكون المعبار الحاسيي في هذه اخالة مللا 


لافضل الحاسیة التاحه كا تراها الجهة النظمة ة للسياسة | المحاسبية .. 


5528 


الاو ری اد ام ف .. الكل الالي بي اهل تمه 


التي يكن اننظر إلا على آنبا امج العلمي وضع وتصویر معایر الحاسبة . 


السياسات الحاسية 


لت 


r‏ جیوه باط a‏ نام 


" العایر. آما العوائل البيئية فهي التي تصطي المعايير الصبغة العملية وحتى تأتي هذه المعاي 
ملائمة للظروف والاعتبارات الخاصة بالزمان والکان. وأخیرا نجد أن العرف الحاسبي. 


وقل نظرية الحاسبة - بمستوياتها المختلفة ‏ الصدر الاسامي والدائم لهمة باه 


سوف یکون له ا تاثر واضح بالنسبة لنوع معين من المعايير وهو ما يعرف بالمعايير الإجرائية. 
هذا النوع الاخیر ير من العاییر تكون مهمته الرئيسية ضبط وأحکام شوب الفنية لعملية ٠‏ 


0 00 تشغيل البيانات وعرضص العلومات المحاسبية × 


' وني مجال الحاسبة. حيث النظرية لازالت في مراحل تطورها الأولى فإنه من امتوقع ان | 


اتان الماييي الصادرة مان | إلى حد كير بالمواصل ال البيئية بالاعر اف والاصطلاحنات 2 


لاس بین اعتبارات متشابكة ومتنوغةء كما أن هذه اه صوف تواجه بموامل ‏ ضغط من ۲ 


قبل جهات تة 2 الامر الذي ) يجعل مهمة وضع معایر الحاسبة لا خلومن عاولات التوفيق 


بين وجهات الاطراق المؤئزة والمتأئر ة بناتج العمل المحاسبي والأخذ في الحسبان ‏ واحياناً 0 


. الرضوخ - لرغبات الفئات التي تستطيع مارسة ضغوط على الجهات المنظمة للمهنة. ولذلت ٠‏ | 


ند أن عملية وضع المعايير غالبا ما تكدون عمّلية سياسية ولا - 0۱۵ کنر منبا عملية 
علمية أو فنية بحتة۱1). النتيجة آن المایر الصادرة لن غثل باستمرار نظريات أو مواقف 1 
قكرية وما سوف تکوت و ۳ ي كثير من الاحيان جرد قعبیر عن راي الجموعة السئولة عن هذه 3 


الهمة. إلا أنه في نفس الوقت يمكن وضع هذه الاجتهادات والآراء الشخصية في أقل الحدود ۲ 
الممكنة وذلك إذا نعف ني الاعتبان الخصائص الأساسية للمعايير المحاسبية والتي أوضحتاها ف تک 
ا مناقشتا السابقة بقه شل : الاتساق المنطقي الداخليء الاتسای الشطتي الخارجي 1 الملاءمة 0 
لرونت الواقية. .الخ . ومن ناحية أخرى. يمكن تهنب كشيرمن الضغوط الخارجية ‏ ٠ا‏ 


والاجتهادات | إ1 لشخصية إذا مابذلت عتانه كافية للجوانب اتمه العملية اصدار العایی. 


(1) George J. Bonston, The Establshmen! and Enforcement of Accounting Standards: Methods, 


“benefits, and «ركاكم‎ Accounting anc Business Resesrch, Wntet, 1955. pp. 5-60. 


وقبل أن ننتقل إلى الجانب التنظيمي يجدر بنا.أن نشير إلى أهمية حياد الجهاز الذي يناط 
به مسئولية وضع وإصدار العاییر. ویقصد بالحياد هنا عنم التحیز تجاه بلوغ نتيجة محددة 
مقدماً أو الدفع إلى أسلوب سلوكي معين. وبالطبع یستحیل تحقيق درجة مطلقة من الحياد. 
فالحياد هنا نسبي ويقصد به استقلال النظام بقدر الإمكان من أي افتراض مسيق لقم 
۱ واهداف مستخدمي التقارير المالية . 


. . والتحررمن التحيز على نحو ما ذكرنا ليس معناه أن المعلومات المحاسبية لیس لها ما م هدف. 
أو انبا ليس لها تأثير على سلوكيات مستخدمي التقارير المالية. فمن المعروف أن المعلومات 
بطبیعتها هادقة ۳۵00904 ولکن وجود ادف السبق شي» والسعي وراء نتائج مسبقة شيء | 
آخر. فمثلا الشخص الذي يقوم بقیاس وزنه بصورة دورية إنما یقوم بذلك يدف توجیه 
سلوكياته طبقاً للمعلومات الي تتوفر له او باول ‏ الملومات ت المحاسبية لا تختلف من هذه 
الناحيةء فالتقرير عن الانشطة المربحة وغير المربحة هي تقارير يقصد بها اثر غلى تصرفات 
الوحدات التي تقر م چذه الأنشطة أو على ته تضرفات الاشخاص الذین يتما یتماملو دی هذه 
الوحدات . | 
1 ولسل في مشكلة عقود ام مجارات اراس آبة م برض هذه النقطة . ققد أثيرت" 
اعتراضات ضد معالجة هذه العقود : ضمن أصول وخصوم الوحدة المستأجرة وذلك على آساس 
٠‏ أن هذه المعالحة سوف تضعف من قذرة الوحدة عل التمویا یل اللازم وو ما یسب احجا) ۱ 
الشروعات عن الاستفادة من هذا الاصلوب من العاملات . لاشك أن مشل هذه الخاوف 
يب الا یسیع ها بالتثير على المعايير المحاسبي الواجب إصداره في هذا الا : 


وحيادية المعايير ليس معناها تجامل الأهداف القی مية. إلا أن هن الا کر نا 
عدة تساؤلات: : فمن ناحية يجب أن يكون هناك اتفاء ی على ماهية الأهداف القویت, 9 
ناحية آخنری نجد أن ته تغيير ا حكومات الب ما بصاخه تغيبر ممائل في هذه السياسات 
والأهداف. وفعلا لیس من القبول أن تفر المعايم بير المحاسبية مع كل تغييرني السياسات 
الحكومية إد أن ذلك صوف یفقد الثقة في نظام المعلومات الملية ويجمله غير فادر على ترشيد 
عملية التغيير فا إلا أنه من ناحية أخرى ی يجب التنبيه ی آن آن از المطالبة ة بإبعاد عملية وضع ۱ 


- و ۹ 


لالا راتسا Economic Consequences‏ © الي یتظر ۳۳ ننتج عن التطبيق. 


١ ۰‏ واي يلاخظ أن حيادية المعايير ليس معناه معاملة < جميع الطوائف بنفس الطريقة و 
1 جي الوجوه. فالعلوسات قد تحت أهداف وإهتاسات طائنة معينة وليس في ذلك ) 
| انتقام ی ليد وقيمة هذه المعلومات” وذلك لأن المعلومات هنا لم يتم إعدادها بهذا القضد 
بصو رة مسبقة وإنما جاءت بطبيعتها في هذا الاتجاه. . فمثلاً لا تختلف العلومات الحاسيية عن 
تتائج الامتحانات والي تأي لصالح الطلبة المجدين وفي غير صالح الطلبة الذين لم یتندمرا | 
ابلید المطلوب . كذلك يلاحظ ۳ المعيار الحا سبي قد يطلب إفصاحاً أقل في الشروعات ٠‏ | 
صغبة المج , بالمقارنة بالشروعات الكبيرة . إلا أنه يجب التنبيه إلى أن هذا التطبیق التعدده أو 
الختلت لمميار د معين يجب أن ينص عليه صراحة ويصورة قاطعة حق تتجب احتال دم أ 
انزاهة 'النطبيق المسلي. النقطة الاساسية هي أن يصدر ر المميار لعلاج مشكلة لما أهمية نبية ِ 
0 كبرة وان ټترتب عل تطيقه تكاليف ا اا 


وضع وإصدار ای رويك وجه ۳ سلیات عتملة شا ند نیس والجاب 
1 التنظيمي ! له یمد ل م ل ا لص ی ی اا 
سب طريقة ة تشكيل اهاز الذي سوف یتول مسئولية بناء واصدار المعاير. ' 
5 املوب العمل و أ ارس ل رع كل غيل جل تا ورا وسح 
لطس یدنم رح ا مز خلال اير مرب ای را 
عملا راد ني هذا انجال. و ْ 1 ۲ 
٠‏ - قفيها قبل عام 17 كانت المحاسبة غير خاضعة لاي صورة من صور ال المهني 
وقد كانت ت انسياسة ات الحاسبية سيا مر ن آسرار الوحدة المحاسبية . التتيجة الطيعية زا 3 
لرفی هر أن ير المحاسبية ل تكن قايلة للمقارنة سوا e"‏ فيا ین : الات ۳۱ و لنفس الا ۹ 3 
ن الفترات امتعاقة . ونتيجة هده ٠‏ الفوضى في المارسات المحاسبية وما صاحبهنا من امیار ۱ 


۱ في صرق ای او ف الالية فند طالبت هيئة : تداول و "وراق امه 3 في أمريكا (© ع 5 !١‏ لهنة بالعمل 


aA 


٠‏ عل تطوير میادی» ومعابير لمهنة الحاسبة واصدار بيان رسمي بذلك یکون ملزماً لكافة 
الوحدات المحاسبية . كا وجهت هذه اة تعذياً يانه في حالة فشل الهنه في إتمام هذا العمل 
في وقت ملام فإنا - افيعة ل سوف تتدخل لتضرضی ما تراه مناسبآمن مبادیء ومعايير 
محاسبية . وإزاء هذا التهديد ة قام يجمع المحاسبين الأمريكي (AICPA)‏ في عام ۱۹۳۳ بتكوين 
نة الاجراءات المحاسية Committee on Accounting Procedures (CAP)‏ وقد تمكنت هذه 
اللجنة من إصنار ۲ ۶ نشرة 85815 ثم قامت بتجميع هذه النشر ات في نشرة واحدة برقم 4۳ 
وذلك خلال الخمة عشرة عاما ما لارل . ولتد جاءت هذه النشرات معبرة عن رأي اللجنة فيا 
يتعلق بالشاکل المخاسبية المختلفة الي تمت دراستها خلال هذه الفترة. وقي خلال الفترة من 
۳۴ - ۱۹۵۹ أصدرت اللجنة ثائية نشرات أخرى وعل :ذلك أصبح ججسوع ما قامت 
بإصداره لخنة الإجراءات 2١‏ نشرة. 00 ۱ : 
إلا أنه وجهت انتقادات كشيرة لعمل هذه اللجنة أهميا آنبا اعتمدت على منبج غير 
شامل أو متكامل في وضع وتحديد مبادىء ومعايير الحاسبة . فالاسلوب المتبع كان عبارة عن 
عرد مواجهة للمشاكل الي "تا | لآ باول (Fire Fîghıng) J‏ ودرن وجود تصور كامل للمشاكل 
المحاسبية التي يلرم دراستها . ومن ناحية أحرى ونتيجة لهذا الأسلوب المبع ۸ تتمكن اللجنة 
من الترصل إلى إطار فكري يصلح كأساسن لصياغة نظرية الحناسبة . ولذلك قام المجمع 
الامريکي بایتاف عمل نة الانجر اءات وأنشاً علها مجلس البادی» المحاسبية زقعم)' 
Accounting Principle Board‏ وكان ادف من هذا التشكيل اخدید هو الترضل إلى عة 
الفروض والبادی» المحاسبية وليس جرد تجميع الإجراءات والمارسات المحاسبية زذلك اعتهاداً. 
على أسلوب البحث العلمي وبصقة خاصة الأسلوب الاستنباطي . وقد قام مجلس المبادى» 
المحاسبية بإصدار مجسوعة كيرة من البحوث ‏ في صالات الشک ر الحاسيي المختلنة (5 ۴ 8) وم . 
مها الدراسة رقم (۱) عن الغرو الأماشية والدراسة رقم (۳) عن البادی» الحاسيية ۱ 
تناولناها بلذراسه و فِ بذاية هذا اتفسل . كذلك ساهم. مجلس انادی» الحاسية 5 
وذلك عن طرية إصدار آررائه إزاء الشاکل المختلفة التي عرضت عليه . 


۳ 
البحث الحداسي 
فني] بين عام ۹۹ و۱۹۷۳ أصدر الجلس ۱ رابا كمددم0 کا قام بنشر أربمة بيانات أو 
تقاري ا۸٠ص‏ #به:؟ آهمها الان رقم (4) الأحبر وإلذي سبق التعرض له أيضا في اخزه الأول ˆ 
من هذا الفصل . 


2١ 6 84 .ثث‎ 


- ولقد و وجهت ايشا انتقادات كثيرة إلى مجلس البادیء المحاسبية . فالاسلوب التبم وان 
: کان يتمد ار عل البحث العلمي الا آنه | خرج في جوهره عن أسلوب إطفاء احرائی ٠‏ 
وذلك نظراً لافتقاره إلى إطار فل في متكامل يتم من خلاله النتصدي للمشاكل المحاسبية | 
- الختلفة. إلا أن الانتقاد الخطير مجلس المبادىء المحاسبية كان خضوعه للضغوط الخارجية . 
وبصفة خاصة من قبل مكاتب المحاسبة الأساسية في الولايات التحدة الأصريكية ون« ۰ 
0 .ومن قبل هيئة تداول الأوراق المالية (© © 8): كما أن توصياته لم تكن تعرض للمناقشة ٠‏ 
بشكل كاف قبل إصدارها . 00 0 7 
ونثيجة ة لهذا امجرم على عمل مجلس الیادیء ۷ الحاسيية انشا جع الحاسیی- د میک 3 

7 في عام ۱۹۷۳ مجلس معاییر الحاسية F (Financial Accounting Standards Board aI‏ 
(۴۸58). ولقد روعي في تنظیم هذا الجلس الابعاد الشلاثة ال أي ذکرناما ومي : التشکیل» 
لوب العمل امىج ب 7 ِ 

5 فمن حيث التشكيل جاء رفي أولً تكون قاعدة تأسيية 
مكونة من ستة تتظییات وهات تکون مسئولة عن ال لرنامج Sponsering Organizations‏ 
وهي“ : جمعية الخاسبین الامریکیبم ن (۸۸۸) مجمع المحاسبين الامریکیی ن «(AICPA‏ اتاد 
المجللين الماليين ۴۵20 „Fanci Aa‏ معهد المديرين الماليين (FEI) Fınancial Ex‏ 
Institute.‏ ۶ الجمعية الوطنية للمحاسیین (۸.۸.۸) وحمعية الاوراو ق المالية ‘Şecurities In-‏ . 

. وتو م هليه التنظبيات يتحديد تسعة ة أعضاء ۵ ليكوت وا الجمعية‎ «dustry Association 
وذلك عل ا نحو الاي خمة أعضاء‎ (FAF) Financial Accounting Foundation. التأسيسية‎ ۱ 


ل غاس ن قانونیین. عضوین مديري شرکات ماه سابتن ن (متقاعندين). عضوین من ` 0 


المديرين المالين. ذلك مع صراعاة آن يكون من ضمن الأعضاء أحد أمائذة المحاسبة. م 
بالجامعات الامر يكية ورئيس جمع الحاسین الامریکین ۱ 


والمهمة الرئيسية للجمعية النأسيسية هي تعیین أعضاء مجلس معايير المحاسبة المالة 


(1) 8۵:6 G. Schroeder, Lews D. 1/12 يدع عنم‎ Myrie Clark, Accounting Theory: Text and 
Resdings. itd editor, John miey a" 5۵05 few York, 1987. pp 124. 
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۰ (58م2) وعددهم سبعة اعضاء : أربعة عتم أمصاسنبين قانونيين. وثلائة لهم خبرة : واهشيام 
بشنون المحاسبة والتمويل والصالح العام 1۳۱۵/0۵ تان ویغتمند مجلس معاي المحاسبة 
المالبة على لجنة استشارية (68580) مكونة من ۳۰ إشلاثون) عضواً يتم تعبينهم وتمويلهم من 
قبل الجمعية التأسيسية. ومهمة هذه اللجنة تحديد برامج :البحث وأولويات الشاکل التي يجب 
عرضها ر ودراستها وایضا تعیین فرق العمل ۴۵۲0۵5 ۲255 من الباحثن لكل بخ واخیرا ! إبداء 
الراي الفي في ملبيعة الشاکل واحلول الطروحة. واللاحظة الأساسية التي تسترعي الانتباه . 
هي أن هذا التنظيم الحديد قد.ضم في تشكيله كافة الاطراف العتة بتنظيم السياسة المحاسبية ۱ 
وبصفة خاصة المجموعات الثلائة التي سبق الإشارة إليها وهي : 
١‏ إدارة ة النشاة بصفتها المسثولة عن إعداد التقارب بر المالية 
؟ ‏ مهنة المحاسبة باعتبار رها المسثولة عن مراجعة هذه اقا رير. 
٣‏ مستخدمي التقار زیر المالية . 
ما عن اسلوب العمل البع في جال معاي العامة لت کون من ان نه خطورات 
١‏ يتم تعيين ن فريق عمل نوعي من الباحثين لكل مشرو امتح ولك باء عل توصيات 
اللجنة الاستشارية ت وجدول أعبال الجلس. ويقوم فريق العمل بإعداد مذكرة مناقشة 
Discussion Memorandum‏ تتناو ل المو ضوعات والتضايا الرئيسية المتعلقة بالمعياز ز المقترح 
والبدائل الممكنة. وتوزع هذه المذكرة عل اکر عدد مکن من الأطراف المعنية والداخلة 
ضمن القاعدة التأسيسية. ویطلب من هذه الاطراف الادلاء بوجهات نظرها وآر ها 
۲ - عقد جلسة استهاع ue Heg‏ لناقشة الردود الواردة للمجلس» فإذا تيين في جل" 
لاستياع عدم وجود مشكلة حقيقية تستدعي [صدار بیان ان بمعيار يتم استبعاد الشروغ من 
جدول اعال الجلس. اما إذ! تأکدت الحاجة إلى إصدار بيان بمعيار فیقوم فريق العمل 
بإعداد مسودة أولى Draft‏ ومع شر روع المعيا, رالمفترح محددا نطاى التطبيق لنطبيق وتاریخ 
سريانه ثم توزع هذه المسودة على كافة الاطر اف المعنية مع طلب ودود كتابية بشان أي 
مقترحات عل مسودة المعيار. : ا 


رز یز 


١ يتم إعداد الصياغة النهائية لمشروع المميار المقترج واصداره رسمياً وذلك بناء على الردوة‎ r 
الکتايية ؛ التي تصل للمجلى عل المسودة الاول . فإذا تبین من الردود أنه هناك حاجة إلا‎ 5 
تعدپلات جوعرية فيتعين إدخبال هذه التصدیلات وذلك باعادة إصدار السودة الأول‎ 0 

١‏ 5 ویطبق علیها اشراحل الإجرائية السابقة . أما [ذا ۸ يكن هناك حاجة إلى تصدیلا تا 
جوهرية فیتم التصويت عل الصياغة النهائية فإذا توفرت موافقة اغليية الأعضاء. 3 ۱ 

. إصدار بیان العیار بصورة رسمية على أن یوضح في ملاحق البيان وجهات نظر وآراء! 
الأعضاء الذين م يصوتوا لصاطه. وفي حالة عدم حصول الصياغة النبائية عا ی الاغلبية | 
المطلوبة تعاد الصياغة وفقاً لرأي أغلبية الأعضاء. 


ويلاخظ على اسلوب العمل السابق انه يركز عل توقير الضوابط الكانبة ت الي تق 

أمرين وئيسيين ٠٠:‏ 
- استقلال مجلس معايير المحاسبة المالية وجابته من الوقوع تحت تأشير جماعات الضغط | 

- خماضة سيطرة مكاتب المحاسية. أن من الخاطر التي يحب التنبه ایب في أي عملية 

. تنظيمية أن يتمكن الطرف المراد اخضاعه لعملية التنظیم (مکاتب اللحاسبة) من سک 

7 والسیطره عق اهاز المنظم Capture Theory‏ ومن شاحية أخمرى هناك ایضا خطررة ' 

0 يجار ل اماز المسنعول عن عملية التنظيم الحا نظه غل استصراریته ۲۲۵۵۸۷ Cyëlë‏ انا 3 
حتی ی ولو اضطر ال اصدار فعایر جرد أا تجوز فبول الجهات اراد نظیمیا 0 0 

۱ ۳ إشراك كافة الأطراف المعنية بعملية لظم المحاسبي . . ولاشك أن ن هذا سرف يترتب ا 
عليه بذل المناية المهنية الواجية. Due Process‏ وبا بالتالي تأي العایر واقعية بقدر الامکان 

- الامر الذي يكسبها صفة الشرعية Ligitirnacy‏ ومن م القبول 0 إل أنه من ناحية | 
:7“ آخری یلاحظ أن المغالاة ني إشراك كافة اصحاب الشأن صوف یز ي ال بطء عملية ١‏ 


د 


fe 


إضدار المعايم رتوهوما يعر ف بظاهرة : شلل العسلية الديموقر اطية Paralysis‏ 6 _ ا 


۲ {O Harry. J zk Jefe A. Francis and crea! G. Tea'‘ney, Accunting Theory: A conceptual and 
Institutional Approach, Kent Puois:ung Compant. Buster. Aassachuserts, 1984. pp 37 


۴ 


تحققه من نوعية أفضل للمعايير تخقق الصالح العام . 
ويلاحظ أيضاً من استعر اضنا هذه التجربة الأمريكية أن عملية اتنظيم المحا سبق تعتبر 
إلى حد كبير عملية سياسية ۳۵/۸6۵۱ في جرهرهاء ويرجع ذلك لسن رفسي :2 
أولاً : أن التنظيم الحاسبي يدف اما إلى تحقيق الصالح العام وهو أمر کا سبق أن 
أوضحنا فهو يستحيل تحقيقه بصورة مطلقة وذلك نظراً لعدم توافر القاعدة الت اي 
:عليها لتعظيم النفع العام . أي أن تحتيق الصسالم لح العام سوف يعتماد على المرازنة والتوفیق 
بقدر الإمكان بين وجهات النظر الختاغه ذات المصلحة ز ف العملية التنظيمية ۱ 


ثانيا: غیاب الاطا ار الفکري الحاسبي: الأب ر الذي يبل حياد الجهاز المسنول عن 
عملة التنظیم في عاية الصعوية RS‏ العایم ر عبارة عن قرار جماعي 
ن06 امعم عرضة لمحاو ات الضغط من الجهات المختلفة 
وغياب نظرية الحاسبة كان ن سر راضحا عند صدور اكليف لجان سای برسبه 
الأمريكي . . فبدلا من تكليفه بمهمة تحديد الشروض والادی» العلمية كا كان الأمر بالنسبة. 
مجلم ی البادی» السابقء نجد أ ن المهمة الرئيسية ئيسية الت ی وکلت للمجلس ذات شقین ۳ 
۱ - تکوین الاطا ر الفاهيمي لنظرية المحاسية . ۳0 Conceptual Framework‏ 
۲ - اضدار معايير التطبیق العمل hecounting Standards sS‏ . 
أي أن الاهتيام قد تحول من تحدیذ الفروضٌ والبادى» إلى تحديد الاطار المفاهيمي -. 
امداق ومفاهيم. - والمعايير. ولقد حقق مجلس معابير المحاسبة سبة المالية بة تاطا ملحوظا بالنبة . 


اانه 


تلاصا ار لفاهيمي ۰ إذ صدز عنه حت , الآن ستة تقارير 8۳09 

- التغرين الأول؛ حاص بأهداف التقارير الالية ني اله وعات التجازية ‏ ۱ 

؟- ات لان : خحاصر ن شاهيم جودة !م لمعلومات المحاسبية ,, 000 0 00 
التقرير الثالث: حاص بمناهيم عناصر التقارير الالية . ۱ 


a (i, FASB: E of Financial ۸۵0 ا قت‎ (SFAC'S} NS 1 (1976), No: 2 1 950 +۵. 3 
مهو 5 ,)1990( 4 1900/۵ یز‎ 3١ 


۳۳ 


۶ - التقرير الرابع : حاص بأهداف:التقارير امالية للمشروعات غير التججارية . 


. القاهيمي لنظرية اللحاسية. ۱ 
٠‏ أكثر من أربعين تفسيرً 8 Interpretations‏ هذا بالاضافة ال > موی من النشرات المنية ۲۵6 8 


کلف با . فإنه لاحظ أنه نب کمن ن المنبج الامتتباطي والاستفرائي . فقد استخدم السج 


ی غیت علیه ال a‏ ستقرائية في كثير من ال حول ويلاحظ هنا أنه في جال وضع المعايير 


5 یکول استتخدام هذين اللبجين کاب 
لبج الاستقراتر ني : حیث.یقوم فريق العمل بالهام اللیق: .... 


و 


© التقریر اطجامس: تحاص بقواعد الاثبات والتحقق والقیاس 
- التقرير السادس: خاص بتعديل بض جوانب التقاریر السابقة 
: وسوف تتناول هذه التقارير ال لیرد اسة في القص| القادم حيث تنم دراسة الاطار | 


7 . ولقد حقق مجلس معابير المحاسبة الأمريكي نجاحا ملحوظا أيضا فيا تعلق سییر ل 
التطبیق العمل . فقد صدر عنه حتی الآن آکثر من تسعين معياراء كذلك صدر عن الجلس ِ 


. nical Bulletins 


١‏ وفيا بتع تعلق بالتقطة الأخيرة 8 والخامة بالیج الذي اتبعه الجلس في أداء الهام الي 


الاستنباطي بصفة اساسية ف الوصو ل إلى الاظار الماهيمي في حين نجد أن اصدار العاییر قد 


E (‏ ت الي پلزم إعداد معايير بشأتها. 
(ب) استقراء للمارسات التي نستخدم ف التطبيق العلمي. 
لطاب وم مل امات ت لتحديد أقضلها:. 


من الإيسات ٠‏ القائمة ۱ 


j‏ ) تحدید امداف ب التقارير الالة. 
:(ب) تحديد تواعد الاستنتاج الي سوف تستخدم . 
(ج) دید الوضوعات المراد دراستها. 


۳۳۹ 


(د) تطبيق قواعد الاستنتاج للوصول إلى المعايير التي تتسق مع الأهداف. 


ومن العروف أنه بعاب على هذا البح أن المعايير التي نتوصل إليها قد تأت على غير ما 
هو مألوف وبالتاني يتطلب هذا اليج و قتا طويلا كي يظهر أثره عل المارسة العملية. 


المبحث الرابع 
ید ۱ ۱ توحید التطبيقات ال مالو سس ۵ 


أوضحنا فيا سبق أن الشوض من تنظيم السياسة الحاسية هو تحقيق حد ادن من 
التوحيد Unilormity‏ في فى جال التطبییق العمل . اغدف من ذلك هر زيادة إمكانية الاعتراد عل : 
الار قام الحاسيية في فى عقد التار رنات Comparability‏ الز مانية والمكاية و اام فی زد زياد فاعلية 
التقاریر الالية في تفیم و اتخاذ القر ارات Evaluating 200 making Desisions‏ .„ و بقصد بالتوحيد 
محاسبيا أن تكون المعالجة المحاسبية واحدة بالنسبة للاحداث والعملیات النشاهة وتا ي 
ظل ظروف وأوضاع حددة. ومن هذا التعریف نجد أنه هناك فرق بين التوحيد وبين الشطابق 
deny‏ ا ذلك لان دراسة الاختلافات لا تقل أعمية عر ن دراسة أوجه الشبه. إن إمكانية < 
الاعتهاد على المعلومات الحاسيية في عتد التارنات تتطلب منا معایحات مختلقة للعمليات 
والاحدات المختلفة. كذلك يلرم التف فه بي ن التوحید وبين الشات Consistency‏ فلس 
التصود بالشوحید أن ايكون هناك بات مطلی في ى العاخات المحاسبية نفس الأحداث 
والظروف دون مراعاة لائر اختلافلت الظرو ف أو الاوضاع 5ع۳هانت::2 المحيطة : ان عدم 
. مراعاة اختلاف الظروف والأوضاع يجعل الأرقام الحاسبية غير قابلة للمقارنة وبالتالي بفقدها-: 
أحد الخصائص الاساسية التي تجعلها مفيدة في مجال تقییم واتخاذ القنرارات. وهکذا نجد أل ٠‏ 
الفهوم العلمي للتوحيد في جال المحاسبة قد يتطلب منا معالجنات محاسبية غتلفة لنفس 
الحدث أو المملية تبعا لاختلاف الظروف والاوضاع الحيطة. 
مفاهیم التوحيد في يجال المحاسية : 


أوضحنا فیا سبق أ: ن المفهسوم العلمي للتوحيد في جال المحاسبة سبة لا يطلب متا فقط تملييل . 
العمليات والأحداث من حيث کون متشابه أو غير متشابية واا بتطلب منا أيضا بالنسبة 


للسلیات والاستداث اسناپة تحديد f‏ ثر اختلاف ن الظروف والاوضاع المحيظة . وهنا تجد أ 
الاحدائت والعمليات قد تکون امن النرع | الط آو قد تكون. أحدانا وعمليات مرکبه Com‏ 
تسس ساب و ل مس لصيس وس وس بح سوب یی 


۰ الدب دی مس مت تست سي نز 
-5 


لس وومةه مومه plex events and‏ . ویقصد بالااحداث والعمليات البسيطة تلك الي لا رتب 
عليها آثار اقتصادية ختلفة باختلاف الظرء وف والأوضاع المحيطة ء ۾ آر آن هذا الاختلاف لیس 1 

. اله أهمية نسبية تذكر وباسالي يمكن تجاهله. وعلى ذلك ال حداث والعمليات البسيطة يمكن | 

معا جنها محاسبيا على أساس موحد حتی في جالة اختلاف الظروف والأوضاع المحيطة . أمثلة ١‏ 

عل هذه العمليات والاحداث البسبطة. نجدها ف الشراء والبيع لاجل والنقدي» دفع قيمة 1 

الخدمات المستنقذة في نشاط الوحدةء سداد الديون وتحصيا ل النممه الأقراض و والاقتراض» 1 

-وغیر ذلك من عمليات التادل العادية التي لا پرتت عليها نا نيج اقتصادية متعددة . 


0" 2 وبالشنية للعمليات والأحداث البسيطة يكون لترحيد الحاسي : توحيدا مطلتا gid‏ 


اي أنه ۳۹ لان العملیات الاحدات السیطة ۳1 
تستوجب معالجات محاسبية مختلفة. :. وعلب قان ررد ا 


ت والاحداث البسيطة أمر 


من الممليات والاحداث کا ذكرنا لا تتاف نتائجه الاقتصادية باختلاف ٠‏ ظروف الحال. :ي 


jaz‏ الواضح أن ن اوعد الطلق ب تم 


۱ . بل هنا الان نجد فا الدول قد قر جات إل تليق هذا اشهرم 
عل نطق شاما ل بحيث تعی اة لدا الي ت OEE SE‏ 


2 |! 


حف 


5-2 


نجد أن قطاع الأعال الام في الا ر العربية ‏ يخضع لنظام 8 
حاسبي مرحد دد بشكل منمط ودفیی کافه تجوانب التطه يق الحاسي ده بدلیل اخسابات 
Char of ۸00۵‏ وى اعداد اله لقوائم والحسابات الختامية : 1 
واننلسغة اة ۳۹ لی تکمن وراء مفهوم التر حيد انطلق . سواء كان عل - نعلاة ق شاسل او عل 
نطاق جرئي - هي أنه بقدر ما تکون ال لتعليات المحاسبية طارسة لت شر باخشلاف الظروف 
المحيطة و دا نید ات الحاسية من التفسير الاجتها الشخمبي كلا كانت 
ات المجاصيية ة أكثر فائدة في تجا تقسم تق واوا تخاذ الترارات . 
کے“ uf‏ عن العمليات والأحداث المركبة في فهي تلك التي شلف 8 
یاختلاف ال لظر وف المحيطة. وبالتالي نان مثل هذه وت والأحداث تستوجب معالجات. لجس 
محاسبية محتلقه . أي آن التوحيدة الحاس سالنسية به هذا التو من العملیات والاحد بت ۱ 
يمكن أن یکون مطلفا. اد هب أن تختلف العا مات المحاسبية مع کل اختلاف جرهري ی 
النتائج يترتب عن اختلاف ظرو وف المحال . فالر رم من :أن الحدث ث (العملية) واحند إلا أنه 


نثيجة 2 اختلاف الظرو وف ب أن تلف العاخه الحاسیة_ 


مد معابقة العمليات والأحداث الركة ین عل المحاسب دراسة ظروف الخال 8 
Citcurrstances‏ ا وح یکین : تحديد المعالحة الحاسبية الملائمة. و اخقیقه أن مناخ 
الأعال خاي ی بش إل أن اعمات ااحدات الركة هي الصفة ١‏ 1 لغالبة نشاط الرحدات 
المحاسية. ولذلك سرف تتاول بخ من اتف لتفصيل فيا يبي بعض المالات عل سيل الال 
۲ اد ۱ ۹ . 
3 ور د وی ی سر 5 ۱ 

استهلال الأصول الثايتة ا و 

:ا مد را 

الامتش| ۱ ر في أوراق مالية 

و - عقرد ۳ طوبلة الا 
ر( ۱ فمن المروف أت رز سول الثثبدة يعشمد عل غط وكتاقة استخدام الو 

المحاسية هذه ذه الأصرل. كها يعتند على مياسة هذه الرحدة باي E‏ 


ة لأعيال ان بانة 


| | 1 


۱ 8 / 1 ۱ 5 جِ 
تور مکی مرن انا کت تست ان شا مت 
2 ۱ 


جمس 


": والتجدیدات. فمثلا لوان في نية الادارة الاستخدام ا مكثف للاصول الشابتة خلال الفترات م 

الأول من عمرها النتاجي فإ في هذه احالة يلزم معاجة هذه لاسرا ل.تحاسبيا طبقا لطريقة ْ 
من طرق الامتهلاك استهلاك المجل . و تبالتسبة,لنشاط الحث والتطوير نجد أن المعالحة المحاسبية ٠‏ 
تعتمد:ايضا عل تقییم عل تقييم ظروف الحال فهذء النشعلة تختلف في نتانجها حسب مدی تمقيقها ا 
للهدف ا رجو منبا ومدى تأشيرها على اقتصاديات الوحدة في الفترات الب إن درا | 
ظروفف الحال لنشاط البحث والتطوير قد تسفر عن اتباع احد البدائل الحاصية التالية : آما 1 
تعالج تكاليف البحث والطوير عل اها خسار وذلك في حالة خله من أي مناقع حاية اد | 
مستقبلية ,-وأما تعالج على أا مصروفات ابرادية وذلك إذ إذا ما اتتصرت منافعها على الغتر مر ) 
الحالية محالية و واا الج عل اب 'مصروفات راسالية وذلك إذاماتضمت هذه الانشطة عل 3 
منافع توق المستقبل. 0 , 3 ع ا 
ص وبالنسبة للاستیارفي أورا اق مالية وبصفة خاصة و ف له يلات سرى ريض 
نشاط تعد مات المحاسيية مع تعدد الظروف الحييطة. . فقد تكون هذه الاسث! ارات 
بصورة مؤقنة أو و دائمة وعو مر یعتمد على قرار الادارة ولي ليس على طبيعة الاستشیار في ذانه . 
. كذلك تلف الاسشياراث االدائمة نمة من حيث النسبة الي تي تمثلها من راس 
. الستمر فيها. ونتيحة 2 لهذا التعدد نجد أن هناك أك و محناسبية واحدة والقر 
. المحاسبية ال لبي تحكم هذه الحالاث غي کاب الاستيارات المؤقتة تقوم عل أساس التكمفة أو 
الوق ایا اقل وهذه الاستديارات هي تلك التي تقل في حجمها عن ۰ من رام مال 
- الشركة المستلمر فيها وقابلة لنتداو ل أي ذات سوق نشطة (: رائجة) ۳۵06۵۵6 156201۷ وان 
ادا رة قد قامت بشراء الأو راق الالية بقصد اعادة بيعها في ٤‏ الأجل اله لقصم().. 


3 
ا‎ 
3 
e 


آسا عن الاستثیارات الدائمة فهي تلك التي لا تدوي الإدارة اعادة بيعها ني الاجل 
لتصيرإذا كان حجمها أقل من من راس مال الشركة الستثمر فیها فتشوم عل أساس 1 
التكيفة أو السوی أا أقل. اما يذ بلنت +۲ ولا غز ید عن 702 فتقوم على اسا حتوق ۱ 


(1) Francia! Accounting Slandard Aoard. Slatemehnt أو‎ Fınanaa! Accounting Standards No. 12. 
نی‎ for Geta Martane ینمی‎ FASB, Slirs!u'd, Conn., 1975 


۳۹ 
EA 


كو ن الشركة التابعة داخله ضمن القوائم المالينة الوحدة للمجمرعة Group‏ . في هذه الحالة 
الأخيرة يكون للوحدة الحاسبية الام حرية الاختبار بين طريقة التكلفة أو حقوى 1 EN‏ 
كأساس للاثيات في دفاترها الخاصة أو للافصاح قي القوائم الالية الموحدة. أي أن الاختيار في 
حالة الاس ار بأكثر من ۸/5۰ مشروط بأن تصدر الشركة المستشمرة (الأم) قوائم مالية موحدة . 
آما في حالة عدم إعداد قوائم مالية موحدة عن المجموعة (الشركة الام وتابعساتها) نیجب على 
الشركة المستثمرة الام) أن تقوم استغاراتها الدائمة التي تزید على ۵۰ في دفاترها ون : 
لطريقة حقوق اللکیة(۱). ۱ 
٠‏ س اج ا 
2 وفیما بتعلق بعقود الايجنارات طويلة الاجل : فهی : تعتبر في الوقت ھب الادوات 
الشائعة الاسشخدام كبديل لشر اء وتملك الاصول الانتاجية . وتمئل عقود الاعجار طويلة الاجل 
اتفاق بین مؤجر 504هها ومستأجر ۱6452 بموجيه ينح المؤنجر للستاجر حق استخدام اصل 
بن - يمتلكه المؤجر ‏ خلال فترة معينة مقابا ل مبلغ نقدي يدفم دوزياً ويسمى بالايجار :80 . 
ومن الواضح أن مشال هذه العقود يلة الأجل هی في جزهرها تور ۽ کنحه أ وج ل 
المستأجر مقابل تحقيق عائد مناسب. فهي في الغالب عملية وأسالية وبالتالي فان المعالجة 
الحاسيية النطقة ' اذه العقود هي أن يتم رسملة قيمة عقد یار کاصل وقرض طویل ۱ 
الجا لل في دفائر المستأجر وان يقو المؤجر في نفس الوقت بإزالة تكلفة الاصل من قائمة مركزه بر 
المالي إل أنه هناك حالات كثيرة تختلط فيها عقود الا ار التشغيلية Operaling Leases‏ م . ۱ 
عقود الاعبار الراسالية وععدها تعنتجفت :وباك الي هتاك خاجهة إلى تحدید للظروف والاوضاع 
التي د تا عدت ئاق یاون ری اي نس مها تحديد طبيعة عقد الايجار وبصقة ' 
خاصة تحذيد المغالجة المحاسبية المثاسبة: هل سح غل أله غملية إيرادية يرادية أم يعالج عل أنه ۱ 


وطبقاً للمعيار رقم ۱۳ العسادر عن جلس معابير الحاسبة الامربكي يجب أن يشوقر 
شرط واحد عل الأقل من اش روط الاية ف في عقرد لیا طويلة ال غير الا لا 1 


3 0 Actounting Pnnciplag Bard Opinion No18; «The. Equity Method of وتو‎ tor Invesıments 
in Common 5106۰ . New York, ACPA, 1971. 


٠ 0‏ عاسيية معينة بصورة مطلقة. رغم إننا بصدد عمليات أو احداث مركبة. سوف یکرن له تأر 


۱ الوم ۰ طعي( تسد 0 ون الما دنر سرا 
بحت ی ارآ يقرم م بوسملة الأقساط لتق عليها خلال فتن ترة العقد باعتباره عقد 
۱ راسالی): 

ای ند عل تفل ملكية الاصل إل للستأجر بعد فة معينة. 
۲- أن چنح العقد المستاجر حق شراء الاصل بسعر تحفيزي . 
ای ۷۵ أو أكثر من العمر الإنتاجي للاصل. ۱ 
أن تكرن التيمة اطالية للحد الادن من مدفوعات العشد آذ Minimum Lease‏ : 
مساوية ل 7٩۰‏ أو أكثر من القيمة السوقية للاصل . 


ومکذا نجد أن الاحداث والعمليات المركبة لا يناسبها المفهوم المطلق للتوحيد 
الحاسيي إذ أنه بالنسبة ة للممليات والأحداث المركبة لا يكن توحيد المعالحة المحاسبية از 
ظل ظروف وأوضاع محددة . ومراعاة الظروف والاوضاع المحيطة عند اختيار المعالجة 
المحاسبية الملائمة يترتب عليه مهرم للتوحيد الحاببي يعرف بالشوجبد لقيد أو المحدود F-‏ 

„nite uniformity ۱‏ طبتاً هذا ١‏ النهرم يمكن اتباع قاعدة محاسبية معينة لمعالجبة حدث معينة أ 
۱ عملية معينة طا ل طالا سادت ظروف وأوضاع عدهة. فالتوحيد المحاسبي هنا مشرروط أو 
ترافر ظروف ملائمة آومناسبة. إن اهمال , الظر وف المحيطة وعدم مراعانها واتباع معالجة 
۱ سلبي على قيمة المعلر لوفات المحاسييية ورجت إل الال اس شاط البحث وا ۱ 
اتا تجد أن معا باستمرار عل أنه نشاط ! ديآ ياستمرار عل أنه نشاط رأ سال يعتير. 
0 هدارا ره الحداث ولا ينفقٍ مع الصدق في تمثيل الظراهر الاقتصادية . بعل ذلك مکح ١‏ 
لقول أن التوحيد ند تندوب يزيد من درجة ۱ عتهاد عل المعلومات المجاسبية 
ولذلك فإنه یلزم دائ ا وبشتى الطرق الممكنة. توصيف الظروف والأوضاع الملائمة عند.. 
وضع معايير المحاسبة . أي E‏ الرئيسية للجها: ز المسشول عن وضع معايير المحاسية . 
أن يقوم بتحديد الظروف والاوضاع المناسبة. نطبيق معالجة محماسبية معيدة الحدث معين أو . 
عملية معينة . فني اج مار عاي بخص عملية أوحدث مركب يبد أن يتم فيه توصيف . : 
دقيق للنثروف واه وفیاع اللائمة لكل معاخة محاسبية . 


(1) لوك ممم‎ Account:ng Sianan‘ds Boa*d. - fot. Leases», Staienent ol Fırancial 
Accounting Standa'ds No. 13. FASB, 1976. 


ولاشك أن مهمه 2 تحدید الظروف والأوضاع الملائمة لتاعدة محاسبية معينة يعتبر من 
۳ البالغة التعقيد. لناخذ مثلا احد شروط معالجة العقود د الايجارية طويلة الاجل عل أنها ۱ 

ترا رأسماليا . فقد سبق الاشارة إلى أنه |ذا کان للمستاجر حق استخدام الاصل لمدة تمل 
ve‏ أو أكثر من العمر الاقتصادي للاصل فإنه في هذه الالة له يلزم معالجة العقد عل أنه عقد 
رأسمالي . أما إذا كانت المدة افل من ۷۵/ فان العقد. يكرن تأجيرا إن رای . واضح أن قاعدة 
ال ۷۵/ هذه تعتر فاعدةٌ تحدید الظر وف الملائمة لمعاللحة محاسبية مرحدة عل نحو معين 
فقد كان يمكن تحديدها عل أساس أي نسبة أخسرى. اضف إلى ذلك أن هذه التاعدة ة تقح 
الجال لتأثير الادارة على العاجات المحاسبية با يحقق نتانج معينة : فإذا كان لدى الادارة رغبة 
في معالجة عقد معين عل أنه ايجار ايرادي فإنه يمكنها ذلك بسهولة عن طريق اعطا عطاء تقدیر اکز . 
للعمر الاقتصادي للاصل الزجر . ش 

ولا كان ۶ نحديد الظ روف الملائمة يعت رام حيرياً أ لتطبيق مفهوم النوحيد افقید. اميد فانه 
يلزم تحديد ذور الإدارة في هذا المجال. فهناك من يرى أن الادارة دارة هي 1 انقبة الوحيدة ال 
يمكن ن أن تحدد طبيعة الظروف اللانمة عل أساس سلیم(6. إلا أنه من ناحية ان أخرى بلاخظ ۱ 
آن اطلای ید الادارة ة في مدید اضر وف الملائمة للمعا ات المحاسيية المختلغة وف تج 
للإدارة إمكانية ال 7 لبرعل تائج الأعمال و وه مر أصر يتعارضص" مع ه فلسقة' تشظيم ۾ السباسهة 

1 تس ۳ سس 
المحاسبية . من لد ترحات آي قدمت في هذا المجال مايراه البغض من وجوب آلاعتیاد غل 
عناص ؛ ی ی € بعيدة ال ار" وعند تحديد 
ىة 7011005 3 ny‏ 0 عن سبلطرة ذاره" : و هده 


کر اه يجب مراعاة قاعدتن رئیسیت سس 
تست 1 
تكاليف تزيد عن الفوائد المتوقعة . ااا 
ثانياً: : الا يترتب على مراعا: هذه رد رای فيب ری مخ بش عنبا 


معلرم ات معاسبية عى درجة منخفضة من ! امکانية التحقيق أو الب لتنبت ان كوو low‏ 


۷ 


(1) Waldir, Prweall, Putting Unılormity ın Finanaal Accounting ويب‎ Perrpact:ve=, Law and Contem 
.Porary Problems; Autumn 1968. pp’ 67é 690 ۰. 
(2) a CaGenhuad, - كلد هصح :ص01‎ Cucymslances' Fact or ۴۶2۳۵۹1۰ Abacus, Sep!ether 1970 
2 pp. 1 0 1 1 ١ ' 1 


- ۱ب 


عسو 


ا : وهو مفهوم يأخذ في الاعتبار اختلاف ظروف الخال عنند توصيف | 


۱ جود العلومات المحاسبية .. 
a‏ وظيغة فة وسئولية یت ۱ 
اتراي رت 


1 


الأب المقارت لفاهيم التوحيد: 


۱ أوضحنا فيا سيق أنه هناك منهرمين للتوحيد الحاسبي : ۱ 
() توحند مطلق: وهو مقهوم لا یذ في الاعتبار احتلاف ظروف الحال عند تومیف | 
المعالجة الحاسية المفرزة بضورة مظلقة وبغض النظر عن أي اختلافات» حتى و کانت ِ 

: نجوهریت في ظروف الحال. ٠‏ . ْ 


ش المعامخات المحاسبية الواجب اتناعها. أي أنه طبقاً هذا للقهوم عتف المالجات | 
الحامبية مع أي اختلاف جوهري تي ظروف الحال. ' ۱ 8 
قيا لي دراسة مقارنة لائر کل من هذین الفهوین في الجالات اک 


۲ احتاجات ستخدمي قاری 


1 فيا يتعلق ن بأساس القياس والتقويم نجد أن المحاسبة على أساس القيم الجا زية يشالاءم.‎ ٠ 
1 امع مقهوم ال لتوحيد المقيد في حون أن أساس | التكلفة الشاريخية أو التار ية المعدلة یتلام عع‎ 
ممهوم التوحيد المطلق. السبب في ذلك أن تطبيق أساس القیم الججارية د تطلب دراسة‎ 

لظروف المحيطة باقتناء الأصول وكيفية استخدامهاء وبالتالي فإنه من غنير العتول تطبيق 
قواعد جامدة وبصورة مطلقة. 


م 
مت 


وب بخصوص احتیاجات مستخدمي التقاریر الماليةء نجد أن مؤيدي التوحيد الطلی | ١‏ 
ینظرون إلى هذه الاحتیاجات على أنها متنوعة ولیس هناك أرضية مشتركة جنع كاقة الطوائف . 
وان مت وبالتاو ي فانه من الستحیل توصيف معايير محاسبية لكل طائفة ولكل فة . ولذلك 


4۲ 


0 يرى مؤيدي التوحيد المطلق أن السشولية الاساسية لواضعي السياسة المحاسبيّة تتحدد في 
استبعاد البدائل الحاسبية ولیس في توصیف الظروف اللائمة ثمة لاستخدام کل بدیل . إن النهج 
الوحيد الذي يعتبر واقاً في ضوء تنوع وتعارض اختیاجات مستخدمي التقاریر الالية هو 
منبج التوحيد المطلق . على عكن ذلك نجد أن أنصار الترحيد القید يرون أنه في الامکان 
تحديد احتياجات وئيسية مشتركة لمستخدمي التقارير المالية وأنه يلزم لذلك تحديد النهاذج 
القراوية الى يب استخدامها لقابلة هذه الاحتياجات الشتركة وأن أحد السئولیات الى يب 
أن تقوم بها الهة هو مسكولية التوعية لمستخدمي التقارير المالية بطبيعة وكيفية استخد 1 هت ` 
الاذج القرارية ير ۱ ْ 
كذلك تجد اثر تقافر التوحيد على جودة المعلومات الحاسبية وبصغة خاصة 
فيما يتعلق: بمدى الصدق في التعسير عن الظواهتر الاقتصادية وقابلية العلوسات للتخقق 
والائبات. فالتوحيد المطلق يحقى لنا خاصية ة القدرة عل , التحقق او آو التت لبت من اسدلامتة ` 
المعلومات المحاسبية في حين أن التوحيد القيند يحقق لا حاصية الضدق ني یل الحقائق 7 
الاقتصادية. كذلك نجد أن اكه التوحيد المطلق وسا يترتب عليه من استبعاد مجالات الاجتهاد 
والتقدير الشخمي سوف ينتج عنه معلومات محاسبية. أكثر فاندة في مجال تحديد المسشولية 
التاريخية لإدارة المنشأة تجاه المحافظة على الموارد الاقتصادية الموكولة إليها. وقي المتابل نجد أن 
التوحيد المقيد تلاهم أكثر مع الوظائف غير التقليدية للمحاسبة. فمن طريق السام سوه ۱ 
اختلاف ني الطرق الحاسبية الطبقة تبعاً لاختلاف جوهر الواقم الاقتصادي المحيط بالوحد 
فان المعلومات المحاسبية: الباتجة سوف تکون أكثر ملاءمة لمجالات تقيم واخاد القرارات 
وبالتالي کفاءة توزيع الموارد المناحة على مستوی الاقتصاد القومي ,. ۱ ۱ 
وافاما انتقلنا إلى الأثر على وظيغة ومسئولية المراجع فسوف نجد أن مفهوم الشوحيد . 
المقيد سوف یترتب عليه اتساع مسئولية الراجعة بحيث تشمل الحكم على مدى اغا الطرق 
الحاسية ال وقع عليها الاختيار مع ظروف الحال. فمسئولية الراجع هنا ليست قاصرة على 
التحقق من سلامة الأرقام المحاسبية بل تمتد لتشمل أيضا تحدید مدى ملاءمة السابخات 
یسیع 
المحاسبية المتنعة للظروف والاوضاع المحيطة. هذا الاتساع في مسئولية ال مراجع سوف تور 
بطبيعة الحال على تكاليف المراجعة الي تتخملها الوحدات المحاسبية وكذلك عل نطاق 
وأساليب عسلية الراجعة, ‏ 


ی 3 ۲ ۳۹ 


2 هس ١‏ 
. وفيا يتعل بكفاءة سوق ق الأوراق المالية ة فک حيث کون ذلك هدفاً نجد أن التوحيد. ١‏ 
اتید يعتبر أكثر ملاءمة . فنظراً لان نوعية المعلوصات المحاسبية سوف تکون أكثر تعبیرا عن | 
الخاطر النسبية لبدائل الامتیار في ظل التوحید التبد فإن اتباع هذا الفهرم وف يحقق لا 
كفاءة سوق الأو راق المالية في توزيع الموارد الاقتصادية للمجتمع /أما إذا نظرنا إلى كفاءة 
السوق من حيث کونبا فرضاً فإنه في هذء.الحالة لا يمكن خداع السوق بالاخشلافات الناتجة 
عن البدائل الحاسبية ,وبالتالي فان المستثمر هنا يعتبر قادرا على إجراء التحليلات والتتییات. | 
السليمة للار قام الحاسبية بحیث یصبح في الامکان استبعاد آثر هذه البدائل . أي أن لترحید. ١‏ 
المقيد سرف ينتج عنه أعباء إضافية في تطبيق النظام الحاسبي وأن هذه الاب ! ل ن توازي | 1 
المنافع التي تحصل علیها المستشمر في ظل سر ق کف» للاوراق المالية. إن کل ما يحتاجه 1 
المستثمر في ظل فرض كفاءة السوق هر مزيد من الإفصاح عن السياسات المحاسبية المطبقة | 
وحتی يُتمكن هذا المستلمر من تقدير أثر اختلاف الظروف والأوض . وعلیه يمكن القرل. ۳ ۱ 
طبقاً هذا !! لرأي أن التوحيد المطلق يتفق مع فرض كفاءة السوق. 1 


۲ ویر رفن سسس وو ر سس ایر 4 


وأخيراً نجد أن الإطار المفاهيمي لنظرية المحاسبة سوفت يمختلف مع شخ ا 
التوحید . فضي طل التوخید المطلق لن یکزن هناك حاجة إلى اطار مقاهيمي مفصل ودلك علی. 0 
عکس الحالي بالنسبة للمفهوم التید. إن مقهرم التوحيد القبد يلقي عل الإطار الاي | 1 
عع إضافا یتملق بتحدید القزاعد الو لى يمكن الاعتاد عليها ‏ في دید القروف المحيطة الي 

تبرر اتباع بدائل مخاسبية محندة” أنأ في ل مغهرم التوحيد المطلق نکرن مسكولية ة الجهناز 7 ١‏ 
المسئول عن تنظيم المهنة محددة في استبعاد البدائل الحاسبية أو تضييق نطای هذه البداشل.: 19 
بقدر الإمكان. بالاضافة إلى بیان جالات التوسم اللازم في الإفضاح المحاسبي . على عکس ٠.‏ 
ذلك تجد أن هوم التوحيد المقيذ.لن يكن هدفه استبعاد السياسات المحاسبية السدبلة وإغا 
ا مذف هنا هو تحديد الات استخدام كل سياسة بديلة مع بيان كيفية ليد كل عمال على 
ضوء الذتروف المحيطة . ۱ 

ولي انسفحة التالية شکل پلخس لنا ما سبق بيانه من آثار مقارئة لفهرمي التوجيه - 
الحاسبی (۱. 0 ۱ 


,)1( ۲۷۰۵۱ Wolk. Jere م‎ Francis art اموطعكا‎ G. ,و۲۵‎ Accounting Theory, .مم‎ Cil, 1984, 0 231. 
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التقار بر المالبة 


درجة مخفة و 
من الثقة. 

درجة عالبة من 
الملاءمة والصدق في ' 
چا 


اهداف غير تتليدیة . | هناك احتباجنات 


مشتركة. ۱ 
مدید النهاذج القرارية 
الواجب استخد امها. 


الحارية |-المساعندة في نقفديو 
| |التدفقات اللتقندية 
f ۱‏ تقبيم أداء الادارة. 
| 
۱ 


| -توعبة مستخدمي 
. |التتارير بطبيعة وكيقية | ,ال ' 
استتخدام هذه النیافج : ا 


۰ ليس هناك احتياجات أفرجة عالية من ' - محددة وأقل تكلفة 


ل | تايه ار ب : الثقة رالوضوعیة) . على المنشاة. ۱ 
الف و - التضریر ۳ 1 وله - متخ پر | -هدرجة منجقضة ٠‏ | . مراجعة اجرائية محدود. 2 
ای ار خی الادارية ناه المخافتلة | المالية غب مه مسن الملاءمة | تقليدية, ۱ 1 3 

۱ ملع 


عل اموال 1١‏ تلمرین .: في الاختباسات ولا في ۳ 


التدزات . 


والصدق في التعير . 


: التوحيد المحاسبي في التطبيق العمل‎ ٠ 
| آوضخنا فيا سبق أن مفهومي التوحيد المحاسبي يمشلان تموذجين غتلفن من عن‎ ۴ ۲ 
| تنظيم السياسة المحاسبية . فنموذج التوحيد المطلق يلاثم العملييات والاحداث البسيطة التي‎ ٠ 


ا لا تتعلدد فيها الا نج الاقتصادية تبعاً فده الظروف وال وضاع المحيطة, أما نموذج ار 0 


3737 الرغية في الاجتهاء 


| القید فیناسب العملیات والاحداث المركبة بة وبالتالي يلزم هنا توصيف الظروف والاوضام‎ ٠ 
] اللاتمة لكل نوع من آنواع المعالجات المحاسبية. إلا أنه على الرغم من ذلك يجب التنبيه إلى‎ 
| أن الواقع العمل ليس بهذ الدرجة من البساطة. فمن تاحية هناك مواقف لا يكن حسمها‎ 
٠١ على أساس فكري وبالتالي لا يمكن تطبيق أي من مفهومي التوحيد .ني مثل هذه الواتف‎ 
|. “ليس أمام الهنة سوى اتباع ما يعرف بنیج المروتم اصن . والمجالات التي يستخدم فیها‎ 
میج اروت أو التوع (التعدة) كثيرة وان الأمثلة الشائعة علیها س ی ير‎ 
طنوق تقويم المخزون السلعي - الوارد وا يضرف اول الوارد ایرآ یمرگ او‎ - 
ِ الوارد لاحقاً صرف آولا (۸۸۴0. -. إلخ. اا‎ ۰ 
٠  ديازتملاطقلا طرق حساب قسط الاستهلاك - القسط الثابت - القسنط المتشاقص»‎ - ۲ 

معدلات التشفیل» إعادة التقدير. . . إلخ+ ٠‏ ۱ 
۳ د طرق و لیم ید يوت إعادة لامدارراتويع عمل العاملين او ۱ 
بغرض شراء شرکات أخرى : إلقيمة لقيمة الاسمية. تكلفة الشراء) ۱ ۱ 
واذا ما استبعدنا مجالات الشوع في ا ارسات المحاسبية اتامرف جد دلوت 13 
العمل. یقوم.. ی ساس مزيح 
. قإن استخدامه في التطبيق العمل غاب ما یک د ما على سیب أو اکه رمن الأسباب ای 0000 
یز رکا في حالة الص على وجوب استبعاد أي ارباح أو کب 13 


من مقهومي الم لتوحيد: المطلق والمقيد . وبالشسة بة للتوحيد امن 1 


ل تتحقق بعد وبغض النظر عبد ن مدی قوة الاحتالات المصاحبة فا ۱ 
۲ ب عدم قدرة ملسي السياسة المحاسبية على تحديد اله الظروف الملائمة التطبيق الاسم 


نیت ت فس 


لمحاسيية البديلة. ۳۹ 1 
مس مسر 


المحاسية. حى ولو لو كان ذلك ذلك عل _ حاب مدی مدى ملاءمة هذه الشاسا 


EE 


ب ب مواجهة حالات تعدد الاسس المحاسبية وبصفة خاصة في بالات التخصيص والتوزیع 
التي اکن حسم الاختار بها عل أساس دید الظروف اللاتمة. أو التي لا تستند 
على اعتبارات فكرية واضحة. 
كه - الاعتقاد بان تكاليف تطبيق مفهرم التوحيد المقيد سوف تزبد عن النانع المتوقمة وذلك 
على أساس أن السوق كفء وتحتاج إلى مزيد من الإفصاح . 
2 5 توخي سهولة لتطبیق للنظام المحاسبي . 


اما فیا يتعلق بالتطییق العما ي للترحيد احدود اه قوم على أساس نزن 
من الاعتبارات عند تحدید الظروف اللاتمة لاتباع بدیل محاسبي معين: 

١‏ - اعتبارات متعلقة بالحاضر. كبا في حالة تحديد الطريقة بقة التي تمت با العملیات أو 
الأحداث المركبة . مثله النسب الختلفة التي تمثلها اسشیارات الوحدة اللحاسية في 
الشركات التابعة : أقل من ۰1۲٩‏ ۲۰ واقل من ۵۰ء اکثرمن ٠.1/١‏ ۱ 
- اعتبارات متعلقة بالستقبل . کا في حالة معالحة شار الل واتط تر ظروف 
معينة حتى تصبح هذه الخسائر قابلة للاثبات الحاسبی 


(1) تو توقع حدث معين في المستقببل سوف يؤدي إلى حسل هذه اخستر مشل احتالات 
مصادرة الحكومة بعض أو كل أصول الوحدة. ش 
(ب) إمكانية تحديد مقدار هذه الخسائر المتوقعة ة على آساس معقول. 
۴ وهكذا نجد أن موقف الاجه:: النظمة للياسة الحاسية اميم هدر 
تايه ای إذ ان من المکن الوقوع في أي من اخطلین التاليين: ۳ 
- إصدار معيار يفرض حالة من حالات التوحيد المطلق في مجال تخنلف- فی + التائ 
الاقتصادية مع اختلاف ظروف الحال ‏ أحداث أو عملیات مركبة . ا 0 
۱صدار معيار يفشرض حالة من حالات التوحيد المحدود (القيد) في 1 جال ! لیس فيه 
احتلاف للتائم ج مع انعتلاف. ظر وف الحال أحداث أو عمليات بسيعة. 


(1) Finanaa' )موی‎ Standard Board, «Accounting anc contingencies. Statement of Financial 
1 fhecouming كه هودماك‎ No, S, FASB, 1975. 
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ويمكن ثيل هذا الوقت بالصفرفة التالية التي تقيم عملية اصدار آوسة من الادی» أو ۲ 
العایر في الولایات اكحدة الامر یکیة): 3-0 0 


hh 


اليو 5۹ ۱ ۱ : ی 3 
م ۱ 0 1 1 مر 
اختلاف الظر وف 

(۱) نعم 1 ۲) لا 


N 


(i) ۱ 
۱ 2 16222020201000 SFASNo.13 


ام ٠‏ | ب 
" شاط البحث والتطوير شركات ت البترول ٠‏ 


2ب ` 19 ا 


في هذء الصفزة فة يملل الخسود رقم (۱) حالة وجرد رو متعدد: ذات نتانج. اقتصادية 


ختلفة . اي أن العمود (۱) ثل عملیات ٠‏ واحداث مركبة وال يتاسبهها معايير تعتمد عل 
الفهوم المقبد للتوحيد المحاسبي . ويمثل العمود رقم (۲) حالة له عدم وجرد ظروف متمددة أو 
أن النتائج لا تختلف اختلافا جوهريا . ۳ أي أن العمود رقم (1) بمثل عمليات ت واحداث بسيطة 
. وبالتالي تابا معاي تعتمد على النهرم المطلق اللتوحيد المحاسبي . وبالئسبة للصفوف فتمثل 
777 2 طبيعة للمار الخا سي العنادر عن الجهاز ر النظلم للسياسة المحاسية : ومشل السفتزا قرارا 
بمجالحة الحدث أو المنلبة ما مملخد موحدة بصررة محدودة آز ميدق آي معاخات متعددة ممع 
"تمد الروف. اما الصف (ب) يمل فسرارا من قبل الجهداز المنظم لمهدة 2 المخاسبة بمعالحة 
اخدت ا و العملية طبقا نهوع ‏ التوحيد المعللق أي معاحة مرحدة في ج مين انظروف 


واناحوان . 


(har 7 / و مايال اا‎ Fr LS. aNd tae OG lear? لداعت شا امد‎ Ker E من‎ 
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وتمثل الخانات ١‏ ()۰ ۲ (ب) حالات يتطايق فيها موقف اهاز لنظم مع ما يجب أن 
يكون عليه طبفا لطبيعة الحدث أو العملية. واعطیت الخانة ١‏ (أ) مشال خاص بالعقود 
الإيجارية طويلة الاجل . فک سيق أن ذكرنا هذه العقو د تختلف في جوهرها مع اختلاف 
ظروف الحال وبالتالي يلم معالجتها على أنها حالة من حالات-الشرحيد المقيد . وهنا نجند أن 
المعبار رقم (6۳ قد وفی فعلا في معاخة العقود الايجارية طريلة الأجل» أما الخانة ۲ (ب) ققد 
مثلت بحالة المحاسبة عن شركات انتاج البترول وهي حالة لیس فيها اختتلاف في ظروف 
التطبیق . وقد جاء العیار رقم ۱٩‏ لمجلسي معاییر الحاسبة الا صريكي متفقا مع ذلك اذ الزم 
جع شر کات انتاج البترول بانباع طريقة يقة الجهود السانجحة أو الشسرة ۵025 آن/کوهم50 
واستبعد طريقة التكلفة الكلية ٠٥ا۴‏ كأحد البدائل المحاسبية المکنة(۱). 000 

اما الخانات ۴ 6 ١‏ (ب) تتمثل حالات اخطاء في المعايير !لو لني تم اصذارها فالخانة 
۳ (أ) مثل حالة لا توجد فيها ظروف حال متعددةورغم ذلك عوجت خط عل ابا نتمي 
لمفهوم الترحيد الحدود. واعطت ذه الخانة مشال عن حالة الاختيار بين ن طريقة شرا 
Purchase‏ وطريقة ترحيد المصالح ۱0۱۵:6515 اه وہ نام۴ . فطبعا للرأي رقم ٠١‏ الصادر في عام 
۱۹۷۰ عن مجلس مبادىء الحامبة الأمريكي يمكن اعداد القرا قوائم المالية المزحدة طبقا لاي من 
الطريقتين المذكورتين وقد تم تحديذ اثني عشرة شرطا لاباع طربتة تترحيد الصالح : فقد. 
لوحظ تفضيل كثير من الشركات لطر بقة توحيد المصالح وذلك ناما تز تؤدي 1 ل اظهار ربحية 
افضل للفترات السالية مب‌اشرة لتاربخ الاندصاج. ولالك نجد أن الشرو وط المحددة لاع 
طريقة تة توحيد المصالح تدور حول ضهان الاستمرارية سواء من حيث حقوق الملكية أو من 
حيث طبيعة الاصوا 00 

وبالنسبة للخانة ۱ (ب) فتمثل حالة تعدد ظروف الحال التي تميط باخدت او العملية 
ورغم ذلك عالجها يملس ممایر المحاسة الامريكي عل انها ت تتمي لمفهوم اشوحيد المطلن. 


)1( Financial Accounting S!anda’ds هنن‎ .Zhancal Aewourtng and Repztng by Onl and Gas 
‘Producing Cor"janies=, Slstemenî og Finan. 3: ic 2untng Standards, FASB, 1977. 


١ ۱ ۱‏ وقد ايت هذه الحالة مثال عن نشاط البحث والطوير. . فمن المعروف أن نشاط البحث | 
٠٠‏ والتطوير من العمليات أو الأحداث الركبة والتي قد تعالج آثارها مايية کمناصر لرادية أو | 
رأسالية حسب مدئ الاستفادة من المناقع الناتجة. وعلى الرغم من ذلك فان العیار رفم ۲ ٠‏ د 


۱ حالات التوحيد . الطلی ون عل معالجتها بصورة دائمة على أنما مصاریف ايرادبة حتی ولو | 


(1) ادخصفه؟‎ Acëounting Standards Board, e يض مر‎ 


او 


الصادر عام ۴ عن جلس معايير الحاسبة الأمر يكي قد عالج هذه الحالة ,غلل أنها من 


آشار وت الظروف المحيطة اعل أن هذه الانشطة تتضمن ع خدمات مستقبلية). 


<< وهکفا نجد أنه من الصعوية مكان الوصول إلى ما يعرف فبالنظام اعحاسي الأمثلء أ 
Opal Aecounig System‏ إذ:أن مشسل هذا النظام يعني أقضى حالات القع الممكنة ١‏ 
لتخدمي التقاریر الالیه. أي أن النظام. المحاسبي الامثل هوذلك النظام الذي يعبر محن ) 
وضع يجب عدم تغييره إذ أن أي انتقال بعيد عنه يؤثر سلبيا عل التفع المتوقع © دمن الطبيعي 
أن قياس النقع لمتوفع من سياسة حاسيية معينة يعتبر آمرا بالغ التعقید في ظل ادوات القیاس 1 
والتحليل المناحة: ي الوقت الخالي. فإذا ما أضما إلى ذلك ماسبق ی أن أوضحناء من أنواع | 
الضغوط . التي یتعرضی لها واضعي المایرالحاسيية, فان هناك من بری اند عملية الوصول ای 1 
الوضع المحاسبي الأمتل ٠‏ من الأمور شه التحیلة إلا أن هذا الرأي يعتبررأيا متطرفا إلى 3 
جد كبير فليس هناك من يدعي أن افدف من تنظیم السياسة الحاسية للمجتمع هو البحث 3 
. عن الوضع الامثل الذي يم لتا كل المشاكل بشكل قاطع و إل الأبد. إن ماجدف الب | 
EAR‏ 
وف 2 وال و بو ومن ناحية أخرى يجب التأكيد 
i‏ ار عملية البحث وا التحديث ت سول في جال 


: ducng- Companies», 51816 تمد‎ of Finanaa! Accounting Standards No. 19.FASB, 1977. 
(2, Ronald Marshaat; *Delermming an ا مامه‎ intormaton دن‎ for an unidertited 


e 


الموذج المحاسبي المعاصرٌ 


او 3 هذا الباب الخصائص الفکربه سوت الحاسبي ام الحاصر 8 ول سبل 
ذلك 1 الفروض والمباديء ال القائمة. وتا عليه سوف يقم ` هنا لباب الى 
فصلين: 
الفصل الثالث: الاطار المغاهيمي لنظرية الحاسبة. 
الفصل الرابع ۲ الفروضص والمبادي» المحاسبية الاساسية. 


۳۹۳۹ 


3 ۲ ۳" 
a 1 1 ۲ 
0 ١ ۲ 
۰ ۰ ۲ ۰ : 0 
: 00 ۰ 3 7 
2 چا‎ ۲ ١ 0 ١ ۱ 3 
۲ 1 . 
: ١ 0 ١ 


الفْصّلالمالت ۱ 
الاطارالئًاميي لطرئة ماسب 


:أوضحنا نیام سبق أن الاطار الفكري لاي حقل من حترل المرفة فة يتكبون من العناصر 


الآتية : الأهداف - المفاهيم - الفروض ‏ البادي». کا أن هذا الاطار طار الفکري ينقسم بدوره . 


إلى فسمين:- 


١‏ - القسم الأول ویثل الاطار الناهيمي Framework‏ لميج و29 یاو ويتكون من 21 الأهنداف 
والمفاهيم الأساسية . ۱ 1 00 
۲ - القسم الثاني وت البناء الرسمي للنظرية کون من الفروض وا والبادي». 


ويرجع السبب في هذا إل أن الإطار ر لامي دل الفكر الأساسي الذي يكمن وراد 


النظرية 2 وراه تیه سس ويعتبر مثابة | لبية الأساسية | التي یر تکز علیها الم 


هذا 0 درامة الاطار لاميني نظرية 3 ة لحاس عل أن اي اقصل 0 بسا 


الفر وض س والباديء المحاسيية . 


اشاهیم اه مد > es‏ 0 أساسيات ة undamertals‏ ! لملم 


and Fun-‏ مزیزع ام a 000 System of‏ 5 #م مود :۳ conceptual.‏ ا 
vê direction. ard‏ هنك 5ن هران standards...‏ ان a‏ 4 6 ماو ممه danariais thatis‏ 
)0 عماوج ate tools for soivins‏ كام مانا 


زر مک ۴۸5۵ FASB, SFAC No‏ را 


م 16۳ < 


. وني جال الحاسبة, ترجمع أهمية الإطار المفاهيمي في أنه يعتبر أمرا ضروريا لتحقيق 


مايل :- 
١‏ استخدامه كأساس منطقي للتوصل إلى مجموعة متسقة من الفروض والمباديء والممايير ١‏ 
المحاسبية.” . ۱ ۱ 1 


5 - استخدامه كأساس منطفي للنبوض بالتطبيق العمل وذلك عن طریق : 
(1) تیم المباديء والمعابير المعمول بها حاليا واستبعاد ای مارسات غير منطقية . ۱ 1 
(ب).الاختيار المنطقي فيا بين البدائل الحاسية وبالشالي تضبيق شففة شة لحلاف ز ی 
المارسات العملية . آٍ 


المواجهة النطقية والسريعة ة لاي قضايا فكرية أو تطبيقية تستجد في المستقبل ‏ 


إن عملية 9 غمایر | التطبيق العملي لامكن تتأخيرها ین ن اکال بناء النظر بات+ 


٠ و ماده ا ۱ ۳ حير‎ ۴ 
ور‎ Setting. To the extent that Ris مهن‎ by theory: will, of course be- 


` Hind theory’... However, available Conceplual:Framework would aw: aids 0 
theğap relative to theory,» sland close 


ولقد بذلت رلازت تبذل حنی الان مجهودات كشيرة وجادة لوضع الاطناء ر الم هيمي 
۲ لنظرية المحاسبة . ورغم عدم اک کال هذا الاطار المفاهيمي في صورته النبائية الى وتنا هذل . 
إلا أنه باستعر اض ماتم من محاولات حتی الان يمكننا الخر وج بالعناصر الأساسية التالية : 

و ) المفاهيم الخاصة بأهداف التقارير المالية . 1 

(ب) المقاهيم اخاصة بطبيعة ا[ لوحدة المحاسبية ٠.‏ ا 

(ج) المفاهيم الخاضة بجودة ة المعلومات الحاسية. 

. (د) للغاهيم الخاصة بالقوائم المالية الأساصية . 
(ه) المفاهيم اخاصة بعناجر القوائم المالية. 


وسوف نتناول قي بل كل من هذه المكونات اخمسة: 


1j Harry |. Jere RA. Francis and M.ıchae! 06. Accounting Theory, (Kent Co. 1964, P.293. 


٠‏ المببحث الأول 
الفاهيم الخاصة بالأهداف 
سبق أن عرفا المحاسبة على أا نشاط خدمي وأن المنتج النبائي هذا النشاط عبارة عن 
مجموعة من التقارير المالية التي تعدها الإدارة لصالح أطراف متعددة داخل المنشأة وخارجها. 
وعليه فان أهداف المحاسية تنطلق من تحديد الوظائف الرئيسية فده التقارير. ولقد أوضحنا 
ایضا فيها سبق أن الأطراف التي تؤثر وتتأثر , بوظيقة إعذاد التقارير المالية ية هي + 
۱- إدارة العاه - وما يتبعها من محاسبين ومراجعين داخليين ‏ بصفتها المستولة عن إعداد 
التقاریر المالية وتوصیلها لاصحاب الشأن. ش 
مهنة الحاسبة والراجعة بصفتها الستولة عن فحص وتدقيق راج م هذه ارم وعن 
تحدید وتطویر مبادیء الحاسية والزاجعة, ` 
۳ - مستخدمي التقاریر المالية حارج الساة. .. 


والواقع أن جانباً ۳۳ من المشاكل الي ها عملية تي تحديد يد أهداف التقارير ۳۹۹ ۱ 
من احتیالات تعارض وجهات نظر الجسوعات الشلائة السابقة ومبا قد يفرضه ذلك من ٠‏ 
ضرورة ة تفلیب وجهة نظر مجموعة معينة عل وجهات النظر الاخری. ومن الناجية التاریة .. 
كانتت وجهة ة نظر إذارة التاه هي وجهة ة النظر الغالبة في تحديد أهداف المحاسبة: . فقد كان 
اعداد التقارير امالية کوماً مدى استعداد النشاة وقدرتها على الافصاح. وعلیه كان ادف 
الأساسي للتقارير المالية هو الافصاح عن مدی وفاء الإدارة بالتراماتها و وسئول ابا تاه 
اصحاب الاموال وبشرط ألا يترتب على ذلك تكاليف. بناهظة في صبیل اعداد 0 هذه. 
اتقاریر ایضا بشرط الا یترتب تب على هذا الافصاح آثار ضارة بالسبة للوضع ات 
للمنشأة, كي آن اتقارير الالية با لوجهة النظر هذه كانت جرد وسيل لاه طرف اد 0 
ار 1 ۱ ۱ : 


۱ ری‎ Sanden. Hatleld a^ Moore. A Sialemenl o! Acoounlng ۴۰۱۳۵۵۵۵, 1838, 


۳ ۲ 


سوت 


المدف من التقارير المالة هر ر اظهار ر مدى عد عدالة ۱ لاد 3 ومدی اتفاقه ممع المبادىء المحاسبية ۲ 


وه .هة 


۱ نمث‎ 
.. The Particular oats of Financial Statements 0 سس شم‎ and in "جوم‎ 
formity with ادخ هی‎ Ae RES 0000م‎ Piinciplea, Financial 2 00 results of opera- 
fons, ard other Changes in Fiînancila Positions, 


۰ طبقاً هذا الاتجاه نجد أن الاهتيام الاساسي هر إنتاج التقارير المالية بحيث تكون 
العلومات ال تی تتضمتبا عل أكبر قدر مکن من الرضوعية وبحیث يمكن تحقيقها ومراجمتها 
طبقا لمبادىء المحاسبة التعارف عليها. المندف من ذلك هو حماية المراجع الخارجي من آي 
مستولية قد یتعرض فا نتيجة اعتاد الغير على المعلومات الواردة بالتقارير المالية . 

وتي الرقت الحالي أصبحت وجهة نظر مستخدمي التقارير المالية هي وجهة السظر 
الائدة في تحديد أهداف المحاسبة. وقد عرف هذا الاتجاه بالاتجاه التنعي صدائد؛#تالا 

Decision - Usefulness Approach أو انجاء فائدة المعلومات في اتخاذ القرارات‎ Approach 
ومؤدي هذا الاتهاه (المدخل) هو أنه نظراً لان الوظيقة الرئيسية للتقاریر الالبة وطبيعة‎ 
. العلومات التي يجب أن تحتريهنا إغا يد عل "العلومات التي يحتاجها ملتخدمرة هله.‎ 
1 التقارير فإنه یلزم تحديد احتياجات مستخدمي التقارير المالية وتغليب وجهة نظرهم في عملیة.‎ 
۱ وغل کل من المنشأة رالهة تفع مسئولية توجیه وتطوییر‎ ٠ إنتاج. ونوزیع المعلرمات المحاسبية‎ 
` كام وقدراتهم نحو تحقيق هذه الاحتیاجات وبحيث يتم القفناء عل اي تعارض ب بين‎ 
. ماهر مطلوب من معلومات وین ما موعکن تحقيقه‎ 
.: ...ومن أوائل الدراسات الجادة التي آخذت بالمج النفعي أو مدخل فاندة المعلومات‎ 
: المحاسبية كأساس با نظرية الحاسبة ة تلك الدراسة ۳ قامت پا جمعية الحاسبة الامريکية‎ 
, في هذه الدراسة كان التكيد على أن مستوى جودة المملومات‎ . 1۹17٩ لهم سنة‎ 


الحاسية پتحدد على أساس مدى فاندتها كمدخلات مؤثرة (نافعة) في عملية الفاذ الشرارات 


سم مس ل 
No. 4, «Basic 00۳205 and Accauntng Panciples Uncertyıng ۰ !nanaal 5:318-‏ ماه !5 .1(825.8) 

Tents Oof 8 حور‎ eufarprisag (New Yok ATCPA. 1970} Chaplet 4. 

(2j AA.A., «Astalernent o! Rasic وج جروج عة‎ Theory Americar Accounting Association, ۰ 


ش المتعلقة بالمشاف وان أن مراعاة ذلك د عر ما جوهريً إن أنه مكنا من مضاهاة تکالیف اتاج 
وتوصيل التقار رير المالية 4 لية بالعائد من استخدامها. 


ومن المعروف أن مستخدمي اناري الي قد یکمن داخل اش أو من خارجها. 
وال +متخدامات الداخجلية للتقارير المالية هي است‌خدامات تنعلق بإدارة ال منشأة وتدخل في نطای 
ما يعرف بالمحاسبة الإدارية. وهي استخداماث محددة ومعروفة ولا تثير مشكلة في محال 
تحديد الأهداف ذلك لان إدارة المنشأة - يمستوياتها المختاقة لما سلطة الخصول عل ما يلزمها 

من المعلومات في الوقت والقدر ر والتفصیا ل الام ولذلك فإنه عند تلبية هذه الاحتياجات 
الداخلية يستطيع المحاسب تصميم وتشغيل نظا نظام المعلرمات في المنشأة تبعاً لاحتياجات كل 


مستوى اداري ومتحررا من آية قيود قد تفرضها البادی» الحاسية التعارف غليها. - 


ونالنسة للم تخدمین الخارجين للتقارير المالية فان بعضهم تكون م احتباجات 
متخصصة من الملومات وفي نفس الوقت لديم القبدرة على الحصرل على هذه المعلومات , 
١‏ قا اياجا بط م يد ريون ماي الس E‏ 
المشرقة عل مه تداول الأرراق نی بت 3 اليه ی نكري النظة' ارق 
المتخدمن الخارجےہ ن الي لات تتوافر ها السلط رصء سل عي قل اباجيا علاك مل دو 
المنشأة. بالسبة فده المجموعة مت اقا ادير ی يه اني تعدها | الإدارة هي اسر ر الاساي: 
دید نة الاحی اجات ت بشكر قاطع سرت 3 اما امات داخل فئات ت 
المجبموغة فان التقازير اة الى تعد شااغ ماش ور رة نار بر ات عرض أو استد! 


f ٩] - 0‏ ی سات 1" ظام إل مد > ق اه ف لشب ا 
حت سی وی ل ضر سقف ابی سرت ي ی تمه زر س تم و 


امه 9 ۲ 1 8 ¢ e | mae‏ 
١‏ تلف رای راسي 0977 ۱۵ وهی زعت مايه العا انك و6 متام 
زر حك ک : 


im OY 


es‏ - ماهو الاطار العلمي الملاثم القابلة اهذة الاح 


(1J FASB, Statement of Financia! Accounting Concepts No. 1 FAC Ro. ‘»KICPA, November. . 


۴ تقارير خارجية ذات استخدام أو غرض خماص Enema! Specific Purpose Reports‏ 
وهي تعد لقابلة احتیاجات عددة لبعض الأطراف الخارجيين (عن الوحدة). ۱ 
"۳- تقارير خار جية ذات استخدام أو غر ض عام External General Purpose Reports‏ وهي : 
تعد لقابلة الاحتياجات المشتركة لكافة الاطراف الاخری ذات المصلحة في تع 
5 اقتصادیات الوحدة الحاسبية. 00 , 


هذا النوع الاخير من ا ار ير المالية مان يمثل جوهر لاس عند دراسة أهداة 
المحامية. . 


الاعتزاراء ات الود 7 ةك تحديد الأهداف : نظر أ لتعدد اهت‌اسات المستخدمين اخار جين 
واحتيالات التعارض بين هذه الاه انات ونظراً أ لان بعض العلومات التي يحناجها بعض 
الاطراف قد تقع خارج نطاق الحاسبة المالية فانه یستحیل عملا آن تکون التقارير ا المالية 
الخارنجية صالحة لكافة الأغرا اض وکل الاستخدامات. ر ۲ 
ص ذلك نجد أن تجديد أهداف ٠‏ تقار المالية ذات الغرض العام به يشيرلنا تساؤلات ۱ 
5 من هم الستخدمون 2 اخارجین ای سین ن للتقار یر المالية ذات ۳ ض‌ پآ" ١‏ 
۲ هل هناك احتياجات. مشتركة من العولرات لمؤلاء الستخدمين وما طبيعة هذه ٠‏ 
. الاحتياجات؟. 0 ۱ 
۳ سمامي درجة ة الومي والإدراك وابلدية لمفترضة لدی مزلاء الستخدمین؟ 
- ال اي مدی یکن م مقابلة عذه الا حتیاجات الشتركة ‏ ف الو لوقت ٠‏ الحالي 0 


ولاشك أن الفصا ل في هذه التسازلات بتطلب دراسة اعتبارات كثيرة تتعلق باخوانب. 
الا تیة(۱): 


۱ ۳ الظروف اليه المحيطة باستخدام التقاریر المالية دات الخر ض العام . 


1978. para 1-31. 


Ves 


امم ئات مستخدمي التقارير الالية وطبيعة الناذج القرارية التي يستخدمرنها. 
م _ محدودية استخدام العلومات التي تتضمنبا التقر ير المالية , 
وفيا يتعلق بال حانب الأول الظروف البيئية' فانه من الطبيعي أن یتاثر تحدید ره 
الاهداف بالاعتبارات الاقتصادية والقانونية والسياسية والاجتماعية القائمة. قفي الجتمصات ۱ 
زات الاقتصاد الحر ‏ مشل الولایات التحدة ومعظم دول آوروبا الضربية - حيث توجد . 
أسواق متطورة ونشطة للتبادل نجد أن الا فراد یقومون باتخاذ قراراتهم الاقتصادية ما حقق 
التخصيص الأمثل لمواردهم النقدية الحاضرة والمستقبلة بين الفترات الزمنية المختلفة وفيا بين 
الاستخدامات البديلة . وهنا تلعب أسواق رأس الال دوراً رئيسياً في توجيه المدخرات صنوب . 
الاس ار في الأنشطة الا تصادية المختلفة و بحيث يتم توجيه الوارد إلى تلك الوحدات التي 
تتخدمها یکفاءة وفاعلية أكثر من غيرها. ویتم ذلك على أساس الاسعار النسبية الي تتحدد . 
للاست‌ارات المنداولة في شکل آسهم وسندات. ولاشك آن هذه الاسعار النسبية تعتمذ على 
توقعات المستثمرين وسلوكهم تجاه الموازنة بين العائد والخاطرة بالنسية لكل نوع من 3 
الات ارات. وما لاشك فيه أن توقير المعلومات | الملائمة سوف يزيد کناءة هذه الاسواق 
عدالة توزیع المرائد والخاطر بين المتعاملين وبالتالي تخصيص الموارد الاقتصادية بين 
الاستخدامات التنافسة با تن الأهداف الاقتصادية و القومية . 
" ویاتصار: فان مقدرة وفاعليه الأفراد والشروعات والاسوا ق وال حكومات على 
تخصيص الوارد الاقتصادية بين ن الامت‌خدامات المنافة مسوف يز زداد ذا ما توفر معلومات 
ملائمة تعکس الوقف النسبي والاداء الفعلي للوحدات الاقتصادية المختلفة. وعلیه فانه طبقاً 
لقتضيات الظروف البيئية في الاقتصاديات الحرة ة كن القو لقول آن الدف الاسامي للتقارير ۱ 
ماني هو توفير بر العلومات الملائمة (المفيدة) لزاه الذين بتخذو ن الق ارات الاقتصادية المنعلتة 
بانشروعات» وان عل مراجع الحسابات مسئولية فحص الدفاتر والسجلاتٍ الحاسية پدف 
زيادة درجة | ة الثقة في المعلومات ت التي تتضمنها التقازیر الالية 


)1( STAC. No.l, ۱۵۵. 2۵78. 9 ۰ ۰ 


ا ¬ 


م الجاليون والرتبرن - المقرضو نزن والرتقبون ن - الورده و والعملاة: والما مرن 


اما فیا: تملو يتملق بفئات مستخدمي التقارير المالية واحتياجاتهم | لشتركة من المعلو 
0 البحث العلمي لذا الجانب قد سلك أسد مدخلين رتیسیین ۵ 1 


| أولاً : افتراض أن مستخدمي التقارير المالية غير معروفین وان لمم احتيا 
متجاست ولذلك فان هذه التقار زير هي بالضرورة : تقارير لخدمة كل الاغنرا 
والامتخدامات ۰ ۸ وعلیه قهي لا تصلح لخدمة أي هدف عحدد بذات . طبقاً 
الافتراض تشتمل التقاریر المالية على بیانات خام ولا هکن وصف عتراها بانه معلو 
للمفهوم الملمي ما 0 ٠‏ یسم الاي للمملرمات هرانا يانات تم ته 


ماتيا : افتراضن 5 مستخدمي لایر المالية معروفین و ٠‏ يمكن ت دید احتياجانهم اا 

من المعلومات. وبالتالي فإن هذه التقارير کن إعدادها بحيث تحتوي. اعا ل معلومات مو ۱ 

اخ عدد. . ومن هنا كانت تعاه الاعجاه نحو الافصاح التمدد Disclosure‏ 6 

: من ا لطبيعي أن مثل هذا الافترا اضر ى من شاه إصدار عدد لا اني من التقارير اللختلفة | 
ابع الاستخدامات المختلفة وهوما لا يكن تحقيقه عملا وذلك نظرا لا تر تب عليه 

.أعباء باهظة 


ويقوم الاتهاء الحديث على أساس امع ي بين المدخل: ن اسابتين". ل طبغا لهذا إلا 
۲ یکن دید احتیاجات مختركة للمستخدم ن الرئيسيين اللتقارير الالیت ویالال فانه 
3 إعداد تتاریر مالية ذات + استجخدام عام وي نفس الوقت تتضمن معوسات ملائمة : 
. الاحتیاجات الشترکة. . ويمكن حدید الأطراف الخارجيي يي ن الرتیسیین في الآتي : المستثمر 


فلت ون الخحاليون بظر ون إلى النتاریر المالية عل اب الصدر الساسي لعلو 


(U; Eon $. ۱ sedi, Accounting Theory, Richan O enn, INC., يبري‎ ys}, عون‎ 1o2. DP: 

,1و 

2 ۸۳88 ماو‎ Ro. 4: Bas Contos ahd يكرا مج‎ PAF نك‎ Ura ye AACN sta 
rents أن‎ Daren Engrs, 1970. 

{2: SFAC No. tga A27. 


لكآ 


التى تساعدهم -مع غيرها من المعلومات - في تحديد النتائج الاقتصادية التي تترتب على : 

( أ ) استمرار حیازنه للحقوق التي يمتلكها في المنشأةء و 

(ب) استمرار الإدارة اخالية في تصريف أمور المشأة تبلا 

وما لا شك فيه أن تفم هذا الاس ار وهذه الإدارة يرتبط بقدرة المنشأة عل تولید 

تدفتات نقدية موجية وعل ی كناية ت ورج التأكد من هذه التدفتات - وبال فإذ التقارير. 
الملكية - العلومات التي یمک شام دمع قبرها من منت - في تقییم تقييم محصلة کل 
١‏ بديا ل والتائج الاقتصادية الي لي تترتب عليه . ۱ : : 00 
وهكذا نجد أن الستمر ر الرتقب جتلج أيفاً إل تحديد حجم هم وطبيغة ا التدفقات التقدية 


التي یتظر أن تژول إليه. ۱ ۱ 

اق ةط ررد م يواجهون اختبارات ت تعلق بنج بح ان 
عن عدمه وكذلك ما يتعلق بت بتجديد القروض أوعدم تجدیدها والتزنيات الخاصة بالفيانات 
ومعدل العائد وشروط الداد وتواريخ الاستحقاق. وشا لا شك فيه أن مقابلة هذه 
الاحتياجات يتطلب تقييم قدرة المنشأة على السداد. فكلا انخنضت هذه التدرة كلما زادت 
حدة الشروط التي تقيد تصرفات النشأة وكلا ارتفع معدل الماند با ينانب مع درجة 
" الخاطرة. وعلیه فان المترضين الحاليين والرتقیین يحتاجون معلوسات أساسية اتل إلى حد 
- كيم بر مع احتباجات السکم ربن وبصفة حاضة فبا يتعلق بتقييم قدرة النشأة عل تلی ثدافقات 
نقدية موجبة ومدى کناية وضیان هذه التدفقات . ولعل في ذلك ما يفم لنا الاتجاء المترايذ  .‏ 

نحو اعتبار کل من الستشمر والضرض يتميان لطائفة واحدة ذات احتياجات مشيركة .. 
فالمقرض ر فنا هو إلا ستمر من نوع اص من حيث كونه لا ميل كثيرا لتحمل اطر 
الأعيال. ٠‏ 0 ْ 

وبال نجد أن امات الموردين والعملاء والعاملين تتركر حول تحديد مدی ر ربحية 
علاقاتهم المالية أو المزمعة مع المنشأة سواء ف الدی القصير أو المدى الطريل . وهنا نجد أن 
قدرة المشأة على الاستمرار کمصدر من مصادر محقيق احتياجات هذه النئات إنمايعتمد 


۳ 


3 


--وأئرن ذلك .عل وحدة اقتصادية معينة وعل من يستخدم هذه التقارير إجراء التحليل والح 


ش أداء المنشأة إذ أن نجاح أو فشل المنشأة إنما یتوقف على كثير من التغیرات الخارجية وغالباً ما لا 


سا عل قدرجا ادا -عل توید تدققات نقدية موجبة ة وعل مدی كفاية وضیات 
التدفقات . ۱ 


وهکذا نجد أن الستخدمین الخارجيين الرئيسيين للتقارير المالية تجمعهم احتاجا 

مشترکة.وان هذه الاحتیاجات المشتركة تتطلب معلومات اساسية متائلة إلى حد کبمر. ویعت 
تاذ القرارات الاقتصادية تمثابة الاستخدام الرتيسي الذي تشترك فيه كافة الاطراف ا حارج 
الأساسية الي تعتسد عل التقارير المالية ذات الغرض العام . كما أن المعلومات اللا 
الاحتياجات هؤلاء المستخدمين الرئیسین تدو ور حول تقيم قدرة المنشأة على تحقيق الد 
وإمكانية تحويل هذا الدخل إلى تدفقات نقدية موجبة. . "۳ 

أما فيا يتعلق با انتب الخاص بمحدودية .المعلومات الي يمكن أن توفرها! العا 

الماليةء فإنه يجب التنبيه على أن هذه التقارير لا يمكن أن توفر كل المعلرمات اللازمة عن 
التغيرات والأحداث التي قد تكون على جاتب كبير من الاهمية من يستخدمون هذه التقارير 
. السيب في ذلك هو أن التقارر رير المالية ذات الغرضه ض العام هي إحدى منتجات المحاسبةء 2 
التقاريرالمالية - بضفة عامة لا تتضمن سوى المعلومات التي يؤيدها الدليل الموضوعي والقايلة 
.اللمراجعة والتحقيق ٠.‏ ومن" ثم فان التقارير المالية ليست سوى نوع واحد من اشلوسات الت الق 
يمكن أن يعتمد عليها من هم خارج المنشأة عند اتخاذ قراراتهم . 


ون ۳ آخری. يب التأكيد على أن التقارر برالمالة لا ختص بتزويد ستخ ديا 
خایج المنشأة ب بنقيم للنتانج "لا تتصادية الي تر تترتب تب عن كافة البدائل الي لتي یواجهونا. ذلك لان 1 
الملومات ۳ ترد ارد بقارم الا هي معلومات تتعلى بالادلات ولاحدات الى عت بالغعل 


- اللازم . إن التحليل الذي :تقوم به هؤلاء التخدمين الخارجيهين وکذلك ۳ لادا 
الرداره اه ابا لا يعبر من وظائف المحاسب ومن م شم يلزم دا التميز, بين بن وظيفة تقد 


کذلك يجب التنبيه 7 ا ليس بمقدور الحاسبة الالية أن تفصل 95 آداء الادارة وين 


= 


يكون لادارة المنشأة القدرة على السيطرة أو التأثير على كير من هذه التضیرات. وغلیه فإن 
العلومات الواردة بالتقارير هید تر بال روز عق تيدم أده الادازة بمعزل عن اداء 
المنشأة. 7 با 

واخیرا ۳ التبيه إلى أن التقاریر المالية ذات ۳ ض العام لا توفر معلومات عن 
المتغيرات التي لا يکن قياس آثارها المالية وبالتالي فان هذه التقارير لا تحتوي على مقاييس ۱ 
مباشرة تفيد في تقدير المنافع والتکالیف الاجتماعية وكذلك كافة العناصر غير الملموسة کا لا 
توفر مقاییس مباشرة للمخاطر التي تر تبط تبط بحقوق الملكية أو تقديم القروض للمنشاة, وعليه 
فان التقارير المالية لا يمكن أن تكون.مصدراً لايس مباشرة لقيعة المنشأة. 7 

أهداف التقارير المالية: من أهم المحاولات العلمية التي بڈلت لتخديد آهداف القوائم 
. المالية تلك المحاولة التي ام بها بجع المحاشبين القاننونيين الامريكي قفي عام 1 تم 
تكوين نة لهذا الغرض عرفت باسم جنة تروبلود 4د0لاهب7 ولقد جاء تقرير هلذة اللجنة 
شاملا لأثى عدر هد تکون في مجمرعها میکلا تفا له عدة ستویات نشذرجة من 
العموميات إلى الخصوصيات . 0 ل ی 
ويوضح شک اسف لین مدا مرب يسن مات ولك عل 
النحو التالي: . ا ۱ 1 ۱ 00 


- الستوی الاول: ویشمل ادف رم واحد وجدد ادف الاساني ر الام للشو ا 
المالية... : 
- المستوى الثاني : ويشمل ارم اماف وله ۳ ۱ ۲ رید ال‌خدین این ۱ 

اتيم الأساسية من المعلومات. : ا 00 
الستوی الثالث: ويشمل هدفين 3 0( ودد العاوصات اللازمة لتابلة احیاجات 
عي تر الل : ۱ اا 

٤‏ المتوى ا! ايع : ويشمل. الحدف رقم 0 وهو يحدد طبيعة و وخصائص العلومات الي 
تشملها الموا ثم المالية . 1 1 0 


e 


1 
00 


ا 
4 


اس سيا اع 


۲ القرارات الاقتصادية . هذا المدف يربط المحاسبة ربط مباشراً بعملية فا !ل لقرارات با 


۳ أو القدرة أو الامكانيات عل طلب المعلرمات مباشر 0 ولذلك قان هله الطائقة تعتسد 


۱ يشير هذا اطدفت إل الصفة الاجتبالية > ناعه5:06 سین المحاضبية . : 


المستوى اخاسس : ويشمل أربعة أهداف (۷ء ۸ 4 )٠‏ ويحدد د القوائم المالية 

+ لتوفيرنالمعلومات التي يحتاجها الستخدمون الرئیسه 
- المستوى السادس : هذا الستوی لا يشتمل عل أي أهداف وإما هر عبارة عن ع 
من التوصیات التي تحدد طبيعة القوائم م المالية الواردة في الستوی الخنامس والتي 2 
۱ الأهداف أرقام AN:‏ ۱ 


5 وف بل تتناول بالتفصيل الاهداف الائنی عشر الواردة في تقریرتروبلود. . 
المدف الأول: اخدف الاساسي للقوانم. الية هو توفیر العلومات المفيدة في جال ١‏ 


ذلك هو معیار منفعة العلومات . 


. المدف الثاني : احد أهداف القوائم دید هو خدمة تلك الطائفة إلى لیس ها ال 


القوائم كمصدر أساري لتوفیر العلومات عن التشاط الاقتضادي للمنشأة. 


افدف الالكث ۵ : أحد أهداف ال لقوائم انالية هر توف ر الملوسات المنيدة للم‌تمر 
ولترضین من اجل لى عمل ال لتتبوات وات قارنات والتقييم للتدفتات التقدية التوقعة وذلك 
3 حي الكمية وال لتوقیت ودرجة عدم التأكد هذا قدف دق رین رارف 0 
باغتبا رهما مركز الانتباه الرئيسي كا بحدد النموذج القراري لذي تستخدمه هذه الفئة ۰ أيضة 


ادف الرابع. : أحد امداف القواتم المالية هر إمداد متخدمي هذه ذه القوانم 
7 بالمملومات اللازمة لإجراء إل نتنبؤات والتارنات توت قيب لقدرة الساه غلل تحتيق "الدخحل 
(القدر رة الإيزادية للمنشأة ) Power‏ ود هذا ادف یم إلى أن ال رات (التدفقات 
الدخيية تعتء بر اساسا أفضل للبو بالتدفتات اللندية النوئعة وذلك لان السدفتات التقادي 
النعلة ات تتطابق مع التدفقات الدخلية إلا في ده ى الطریل كما أن التدفقات السقدية المملية. | 
لفترة معياة بمکن ۳ ثبر عليها إداريا و وبالتالي لا یمن استخدامها کاساس للتبو بالندفنات ٠‏ 


النقدیة اد ۳۹ 


+ ۱6 


5 ۱ ۱ : المتزى الاول: سج‎ ١ 
0 ا‎ "31 91 GIN 3 الستوى ید‎ )( 
القوان م الالية الس ن رمن ۳ 8 ف إل فرح سيسات قمع‎ | 
سر‎ 


" المنشأة على الاستخدام الکف» 610067 والفعال 2004۵ للموارد الاقتصادية المتاحة. 


يمال إعداد القوائم الالية ذات الخ رض ل العام . . 


التصفرية (قيمة ة التدقق النقدي المتقع) وتوقيت هذه العيمة ودرجة عدم التأكد المصاحية لمد 
00 الوق قعات. وه مکنا نجد - أن هذا المدف یتح المجال للقياسات الاحتالية. Probablistic‏ `„ 
Measures‏ في القوائم المالية ت کا أن استخدام الم الجارية للتعبير عن دورات التشاط غر ا 


لخدف الخامس: أحد أهداف القوائم الالية هو توفير المعلومات اللازمة لتقييم قدر 


الهمدف یتعرض للحاجة إلى تقییم أداء:الإدارة Accountability‏ اء الاستخدام الامشل لوا 

المنشأة ولیس جرد مئولیتها التقليدية تجاه صيانة وحاية الأصو ول Slewardship‏ . .` 
المدف السادس : : احد امداف القوائم المالية :عو توفير معلومات وقائعية ۳۵6/۵۱ وأ - 

تفر ية interpretive‏ عن العملیات والاحداث ث التي تساعد في التب والمقارنة ة والتقييع لعدرا 
شاه عل. تحتيق الدخخل. ٠‏ ذلك 3 مراعاة وجوب e‏ عن الاق راضات الي ب شت 1 


اشر نه 2 بالإضافة a‏ الوقائع لوضوعية وهو ما بل خخروجاً عن بن الألوف ويصفة ء خاصة 


المدف السایع : ابحد اعدا ندیم قائمة بالركز اماي تکون مفيدة في مجال البو 
والقارنة والتقبيم للقدرة الإبرادية للمنشا: (القدرة على تحقيق الدخل). ومن أجل تحقيق ذلك . 
از التقرير في هذه القائمة عن دورات النشاط غير الكتملة حتى تاريخ الاعداد وآن تكون * 
القيفسات على أساس القيم يم الجازية ويصفة خاصة إذا ما اختلفت هذه القيم بشكل جوهري 
عن آرقام التكلفة الناريخية . كذلك ید اقدف التبويب ۱ لواجب لعناصر الاصول والخصوم 1 
وذلك على أساس درجة السيولة التي يت یتشم با العنصر وبصفة خاصة من حيث القيمة ٠‏ 


المكتملة يساعد في تحديد قدرة الشأة عل التأقلم مع ظروف السوق ۷انادامع۸۵. وتعتير .. | 
دورة و النشاط - أو الدورة الإيرادية - غر مكتملة في أي من احا الات الثلاية الآنية: 


. حالة حدوث المفعة ۲ التضحية دو ن تن أي منها حتى تاريخ الغائمة‎ ١ 
س حالة عم تحقق كل من المفعة واه لتضحية المتعلقة بالعملية أو اخدث.‎ ۲ 
حالة عدم حدوث المجهرد د الي ان العملية أو الحدث.‎ ٣ 


ادف الثامن : أحد الاهداف تقديم قائمة بالدخل الدوري. وبحيث يمكن الاعتاد 
عليها في عمل التنبؤات والمقارنات والتقيم لقدرة النشأة على تحقيق الدخخل في المستقيل. في 
هذه القائمة یلزم التقریر عن نتائج العمليات والاحداث الي تمثل دورات نشاط مكتملة. 
وکذلك تقدیر لنتاتج النشاط لمبذول حتى تاربخ القائمة لاستکیال الدورات غير الکتملة, کا 
بلزم التقرير ایضا عن التغیرات خلال ال ترة والتي طرأت على القیم السواردة بقائمة الرکز 
المالي . وبالنسية للعنصر الثالث يجب الم فصاح عن التغیرات بصور رة منفردة وذلك نظرا لأا 
تختلف عن العنصرین ای من حب میج اقا وهنا یلاحظ أن التقریر عن 


هذه المكونات الثلائة تمة الدخل بصورة ٠‏ منفصلة ومميسزة إغا يعي أن هله القائمة يجب آن 
تكون ذات ت مراحل ۳ متعدده . ويقصد بدورات | النشاط - دور نت الإيرادية . المكتملة 


١‏ تقق التفحة اي أن التدفق النقدي الخارج قد تم فعلاً أو أن االات حدوثه عالية 
۲ - تحقق النفعةء أي أن التدئق النقدي الداخل قد تم قعل او أن احتالات جدوثة عالية 
۳ ل هناك بجهودات إضافية ذات بال مطلوب أذائها مستقرله بخصوص هذه العملية او 
۱ هذا احدث . ۱ 00 00 ۱ 
المدف التاسع : أحد الاهداف تقديم قائمة ة بالنشاط الاي وبحيث یکن ااستاد نی 
في عمل التنبؤات والقار نات والتقیم للمقدرة الايز ادية (الدخلية) للمنشأة . ویلاحظ هنا آن. 
دورات النشاط المالي تعتبر تحب أقصر دورات التشاط إذا منا قورنت بدورات نشاط أخسرى مثل ' 
دورة الحصول على الأصول الثابتة واستخدامها. ولذلك نجد أن هذه القائمة بتي التقرير فيها. 
بصفة ريسية عن وقائع متعلقة بالعملیات والاحداث ال تي لا آثار نقدية تحققت فسا أو هناك 
حتیال كبير لتحققها في الستقبل . اي أن هذه القائمة لا تتسد كثيراً على الملوسات ۱ 
ا و بهذا تتطلب ادن حد مکن من الاجتهاد الشخصي من جاب القائم ۱ 
بالإعداد. وترتیباً على ما سبق بمكننا القول أن القوائم الثلاثة السابقة ی 
حيث درجة الاعتماد على التفسير والتحا ل من قبل لحاسب وذلك عل ادر اتال : ته قائمة 


1 المركز الما م قائمة الدخل. وأخيزا ة قائمة ة التدفقات المالية 1 


افدف العاشز : أحد الأهداف تقديم قار ئمة بالتقديرات الالية المتصلة بالمستقبل 

1 او لاشك أن مثل هذه القائمة سوف تزید كيرا من قدرة مستخدمي‎ Forecasts 

المالية على العبه ز وتقييم الأحداث الاقتصادية المترقعة ة. ایضا يلاحظ آن هذه القائمة 
تکون أكثر القواشم الالية اعتادا على العلومات التفسيرية . 


۳ 


اض المدف اخادي عشر : أحد أهداف القوائم المالية الخاصة بالاجهز ة الحكومية 
الشات غير اهادفة للربح. توفیر معلومات مفيدة في جال تقييم كناءة الإدارة في استخد 
المرارد الاقتصادية التاحة ومدی فاعليتها في حتیق أهداف التنظيم . هذا اهدف یشم ای 
صصوبة تقييم الأداء في هذا النوع من التنظيات وأنه هناك حاجة إلى ! استحداث ممابير 


ومر ت أداء غير تقليدية . 


: افدف الثاني عشر : أحد امدات القوائم المالية هو التقرير عن تلك الأنشطة التي تقوم 

با ال اي يكن ها أثرعل اج بصقة سا من الطبيعي أن هذه الآثار يجب أن 

کوټ قابلة للقیام ر الکمي حتی يمكن التقریر عتا في القوائم الالية . ویعتر هذا ادف شا 

صرجة إلى المسثولية لية الاجتماعية للوحدات | :الاقتصادية واتمكاس ذلك على القرائم المالية ال 
يعدها الحاسب . r‏ 

1 ولد أثار تقرير تة تروبلود اشاص بتحدید أهداف إا ام ی ردود فمل واسعمةه 

ولقد أصبح الامناس الذي بیت عليه كبر من الدراسات اللاحتة. ولل أهم ما أشير من 

00 ردود فعل سلبية هو ما يتعلق بقصنور الأهداف السواردة بااتق رير عن تحقيق البعد الاجتما جتاعي ‏ 

المتولية الحاسب بشكل فمال. وهنا جدر | الاشارة إلى آن من أهم المحاولات التي بڌلت في 

١‏ تحديد أهداف القوائم المالية با يتفق مع ال خر الاجباعبة هي تلك الدراسة الي قاع بجي ۾ 

20 المحاسبين القانونیین بانجلترا وويلز. فتد أصدرت اللجته الخاصة بالمایر المحاسبية .۸55.0 

تقريرها Tha Corporalê Report‏ في عام ۹۷ افتضمناً تحديداً اهداف الترنم ای ولقد . ۱ 


(1) The Corporata Raport, الكت‎ tng Si! ard Steen ,6ججیت‎ Discusion Faget. Lordan. hur 
gust 1975. 


. 1A» 


كان موقف هذا التتریر هو أن التوائم المالية ذات الخرف ن العام لا يمكنها مقابلة 'احتياجات 

كافة الأطراف الخارجية . ولذلك فإنه بالاضافة إلى ! القراثم الالية التقليدية اقترح التقرير ستدة 

قرائم أخرى بيانها كا يلي: , 

۱ - قائمة ليان القيمة المضافة وكيفية توزيع هذه القيمة عل عرامل الإنتاج المختلفة ٠.‏ 

: قائمة ليان شثرن العهالة وبصفة خاصة ما يتمق بالإنتاجية والكفاية رالملاقات‎ ١ 
الصناعية وأي معلومات أخرى تم العاملين.‎ 

7 قائمة لبيان حجم المماسلات مع مع الحكومة وبعغة خاصة الاعانات والنح والضم 
والتأمينات الاجتراعية وكافة التحویلات الأخرى . ۱ 

- قائمة لبيان المعاملات مع العام الخارجي وبصفة ة خاصة حجم العمليات التي ت 
بعملات أجنبية . وال متعلقة بالاقراض والاقتراضر | والدوزيعات من وإلى وحدات : نتتمي 
لدول أجنبية: o.‏ 

. د قائمة لبيان اترات بلشبة للستت وت خاصة الست بات افوتسة لا أرباح‎ ٠ 
والعمالة والاست ت‎ 

1 قائمة ليان أهداف ااا 7 

وني مجال تحديد الأهداف قام مجلس معايير المحاسبة الأمريكي (۴۸58) بتشر اصدارين 

52۷ (بيانين) الأول في نبوفمير عام ۸ ويختص بأهداف التقارير المالية في 

الشروعات التجارية 67۱9/۵۴55 عوه«نود8 والثاني في دیسمیر 1۹۸۰ رختص بالشروعات غير 

التجارية أو التي لا دنا لتحتيق البح Not-for Profit‏ . وا یل نتشاول ماجاء بهذين ۱ 


البیانین E‏ ل هش ۱ 
٠‏ الأهداف في ال حدات ٠‏ الاقتصادية : : جاء تحديد بد أهداف تقار ير المالية في البيان الأول 
معتمد! إلى حد کب عل الدراسة التي قات با لجنة ترهلود؛ وكانت الأهداف على النحو 


0 0 
التالي0"؟. 


)1( FASB, 2 anto! concap!s No. 1; سس‎ N.71), - ور‎ uf بمعمدداع‎ Papo rg Ty نا‎ 5 
Enterpisês», op: Ci. 


۱ ۰-114 


1 آولا ‏ /بالنسبة للظروف البيئية وحدودية استخدام التقارير المالية فقد ورد ما یل +" 
كت 0 ۲ ۱ ١‏ ۱ 5 0 

- أن إعبداد التقارير المالية لا يمثل هدفا في حد ذاته وإنما هو وسيلة هدفها الرئيسي تو 
المعلومات التى تساعد في اتخاذ القوارات الاقتصادية المتعلقة بالمنشأة. وعلى ذلك 
الأهداف تستمل جذورها اص من احتیاحات مستخدمي التعارير الالیه ۶ ك 
الاحتیاجات التي تتاثر بدورها بالجواتب الاقتصادية والقانونيلة والسياسية والاجتراعية : 

۱ ۱ ۳ ۱ 


العلومات ال لي تتضمنها التقارير اللية هي معلومات مالية في هام اون معني آبا تعر 


- المعلومات التي تتضمتها التقاریر دید هي مەلوسات تسلن پالوحدة الا قتصادية ولیت 
تلك التي تتعلق بالصناعة أو الاقتصاد ال مى أو أي قطاع من قطاعات المجتمع . إلا أنه 
في نفس الوقت قد تشتمل على معلوسات ملائمة عن الصناعة أو القطا اع ولكن بالقدر 
٠‏ اللا م شیم لظروت وف المحيطة بالوحدة الاقتصادية. 


۹ تعتمد د على تقدیرات واجتهادات ت تستند ۳ جخصوعة من القواعد والاسسن اتسارف 
علیها. هذه القواعد والاسس جدف إل مواجهه ظروف 016 التأكد ونداخحل كثير من 
. المتغيرات والفترات الزمنية . ۱ ۱ ۱ 
1 - الصفة الرئيسية للمعلومات للحاسبية هي اها تاريية يمتها بن أنه تمكس الأثار 
2 الالية الناتمةعا حدث فعلا خلال فترة معينة . إلا أن ذلك لا يمنع.من استخدام هذه 
0 المعلومات ت لتعریز ز أو رفض توقمات مستقبليةء كما أن ذلك لا ينع من قيام إدارة لش 
بتقديم معلومات عن توقعاتها بالنسية ة للمستقبل أو تقديم معلومات نت عل أسس الفة 
التكلفة التاريخية . . 
- الملومات التي تتضمتها التقارير المالية ليست المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه منخذوة: 
القرارات التعلقة بالوحدة الاقتصادية, ۱ 


۷° 


المبذولة في إنتاجها وتوصيلها لأصحاب الشان. وبالاضانة إلى.هذه التكاليف الباشرة هناك 
تكاليف غير مباشرة تتمال في الآثار السلبية عل مركز المنشأة التنافسي نتيجة الإفصاح . 
كذلك غالا ما ينطوي استخدام التقارير الالية عن تکالیف یتحملها الستفید نتيجة 
الاعتاد على الاستشاريين والمحللين المالبين. وني جميع الاحوال يلزم دائا الموازنة بين 
تكاليف إنتاج وتوزيع المعلومات وبين العائد مها 
الأهداف التي یتضمنها هذا البیان هي أهداف خاصة بالتقارير المالية الخارجية ذات 
الغرة ض العام والتي تعد اساسا لمصلحة تلك الغئات من المستخدمين الخارجين الذين لا 
تتوافر هم السلطة أو القدرة على فرض احتياجاتهم من المعلومات على إدارة الشاة. : 

: ثانياً : بالنة لأهداف التقارير المالية فقد جاءت على النحو التالي: 

(1) الأهداف العامة. وتشتمل على ال الما 

۱ توق ر المعلومات الي تفيد في ترشيد القرارات الاستهارية والانتهانية ٠‏ اناري للالية. يجب 
آن تتضمن المعلومات التي تساعد الستمرین الحاليين والمرتقيين وكذا الدائنين وغيرهم 
على ترشيد قراراتهم سواء كانت استشيارية أو إثتمانية أو أي قرارات اقتصادية آخری. 
ویب أن يتم صياغة هذه المعلومات بحيث يمكن استيعابها من قبل هؤلاء:المستخدمين 
الذين یتوافر لديهم قدر كاف من الدراية والفهم للانشطه الا تتصادية ولدیم في نفس 
الوقت الرغية في دراسة مة تلك المعلؤمات بدرجة كافية:من العناية والجدية . 0 

۲ - توفير للعلومات التي تفید في تقدير التدفقات المتقبلية . فالستمرون الحاليون وللرتفير 
-وكذا الدائنون وكافة فلات متخذي القرارات الا قتصادية المتخلقة بالنشاة پستخدمو ن 
عادة نموذجاً قرارياً ينطري على المفاضلة بين التدفقات النقدية الحالية والتدفقات النقدية 

اتلد وتشتمل هذه التدتقات النقدية بالنسبة للستمرین والدائتین عل الأرباح 
الموزعة والفوائد على السندات وناتج التصرف في هذه الاوراق المالية بالاستار التي بتظر 
أن تسود في وقت البيع . ولا كانت الشروعات مثلها مشل الافراد تقو م أيضاً باسثار 
أموا ها في موارد غير نقدية بقصد الحصول عل فزيد من النقدية في اليل فإنه من 


1 - 


3 ی ن زيط ات ت النقدية ارت للمستثمرين ارتاطا ریبد لاه على | 
۰ توفير نقدية من إيراداتها كافية لمواجهة التزاماما وكافة الاختیاجات النقدية الأخرى. . 
وعلیه فان افدف الرئيسي للنقارير المالية یل في توفير المعلومات التي تمكن المستشصرين 

" والقرضین وغيرهم من تقدیر حجم التدفقات النقدية التي تتوقع امنشأة تحقيقها وتحديد 

7" توقیت هذه التدفقات الترقعة ودرجة عدم التاکد المحيطة چا 


رد لاه والتزاماتها والتغيرات التي طرات عل هذه الورد ٠‏ 


۳ ب توفير المعلومات التملقه جرا 
٠ ..‏ والالتزامات. هذه المقأييس تتعلق بعناصر تعتبر مصادر مباشرة وغير مباشرة للتدفقات . | 
النقدية الخارجة والداخلة من وإلى المنشآت . كما أن.هذه المعليمات سوف اعد" 
ارين والدائنين وغيرهم عل تحديد نواحي القرة والضعف وكذا تقدير الإمكانيات 


لية واحتمالات ا سالات ا المالي .هلا ويلا أنه + عل وب أن 


١‏ دا ارصم امات مل يومد الب 


كا وهكذا نم نجل :أن حداف 000 ئيلسية 4 لاه سای . جاءت لتحدد: 


رز | تلزم لاغذ هذه القرارات . 


كت 


(ب) طبيعة ترا ارات الب 
(ج) العلومات الي يمكن ' تصیبا ف التقارير المالية لمشابلة احتياجات مستخد 
ام هذه التقارير:. 1 

f 5 ۹‏ اعن | الامداف التفصيلية فقد جاءت عل النحر التالي: 


٤‏ - توفير العلومات التي تفيد د في تقييم أداء المنشأة وتحديد رین . فعل الرغم من 

۱ فرارات ات وان تمد عل توقمات مارا باكسبة لاداء المنشأة ل ل 

اا ا متقبل. إلا أن هذه الشوقمات عادة ما تذسی عل تقيم الأداء في الفترات الماضية. . 

١‏ ويعتمد تقييم أداء ال عل مقايس س الربح الدوري ومكينانه . وهنا نجد أن مشاييس 
الربحية العدة طم الاسام ن الاستحقاق عاي 5 ا افضل ٠‏ لأداء المنشأة او ماقم 


الجهردات ا 0 و الإنجاز ات Acoomplishmenis.‏ و 


oS 
V1 1 ۱ ۱ 


۶ و 


بالتدفتات القدية المتوقعة, . ومن ناحيلة :اجری تستخدم المعلرمات ي اللملتنة بافر بحیه 


لتقييم أداء المنشأة خلال فترة معيته > وليس لتعييم أداء الاد ار ة أو ك- لنقييم فدرة انشاه عل 


نیو تحتیق الربح « Power‏ 22۳09 إذ على مستخدم التقاریر ا مالية مسشولية الم لتوصل لعل 


هذه التقييا بیات إل لمتعلقة بالادارة والربحية . 


د 


توق المعلرمات التي تفيد في حدید درجه ة السیه يولة والاعسار ونا قر فى الامؤال . يبب أن 
تتضمن النقارير المالة عا لى معلومات ت عن مصادر اخصول عل أموال الغا واوجه 
التصرف في هذه الامرال. ويلاحظ هنا أن العلومات الخاصة با الربحية ومکونابا قد ثنيد 


ایضا في تقدير درجة السيولة التي تتمتع بها المنشأة. 


٩‏ - توف العلومات التي تفید في التضریر عن مسشولية الادارة وتقييم کضاء: أدائها. يجب آن 


تکون التقارير المالية مفيدة في تقييم مقدرة الإدارة على التبم وض سئولیانا وبقة تناصة 
تحديد مدى نجاح الإدارة في المحافظة عل موارد المنشأة وكذا مدئ الکناه ءة ألني تدارا 
هذه الموارد. وعادة ما تستتخدم المعلومات الخاصة بالربحية ومكوناها تیم مدى 
تبرض الإدارة بجئولياتهاء إلا أنه يلزم التأكيد عل أن التقار زير المالية لا يمكنها فصل أداء 
الادارة عن أداء المنشأة وعليه فان هذه النقارير تختص بتقدیم معلومات عن أداء المنشأة 
عندما كانت في ظل فريى إدازي معين ن ولال فترة معينة . 


۷ توق فير معلومات تتعلق بملاخظات وتفسيرات الإدارة. يب أن تتضمن ٠‏ العما الا لية أية 


ملاحظات أو تع رات تری الأداق آهیتها لنتخدمي هذه ال بر یماج 
بها من معلومات . هذه الملاحظات والتفسيرات سوف تزيد من منفعة العلومات التي 


۱ مد تشم پا التقارير اكألية وذلك الى لگ عن طريق إيضاح بعشن الاحداث أو العمليات 0 


الضر ول الي ی انعکس آثرها عل الأرقام المحاسبية آوعن طر یل یقح الا اضات التي 
. انتخديت 95 اعذاد شا زیر المختلفة. 1 ۱ 


4 


“f ما‎ 


الا داف فى الرحدات غر الانتصادية : وفيا يتملق بالانشطة غير النجارية أو 
سید ا ا ا ١‏ : 
الوحدات التي لدف إلى نين البح فند جاء ان امدف عل انحر ان : 


سات ا 
repoftıng by nun’ busi”‏ دحوم Ccncepts No 4, (SF AC. No 4}, Qtyectvas‏ أو FASB, Statement‏ 01 
NeSS trtetp1se4, Dercemher 1980,‏ 


ب ۷۳ 


لام 


1 


يوب عل هته اماق ا 


1 ينطق مديد الأهداف ف هذا اليان س ن الاهتمامات المشتركة مؤلاء الذين یقوصون بتدبير ۱ 


9 


ا + بالنسبة للظروف البيئية ومحدودية 0 التقارير المالية فقد ورد ما بلي : 


19) تيه کے ر الوود اقلية م اتا" وجهات لا يتوقمون الحصول في ماع 
عل مدفوعات أو منافع اقتصادية موازية لما ساهموا به من موارد. 
"(ب) أن الدف الاساسي من نشاط هدء التسظيات ۱ يدور حول تقدیم سلع وخدمات 0 
. باسعار تحقق أرباحاً أو ماي حكم الأرباح . | 0 0 
. (ج) لا توجد حقوق ملكية عد ف في هذه التظیات وسواء كا كانت حقوق الملكية هذه یکن 


تج اع تن ات بصودةأكثمن العا في الشروعات ابا رية مشل المنح 


والمساهمات والتبرعات. ی 1 ۱ ۱ 
(ب) اخضاء لیات الي تر تبط با اسساب راس اذل في مات مرت شل 


ب اد ۳ بين ما مثل مشر وعا تجارياً وبين ما شل مشروعاً غير تجاري إذ آن 
الوضع يتوقف على مدى تواجد الخصائص الثالة السابقة. قفي بعضص الحالات ت لا تتوافر 
الخصائص الثلاثة مجتمعة كا في حالة المشروعات الاستثارية العادية والجمعيات التعاونية - . ۰ 

۱ اا كانت أو خلافه والتي توفر مزايا اقتصادية للاعضاء تتناسب مع مقدار سا ساهم ‏ | 

به كل عضو. وقي بعض الحالات تتوافر هذء الخصائص جميعها كا في المؤسسات الدينية أو 
اش رية + والاندية البرياضية والاجتماعية ومراکز البحث العلمي . وأخيراً هناك حالات 
تتواجد فيها بعض الخصائص : دون غيرها مشل المستشفيات والمؤسسبنات التعليمية الخاضة 
لني قد تحصل على جزء فقط من مواردها في شكل ملح وإعانات حرة. في مثل عدء 
خلت الاما لین مدا وار بایان رقم (۱). 


الا موال اللازمة وایضا مر ۰ الستفیدین Î Constituents‏ والذبن يعتمدون عل ناتج هذه 


۱۷4 


التنظيات . هذه الاهتهامات الشترکة تتركز حول تفييم قدرة وكفاءة هذه التنظييات على ٠‏ 
تقديم خدمات إلى الستفیدین في الحاضر ومدى قدرتها على الاستمرار ني تقديمها مستقبلاً. 
بالیس هناك مؤشر واحد لتقييم الآداء في الشروعات غير التجارية على غرار مؤشر الربحية في 
الشر وعات التجارية ولذلك فإنه هناك حاجة إلى تطوير مقاييس متاصبة لتقييم أداء هذه 
التنظ ات . ۰ 1 ۱ ١‏ ۱ ۱ 1 
أن آداء الشروعات غير التجارية لا پخضع لموامل السوق واعتبار ات النانسة المعشادة 
ولذلك هناك حاجة إلى إجراءات رقابية معوضة. ومن ¿ هم هلم الإجر اءات الرقاية 
استخدام اسلوب الوازنات ووضع قيود على الإتفاق في كل جال من الجالات. ولذلك 
يلزم أن تتوفر معلومات عن مدی #9 والتتید Compliance‏ من جاتب الإدارة بده 
الوازتات ویحدود الا نقَاء ی الواردة ما ۱ 
_الأهداف الوارد دة في هذا البیات تعلق بالقارير ذات ت ال ضٍ 2 و 1 تعذ دلخلمة 
الإدارة. 
تتا تر أمداف ال اروف الما او سالجا لح 
وهنا يلاخظ الاي: 
(1) تتشابه ظروف عمل كل من الشروعات النجارية وير الا رية في جالات كشيرة. 
کلم يقوم ينتاج الملع واخدسات ويستخدم في سيل ذلك مبواره تتميز بالتدرة 
(ب) ان الاختلاف الرئيسي يركز ي كينية الحصول عل على الموارد المالية ة اللازمة لادا النشاط 
وفي كيقية تخصبص هذه المرارد عل الاستخدامات البديلة ‏ ففي الشروعات غير 
التجارية يكون للاعتبارات غير الاقتصادية الاير الاک بر عل كل من مصادر التمويل 
وأوجه الاستخدام . 
تتأئر ۱ الاهذاف بخصائصن المعلونات الح لی يمكن آن تفرها التقارير اللية ۳ . وهنا نجد تطابقا 
مع ما سيق بيأنة. ب بالنسية للمشروعات التجارية. 3 : 


- 1۷0۰ 


لب امدات التارير نی فقد ورد مايلي: 


3 ا شنیب اناتور النقارير المالية العلوساث المفيدة للذین بقومون بتدبر المرارد المالية 8 
۱ 500/8052 اد سواء في الحاضر أو المستقبل رالحالين والمرتقيين) وذلك في جال ترشيد | 
E‏ ل قراراهم المتعلقة بتخصیص الموارد.فيها بين الوحندات المختلفة. ويجد, ر التبیه إلى أن 
الأهذاف هنا هي أهداف التقارير المالية وليست أهداف متخذي القرازات» كذلك يلزم 
التبیه إل أن المعلومات ف التقارير المالية هي جرد أداة وأنها كأي أداة لا يكن أن تكون 
7 مفیدة ما يكن لدی مستخدمها القدرة عل الاستفادة متها والرغبة الججادة ني استخدامها 


ادا الاستخدام م الصحيح . 


خی راق لام 


: ۲ يب أن توف التارير الالية المعلومات اللفيدة للذين يدبرون ومن ادم وقع أن يدبروا 

۱ . “الأموال اللازمة أو أي مستخدم آخر في تقييم الخدمات التي تقدمها الوحدة وتحدید مدی 
قدرتهاني المستقبل على الامتمرار في تقدیم هذه الخدمبات. وعل الرغم من أن عملية 
” الق هذه تتملق لو ت بالتوقعات باه للستغبل إلا آنا بد ايف عل تنم الاداء 
7< الذي تم في الفترات الماضية. 


۳- يجب أن توقر التقارير المالية المعلومات المنيدة لمدبري الأموال الحاليين وامرتقيين لتحديد 

٠.‏ مدی مقابلة الإدا, رة لمسثولياتهم وتقيم أدانها وهنا يلزم التقرير بصفة خاضة عن مدی 

020353000 التقید بالقيود واخدود الفروضة على استخدام الوارد سواء كان ذلك في شكل موازنات 

٠‏ أو لوائح منظمة. كما يلزم الافصلاح عن مدى نجاح الإدارة في تحقيق الأصداف باقل 

0 تکایت مكنة. وهنا يجدر التبیه إلى أن قد, رة التقاریر المالية محدودة في جال فصل أداء, 

الإذارة عن أداء الوحدة الحامبیتی وذلك نظراً ا لتداخل التغیرات والاحداث ونظرا الان 

۱ تضرفات الاداری- ن السابقین زر على الاد؛ء الحالي كما أن تصرفات الادارین اشالین 
زا رو 

)٤( |‏ يجب على التقارير امالية أن توفر معلومات عن الوارد الاقتصادية المناحة وعن الالتزامات 

القائمة على هذه ار وارد وعن صاني الموارد القائمة لدى الوجدة 506ء۴ Net‏ وأخيراً. 

" عن انتضرات الي طر! ات عل عناص ر المجسوعات الثلاثة السابقة نتيجة الاحداث ` 


aN 


والعمليات والظر لروف التي عتتت لال الفعرة .. فالمعلرمات عن الموارد والالتزامات . 
وصاني الموار د تنيد في تحذيد مم واطن الضعف والقوة في تقدير التدفقات النتدية المترقعية 


من وال الوحدة المحاسبية. 


ه _ يجب أن توفر التقارير المالية معلرمات مفيدة لتقييم الأداء الدوري للوحدة المحاسبية . 
ولتحقيق ذلك جب الافصاح عن التغيرات التي تحنتت ف صاني المرارد خلال الفترة 
وشکل يرز مقدار المجهودات البذولة والإنجازات المحقفة . وفي هذا الشأن بعسر 
أساس الامتحتاء ای الأساس الملائم لقياس التغيرات الوجبة والسالبة في موارد الوحدة -ما 
هدن fous and‏ وذلك لان ن هذا الاساس يركز عل الممليات ال لني أدت إلى حدوث ‏ 
التدفقات ت النقدية وليس على هذه التدفقات کیا حدثت فعلا. ومن ناحية أخزى نجد أن 
مقابلة الإيرادات بالمضروفات قد لا يكرن ملائ لتقييم الجهودات والإنجازات. ذلك 
لان تيم الاداء في الرحدات غير التجارية يتطلب التعبير عن المجهسودات فشكل 


مدخلات مدنفذة في حفیل برامج محددة. 


٩‏ - يجب أن توق ما تنب انف عل ماد الخصول مل الدمة 
وغ رها من الى وا زد و كذلك آوجه استخدام وله الموارده. مثل هذه المعلومات تساعد كاير 
ف حدید درحة اليولة الي تتمتع ها الرحدة وامکانیات مواجهة أي إعسار مالي 


الوحدة أب اتساعد مستخدمي النقارير ب في اا ترا و هم طيعةالمومات الاي 
ال نتفسمتها هذه التقارير. 0 ۱ ۱ ۱ 0 0000 
وني خنام هذه امنائشة لأهداف النقارير اثالية يجب التبيه إل أنه هناك أوجه اتفاقت” 
رة سل الاصداف الواردة في اليان رقم | (1) وتلك از اسر اردة في ابا ان رقم (؟). فكلا 


ر اي يجب أن نؤسس 


آهست ع رامد الأعداف تعتمدان عى فسعه أساسية وهي أن E ۱4 ١‏ 
۲ عو ۰ 
على فكرة مها في ع ل اتضاذ القرارات . وفعلا نجد أن الاختلاف ة فى الأهداف الخاد ة 
3 کر ك2 3 7 وا ال ا ا وه 
بانشر و ات تاره والأهداف اخامة بالرحدات عم التدارية یقتص على طريقة الع اغه 


رن ۳۹ 


٠ 0‏ وعل الصطلحات الستخدمة. قمثلا تنتخدم «صافي الوارد الاقتصادية» بدلا من هحقرق | 
. ". اللکیةه. وكذلك «التدققات الداخلة والخنارجة بذلا من الصروفات والایرادات وكذلك | 
. تستخدم «الجهات التي تقوم بتدبير الأموال» بدلا من المستثمرين والدائنين. وهكذا. 0 

٠‏ ولعل هذا التشابه الكبير في الأهداف هو الذي دفع مجلس معايير الحاسبة الأمريكي 
إلى الوصول إلى نتيجة هامة.وهي أنه في الإمكان وضع إطار مفاهيمي واحد يصلح لكافة 
الوحدات المحاسبية ونغض النظر عن اختلاف طبيعة التشاط الذي تقوم به: 


, در سر 8 په تي ای ارد ي امو ج ص اسو سر ر زر مر له ےه لماع‎ ١ 
8 i? 2۳ ` «.. The board has conciuded that it is not necessary to develop an مه‎ ent جوم‎ 
۱ هام0۵‎ for any particular category of entities=." 


أيضاً جدر الإشارة هنا إلى أنه نتيجة لاوجه الشيه هذه قام مجممع المخاسيين والمراجعين ۰ 
القانونیین باستراليا بإصدار بيان عن أهداف التقارير الالية يصلح للتطبيق في کل من 
الوحدات التجارية وغر التجارية. وقد جاءت الاهداف في هذا التقریر على النحو التالی(): ‏ 
۱ - إن ادف الاساسي من التقارير المالية هو توقير العلومات اللازمة لستخدمي هذه ٠‏ 

.. التفاریر فيا يتعلق باتحاذ وتقییم القرارات Making and Evaluating Decision‏ اضاصة 
بتخصيص الموارد الاقتصادية . هذا وبتكون مستخدور التقارير المالية من الشات 
2 1 ( بر ف الوار د ۴04۵۸۵ Resource‏ . 
۱ (س) الستفیدهن من نانچ المنشأة ‏ العملاء ء في شري التجاري رالاعضا | ي۱ الوحدات 
۱ غير التجارية . 78 1 
- (ج) الجهات المسئولة عن الاشراف والمتابعة and Oversigt‏ معانو 8 . 


۲ - على إدارة المنشأة إعداد التقارير المالية ذات ٠‏ الخرض فض , لمام طريقة تساعد على إخلاء 


منوا ثوليتها „Aceoumabilty‏ 
"يجب أن تفصح التقاریر المالية عن المعلومات اللاز مة لخدمة الجالات الآتية : 
را ) تقےم الاداء „hssessment o! Performance‏ ` 


() SFAC No 4 ibıd P. 4109 (tgh gis). ا‎ 
(2j Austrdlan Accounting Research Foundation, Proposed Statement ol 1 kecountin Concept, 
آن تکمین‎ Finanaa! 2۵۲۵ - Ducember, 19867. 
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(ب) تقيبم المركز المالي ۴۵۵۱06 Assessment of Financiai‏ . 

_ Assessment of Financing and Investing (ج) تقيم التمويل والاسغار‎ 

رد) تقییم مدى التقيد بالحدود والقوانن واللوائح المنظمة Assessment ol Compliance‏ . 
ت الاد وار Nen‏ 


البحث الثاني 
المفاهيم الخاصة بطييعة الوحدة المحاسبية و رز 0 


الزحدة المحاسبية هي دائرة نشاط معين يلزم اخضاعه للمنبج المحاسبي ومن 0 
المعروف أن الوحدة المحاسبية تختلف طبيعتها من عدة وجوه . فمن حيث الشكل التنظيمي أو 
نوناك الشروعات الفردية وشرکات الاشخاص وشركات الأموال» ومن حيث السطاق" ٠‏ 
قد حمثل الوحدة المحاسبية في محرد اعتماد من المال ل ۰ خصص لغرض ممین ن كا في حبالة 
الوحدات الإدارية الحكومية مي ة/أؤقد تنمشل في فرع أو قسم من اقسام ال شاه أو جسوعة من . 
الشركات القابضة والتابعة تحت سيطرة إدازة موحدة, أو قد تتمثل في الاقتضاد القومي في ي 
مجموعة کا في حالة المحاسبة القومية. كذلك قد تختلف الوحدة الحاسبية من حيث ادف 
الذي تسعى إلى تحقيقه فهناك وحدات تهدف إلى تحقيق أقصى أرباح معکنة وأخرى جدف إلى 
تحقيق أقصى إير ادات ممكنة كما أنه هناك وحدات ت لا عدف إلى نحقيق الر بح أو أي أهداف 
إقتصادية أخرى.. 00 ۳ 

ونتيجة ة عد" خصائص الوحدة المحاسبية عل هذا مهرد تعدداً ف في اما سكن 
الخاصة بها. ويمكن حصر هذه المفاعيم في ثلائة مفاهیم أساسية هر > مفهوم حقوق الملكية 
«Proprietorship‏ ڪه الشخصية المعنوية Entily Concept‏ فهرم الاعت‌اد! ت آو الاموال 
المخصصة Fund Cont‏ . وفيا بلي نتناول هذه المفاهيم الخشاصة بطببعة الوحدة المحاسيية 
ام انتائج الحسية الي ترتب نب عن كل مفهو) . ما مردام ام ای 1 

۱ ات بو ۳ 7 
5 مفهوم حقوق الملكية! ابتداء يجب التبیه که ال آنه ليس هناك خلاف ین وجهات اسر 
على أن للوحذة المحاسبية شخصية مستقلة ولكن الاختلاف يدور حول طبيعة هذه 
الشخصية. فطبقاً لفهوم حقوق الملكية تعطي الامية لمنصر الملكية باعتبار أن ذلك هو جوم 


۷۹ - 


0 ۳ :بالسبة للخصوم: : ترا وم التزامات عل صاحب اصحاب ‏ الشرو ۱ 


8 


00 الشروع وا مخور الأساسي لدی نجاحه واستمران .٠‏ ولقد ظهرت وجه النظر هده منذ ا 
الساسع عشر إذ كان الشکل التسظيمي الغالب لب للمشروعات هو المنشأة الفردية أو شركا 
۱ الاشخاص(. ولا شك أن في مغل هذه اتنظيات يلزم التفرقة بين ملاك المشروع وب 
المقرضين وذلك من حيث طبيعة العلاقة التي تربط کل منهم بالوحدة المحاسبية» فالفر 
ش الأول بط علاقة ملكية یم رهاط جا يق اي الشخصية آما الفريق الا 
قتربطه فقط علافه مديونية ودائئية . ولذلشيوى مؤيدوا هذا المفهرم أنه يجب نفسير الظوا 
الحاسية با بتفق مع وجهة نظر أصحاب الشريع. 


وفيا يل أهم التانج الي ثثر تب عل الاخذ ممفهوم حقوق اللكية : 
اولا : بالنسية للأصول: 2 ب ال ساب أصحاب اتروع ليست 
ع للمشروع. 


. وليست التزامات على الشروع. کا أن مسشولية أصحاب المشروع في هذا الصنده 
7 مسئولية غير محدودة ولا تفتصر على رأس الال الستشمر. 1 
الا :.بالنسبة لمادلة الميزانية : في معادلا اليزانية يكون التركيز عل حقو 
0 الشروع ولذلك فهي - الميزانية ‏ تأخذ الشكل التالي: 
[حقوق اللكية راس المال) > مج الاصول - ج الخصوم ] 0 
رابماً : بالنسبة لاویرادات: تنا ل الإيرادات عناصر موجبه في حساب رأس المال ۰ (صا 
020320307 الاصول) وهوالحباب الذي بمثل حتوق الملكية.. 00 
خا :بالسية للمصروفات : تمثل المصر وفات عناصر. سالة في حساب راس الال رصاز 
0١ 0‏ الاصول) وهو الحساب الذي بمثل صاحب أصجاب ‏ المشروع | آو حتوق اللكية. 
صادسا : بالنسبة نتائج الأعمال: بم تحدید 2 تاج الاعيال عل اساي أن الدخل يكل صا 
الزيادة في حفوق أصحاب الشروع . ولذنك عادة ما يتم تعديد فسا نج الاعيال عن ٠‏ 
ريق صقارنة : اتركرا مالي في بداية ونهاية الفترة المحاسبية وهو ما یعرف باسلوب | 


0 7 
e‏ م سس سس ۱۳۳ 


3 (1j ۱: ۵ات مد‎ A History of Accounting thought, tte دومص‎ Press, ۱74 P 225. 
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الیزانیات في تحديد الدخل الدر ري Balance sheet Oriented‏ . 


وجدير بالذكر أن الربح طبقا لوجهة نظر أصجاب المشروع هو ريح شامل وهوما ير : 
نا أن أسلوب تحديده يكون عن طریق جرد أصول وخصوم الشروع في في أول وني اية الفترة 
المحاسبية . ذلك لأن الاشراف الباشر لصاحب الشر وع ومهرفته يتفاصيل النشاط أولاً باول 
يجعله في غي غنى عن اتباع طرق متقدمه في قياس نتائج الاعمال. . ومن المعروف أن .الربت الشامل 
یشمل کل ما يزدي إلى زيادة صاڻي حقوق : اصحات ال لمشروع وسواء كانت هذه الزيادة نتيجة. 
تحمل مسئولية النشاط أو کانت ربحاً قدرياً ناتجا عن تغير الشروف الا قتصادية العامة . 

فالارباح طبقاً لمنهرم حتوق الملكية هي ار رباح الصافية أيأ كان مصدرها وبعد تغطية 
كافة عتاصر سر التکالیف (المخصومات) الأخرى و بصفة خاصة الفائدة الع لني قد تتحملها اللنشأة 
نتيجة الاقتراضی من الغم ر وكذلك أي ضرائب تستحق عل هذه الأرباح (ضرية الدخل). 

0 وترتي لعل ما سبق تعتبر توزد زيعات الا E RE‏ في تخفيض 
حقوق اللكية نتيجة تعامل صاحب رأس ل المال مع المشروع . . كذلك يلاحظ أن منهرم حشوق ٠‏ ش 
الملكية إذا ما طبق في ته تضم اتات لشب لدی امه نان بان اد نهر مك 
الاستیارات في ميزانية القابضة مقومة على اساس التكلفة مضافاً إلبها نصيب القابضة في 
الأرباح | التي تحققها التابعة خلال الفترة وبعد خصم التوزيعات التي تم ! قرارها. اي أنه طبقاً 

:ر_لوجهة نظر اصحاب الشروع يفضل تاع طريقة حقوق الملكية 5:0۷:۳4 على طريقة 
" التكلفة ۵ كأساس لے | الاسخ! سمارات طويلة الاجل في آوراق مالية . ۱ 

وهناك راي عت مفهوم حفوق الملكية قاصرأعل حلة الاسهم العادية فقط ملم 
النظرة لیر مر أصحاب ا! لشروع الحقيقيرن هم أولئك الذين تکون هم فشوق البقية 
Equity‏ اھ۸ بعد استبعاد كافة اخقترق الاخر ی الو تتم ز باولویات معيدة على تشائج 
ال ار عل اصرد رو رل لك 0 معا دا ال لتفسير تکون صيغة معادلة 


11) هو سم‎ J: Sliubus, «The Resıdual savy Point of لامكلا‎ Accountng-; The Accounting 86- 
view: huy 195 a, P.12. 


- 1۸٩ + 


س مر لت دصر | 


عق البقية - م لاصول - - مج الالتزامات ربما في ذلك الأسهم التازئ). كذ 
< نجد أنه طبغاً لهذا الراي 2 تعتبر توزیعات الارباح عل الأسهم المتازة ضمن عناصر التك ال 

5 الواجب خصمها ولذلك فإنه لیس هنال أرباح صانية إلا بعد تغطية هذه لتوزیعات من 
إيرادات الغترة. إلا أنه يمكن القرل أن هذا التفسير الاخیر لا یعتبر تفسیراً شائماً وأن الضیر 
1 الذي له قبول عام بين الحاسبین هوذلك التفسير الذي یدحا ل كل من خمله الأسهم ال العادية ب 


۱ وحلة ولاز یمن مجموعة حقوق ات 
الاح لوعي 1 مر و م رطا مت هر عر ل 


۹- . مفهوم الشخصية المعنوية : طبقاً هذا الغهوم ينظر إلى المشروع من زاوية أنه شخصية 
معنوية ذات وجرد قانون قائم بذاته بمعتى أن له ذمة مالية یکنبا التقاضي والتملك بصورة 
حتفصلة عن الذمة المالية الخاصة المستشمرين . ومن العروف أن هذه الشخصية العنوية 
المستقلة هي جرد حيلة 56800 قانونية قصد من و ورائها تسهيل نشاط الشركات وبصفة خاصة 
-الشرکات المساهمة. وعل ذلك نجد أن جوهر المشروع هو جموعة الأصول أو الموارد التي 
تتوفر له لاستخدامها في تحثيق التشاط وسواء توفرت هذه الموارد من قبل: اللاك أو المترضين . 
والحقيقة أنه م يعد هناك خط فاصل بين حملة الاسهم وبين حملة السندات. نالسامم الآن 
٠‏ أصبح بتوقع غائداً. ثابتاً ومننظياً على اسشاراته مثله في ذلك مثل حملة حملة السندات. أضف] 
ذلك آنه هناك حالياً أوجه شبه كثيرة بين الساهمن واصحاب القروض طويلة الاجل وذلك 
ِ من حيث درجة المخاطرة التي يتعرضون ها أو من حيث طبيعة حقوقهم في الارباح وني آصول. 
> الوحدة الحاسية. ۰ ۲ 


و لي خری. ذه نجد أن ن زاس الال ال اد و اتف وسهرة تداول , هذه 


| مستمر من وقت لار راناي عل هلي 
جیا بمهام الإدارة أمراً متحیلا. :ومن هنا برزت أحمية ادا اره ة وذلك من حيث انقصال 
ادا عن إرادة اصحاب الاستشيارات ومن حيث الدور الرنيسي الذي تقوم به في توجیه ۱ 

ولقد ناد مقهوم الشخصية المعنوية في الفكر المحاسبي منذ أوائل القرن المشرين حيث 


۱۸۲ ۰ 


اصبحت شركات الاموال تمثل النمط التظيمي الغالب للوحدات الاقتصادیة۱». ففي مشل 
هذه الوحدات الاقتصادية يستوى رأس الال المقترض مع رأس الال الملوك من حیث فاعليته 
وتأثيره على النشاط الجاري وأن جوهر شرب يتركز حول إدارته وما تع به من إرادة 
منفصلة تحرکها مصالح واهتيامات جماعية أو مشتركة ولیس مجرد اهتمامات سح أصحاب 
راس الال أو المستثمرين بصقة عامة. ۱ 5 
ومکذا نجد أن مفهوم الشخصية : العنوية یاحذ بوجه ه نظر الإدارةء 3 بلي ام ا التتائج ۱ 
التي تترتب على الخد بهذا ی ّْ 0006 


آولا :بالنسبة للاصول: تب الاصول أموال و مارد یکن للمشروع استخدامهنا في 
1 تحقيق تشاطه. هذه الاصول ملك للمشروح باعتباره شخصية معنوية وان اصحاب: 
المشروع لهم جرد حق على هذه الاصول متمثلا في الأرباح عند تقريرها أوفي قيمة " 
التصفية عند الإنقضاء وبعد الوفاء بالحقوق الأحرى . وعليه فالاصول شل ا 
الضيان الحقوق کل من أصحاب ب المشروع (حملة الاسهم) والقرضين (الداتين رم وحملة : 
السندات). 00 ْ 
"ان : بالنسبة للخصوم: 2 تعتبر الخصوم تست عل شرع و مكن الرجوع ییا عل ۱ 
الأموال الخاصة باصحاب المشروع (حملة الاسهم). ویلاحظ هنا أن مفهوم اخصوم ٠‏ 
طبقاً لوجهة نظر الشخصية النوية مو منهوم شامل ممن أنه يتضمن جع مصادر ۱ 
الأموال المستثمرة ة ني الشروع - - رأس المال المملوك وراس الال المقترض ‏ وذلك عل ۱ 
أساس أن کل من المساهمين وخلة الستدات أصحاب حقوق في ذمة المشروع . : 
ال < بالتسبة لمعادلة لميزانية:. تعتبر معادلة المبزانية تعبيراً عن وجهة نظر الإدارة باعتبارها ٠‏ 
وکبلاً عن كافة أصحاب الحقوق في الشروع. من وجهة نظر الإدارة يجب إظهار - 
' إحخالي الاموال المستثمرة في الشروع من ناحية ومضادر تمويل هذه الاستنيارات من 
ناحية آخر ی وعليه تاذ معادلة الميزانية الشكل التالي: 


{1) Vikan A. Paton, Accounting Theory, Accounting Stes press, Urmied, rerssued 1962, pp. 50 ۰ 


ا -. .3 ابتكم عل مدی کفاءة الإدارة في اسر الاموال المركلة إليها من قبل المتثمرين 


9۰ 


0 العنمي عل احتیارتا مفهرم مغن من«معاهيم الوحدة المحامبية 8 فمن انعر وف أن وجهه نظر 1 


۱ 7 الاصول مج الحترق مان ذلك الالتزامات) 
۱ ۱ 07 أو ۱ 
مج الاصول = ممه اخصوم 
۳ ۱ : 0 أو 
آوجه استخدام الاموال = مصادر الامرال 


رایع : بالنسبة للإيرادات: تمثل الإيرادات قيمة الإنجازات ام لحققة نتيجة الجهود التي 

بذلت في سبيل تحقين أهداف المشروع . وعل ذلك تكرن الایرادات من التیم 

المالية الي تستحق للمشروع نظير تأدية خدماته أو بيع منتجاته للغير. فهي تدفتاث 

دخلية موجبة وليست مجرد تغيرات بالوجب في حساب رأس المال. 

خاما ٠‏ :بائسية للمصروفات: : تمل الصروفات تكلفة الحصول عل الإيرادات بمعنى انا 

مقاییس مالية للتعبير عن المجهودات ال لني بذلت في سبيل تحقيّق إيرادات فت 

١‏ "معينة . وعل د ذلك نجد أنه هناك علاقة سببية بن الصروفات والایرادات وبخيث 

لاکن الحصول عل الأخيرة إلا جقدار ما نتحمله من الأول . فهي تدفقات دخلية 
لبه وات جر ترات ی ی تن ۱ ش 


این منعاتيين . السیب في ذلك هر آن ۱ الذف من اس سنا الاعال ليه يعد ۳ 
0 تحديد مقدار رما تحقق من تغير في حقوق أصحاب المثر وع راغا أصبح افدف هو 


را 


تهم المختلقة, + ماين ن ومقرضین.|ن منبج دید تاقح ج الاعال عن ريق 
58 الایرادات بالمصر وفات يمكننا من دید النغير في ضافي اصزل الم الشروع وَل 
نفس الوقت يوضح مصادر هذه النيجة ومدی فاعلية ة الجهردات الني بذكت ي 


٠ --‏ وتجدر الإشازة هنا إلى أنه هناك العديد من الیارسات المحاسبية التي تعتمد في تأصيلها _ 


ANA“ 


۱ اسحاب الشروع تعطي الأولوية من حيث الاهتهام لقائمة نمة المركز مالي في حبين أن وجهة نظر 
الشخصية المعنوية تعني بقائمة ة الدخل وقياس نتانج الأعيال حتی ولر كان : ذلك على حاب 
التحديد السلیم لعناصر الميزانية . . وترتیاً عل ذلك يعت, استخدام طريقة ادخ صرف 


اولا انا اک ر اتفاقا مع مفهوم الشخصية المعنوية وذلك لأا تؤدي إلى قياس أفضل للدخل 
الدوري في حين أن طريقة الو ارد اول صرف او ۴۱۴۵ تعتير أكثر تب یه نظ 
+ ال كر 


أصحاب المشروع (حتوق فى الملككية) وذلك لأنها تحقق كنا لا فيا لعناصر الأصول في قألمة 
الاي أك ر تعبیرا عن التبم الجارية. أيضاً يلاحظ أن أعداد التم لشوائم الى الية الرحد: وإظهار 
حتوق الأقلية ضمن أصحاب خم ی يمكن تبريره على أساس متهم !! لشخصية ألنعضوية 
والذي يمكن من خلاله النظر إلى الشركة القايضة ومجموعة الشركات ت التابعة على آبا شخصية 
اقتصادية مستقلة. ٠‏ ۱ ا 


اکژ مع استخدام القيم ار رية في حين ار شود راک 7 تا مع 

أساس التكلفة الأملية رال ريخية) 005 امدزو:0 وذلك لان هذه الأخيرة تعير عن السئوا تولية ‏ 
القانونية (التعاقدية) ! للإدارة تجاه أصحاب اختوی. وامتدادا هذا الفكر » هتال م- ن يشر 
منهرم الشخصية المنوية يرا تتظیماًبحتاً وبحيث ينظر إلى الادارة عل أعا أكث من مجرد 
وكيل عن التسرین واغا هي أيضأ إرادة مس ومشيزة تسل عا لى تحنيق.مصالح 
واهی‌مات جماعية أو مشتركة Interest‏ 60100 وتعرف وجهه النظر هذه نهوم الئادة -مم6 
mander Theory‏ . طبع هذا الفهوم تعتبر القواتم المانية مجرد وسيلة لاخلاء مسئولية الادارة 
Stewqrdship‏ وأنه ليس من الضررري التعرض لمشكلة الملكية وهل هي اصحاب المشروع 
ام للمشر 2 باعتباره شخصیه معنوية. 1 


.ولعل من :اه ان لج الت تر تب على الاخذ ع میم معین ص : مناهیم الوحدة المحاسبية 
هو ذلك الاثر ر الناتج ۳2 إلى مغهوم ارح بح (الاخل ) الحا لحاسی ۶ وعل حدید العناصر : المكونة هذا 


الریح" ولقد سيق أن أوسمنا أن مفهرم حقوق امنكية فد يقصد به أصحاب الأسهم عادية 


Lous یت‎ An Inquirng into the hature of Accounting, A A A Mk nogfçp! No. 7. 1955, p. 
62 ۱ ۱ 


هماه 


لومتازة وقد نقصد به فتط آصحاب الحقوق ابیت وأن هذا الاختلاف له تأثر عل 
- الربح الحاسبي ومكوناته . فالريح من وجهة ة نظر حملة الاسهم أشمل من مقهوم الربح : 
:2 وجهة نظر أصحاب الحقوق المتبقية وذلك لانه طبقاً لهذا المهوم الأخير تعتبر توزیعات الا 

8 الممتازة تكلفة ولذلك یلزم استتزالها قبل الوصول إلى رقم | الربح الماي. 


۱ ومن ناحية آخری» قد یصع مفهوم حقوق الملكية بخیث يشصل المستثمرين 

۰ عامة. وسواء کانوا حلة أسهم : عادية أو حلة آسهم. بمتازة أو حملة سندات أو أصحاب قرو 
: أخرى طويلة الأجل. طبقا لوجهة النظر هذه ۵۵۵ يعشير الربح الحاسيي 
۱ .شسولاً لأنذ يتم الدوصل إل إلبه قبل خصم فوائد السندات والفوائد على أي فروض طويلة 
: الاجل وذلك لان هته الفوائد تعتبر توزيعاً للربح ولیست من عناصر الصروفات . 


اج مهام هه 


+ وهناك راي آخريعتم يعتبر ضرائب الدخل توزيعاً للربح حكمها في ذلك حكم السوزیماث 
على الاسم العادية أوالاسهم المتازة والنوائد على السندات وغل القروض طويلة الاجا 
طبقا هذا الراي يجب أن ينظر إلى الربح من وجهة نظر إدارة المنشأة باعبارها ذات 
سحت عن بتي بع سس اير ایح الورة. أي 8 


ا 5 اتضیرات انه الشخصية العنوية وجهة النظر الي ترکز 
عل الشاة ككل ولس على ار أي من الأطراف ذات الاحتام في ربحيتها. طبتاهذة 
النهوم 10600 معمم»ءن ینظر إلى الوحدة المحاسبية على آنا تنظيم 
مصالح أطراف عديدة تمل في اللاك. المقرضين» ٠‏ شوه العاماين» الإدارة والجتمخ 
بصفة عامة. واضح أن هذا للنهوم يعتبر نواة الحاسبة عن المسئوئية الاجتاعية ونظهر آهیته 
بصفة خاصة في الشروعات كيرة الحجم وهي الصفة الما لله للرحدات الاقتصادية في الوفت.: 
الحالي. ومن النتائ نج الرئيسية هذا التفسير الشاصل لفهرم الشخصية المعنور نوية هو آن الربح”. 
: ب ين کون مسر عن اقيم الفاق ان تمه عن شا الدوري للود 


ا 


المسلاء لے ارم ر ران ہے لے" 
' العمل رأس الالء التنظیم . أي أن القيمة المضافة هي القيمة المتبقية بعد خصم كل ما يمثل 
استخداماً وسیطاً في شكل مواد خام وسلع وخدمات مشتراة من خارج الوحدة المحاسبية . 
وعل ذلك نجد أن مکونات القيمة الضافة نت تتحدد فيرأ بل : ۱ 
ا) عائد العمل متمثل في الرتبات والاجوز والمكافآت لكافة العاملین بالنشأة. 
(۲) عائد استخدام الاصول الرأسمالية متتلا في الأرباح والفوائد والإيجار. .. 
" وتوضح لنا القائمة ي الصفحة التالية أثر مفاهيم الوحدة المحاسبية السابق ذكرها على 


مفهوم الریح المحاسبي . روم حرو ے الدواريخ حگریست ‏ اشامن ۰ہ مر 


ده من وم الاعتمادات أو الأسوال الخصصة تا وم الاعتادات أو الاموال ‏ 
المخصصة التفسير الناسب لطبيعة الرخدات ال دارية یه التي شل اهاز باز الاداري المحكيومي 
للدولة. قمن العروف أن الوحدة الإدارية ليس ها شخصية معنوية مستقلة بذليل أن اي ۱ 
فاتض أو عجز في أموال الوحدة لا يرحل إلى الفترات القبلة وا وإفا يتم تسويت هيع ريق 7 
الخزانة العامة للدولة. كذلك لیس للوحدة الإداري ية رس مال بالفهوم التجاري الالوف. 
ولیس هناك علاقة سببية بين إيراداتجا ومصروفاتها. . ومن ناحية آخری لا خضم الوحدات 
الإدارية قي مزا زاولة تشاطها للاعتبارا ات الاقتصادية وإغا نجد أن هذا النشاط مقيد بالقوانين 
واللوائح الي تحكمه وتضمن صيانة الال ل 1 | 
وتيجة لكل ذلك ظهرت وجهة النظر الثالثة هذه الاعت‌ادات أو الاموال الخصصء - 
. للوحدة المحاسبية والي طبقاً ما ينظر للوحدة عل انا ج مجموعة وعة من الاموال أو الاعتمادات تم __ 3 
٠‏ تخصيصها لتحفيق نشاط أو غرض محدد. شال لم ابيع ل شب عل ادن 
الأموال الخصفت:_, ۱ 1 
اولا 557000 : طبعاً لهذا التهوم تمرف الوحدة حدة المحاسبية على 
نبا جموعة من الاموال المخصصة لتادية نشاط معين طبقا لقيود حددة على قيمة کل 
مصر وف ويجال إنغاقه . فالوحدة المحاسبية طعا لهذا النهرم لبست شخصية معنوية 
متقلة كيا آجا لست ججموعة من ا امي , تسمی ی لتحقيق أهداف ذا ذاتية ية إما هي 
جرد اعتماد مالي . ١‏ ' د 


۰1۸۷ ۰ 


كك ا ا الأثر رن هم الوحدة المحانية 
.مي مہ على مفهرم الربح (الدخل) الحاسي والعناصر التي يتكون مہا ۲ 
جم ص دد عر ا 


0) القیمة المضافة 


واخدمات الشتراة من منشأة 


زيادة الایرادات والکساسب عن ‏ حلة اسهم و السشدات 
الصروفات والخسائر المختلفة لا | الفرضون والكومة. "٠‏ 
تشمل الصروفات العناصر الآنية 4 | 
| الفواند. ضرائب الدخل. وكافة . 
0 التوزيعات على حملة الاسهم . 

0 جر عبارة عن ربح ج للنشاة عمو 


| هر و دهم ا المستتسرين . 
| خصوما منه الفائدة عل السندات 
. والقروض طويلة الاججل . 
9 7 ۱ هر عبارة ع ن رسح الاين 
ا عغصوماً منه توزيعات الأرباح عل 
]| حملة 5 اسهم السشازة. ١‏ 


+ لئے لمعمل جرج سوت واچ بس سم 
37 الب هي مهس و میا بے ترس وا 7 از 


` (1) Edun 5. Hengrıksen, Accountıng Theory, Op. Gil, 1982, 8. 156-۰ 
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ثانياً : بالنسية للأصول: الأصول هي مجسرعة م ن الرارد الممتمدة للرحدة لاستخدامها 
1 مال محدد . فيي تمثل جمرعة من الايرادات الي ثم إل بسح ح للوحدة بتجصیلها خلال ` 


فثرة معینه . 


فأصول الرحدة الإدارية ية عبارة عن | الإيرادات المستحقة تا وهي بهذا ليست موجودات 
فعلية بمتلكها أصحاب الشرو أوامشروع باعتباره شخصية معنوية مستقلة . ۱ 
الا : بالنسبة للخصوم : طبقا نهوم الاموال الخصصة تتمثل جصرم الوحدة الإدارية 
ف الاعت‌ادات المحددة لكاقة ع ت الإنفاق المختلنة. - فهي مصروفات مستحقة خلال الفترة 
المحاسبية وق للقيرد الموضوعة عل قيمة كل مروف وجال إنفانه . وترتباعل ذلك تمثل ٠‏ 
الخصوم قیودا على استخدام أصول الرحدة الإداري ية وذلك في صورة اعتمادات محدودة لا يجوز . 
ا باي حال ثم تجاررهال كما لا جر الإنفاق من اعتاد ممين على الات تفع مارج نطاق 
^ الاعتاد. فاطصوم هنا ليست مجر د لمات مالية عل أصحاب الریع أوعل اصوله تاه ۱ 
الغر. 


رابعاً : : باس مد اليزاية : من التعريف ال ابق كلمن سول رانیم تكو 


+ معادلة اليزانية عل التحوالتالی:. ۱ : ۳ ل اخ 
٠٠‏ الإيرادات المقر لقررتحصيلها = الاعتراداتالمخصصة لاوجه الانفاق . 


ا متحت 0 0 ۱ ۱ 00 0 (مصروفات مستحقة) ٠‏ 
۲ نال اتمه ta‏ للوحلة اس ی یره اه | القیود هي 


ومکذا نجد أنه ليس لديناقائمة ثمة مركز ما! لي بالعتى اللحاسي لرن را الزانية 
مشر وع أو برنامج عمل تم التعبير عن فيحبرية عاد ولذلك هي أقرب ما نكرت إل إلى موازنة 


تخطيطية هنها إلى كوا ميزانية. . 


خاسا : : بالسية للایرادات والمصروقات ت: ا 1 اذات الوحدة ذلك بل لذي تم 7 
عله من ادایر ادات المتررة ل انیم أما اتصر وذات فتمشل ذلك الجزء الذي م 50 ۱ 


SDE 


قعلامن الاعادات انم . فهي تدفقات نقدية من الوحدة المحاسبية وإليها ودو 
۱ ازتباط سبي فيا بيغما. . مر اج 
۱ - سادساً : بالنسبة ناي الأعيال: يركز مفهوم الأموال المخصصة اهت‌امه في يمال 2 
نتائج الأغال على:مدى البزا الوحدة الحاسبية وتقبدها Compîanee‏ بالحدود الشر 
اسا ا ا سس اسا 
مد اراد ضمت وت المقررة. (الخدود ال روة و والانقاق) 
5 _ ومکنا تجد ن مفهنوم م الأموال ماهيم بطبيعة الوحدات 
الإدارية الحكومية وكذلك الوحدات الم لا جد به بصمَة ة عامة ! لتحقيق الربح . ایضا 
جال لاستخدام هذا نمی ي الوحدات التجارية ونصصة 4 لخاصة ف المحالات التي بصعت 
فا تشخيص موه الرحدة اللحاسيية (سواء شأخصية أصحاب الشروع أو 
شخصية معنویة) » كا في خاله خصصات الأصول الشابتة أو خصصات معاشات العاملين . 
وكذلك بالنسبة لفریع والاتمام داخل الوحدات الا “للم الل لله و 


وتي ختام هذا الجزء ء عن مقاهیم الوحدة المحاسبية تجدر ينا القول أن هذا التعدد في ٠‏ 
المقاهيم يعتبر هن الأمور الرعوب فيها علباً وذلك نظراً لنعدد. السطیقات ‏ ونوع وحدات 
التشاط. فبالنسبة' للنشروعات الفردية وشرکات الاشخاص نجد أن الفهوم الملائم هو مفهوم 
حموی ق الملكية في حين أن الهو م الملائم في شرکات الاصوال هه و مهوم الشخصية المعنوية : 
(الاعتبارية) واعیرا نجد آن جال تطبيق ممهرم الاموال المخصصة هو ی لوخدات الا دارية 


. احكومية وأيضاً تا تلك الوحدات غير الحكومية الني لا عدف إلى تحقيق الربح 
ور کے ہش ہر 


القيمة الضاتة على مستوى ؛ الوحدة: ذكرنا ما مبق أنه ك ن التوسع في مفهوم الوحنة 
5 المحاسبية بحيث تشمل كافة ألا طراف التي تساهم في تحقيق النشاط الإنتاجي . . ویعرف عائد ا 
النشاط طبقاً لمذا راه | الاتجاه بمفهوم القيمة الف لقيمة المضافة 30360 ما۷2 . وعثل قائمة ئمة القيمة المضافة آحد 
لا تجاهات الحديئة تي تقييم أذاء الوحدة الحاسية. وتمنی قائسة ال ده تیم 
۱ اداء الوحدة المحاسية مر بط الاقتصاد اد القرمي. (Natiortatormaere pont of)‏ وذلك 
لأنها تعطینا مزشر أ ند مساهمة ٩‏ لوحدة الحاسية في خلق الدخل والناتج القومي . ولقد 
صذرت تنوصية مجمع المحاسبين القانونيين بانجلترا في عام ۱۹۷۰ باعتبار قائمة القيمة المضافة ٠‏ 
أحدإلقوائم المالية لا صاصية التي يلزم إعدادها بصورة دورية . ويوضح الشكل في 


0-1940 


الصفحهة التالية تموذج للقائمة المقترحة . 

إعداد قائمة القيمة المضافة لا ر ع اضافاً على النظام الحاسبي المعنا العتای ان إذ أن 
تحديد هل هذه القيمة على مستوى الوحدة المحاسية ل١‏ یتظلب ءي أغلب الأحوال سب سوى ری إعادة 
تبویب لليبانات الوجودة ام اصلا في , قائمة الدخل التقليدية. و بدارسة عناصر القائمة المقترحة 


یتضح لنا أنها مكونة من قسمين : اس ساب ور زور 
ا 
۱- القتسم الأول ویوضح كيفية تحديد القيمة + المضافة . | اه ۱ ۰ سح 
. ۲ القسم لا وبوضح که توذيع ‏ مب - هن القيسة عل الأطراف ات في 
اللشاط. ج ا 22 ۱ 


ومن العرو ف أن القيمة المضافة تتحدد ناه عل المادلة ال ا 
, القيمة المضافة = قيمة الناتج الكل - قيمة ة المستلزمات السلعية والخدية لته من 
الشروعات الأخرى. و0 
ولا كانت المستلزمات السلعية والخدمية اللشتراة. من المشروعات الأخرى قال عناصر 
انتج الوسیط" «Intermediate Product‏ أي ذلك الناتج الذي يعالج کتکالیفت تاج رادل 
نفس الفترة. فإننا نجد أن القيمة المضافة ما عي إلا مقدار مساءمة كافة عوائد عواضل الإتتاج . 
في نشاط الوحدة خلال الغترة المحاسبية» أي أن القيمة الضافة عبارة عن إجمالي عوائد عوامل 
الإنتاج الست الستخدمة خلال الفرق ٠‏ وهي بذلك تكون من الانصبة الاتية 


- عائد اند العالة من أجور ومرتبات ومزايا عينية ومالية ع خلند. 

۲ - عاند الملكية ومویشمل : 
) 1 عائد ملكية العقارات ملا في الاجارات المديئة من 
(ب) عائد ملكية اراس الال المال عملا ف التتقعل الأموال المقترضة ۱ ا 
(ج) عائد التنظيم وحمل مسئولية النداط عثلا في الداع زموه الموزعة. ٠‏ 
فالمعلومات التي ترد في قائمة الدخل التقليدية مكن وضعها ف صورة معادلة وذلك على . 
شحو التالي: 


أككه 


١‏ ےا هریش دہ ارلا صناعية ۹ کر اس كرالك 
لوب کی رتس چیا مو ا سحام د حال مک 


١ 
3 


۱ دور وا سارو لاسر دا ر 5 
ىقت 2 یک ان IE‏ اح جره 2م سيا 
اسع اسو ال عرس ے 8 مر ہے ارا شل ر21 ھا وء انتمل رہ ) سا 


ارچ ریات ما رکو متام ہر 


قائمة التبمة المضافة 


العام الحالي 
'إيآلاف اطنیهات) 
اليعات 2 ج ۱۰۳۹ ۱ 
٠‏ مستلزمات مشتراة من الغير رد 
(سلع وخدمات) عم ۱ ْ 
القيمة المضافة per‏ 
توزیعات القيمة الضافة و 
ال میا ۲ 
(أجورء رواتب. مزايا) 0000 
لجاب الاموال : ا ۱ 
توزيعات على نامي ۱ 0 0 2 3 ۰.۹ 
١ 0‏ 0 ید ,باه 
ضريبة الدخل ا 
: : مه 
للتسويل الذان: 
امتهلاك - ذم 1-5 
آرباح مرحلة 2 1,0 
A ۱‏ 


لقيمة المفافة ۲ 5 
ا ا 2 عرد عمو و 


32 بو‎ ONG Standards هر مك5‎ Curr 166 Tt. « Car all Report. ۱040۳0 The (۱ of 
Chartered Accountants In Eng! anc and Wairs, 1975, 250. ۱ 


TS 


ح دع -م- كدج -ف ات ض ۰( 


حيث = الاریا ال حلت = المبيعات, م = مشتريات | , والخدامات المستتفذة. ك = 
3 ج ر ۱ 


استهلاك؛ ج = الاجون ف = المرائد المدينةء ت = توزیعات لا زباح. ض = ضرائب 


وبإعادة ترتيب هذه المعادلة نصل إلى تحديد إجمالي القيمة المضاقة وذلك على النحر 
a. f‏ 1 ۱ 


سای 
جیه رد مرحم 


عمج + ف + ت + ض + لجح .....0. 


حظ أن الطرف الاين من المعادلة رقم (۲) يشل إجمالي القيمة القافة في حين ۳ 


ارف الأيسر من العامة مل كيفية یمن تانصية الختلفة . كذلك یلاحظ 
عل ان لير ١‏ 
۰ ا م 
| عم - لعج + ق +ت+ض+ح.....0. 5 7 

ومکذا نجد أن تحديد القيمة الضافة على مستوی الرحدة الاقتصادية ما هو إلا إعادة 
تبويب نسعلومات الموجودة أصلا في قائمة الدخل المخاسبية ‏ إلا أنه من ناحية أخرى يجب 
التنبيه إلى أن المفهوم الا قتصاد: ي للقيمة الضافة يتطلب إجراء بعض التعد. لات الجوهرية في 
قانمه تنعل التقليدية. ويمكن حصر هذه التعديلات فيا بلي : 


2 8 هنال هناك عناصر مدينة لا تمل عاندا لاي من عرامل ال نتاس ر ود شا تمل أيضاً نا : 
وسيطا في نكل مستلزمات” مش اب ن الخر.: فده المدفوعات التي لیس ۳ مقابل خلال الذترة | 


کن قیاسه سه تمل ما يعرف بالنحويلات الدخلية ۲۲۸0۵/615 ۱۳۵۵۲9. هذه التحريلات المدينة 
0 
و 


af ¢ ۶ 5 7 ۰ ۹ 0 0‏ ۳۹۹ م 

هده الح ات ندز ها + ل المعددومة. ات عات ۹ غنات . سفت أله 
ب 
۳ - ص ۳9 2۸ ۰ 4 0 1 


1 ihe مک‎ The Value Aded Siifement ır وا‎ «The Afcountirg ,نی‎ il Liv. 
40.3. Ju*/ 1273 2 9, 


> أو و اجباری - في دخل الرحدة ولیست لحنبصاله. أمثلة عن ٠‏ 


االو 


. وعلیه» ففي حالة وجود هذه التحويلات المدينة تكو القيمة الضافة كما يلي : . 
القيمة الضافة > عوائد عوامل الونتاج + التحویلات الدخلية الدینه. 


ومن الطبيعي أن التحويلات الدخلية الداثنةء مثل أرب باح إعادة التقدي ۰ اوا و 
المضاربة على أسعار الأصول» سوف تستلزم معالجة محاسيية عكس للم الحة السابقة ام 
يالى ویلات الدیته. في ۱ 


انیا : يب الاصتراف بتجقق الإيرادات ب عم د رد تام ام الاج وعدم الاتشظارحتى تام 

1 مرحلة البيع كا هو معتاد في قائمة ثمة الدخل التقليدية. (١‏ السیب في ذلك هو أنه من وجهة :د 

. .. الاقتصاد القومي لا تمثل تغيرات الاسعار عمليات حقيقية وإغا هي مكاسب لطرف وخا 

لطرف آخر» وبحيث ینعدم أثرها النبائي على مجموع المنعاملين. : وعليه فانه ليس هتاك مرو : 

للتضوف والاحتياط ضد تقلبات الأسعار وبالتالي ليس هناك ما يدعو لتأجيل الاعتراق 

٠ 1‏ . بالارباح حتی تمام البيع أو تحصيل القيمة. اي أن القباس السلیم للقيمة الضافة ب یستلرم 

۴ تقويم الزيادة في الخزون السلعي على أساس أسعار السوق الجارية خلال الفترة التي م تیها 
ا هذه الإضافة ‏ أي الاعتراف بالارباح ام عملية الإنتاج . نیح 0 یش 

ا المحشالثاك 7 4763م 

۱۳۸-۲ 0 ۱ مقاهيم جودة العلومات الحاسية . ۱ 

۱ آوضحنا تیا سيق أن تخديد أهداف یرل هو قطة ادا قطي میج ده 

۱ 0 العلومات الى لحاسية . فالأمداف هي القامدة اإ لعامه إل لني عليها يتم تقيم الببدائل المحاسسية 

© ماه Anin‏ وعليه فإنه طالما أن نالك يما حال للنماضلة بين طرق وا لیب 


۱ القياس والوفصاح فإنه يجب أن يتم الاختيار الحاصي 0508 ادكه با یتیح كر 
۱ توبات فائد:ةلمساعدة دة الستقيدين الخارجيين ا ق تر قبراراتهم 7 اي آن 


: في الامکان ن تطبيقه .عملا . ولذلك فان اللي ان ن تكو نطو ۳ بعد مدید 


اد هدافت.. ي حدید معا د انعلومات وقد تام جوده و لومات تلك 
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۱ الخصائص الرئيسية التي يجب أن تتسم بها المعلومات المحاسبية المفيدة 0 وعليه فإن تحديد هذه 
التمائص يعتبر حلقة وال 2 ضروربة بين مرحلة تحديد الأهداف وبين القوسات الاخری 
للإطار الفكري المحا سي . كما أن هذه الخصائص سوف تکون ذات فائدة كييرة لكل من 
المثولين عن وضع المعايير | الناسبة وكذلك السئولین عن إعداد التقارير المالية في تقیم. نوعية 7 
العلومات التي تتج سج من تطبيق الطرق والأساليب الحاسبية البديلة. وترتيباً على ما سيق يمكن 
القول أن الهدف الرئيي من تحدید مجموعة الخضائضص النوعية 627201۳56 ول حك هو . 
استخدامها کاساس لیم مستوی جودة العلومات المحاسبية. 

ولقد بذلت محاوات كثيرة لتحديد الفصائص ال لني يلزم توافرها في العلومات المحاسبية 
إلا أنه يمكن القول أن آهم هذه الدراسات هي الدراسة ال لني قام پا مجلس معایی الحاسبة 
الأمر یکو las FASB)‏ بلي نتناول ما جاء في هذء الدراسة من مقاهيم . 2١‏ زا 
خصانصالنوعة للمعلومات : بصفة عامة يمك ن القول أن الخصائص التي تحدد سا 
إذا كانت المعلومات التجة عن تطبيق بديل عاي معين أكثر او أقل فائدة قي يمال اتحاذ 
القرارات هي خاصتان رئیسیت یت ..."نمزم د : 
ِ- ملائمة العلومات Relevance‏ . 
7 #إمكانية الاعتياد ع المعلو مات أو درجة اند فيها 1 ار 
:ومن - ناحية أخرى» نجد أن متوى جودة ة العلوسات لا يتمد فقط دعل الخصائض 
الذاتية هذه المعلومات ‏ رد والثقة ‏ وإنما يعتمن أيضاً على خصائص تتعلق بمتخذي. 
القرارات ت (مستخدمي اتعلومات) . ففائدة المعلومات متخذ القرار تعنسد عل عوامل كثيرة. 
تتعلق ميال الاستخدم مشل طبيمة القرارات الي يواجههاءظجعة النسوج القراري . 
المستخدم, طيعة ومصادر المعلومات الى يخاجها دار رتیه المعلومات السابقة التى ٠‏ 
تتوافر له. لا بخة اقرار عل تيل المومات. توی الفهم والاتر اد ان شور لدى 7 


۳ القران. . . وهكذا. 


(1) FASB, نیم5۵‎ of Fınancıai م‎ Concepts No, 2 (SFAC No.2, -Quatarve Ciarcteris- 
tek أو‎ hooo وحبادر‎ ۱0۳۳۳۵0۳۸ 1989. 


للمعلومات - رئيسية وفرعية - وبين ن خصائص مستخدمي هذه العلومات. ومن هذا الشك 
< نجد أن خاصية الفائدة في اند ذ الثرار تاي على قمة اخصانص باعتبارهاالقاعدة العامة 
محنیق ذلك يتطلب توافر خا تہ صتين رئيسيتين هما خاصية الملاءمة وخاصية الثقة أو إمكاية 
الاعتماد عل المعلومات. فإذا فتدت العلومات المحاسية أي من هاتين الخاصيتين فلن ت 
مقيدة بالنسبة لست‌خدمیها الریسین . 


ولكي تكون العلومات ملاء‌مة يلزم توافر مجموعة من الخصائص الفرعية. ولا 
أن يتم إعداد المعلرمات بحيث قصل إلى مستخدميها في الوقت الناسب. هذه الخاصية ترف ١‏ 
۱ بخاصية التوقت الملائم أو التزامن 55 كذلك. لكي تكون المعلومات ملائمة يجب أن 

يكو ن فا قدرة تنبوئية وداه۷ 2:6۵96۷۵ أو قدرة عا لى التقييم الا تدادي Feedback Value‏ 
. للقرلرات السابقة أو كلاهما معاً. 


: ومن ناحية أخرى. لكي يكن الاعتماد على لمك اقب يان و 
۱ مجموعة من الخصائص الفرعية . فأ ولأ يحب أن يتم إعداد العلومات بحيث تع بصدق 
الظ واهر ر التي يفترض أن تعم تعبر عنبا وهذه تعرف بخاصية الصدق في التبم Representational‏ 
ددع ونام نوع أو صدق تمثيل الظواهر والاحداث . کذلك. لكي تتحتق الثقة في الملومات . 
سبية يلزم 1 ن تکون .هذه المعلومات قابلة للإثبات وأنه في الإمكان التحقق من ملامتها, 
۷ وصور مایتطب الالتزام باك م قسدر مکن من اطیاد د Neulralily‏ في التیاس 
۱ والانساح. . 
اولي الدكل تخد أن قابلية المعلومات للمقارنة Çon b25‏ 6 وما بتطلبه 5 ذلك من یات ۱ 
في تبي الط رو الاسالیب المجاسبية. تعتم خخاصية متداخاة مع 
خاصيي ا مه 2 وا وجا يتن زيادة فائد: اتطرمات: ۳ ن المعروف أن إمكانية استخدام 
امعنومات ت الحاميية في عقد از رنات بعت مر مرا حيوياً وذلك نظراً لدم توافر مقابيس مسطلفة 
لتقيم ااداء. وکا سبق أن أوسا اضدف من عقد القارنات هو تحید وتفسير آوجه 
التشاره وال اختلاف وذلك ع ن طرق اعیاد الما اه بين نوعین من المملوما ات أو الارقام. وها 


يلرم امضارة إلى أن عمد المقارنات لي جال المحامة يتم على مستويين: 


SDE 


الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية:!) 


عند و الفر ارات وحصاتصهم 


استحدمي الملوماث المحاسية 7 الوق ال مراك الملوصاث السابقة | . 
ا فد طرفي |" الاير الا الیکش ازا انه ما 
افصاتص الرئيسية لستخدمي | 


الممنونةت الايا 


ا 
a 3‏ 


قابلبة الملومات للمنارئة ها في ذلك ات 


(1) FASB, Statement of Financial [۱ فوم مامه‎ No, 2, SFAC, ie. 22 »Ouantativ Char. 
aclertsties ol Accounling ۱۵/0۱۵۵ May 1900. 8 40418. 01 : 


ty 1‏ 4 القارنة بين تاج الفترات لفس الوحدة المحاسبية وموم يعرف بالبات أوالائل : 
Consistency ۰‏ . 
١ب‏ المقارنة ين ن نتائج الوحدات الحاسية المختلقة وهو ما يعر ف بالت بالترحيد Unilomity‏ . 


ش " كذلك جد من الشكل أنه هناك قیدان رئيسيان على استخدام الخصائص السابقة 
٩‏ 2 اختبار مستوی الأهمية 1۸2۱6/۵10 ۰ 


ene‏ يلب عليها الم الكمية و ذلك على خلاف اخصانص السابقة والتي 


٠‏ هي في جوهرها خصائص نوعية . فعل الرغم من أنه قد تم ترتيب الخصائص إلى رئينية 
پم وأخرى قرعية إلا أنه لا تتوافر أولويات حددة هذه الخصائص وذلك نظراً انه يصعب إن 
: لم يستخيل اخضاعها للقياس الکمي أو حتی اعطانها أوزاناً نسبية Relalive Weights‏ 
عامة لتحديد مستوی آهمیتها . ويرجع ذلك إلى | أن الأهمية النسبية لكل خاصية سوف" 

- تحددها ظروف امحال كا أنها سوف تختلف من شخص لاخر. فعادة ما يحدد مستخدم" 
۱ القرار طبيعة ة ومدى أهمية العلومات بالنسبة له ولقلك نجد أن العلومات الجيدة: 
٠‏ لشخص معین قد لاتكون کذلك باللبية لشخص آخره كماأن مستوی جودة هه 
ملومات سوف يمتلف مع اختلاف ظروف الوقف التي یواجهها مستخدم المعلومات . 


فالنسية لبعض متخذي القرار ات الذین ن یم لا سيق بترم ظروف ال 
مثل إدارة الوخدة المحاسبية أو الشركاء التضامنین في شر کات الاشخاص» نجد أن كيرا من ۱ 
. العلوصات التي تنضمنها التقارير المالية ليست ذات فائدةتذكر. أي أن المعلومات رغم 
ملاءمتها ورغم إمكانية الاعتماد عليها قد لا تكون ات فائدة تذکر بالنسبة لمستخدم محر 
لأا لا تضيف كثيراً لمغلوماته. السابقة . . ومن هنا نجد أن التعريف السليم للملاءمة هو قدرة 
العلومات عل إحداث تنيير في اد قرار مستخيدم معين ليس لدیه علم مسیق عد 
المعلومات . ۳ 
م وبنفس المنطق لق السابق» لن تكو العلوما ات ذات فاتدة بالنبة للشخص الذي لا ' 
بقار عل فهمها وذلك عل الرخم من کون هذه انعلومات ملاءمة لظروف الموقف ويمكن 
الاعتاد عليها. فالمعلومات الم لني لا يمكن فهمها من قبل مستخدم التقارير الالية حکمها حكم 
۱ المعلومات غير المناحة اما ذلك لانها ليس ها قدرة على خض عنصر عدم التأكد في 


۳۹ 


ظدوف الموقف . وهنا يلزم التنریه إلى أن قابلية المعلومات للفهم لا تعتمد فقط عل الخصائص 
المتعلقة بذات المعلومات وانما تعتمد أيضا على خصائص أخرى تتعلق بمستخدمي العلومات 
المحاسبية. مثل مستوى التعليم والإدراك وكمية العلومات السابقة المدوفرة لديم . وني ذلك 
ما یر لنا إظهار خاصية «قابلية 57 ا در كحلقة وصل بين تمالس العلومات 
المالية مھ مة المواءمة به بان ' ن ألم لرغبات والصفات قات اد را لستخدمي هذ هذه الا زیر . ونا 
1 اليه ال أن ن ماي المعلومات | ا لواردة في هذه الدراسة هي خصائص 1 المقابلة متطلبات 


و میت با ان حددة من قات تد ي انار | الالية 
واغا هي خصانص حکم عملية اعداد وتوفیر العلومبات اللازمة لمقابلة احتياجات د طبقنات 
عريضة من متخذي القرارات التعلقة بالوحدة المحاسبية . اه 


نقطة أخيرة بالنسبة للخصائص التي نتناوفا هنا بالدراسة وهي نقطة تتعلق دی تطبيق 
هذه اخصائص .وهنا كدر الإشارة. إلى أن هذه الخصائص تنطبق على الرحدات الحاسبية 
بصقة عامة وبغض بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي تقوم به هذه الوخدة. أي أن هنم 
الخصائص يمكن استخدامها للحكم على مبدى جودة العلومات المحاسبية في في الوحدات 
التجارية وأيضاً في الوحدات غير التجار رية ال لني لا تبدف لتحقيق الربح١‏ 

مفهومي الملاءمة والثقة : أوضحتا فيا سبق أن الخاصتين الرئیسیتین التي د بزمتونرها ۱ 
۲ امعلومات ؛ المحاسبية هي خاصيتي الملاءمة والثقة . ونتناول نيا بلي شام التي ثنطوي " 
عليها ها تين الخاصيتين. ا 

بانب بة للملاءمة قيقصد بها وجود راط منظقي بين ن الملومات وبين القرار ر موضوع 
الدراسة . ا معلومات الملائمة هي تلك الملومات القادرة َ عل أحداث تعیب تغيير في اتجاه القر ار . ۲ 


(1 FASE. Sialemenl of Financial Accounting Concepts No. 6, (ŞFAC No; 9 سبيت‎ of Financıal 
. ` Stalements-, December, 1985: P.93.. 


لققك 


1 


١‏ وبالتطبيق عل التقاريرالثالية كود ن ذلك عن عطرية یق مساعده مستخدمي هذه ال 
1 : نکوین توقعات عن النتائج اع لني سوف تترتب من الاحداث الماضية أو الحاضرة او؟ 
٠ 0‏ ما إذا كان گدی مستخدمي التقارير المالية توقعات قائمة بالفعل وقت حصولهم 
۱ نان ملامسة مه الملوسات في هذه ألحالة تحده يد یه عل تزور 


شتا ۰ هناك ئ له مق مات لخاصية اللاءمة- 

القدرة على از بالستقبل . ع 

سنوی الارتدادي للتنبؤات السابقة . 
۰ فكي در اہ تبعل میا الغرار يجب أن تؤدي مس 
ین قدرة مخ خخ القرار على از و بالتانج السوقعه و الشوقعة في المستقبل أو امن 
iD ۳‏ ی الاق أهمية عن عن سا القدرة عل التو <“ ویتص 
ا مت مخ رید نم مدي صحه زر نوقعاته. الساقة وبالتالي تیم ناز 
۱ وعادة ما تقوم المعلومات ذا الدور ر المزدوح في تفس الرقت. ذلك لان دون 
تاح بن حدات اناضية يصعب إل لتبوء بماصوف یکون عليه الستقبل ۽ كا أن مع 
الأحداث ال ليت في الماضي دون أن : يكون هناك اهام بالستقل بعت بر عملا غير 
أنه ليه يكفي لكي تكون المعلومات ملالرة أن یک : ن ها قدرة تنبزية لعمل اختیا 
بل يستحسن أن يكون ها أيضا القدرة على تیم نشائج الااختبار رات الابقة. ومر 


© 


اش ا ی ی ات 


لحن سے رت ان العومل رت ت کسه شب هد ِ 


نفس الوقت ۳۳ شوء‌یه ةعاية بالنسبة للمستقبل نجدها في التشارير ار سل interim‏ 
ودممه: والتقاریر القطاعية ومنهمع اها٠"‏ و50 . فلقد أثبتت ت الذراسات اليدانية أن مثل 
هذه التقاریر لها فاعلية في محال تخفيض درجة عدم التاكد لدی متخذي الفزارات . وهنا يلزم 
٠٠‏ التنبيه إلى أن خاصية القدرة التنبوءية ليس معناها أن تكون الأرقام المحاسبية في ذاتها تنبوءات 
عن تانج ج الأحداث في سل وال اكل مايقصد ها أنه ني الإمكان اعد عليهما كأساس 
2 7 بالنسبة لخاصية التوقيت الملائم (التزامن) فيقصد بها توفر المعلومات في حينها. فمن. 
کس بصا ےر 
۱ البديبي: أنه إذا لم تتوفر المعلومات عند الحاجة إليها فلن یکون.ها تأثير على الحدث أو القرار. 
معنى ذلك أنه يجب توفير المعلومات المحاسبية قبل أن تفقد هذه المعلومات قبر! عل لایر 
في عملية انا القرار. ومن | الطبيعي أن يختلف الشوقيت. اللائم مع ' ختلاف طبیمة الفران» 
فیعض القر لقرارات تستلزم سرعة أكثر من غيرها في تفر المعلومات اللازمة. . وبالتطبيق جال 
" التقاریر الالية هناك جانبان لخاصية التوقيت الملاثم : 0 ۱ و 
(1) دورية التقارير» بمعنى طول أو قصر الفترة الزمنية التي يلزم اعد د التقارير عنها. . 
(ب) الدة الي تنقفي بين نهاية الف رة المالية ۳ لني تعد عنبا التقاري پر وبين تاريخ دار عدم 
التقاریر وإتاحتها للتداول. ۱ یز 
0 ۲ ۱ وقد يكون من المفيند أحياناً التضحية. بشی» من ن الدقة ات یه ودرحنه عدم م شاد 
۱ لصالح التوقيت المنامنب. . أن عملية اتخاذ القرارات دائ عددة بفترة زمنية معبة ولذلك قإن . 
الملومات ملومات اللائمة هي تلك التي تتوفر في الوقت الناسب وحتن لو كان 91 لك على حاب الدقة : 
في عملية القياس أو مدى التأكد من صحة المنا قایس الناتجة , تا ای 
0 س وفيا بتعلق بتخاصية 4 الثقة فهي خاصية تتعلق امانةالملوبات ویک 4 ية الاعتياد علیها. ۱ 
وک د كرتا تتکون هذه الخاصية من ن نة مقومات أو خصانه ن فرعا | ا 
(!)الصدق و فى التعبير عن الظواهر.. ۷ سیر هرا ۳ 1 


(ب) امكانية الننبت من المعلومات . 


° 


0# 


0 امقيس (المعلرمات) وبين الظراهر اراد التقرير عنبا. فالمبرة هنا بعصدق ثيل 


".. وآن تنطري عل قدر من التجريد والتبسيط ومن ناخية أخرى ها اعتبارات الاهرية ال 


هل قانمة المركز المالي التي تتضمن أرقاماً عن شهرة المحل تعبر بصدق عن حتبقة هذا الم 


- ج حيدة : للعلومات ! لماه‎ K> 


. مد يخامية الم الصدة بق في التمبير وجود درجة رجة عالية من التطايق 9٠61#‏ : 


ابلوهر 2 مجرد الشكل. ومن ناحية أخخرى لا يقصد بالصدق في التعبي اق 
العلومات مؤكده أو حن دقيقة بصورة مطلقة غلل عکس ذلك نجد أن الصدق في ال 
۱ الواقه قع الاقتصادي قد يتطلب بیان اترزيمات الاحتمالية للقيم ا لواردة ة في الغا 
وكذلك الافصاح عن معامل الخطأ الذي يصاحب الار قام المحاسبية . ۱ 
ونخاصية الصدق ف التعبم رتنطلب مراعاة جب نوعين من أنواع التحيز وهماء. 
١‏ د تيز في عملية القساس Measurement Bias‏ : :كا ف حالة استخدام آساس. 
ری آو اتباع صياسة الحيطة والحذر وعل النحو الذي سوف ثبينه فیا بخد . ۱ 
ایز من قل القاد ریعملية القياس Measurer Bias‏ وهنا نجد أن نحيز التائم بالقيا 
أن یکون مقصودکیایحالة عدم الامانة مثله Lack ot integrity‏ لوغ مت كه 

مقص المعرفة والخيرة Ski‏ آه 26۷ | 
والتحرر من التحیز Freedom From Bias‏ بنوعية ة يتطلب أن تکرن المعلرمات 
قدر مکن من الاكتيال Completeness‏ . .أي أنه يلزم التأكذ من أنه لم يسقط من الاعتبار آي 


الظواهر اطامه عند اعداد التقار بر الالية , ومن الطبيمي أن الاکتال المطلق أمر غير 
1 أولاً. أن التقاریر المالية ية مامي > غوذج Model‏ لتمثيل وافم الوحدة الحاسیف وهي مهل 


وما تستلزمه من وجوب دراسة جدوی لاننداعهه۴ الملومه قبل قياسها والافصاح أعنها. 


وأنه لیس هتاك شهر شهرة خلاف ماهو ظاهر في هذه الغا نمة؟ من المعروف أنه طبقاً للنموذه 
المحاسبي الماصر لا يتم الافصاح عن شهرة امحل إلا في حدود ذلك القدر الذي يشا تیج 
عملية تبادل تمت مع أطراف مستقلة . 


وفيا يتعلق بإمكانية التحقن والتثبت من ائعلومات فهي الاصطلاح الستخدم حالباً في 


mt 


يمال المحاسبة للتعبير عن شرط الموضوعية الذي مجب أن يتوافر في أي قياس علمي . وكا 
سبق أن أوضحنا في القصل الأول يقصد بخاصية القابلية للاثبات والتحقق أن النتائج التي 
يتوصل إليها شخص معين باستخدام آمالیب معينة للقياس والأفصاح يستطيع أن يتوصل 
إليها شخص آخر - مستقل عن الشخص الأول - باستخدام آنفس الاسالیب امکانة 
الشت من العلومات خاصية تحقی لنا تنب ذلك النرع من التحییز التعلق بشخصية القانم 
بعملية القياس ولکنبا لا تضهن لنا أن الطريقة المستخدمة في القياس هي الطريقة الصحيحة 
للتعبير عن الظواهر الاقتصادية تعييراً صادقاً. كل مان الأمر أنه عن طريق تک كرار Repo‏ 
تطبيق طريقة معينة من طرق القيامن بواسطة اشخاص آخرين وبصورة مستقلة يمكتنا إقامة 


ا بعملية القیاس . مت ۱ 
ومكذا نجد أن إمكانية بت من العلوسات, وا بونره ذلك دمن ب يز لقانم 


عن تطبيق أمين للقواعد الحاصية التعارف عليها وباتالي قد يكون هناك فائل كبير لي 
التي يتوصل إليها مختلف المحاسبي » إلا أنه عل الرغم من ذلك قد لا تکون هذه صادقة في 
التبير عن مضمون الظراهر المزاد قياسها والا فصاح عنها: وهنا يلزم التفرقة بين القدزة على 


۱ 0 الت ت من المقاييسن ذاتها وبين القدرة على التثبت ت من صحة التطبيق للريقة: القياس: ويقصد . 


١‏ 1 بالأولى أنه يمكن بصورة ة مباشرة إقامة الدليل على صحة القياس Direct Verifiability‏ کا ف حالة 


0 تحفين سعر شراء عض عناصر الاصول. اما النوع الثاني فيقصد به أن القدرة عل التثبت من 


0 ا لا ن إلا يقة غير صائرة Indirect Verifiability ã‏ ا في حالة ٠‏ قیق ۳ ت 
سدق | : التعيع تا ۱ ۱ 
أما فمایتعلق بحيدة الملزمات فهي خاصية ذات أهمية عل مصتوین: 
۱ س متری الأاجهزة المسشولة عن تنظیم السياسة المحاسبية وبصفة خاصة وضع معايير 
المحاسية . 


1س مستوى المث ول ن عن إعداد التقارير اعالية ‏ 


۳۰۳۰ 


ا ولقد تعرضنافي المصل الثاني كل للمستوى الاول . آما فيا یتعلی بالستوی ‏ 


وبصفة عامة يقصد بحيدة المعلومات مجنب ذلك النوع القصود ۱61۵000021 من من التحيز 


فيها هذه الخاصية بالفهرم الذي أوضحناء لا يمكن اعتبار ها معلومات أفينة ولا يمكن الور 
بها أو الاعتاد عليها كأساس لعملية اتضاذ القرارات . ویلاحظ هنا أن خلو العلومات. 


القياشس المحاسبي وعو أمر يتعارض مع حيدة العلومات وایضا يق مع خحاصیه ! 2 الصد 


i 


یلاحظ أن خياد الشخص القائم بعملية القياس هو اصطلاح موجب يصف لنا عشم ال 


قد کارسه القائم بإغداد وعرص المعلومات المحاسيية ہدف ال لتوصل إلى نتائج مسقة ة أو 
التاثر عل شلوك مستخدم هذه المعلومات ف اتجاه معی . واضح ان العلومات التي له 


التحيز قق لنا بصورة تلقائية حيدة هذه العلومات إلا أنه لا يمكن القول أن العكس ۱ 
صحیح . ذلك لأن المعلومات قد تأي منحازه نحو اتجاه معين دون أن يكون ذلك مقصودا 
قبل القائم بعملية القياس . إن حسن النوايا لا مت کنیا لضان حيدة العلومات وا 
إمكانية الاعتهاد عليها. ۱ 3 
ملاحظلة أخبيرة حول مفهومي الملاءمة والثقة» وهي تا تتعلق بسياسة الحيطة واخذ 
والتي تلتی قبولاً وتأييداً من جانب بعض فشات مستخدمي التقناري ير المالية. فين مت 5 
السابقة ت نجد أنه ليس هنال مكان ند مق ابد اک اتس ام ۱ 


عنه يالضرووة تشويه للا, رقم الحاسية رعو ما ما يتعارض بشكل صارخ مع مشطيات ع 


الملاءمة . ومن :نناحية آخری من العروف أن سياسة الحيطة والحذرهي نوع من ۴ 


التعبير. كذلك ٠‏ تتعارض هذه السياسة مع خاصية الشبات الأمر الذي تصبح معهامعلوما 
المحاسبية غير ملاءمة لعند القارنات 'لختلفة . بل آکثر من ذلك بلاحظ أن هذه السیاسة: 
ينتج عنها فياسات غير متحفظة للدخل الدوري للوحدة الحاسبية . فتيجة لك‌خفیض التعمد 
لقيم الاصول يكون الدخل الخاص بالفترات اللقبلة متضخ بأكثر من الحفيقنة ‏ لاك ! 
تسیز سواء في اه إل تحفظ أوني اتی عدم التحنظ يوئر سلا عل مستوی جودة : الملوسات 
المحاسبية ونتيجة لكل ما سبق ونظر؟ همية خاصيتي الملاءمة و تفه في الإطار اشاميي فته 
من الم لتوقع أن تمعد سياسة الحيطة واخذر أ*ميتها التقليدية في ال لتموذج المحاسبي .07 00037 


۰1 


القبود على استخدام الخصائص النوعية ؛ من شرحنا السابق للمخصا: نص النوعية بتضح 
لنا استالات التمارض بين بعضها البعض. فهناك من ناحية احتالات التعارض بين 
الخصائص الفرعية. فمثلا فد بنشأ تمارض يبن ال لوقت اللاتم وبين القدرة التنبوءية 
للمعلومات ذلك لان السرعة ني إعداد المعلومنات غالبا ماتكون عل حساب درجة ة الدقة 
والاكتمال وعدم التأكد . كذلك قد يكون هناك تعارض بين الصدق في التعبیر وبين إمكانية 
النثبت من ا معلومات والثال على ذلك نجده في استخدام الأرقام لیب العامة والخاصة 
بفرض التوصل إلى قياس للتبم اخارية. فمن السروف أن الارقام القباسية ساهي إلا 
متوسطات وبالتالي قد تکون بعيدة عن الصدق في تمثل الظر رام ال تصادية إلا أنه في مقابل 
ذلك نع هذه ارف بدرعة مس الحياد في التطبيق . ۱ 
وبالإضافة إلى ماسبتی هناك احا ت تعارض بين ن ملاءمة ا معلوصات وبين إمكانية 
الاعناد (الثقة) عليها. والمثال التفبدي هذا التمارض ن نجده في أسباس التکلفة السارعنية . 
۰ فن العروف أن او التكلقة التاربخية تتمتع بدرجة عالية من الثغة وذلك نظرا لخلوها من 

لتحيزء إلا أنه في مقابل ذلك نجد آن هذه الارقام اقا ل ارتباطاً بطبيعة العلومات ت التي و دبا 
م ا E‏ وعلى عكس ذلك نجد 
القيم الجارية_فهي أكثر ملاءمة لعمنية القاذ إل لقرارات إلا أنه في القابل تعتير اقل من حيث. 
إمكانية الاعتاد عليها والوئوی با. 

وهکذا نجد أنه كرابا ارم هاتين الخاصيتين وأنه قد يكون من الضرو ري 
لتضحية در من الملا ةف مقبل مزيد من الق أوالمكس. فعل الرغم من ضرورة تا 
كلا اخاصیتت ن إلا أنه من الممكن إحراء شىء من البادلة و - 1806 فےا بیتى| . ا 
التنبيه إلى أن هذء البادلة بحب ألا تک ت للدرجة الي تؤدي إلى التضحية_كلية بإحد 
اخاصیتین لصالح اخاحية الأخرى. ففي جيم اراز من مه ی ا "۳ 
المعلومات المحاسبية على حد آدی من كادة : الخصائص المرضحة بعالية. وبعد هذا الما الارن 
دی حالة وجود النعارض يكن ان عم بياما مایعرف بالا حلال الحزئي أو المادلة المصزلية لوم 


يك > اه ۱ 
ومکذا نجد أنه ليس من المقبول غياب أحد تماصين الملاءمة والثقة , بالكامل 3 


. e 


ا 0 


۰۰ 


. الاساسیة() مثل هذا الوقف یوضح لنا حمالة من حالات توفیر معلومات محاسبية ] 
. مستوی الثقة ولکنبا أكثر في مستوی ملاءمتها لعملية اتخاذ القرارات . إلا أن وجهة النظر: 


۱ لمحل هذا الموقف من شانه أن تصبح القوائم المالية ية الأساسية عدية المنفعة لان معظم العلو 


0 المعلومات المحاسبية . والمثال التالي يزكد لنا هذه التقطة. فمن المروف أن الرقف ال 
'' ا للمحاسب والراجع الخارجي هوان الاعتبار الأول الذي يجب آن تعطي له أ*مية قه 

9 العلومات التي ترد في صلب القوائم المالية الأساسية 5ا5۱206۳00 ۳۳26 هر اعتبباز 
1 وحتى لوكان ذلك عل حساب مدی ملاءمة هذه العلومات وأن العکس صحییح 
" للقوائم الملحقة الأخرى أو التكميلية ولسل أبلغ مثال على ذلك هر المعيار وق رقم ۳۳ 
۱۹۷۹ الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الأمريكي والذي یلزم الشركات كبيرة 


1 بل فصاح عن آثر تغيرات الاصعار ف قوائم : ملحقه 5أ518:6060 Supplementary‏ تلترا 


تتعارض مع ها توصلنا إليه آنقامن مفاهیم خاصة بجوده ة العلومات . ادا أن الشطبيق 1 


الملائمة سود يتم الأفصاح عنها خارج 55 القوائم . 
ومن لحية آخری نت > كل المعلومات الملائسة أو امشوق ا تس معلومات: 

ذلك لان هذه للعلومات قد لا تکون ذات أهمية نسبية تذكر كا قد تكون تكلفة | 
عليها أكبر من العائد التوقع منیا. أي أنه من الواجب انخضاع اخصائص النوعية في | 
العملي لتوعين من الاغتبار: ١‏ 
١‏ اختبار ستوی ای 3 
۲ - اختبار التكلفة/ العائد ۰ 
0 ار مسبم ل یسم ۱ ۱ 

00 وبلسية ستو الأهمية هي خاصية حاكمة لكافة الخصائص | النوعية ویعتمد. 
على:اعتباراتب كمية أو نوعية أو عل خليط منها معا وتدور الاعتبارات الكمية حول الا 
التالي: 


J Fmanaal تامهم‎ Standards Board, مها‎ ho. 33, Finanioal. Reporung: and Changing 
ووممم‎ Stamford, Cons.. FASB, ای‎ 1979. 


۵ 


هل البند كبير لدرجة أنه يؤثر عل اتجناء ترا الذي يتوصل إليه مستخدم التقارير 
المالية؟ ويتم تحديد مقدار البند بصورة نسبية أي متسوبا إلى المستوى الذي يعشير عاديا أو 
منسوباً إلى بند آخر أو محموعة من البدود ذات الصلة. واضح أنه هناك ارتباط وثيق بین 
الملاءمة_وبين الأهمية النسبيةء ذلك لان المعلومات التي لا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف التقارير 
المالية لا تعتبر معلومات مهمة وبالشالي ليس هناك كما يدموا للافصاح عنها. كذلك هناك 
ارتباط بين إمكانية الاعتهاد على المعلومات (الثقة) وبين اختبار الا*مية. ذلك لان اخطاء 
القياس غير المهمة 60707 ۵6لا لا تزثر على أمانة المعلومات وإمكانية الاعتياد عليها. 
وفما يتعلق باجوانب اوعد لا عية لاخحتبار خر الم ناه يكن القول بت عاة أن اند يعر 
فإن التطيق العمل لاختبار الأعمية يستازم تمد تحديد الي الذي یعتر بعر تقلة د 
بين ماهو مهم وبين ماهو غير مهم . ولاشك أن هذا الستوی الفاصل يعتمد بدوره على طبيعة ١‏ 
البند ولذلك فإنه لا يمكن أن توضع في هذا الشأن قواعده جامدة يمكن تطبيقها بصورة عامة. 
أقصى مايمكن التوصل إليه في هذا الشأن هو أن يو م الجهاز المسشول عن وضع معايير. 
. الحاسية بتعيين الحدود الدنیا Miia‏ وبالتاي یتحدد محال الاجتهاد والتقدير الشخصي ق 
انجاه واحد. فمثلا یکن القول أنه إذا بلغ نشاط معسين من أنشطة المنشأة مقدار دمن 
ا الكلية فإنه يتعين اعتبار هذا النشاط قطاع متمیز 5090600 ويلزم التفریر عن تتائجه 0 
رة منفصلة . لاحظ آن مثل هذه القاعدة لا تمنم الافصاح الفصل عن نتاتج ال شطه الي 
۱ رو . كل مان الامر أنه قد تم تعن لحد ان الذي يفصل بر 
. ما يعتبر ذو أهمية نسبية وبين مالا يعتبر كذلك . وهنا تجدر الاشارة ال أن تحدید هذا الستوی 
صوف يعتمد على ظروف الخال . فمثلا يمكن القو لقول أن الستوی الذي عنده يعشير البند مها ۱ 
1 سوف يكن منخفضاً 7190 (دقيقاً) في حالة ما إذ كان هذا البند غير عادي أو غير متوقع او أن 
يكون نتيجة لمخالنه النظا م الاساسی للمنشأة | و آن يكون مشا لأنشطة مستحدثة أو تبجة 
تغيرات جوهرية في أساليب العمل أو في حالة تغيير مسار نشاط الملشأة. . وهگذا.. .. 
ما فا خنص باختبار التكلفة/ العائد فبمثل قيداً 00560 ري باعل إنتاج وتوصيل 
المعلومات المحاسبية . والقاعدة العامة هي أن المعلومات الحاسيية لا يجب إنشاجها وتورَيمْها | 


۵ 


ی 


إلا إذا زادت منفعتها عل تکالفها. . خكمها في ذلك حكم اي خدمة اقتصادية 1 
فاختبار ر التكلفة العائد ما هر إلا نوع من دراسة الجدوى بالطب ی عل إنتاج وتوزیع المعلن 
' المحاسبية. إلا أنه يزم التتبیه هنا إلى الاختلافات الجوصرية سين المعلومات المحاسبية 
غيرها من السلع والخدمات التي يتم تبادا في الاسوای . قفي حين أن الخدمات الاقتع 
۱ العادية لا ستفید منبا إلا من ن تحمل | تكاليف إنتاجهاء إلا أن الوضع ليس كذلك باك 

للمعلومات الحاسية . ذلك لان اقتصاديات ت إنتاج المعلومات المحاسبية لا تفضع لعو 0 
العرض السائدة في الاصرای العادية . قني حين تتحمل الوحدات المحاسبية بصورة 
تکالیف إنتاج وتوزيع التقارير الماليةء إلا أن النافع من استمضدام هذه التقارير تعر 
معظمها على الستخدمی اخارجيين . . ومن ناحية آخری نجد أن الوحدات المحاسبية 
على نقل الأعباء التي تتحملها إلى عاتق كل من مستخدمي التقاريرالمالية والتفعین من ال 
والخدّمات المحجة , وذلك بنسب تعتمد عل ظروف اخال. كيا أن منافع المعلومات الا 
" تتثر ال أط اف ن متعددة تشمل کافة قطاعات الجتمع وهو ما بژدي في باي الامر إلى ارت 
الأسواق وزيافة فاعليتها في كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية بين ن الاستخدامات الديلة 


_روتشمل تکایف المعلومات المحاسبية عناصر متعددة مثا ر ايف تبي و 
وتخزین وامتخ اس اج العلرسات ,كاف المراجعة والتدقيق داخلية وخارجية یکی 
لا فصاح اح بما في ذلك ایا الي عل الورضء ع التنافسي للمنشنأة وعل قوتها التفاوضية 
ْ أطراف أخرى مل النقابات العمالية. وبال إنسبة لستخدبي العلومات تشمل التکالیف 
مثل: العبء الذي يكن اه فم مدي ارول تا ات التي تلزمهم' 
- خخيراء التحليا. الي الأ ر الضارة النائجة عن اعت‌ادهم عل معلومات ت قد تكون غير ملا 

أو غير أمينة . ۱ 

۱ واعتنار ؟. ت التكلفة / السائد فد تکون ذات نأ ۱ بر حاص بالا ةلا 3 نت صت 
الب 5 فياك اشداء يعمل عل الاعتقاد بان رصي ات ت الما رة بشان مایم الحاسة ند 
ش بلغت حداً من التعنيد باس اه فرع شب لد رحة أن تكاليف التي ی تضرق كيرا 
العائد ال مترقع . وتمرف هذء المدكاة الي مد.کنه زايد أعباء تطبيق الممايير الحاسييق 


مداو 9 ی تنم 


5048+ 


والحقيقة أن مشاكل قياس التكلفة والعائد بالنسبة للمعلومات المحاسبية كشيرة. إلا أنه 
مهما كانت مشاكل القياس الو تي تواجهنا فان ذلك يجب ألا يكون مدعاة لتحديد معايير 
المحاسبة وطرق التطبيق العمل ك لو كان إنتاج العلومات المحاسبية:يتم بذون تكلفة أو ان ٠‏ 
نفترض أن العائد دانم يفوق هذه التکلقة . وبالتالي تکمن المشكلة الاساسية في إمكانية. تحنيق 
التوازن بين اعتبار ات كثرة معقدة ومتداخلة Complex Balance‏ . ۱ 


حرا قصال اماو سی ال ری قم هابر متسيس 4 2200110116 وی 

00033 The Matter 0 establishing 7۳ requirements becomes not only a matter 

of judgement but also a compiex balancing of many factors 0 that all costs and benefits 
receivêthe consicêration they merit, 


رم ی 3 ۷ جم 
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سر كد ۹ ۷۵ 


سے 


8 البحث الر 


- تتبلور نتائئج المحاسية المالية في جمرعة مترابطة Aniculated‏ ومتكاملة ary‏ ا 
من القوائم | الالية . وعلیه فان تکملة الاطار الناميي للمحاسبة الالية يستوجب تحديد 
مفاهيم هذه القوائم م وما تتضمنه من عناصر رثيية. وسوف نتشاول هنا اللقاهيم الخاصة 

لقرائم المالية سای عل أن يتم مناقشة نايم الناصر المكونة لما بعد ذلك . 0 


ويجدر التنبيه ابتداء إلى أن القرانم المالية لة لا تسطي سوى جزء من ن المعلومات ال ني يتم 
انماع عاي ان غارير للالية وعلى النحو الذي سوف نبيته فيا بعد . قفي الرقت الحالي وني 
ظل تعقد النشاط الا قتعصادي وببثة أداء الاعمال اصبح من المستحيل عملا الا نساح عن كافة 
ا معلوما ت الو لي حتاجها مستخدمي التقاریر المألية في صلب الة تام المالية ذات الغرض العام . 
التيجة أنه هناك قد, د کی من ا معلومات ‏ محاسبية وغير محاسبية ‏ الملائمة بتمین الإفصاح عنها 


حار نطاق الفرائم الم ية الأساسية مثل : اشوقعات والتنبو نوات اساصة بالات الفادمتی 


{YAK 42 and willinm G. May. Financial و0۱6‎ In a Cnmpettive Economy, New ۷ 
Finanaa! Executive Founda!on, 1976 P. 5. 


E 


بصورقوتطوعية (اختيارية) وإما بشاء عل توصيات محاسية لمقابلة ظروف معينة أو لتنظيم'. 


تحلیلات الادارة وخطتها الستقبلية الأحداث المامة التي تفع بعد تاريخ الميزانية . 


والتوائم الالية قد تکون على نوعین: قوائم مالية أساسية ۳:۵۷ وأخرى مکملة 
ملحقة Supplementary‏ . أما عن القوائم الالية الأساسية فهي تلك القوائم التي يتم اعدا 
ورة منتظمة وذورية من الحسابات وتوفرلنا الحد الأدنى من المعلومات المحاسبية اللاز: 
۳ اهداف المحاسبة امالية . ولقد حدد مجلس معايير المحاسبة الأمريكي (۴۸58) بحسو 
متكاملة Full Set‏ من القوائم المالية یتمین عل كافة الوحدات المحاسبية إعدادها بصو 
دوریة(۱). ۱ ۰ 
. هذه الجموعة من القوائم المالية الاساسية هي: 
- قائمة الدخل . ۱ ۱ 
۲ سقائمة ا كر الالي ۰ 
2 - قائمة التغير في حقوی الملكية . 
قا a‏ ئمة التدفق النقدي . 


يان القوائم المالية الملحقة فهي قوائم إضافية تقوم الوحدات المحاسبية بإعدادها اما 


أوضاع خاصة. أمثلة على القوائم المالية الملحقة تجدها ي: قوائم لبيان تفاصيل بعضص 
الإحاليار ت الهامة الواردة بالق وائم المالية الأساسيةء قوائم عن القيمة المضافة وعناص ما" 
اس قوائم مالية معدلة بات تع فير في مستويات الاسعار > قوائم مالية موحدة لجموعة من : 
الشركات التي تكون وحدة اقتصادية متکاملت > قوائم ما مالية قطاعیة 560000۷9۱ عن خطيط: 
الإناج والتوزيع في الوحدات ذات النشاط المتعدد. ومکذا. ومن الواضح أن القوائم اة أ 
المدحقة تحتلف سواء من حيث العدد أو الحتوی مع اخذلاف ظروف ف اال ولذلك لا يكن 
وضع قواعد عامة لتنظيمها في جم اتحالات . ولذلك سوف تقتصر دراستنا هنا على القو الم 
اة الأساسية 328 ۱ 


(ty Fınanaal Accounling: نماك‎ Board (FASB), Siatenent of اسع مهدرط‎ Atcounug Coeds 
نكن اووس ,ك دلا‎ an raster en mh Fania’ Slalernents Of Busts ۵ Ener P Puses, eer. 
be’ 6. 
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مفهوم قائمة الدخل : من المروف أن الق المحاسبي لادا أي وحدة تساه دية يتم ' 
عن 3 قائمتين أساسيتين : 
ثمة الدخل لبيان نتائج الأعيال عن الفترة. 
؟ ‏ قائمة المركز الما (الميزانية) لبيان الحالة المالية قي نهاية المترة . 
وني قائمة الدخل عم تم بیان نتائتج الأعيال عن طریق تحديد صافي التریح ح الدوري . 
۴W‏ اخالية والتار زر محیة) ي واستخادام نتائج هذا العم تيم لأغراض التشو بالتدفقات الدخلة 
3 العتلية وامکانات حویل هذه التدفقات نت اد لد إلى تدفقات نقدية 02600۳0۷5 . 


ویکن اعداد قائمه الدخل طا لأحد مفهوميئ أساسيين للربح الحاسبي 
۱ مفهو) لع من العمليات الجارية او ومن التشاط اتش ي Operating‏ ان 


01 or Comprehensive مفهوم الر بح الشامل‎ ~٣ 


وطبقاً للمفهوم الأول - ربح النشاط الجاري لا تتضمن قائمة الدججل إلا تلك ٠‏ 
العناصر التي ت تعتبر عادية متكرر ة والتي تتعلق تتعلق بنشاط الفترة الحالية . وعليه فإن أي عناصر غير 
عادية انون‌جنا أو غير مد رة ۱۳۱۲۵9۵0۷ أو تعلق بنشاط فترات آخری يجب استعادها عند 
تحديد صافي الربح الجاري للم ت الحالية . أمثاة عل على البنود دالتي لا ترتبط ارتباطاً وی ١‏ بالساط 
الجاري والتي لا ینتظر تكرارها بصورة معتادة نجد: نتائج إيقاف تشاط اند لوط الإتاج 
۱ أو التوزيع . تتانح تصحيح بعض أخطاء القياس المخاسبي لسنوات سابقة. الا ر الناتج عن 
تغيير بعض الیادیء المحاسبية التي تتبمها المنشأة. ومن الواضح أن هذا الفهوم من مفاهيم 
8 الحاسيي يستند على تبرير أسامي وو أن العناصر غير العادية والتي لا يتنظر تکرار 

في التقبل لا تخضع عادة لارادة إدارة المنشأة أ وبالتالي فان استبعاد هده ر 
سرف ملق ثمة الدخل إكثر فاندة في محالات تقيم الأداء وعمل ال لتبنؤات الها 


)1( Harry I ۵ Jere R. ۱۵۱۵5 3 Mıchae: © Tearney. fccuunting Theory, Aconcep‘ua! 200 10“ 
افقو سابع‎ App’oach, Kent Pubtshıng Company, Boslur. Aas, achusets, 4 pp 305-314. 


- ۹ 2 


ا 
1 


ت 
- والاحداث والظروف التي أدت إلى تغيير حقوق الملكية خلال الفترة ذلك بالطبع , 


0 عادية ار غير متكررة. ا الشامل وف يزيا من کی العا 


آماعن مفهوم الربح الشامل فطبقاً له يجب أن تتضمن قائمة الدخل أثر كافة | 


العمليات الرأسالية الي تتم مع أصحاب رأس الال بصنتهم مناکا. ويوجه انسار ء 
الربح الشامل الانظار إلى مساوىء اتباع مهوم ربح النشاط اخاري على أساس أن 
العناصر غير الغادية وغير المتكررة سوف يعتمد إلى حد كبر على تقدیر ظروف المال وهو 
ينسح المجال أمام إدار ة الساه لائر على عملة تخديد تانج ۱ ااعین of‏ موناجوجنم 
5 وهنا نجد حالة من حالات التعارض بين ملاءمة المعلومات ملائمة 
استخدامها كأساس للتنبؤ والتقييم الارتدادي للقرارات السابق اتناذهاء الا أن 
المعلومات تفقد كثيراً من | إمكانية الاعت‌اد عليها وذلك لافتقادها اخیاد والقدرة عى الثيت. 
صحتها. وبالمارنة نجد أن مهمع 3 الشاما ل سوف بقع ری | أما م ال : 


علي الملومات إلا أنه في مقاببل ذلك مسوف يؤثر سليياً عل مستوی اللاءمة نتيجة ! 
معلومات تحليلية ذات ارتباط و يى بعملية التقييم لخاد اد القرا ارات . ۱ 


وال وقث قريب كان هناك ل عدم تفای بين انیا“ عا لى اغوم الواجب اباعه 


نصا 


إعداد قائمة الدخل. فلتد كان موقف “قعية ة المحانية بة الأمريكي )۸ A.‏ ۸ منذ لبداية زد 
مفهوم | تریح ع الال ۱ 


e Income: 5 taiement for any given period should reffect all revenues properly given 
accoUating recognition and al cos!s ۲۱۵0 off ung the period, regardless ol whether ofr 
بمب امه"‎ are the نوخ‎ of operations ın that period... 


في حين نجد أن موقف جم الحاسییین وال ر اجعیر د اون الأمربكي كان في بدا 


مر مؤبدا بر .ربح اللشاط اخار ی( مج ود بعد ذلك ١‏ تراهه نحو تأييد مقهرم الریح 


سس 


(HY قداص 2و۸‎ Ac uan A Tor یرای میا‎ of اكوم عم‎ Prnciplos Under 1, mg 
TIPE Liao Salers A. 4 A. HS Se ar B 
t2} Cim ون جمترج‎ aC CaN e ل‎ ANd favs, jf كن‎ 02 ff match اميم‎ 


AICPA, ARB NO. 43, ‘s43 هن‎ ۳۳9 3. 


ه 5 


إلا لشامل ۱ . وتأخذ إل لترصيات المحاسسة سصبیه 4 انعاصرة بالحمه مع بين مشهوه‌ي ار ربح بح عند اخد اد ثائمة 
الدخل وذلك سعيا وا تین .مزایا کل ی ن تومن طق ذه التوصيات ۽ یتم إعداد ق قالمة 


في ! 


الشاط لجاري كمرحلة رئیسیه من ن ماحل الت ۲ 


ویناء على ما صبل تنشسم قنمه لخر إلى فمسین رئيس تا ع 
ال ۱ الأول ل و وع عص بیان تانج التو ؛خار يأو اللشاط التشغيلي Operating section.‏ 
يي هلا E‏ م بت يد رقم صاي ربع به العمليات اا ریه أ و ربج التغاط ایا رق 
۱ یت ۱ ۱ ۱ 

لقم سا ی لغ = > أ وی الم 1 
بلاط الخاري. المعتاد Non -cperatrg section‏ وبإضافة نتائج تج هذه الأشطة إل التانج 
في القم الاول نصل إلى التائج البائية مثله في رقم صا الربح الشامر ل أو التفعل 
لشامل income‏ م ۳ 


وبال بة للفسم :ات للم الاو ل اخاص بالنشاط "خاري فیمکن اعداده بأحد طراية يعت 2 د 


(أ) طريقة 2 إحماليةء, و فيها محدید رو رقم ريح النشاط الجخاري 5 خطرة واحدة و513 - Single‏ 
Income Statement‏ وهنا يتم جسيم الثائسة ي في جموعتین : مجسوعة الایرادات وجمرعة 
انصروفات . وتخصم إجمار ل المجموعة الشانية دفعة ة واحدة من اما الجخمرعة ام دول 
تسا ل إلى رقم صانٍ الربح الخاري . ۰ ۱ ۱ 

(ب) لل طريقة تحليلية ويتم فيها ١‏ تحديد رقم مالي الربح بح الجا ري على خطرات (سراحل ( Multi‏ 
statement‏ عم = 9 - pie‏ وه يتم افتابلة سین عناص ر الایسر ادات وعنسناصر ۱ 


المصروقات على مراحل وبحيث بت الامصاح عن مناهیم له ! تریح النشاط اضاری, 
مثل : ممالل الربح ..الربح قبل وبعد احتساب الضرائب. 5 وهکگذا. 1 


)۱( وان مه‎ principles board, reporing the tesîs أن‎ cpa’atons, AICPA, A.P.B. Opınin Ho. ۰ 
و15‎ para. ۰ 


(2 برع م‎ tng ات۳۳‎ board. ۲0 the جر ۲ ل کی هم‎ AICPA, AP 8 0 nion o 30. 
` 973. 


اله 


اکر . 


وتحديدا من القسم الأول . وبصفة عامة يتضمن هذا الجزء ء البنود الثلاثة اننا 


۱ البتود الاش tems‏ 2۵۵۲۵۵020 . وحتى: يمكن اعتار شد مين من اليِنبء: 


۳ الف‎ American mstuite Of این مامت‎ 2000 EDO 9 Tents هنوحمم معد‎ AICPA, 


" ويلاحظ هنا أنه على الرغم من بساطة ومرونه الطريقة الاولی. إلا أنه هناك اتجاه متزايد 
نحو تفضيل الطريقة الشانية وذلك على أساس أا توفر لنا قائمة دحل ذات قيمة تحليلية ] 


وبالنسبة للقم الثاني من قائمة ئمة الدخل والخاص بالعمليات التي لا تسر تبط بالتشاط: 
التشغيلي الجاريء نجد أنه يخضع لقواعد مهنية توضح طريقة (عداده ور اقا 


الاسختائية جب أن يجمع هذا البند بين صفتین: أن يكون غير عادي Unusual nature‏ 
وأن يكون غير متكرر الحدوث „Inirequency of occurence‏ أما إذا كان اليند غير عاد 
فقط أو كان غير متكرر فقط فلا یعتبر عنصرا اسشا ستثناتيا وبالتالي يدخل ضمن مکونات 
“القسم الأول الخاص بتائج.النشاط الجاري0. وما لاشك فيه أن تحديد الى 
الاستثنائية على نحو ماسبق من شأنه تضييق دائرة هذه ال نود بشكل ملحوظ الامر الذ 

. جد من أثر لاد هي في ايه ا الأعبال. وفعلا أصبحت البنود التي يمكن 
: اعتبارها بن متا ئية قاصرة على حالات حدودة جداً مثل : أثر الظروف الطبيعية 
لو ی مصادرة رة اخکومات لش كل عتلکات الرحدة» صدور ر قوانین تحظر 
التعامل في بعض أو كل منتجا منتجات الوحدة. . وما شاكل ذلك . 
۲ - الاشر التجمع تیجه تغير تغيير بعض المادىء المحاسبية ٤ Change in Accounting pinciples‏ 
والتغیم ف المبادىء ام لمحاسبية المطبغة قد يكور ن بناء على إصدار! ت محاسبية جديدة أو 
. اعتبارات قتونية مستحدئة أو نتيجة التغير 1 الظروف المحيطة بنشاط الوحدة. : ومن 
الطبيعي أن يسمح باحداث مثل هذه التغير ات وذلك نظراً لا يترتب علیها من اقصاح 
أفضل في الق لقوائم المالية . وطبقا للرأي الصادر عن مجلس مبادىء المحاسبة الأمريكي رقم 
۰۰ يجب احتسیب الاشر لاثر التجمع Cummulative eect‏ نتيحة تغيير ادا الحاسي 1 


` 198528. 
: {2} APB No. 30, 1973 0p Cit. pa'as. 19٠-20 


ثرت 


۳ 


والافصاح عن هذا الآثر في قائمة تسة الدخل كمفرد. مستقلة بالجمزء الشاني من هذه 
التائمة(). 

۳- نتائج الأانقتطة اني تقر نز إيقائها كمه؛ة,هم0 لعناهنادمه215 ١‏ في خالة الموقف عن أحد 
قطاعات النشاط (أحد خطرط الإنتاج أو التوزيع) يلزم الافصاح عن نتائج هذا 
التوقف في بند مستقل بالقسم الثاني من قائمة الدخل . ومن المعروف أن اشاح ال 
عن التوقف تشتمل على عنصرين أساسيين © 
۹5 الربح أو اخسارة الخاصة بعمليات القطاع الذي تقرر إيقافه حتى تاریخ التوقف. ۱ 
(ب) المكاسب أو الخسائ در الثاني عن التخلص من صول هذا شطع ال الذي تشرر 

إيقافه . : ۱ 
" أماعن التسوي يات الخاصة بالفترا ات الابقة «Prior Period Adjuslments‏ نیجب ا ا 

تؤثر بالمرة عل قائمة الدخل الخاضة بالفترة الحالية ابص أثرها على تعديل زقم الارباج ۱ 

المحتجزة (الرحلة) في بداية الفترة . والثال الاسامي على هذه التسويات نجده في اتضحييح ١‏ ما | 

يتم اکتشاقه من أخطاء في القوائم الالية الخاصة بالفترات السابقة 2 کذلك كثيراً ما ينص في 

الا صدارات الحاسيية :التي تتطلب تغيراً في مبدأ محامبي مین عل أن الاد ثر النجمع نتيجة. 

هذا التغيير يعتبر خاصاً بالفترات المحاسبية الابقة وا في القوائم الخباصة بالفة 

الحالية40) . وتعرف هذه الطريقة من طرق معالحة أثر التغم لتغير في اا الحاسبي بطريقة التعديل. 7 

xl cC. .Revoacive Method باثر رجعي‎ 

مفهوم قائمة الركز ز الاي : قائمة ت ركز مالي - الميزانية - هي تصوير للوضع الا 

۲ اللوحدة المحاسبية وذلك في حظة زمنية‎ Financial Condition أو الحالة المالية‎ Financial Position 

(هي تاريخ | إعداد القائمة) . وعلیه فان ن حتویات قا قائمة نمة !ركز الالي هي عناصر لحظية وتعرف 

اسيا مطل لح الأرصدة ۵۶ ىزا لها عن التندفقات - أو التيسارات ‏ ۴0۸5 والتي تمثل 


8 Aovounting principles boar AICPA sccouiung changes, APB Opinion No. 20, 1871, paras. 18- 
2. 

(2) APE No. 30, 1973, 02. it 8 18. 

. 3 Sinement أن‎ Financial Accountng Standerds, ۸۵ ۰ Pim: perr: hdjusiments«. Stanford, 
: وموم‎ Financial Aceountitg Standsrds Board;1977, persê ۰ 7 

0 جوم 2 عو‎ and Develapment Cost: SFASA, اعد و۲۳ د‎ of debts: ٩۳۸5 2, 
عاطماء هيا‎ secumies: SFAS 19, Or arid gas: 


- 


10 

1 
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1 

| 

١ 

1 
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ل کون فا ن كبير في ما - تقدير قيمة الوحذة الجا 


> مكونات ۱ القوائم ألما فلالبة آلاحری: قائمة الدخل . قائمة التدفق النقدي . ولذلك فإنه ۽ 
تفسیم عناجسر الفوائم المالية إلى ثلالة جموعات : ۱ 


7 ۱ - الارضدة وهذه تشمل عناصر الاصول واخصوم وحتوة ق الملكية ویتم الانصاح عنا . 


قالمة الرکز نا . ۱ 
+1 تدفتات دخلية وهذه تشمل , عناصر الایرادات والمصروفات ويتم لافس عما في قال 
الدخل. 7 
۳ - قد فقات تقدية وهذه تشما ل عناصر امتحجصلات والدفرعات ويتم الافصاح عنها في تان 
دق و النقدي: 


ومن المروف أنه يتم الربط بين التيارات ‏ التدفتات - وبين الأرصدة عن طريق : 
التيه ال لزدوج . ٠‏ فالا رصدة هي الأثر الم راكمي ۵ لليازات وعليه فإنه ليس هر 
أرصدة يدوك جد تيارات کا أن التيارات هي ناتخ استضلال الارصدة ولا كانت 


ف العلومات ال التي بجنا يحناجها . مستخذمي ى التقارير المالية ضر 5 ولك ااا إل 
5 تا دمن تايه وال اعتارات افتصادیات المعلومات من ناحية أخرى . : 


شمة مركز امال لا تتضمن كا ل عناصر الاصول وبصفة خخاصة الاصول العنوية وا 


9 1 


ني 


او = لبا مره 


ىأ ن كثير من ار رقم الراردة بذانمه المركز ماني تتاثر | لی حد کر بأحداث وظواه رلا 
يتم الاعستراف بها محاسبياً في الوفت الاي مشلى تغيرات الأسعار ر والنمر الذاي (الطيي) 
Accretion‏ 1 للمرارد۴! "قتنادذية لدى اة كذلك من أوجه قصور قالمة المركر الما أن 
ال رة ام الواردة با لا ئز ثل مقاييس منجانسة . قبي - الأرقام - عادة تعب عن مزيج من 
خمالس 5 غتلفة لمناص ر الأصرل واخصوم - - التكلفة التار خی التكلنة ادا ری 


0 3 مه السو 7 - عام 
اصعا ۱ 


و ۳5 


SSW 


0 وعلى ضرء ما سبق تجد أن الاستخدامات ی ة رک اي تركز في مساعدة 
مستخدمي التقارير المالية عا ل تقييم بعض خصائص الرضع المالي للرحدة المحاسبية وبصفة . 
أحامة ما يتعتر يتعلق بالاي : درجة اليولة Liquidity‏ درجة مرونة ةمكل المالي Financial‏ 
Flexibility‏ احتالات المستتبل „Probable future‏ درجة جة المخاطر Risk ê‏ . كذلك يمكن ن عند 
مقارنات للمركز الا فيا بين الرحدات المحاسبية المختلفة وحساب معدلات العائد عل 
الامتنار. 1 

وتبریب عناصر قالمة المركز المالي يكون عادة على أساس درجة سيولة هذه العناصر 
Liquidity‏ ولدلك تتم عناصم ر الأصول واخصوم إلى عناصر متداولة وأخصرى غير متداولة . 
ویتصد امسر النداولة تلك العناصر التي بسظر تحوضا إلى نقدية خلال عام من تاريخ 
الميزانية أو وخلال دورة النشا نشاط العادية للوحدة المحاسبية أ ! آطول). ویقصد بدورة التشاط. . 
العادي operating Cycle‏ ۱۱۵۲۵۷ تلك الغترة الزمنية إل لبي يلرم انقضازها ف الشسوسط هنت د شراء ۲ 
لادة الخام (أو البضاعة) حتى يتم التحصيل النقدي لقيمة السلع واخدمات المنتجة او الني ۰ 

تتعامل فیها الوحدة المحاسبية . اب نت اه النشاط التي تشتمل عليها هذه الدورة فهن. 

دايا - الدورة ‏ بدا بالنقدية وتنبى بالنقدية 0۷0۱5 0353-0359 . كذلك قد يتم تبویب البنود ٠‏ 

۱ داخسل كل مجسوعة حسب درجة سيولتهاء إلا أن هذا التبويب الإضائي لا يشير مسا 

للرحدات المحاسيية . ۱ ۱ 

ومن الطبيعي أن التبويب إلى عناصر متداولة لا بعطى سوی مؤشر تقريي لدرجة 

السيولة التي تتمتع ما الوحدة الحاسبية . ولذلك قد یکون من المستحب اباع أسس تبویب " ۱ 

مكملة مل نتمییز بين العداصر النقدية وغير القدية Monetary Nonmcnelary‏ داخل جمسوعة 
العناصر ال "وله : کدلك يكن التمییز بين الأصول الو تي تقتني بغرض اليع وبين تلك التي 

تقنني بغرض i‏ لاستخدام الداخر لي وبين عناصر امصر وفات المؤجلة مدوتدت تاه . من .١‏ 

الراضح أن مثل هذا التبم لتبريب ضوف يوفر معلوصات عن.مدى سرعة تي الماضع اب لبي لها 


کل تجمرعة من عناصر اناصول و بائتال ل درجه 5 المرونة ۳6۰۵۱۰۷ لي بتمئة خ بها ميكل مرا رد 


)1( Committe on Acorym:ng م۳۱‎ “Restatement a13 Rawson cof Accounting 8 -واان8 وم‎ 
‘nse, AICPA, AR3 No. 43,13953, Chap'ot 3. para, 5. 


- ۷ - 


0 الوخدة الحاسبية . أيضاً نجد أن هذا التبويب الاخ بر لعناصر الاصرل سوف يلق مزيدا من ْ 
۱ الضره حول درجة عدم ال التأكد الو ني تبط تن ان 1 لتوقعة الأمر الذي بساعد کي 


۱ الداخلي على أسأس التكلفة الاستبدالية. 


الال امات 


ند في ما جرى العرف عليه أ التقليد من منح أجازات بر و مکافات للعاميلن ف في ججاية” 


إعادة ة ابيع عل اناس صالي القيمة یب وتغويم الاصول! التي نقتني بغرص الامتخداء 3 


۱- التزامات تعاقذية ۱:2۵:۱5 Contrac‘ual‏ 0000 

۲ ال ۳ 4 زاجم ۲ رب ود 

۲ - التزامات تقليدية -Construclive Obligations‏ تب رت ر 
- العزامات أخلاقية Eq ilablê OD! igations‏ > 


4 اترات اح تال 511865هنا Contingent‏ 0 الي لجار تيء ق با 


6 أن صدة دائنة أخر ی 016085 0۵161100 ر 


ویتصد باتک ۱ التعاقدية ة تلك الالتزامات التي تنشأ نتيجة تعاقد بين الوحدة وب 
وحدات آخری فهي التزامات صريحة وتستند المطالبة باعل حترق فانونية . SI LÎ‏ ترامات 
التقليدية فهي التزامات غير تعاقدية ولا تعتمد على أسانيد قانونية وإنما نترتب ب عن أوضاع بيكية 
معينة تحيط بنشاط الوخدة الحاسيية. والشال الواضح على مشل هذا النوع من اسان 


السنة الالية .. أما الالتزامات الأحلاقية فهي أيضاً غير تعاقدية ولا تعتمد على أساتيد قاتونية ` 
وإغا تفرضها اعتبارات معنوية تتعلق بالقيم الأخحلاقية الائدة مثل العدالة وا لحق والواجب: 1 
والمثال الواضح على مثل هذا النوع من الالتزامات نجده في الالتزام الأخلاني للمورد المحتكر 
باستمرازية (مداد عملائه باللع وابخدمات الي يحتاجونا زغم عدم وجود حق بمطالبة. 


جوم هه 


فانونيةه . 


۳ *() Hêrry 1. Wolk, بل‎ A. Fraras, 0 Mıctaei G. Teurney: #ecouning Theory, op. at. pp. ۰ 
37. 


۲۱۸۰ 


والالتزا امات الاحت‌الية هي الترامات شرطية اهداانهجمت إذ بصاحها عنصر عدم 
التأكد من حيث قيام الالتزام من عدمه أو من حيث مبلغ الالتزام آو من حیث ناريخ الالتزام . 
والالتزامات الاحتا عالية ليست الما امات متعلقة بالمتقبل وإنما هي التزامات ترتبط باوضاع 
وایرة فعا أو ظروف حالية» كل ماني الأمر أن زوال عنصر عدم التأكد حول نتائج هذه 

۱ الظروف والاوضاع سوف يتم في المستقبل . . اي أنه جب التفرقة بين تار ريخ وقیع احدث أو 
ارتباط هذا الحدث ث أو الظرف بتر مالية معينة .. وعلى ذلك یشترط 


الظرف بصفة ائية وبين ۱ 
كانت التزامات أو خسائر - نحقق ما يلي01©: 


في العناصر الاحت‌الية - سواء 
١‏ أنه من الحتمل ۴:6 قیام لاتم أو تحقق نقص في أحد الاصول. 
أنه في الامکان تياس النتائج بشكل يمكن الاعتماد عليه اbھتام‏ . 

1 .ومن الأمثلة الشائعة على الالتزامات الاحتالية نجد : : دعوی قضائية مرنوعة ضد المنئأة ٠‏ 
بصاحبها شبه اقتناع بان الحكم النبائي سوف يكون لغير صالح المنشاق الخسائر الحملة من 
عقود د شراء غير قابلة للإلغاء أو آن إلغائها سوف يترتب عليه غرامات اک ازام متابل 
ضهانات ۷۵/۵۳/۵5 مقدمة يمكن تقدير قيمتها غلل أساس معقول. 

آما فيا يتملق بالارصدة البائنة ثنة الأخرى التي تظهر عادة ني قائمة ا مركز EE‏ ل نب عل 
نوعين. النوع الاو ول یل إيرادات محصلة مقدما وهي تئل التزاماً , واضحا عل الوحد 
الحامية باداء خدمنات أو تقدیم سلع لعملائها في فترة أو فترات مقبلة . هذا یمن 
. الارصدة ال لدائة یکن أن تدخل ضمن الالتزامات التعاقدية. أما النوع الشاني من الارصدة 
الدائنة:في قائمة الرکز المالي نهي تمل محرد تسویات محاسبية ناتجة عن تطبیق مبدا مقابلة 
الايرادات والمصروفات . أمثلة على هذا النوع الأخير نجدعا ني الا رباح المؤجل تایه 
أو رات مقيلة 00 مامه وفور ات ضرييه مرجلة 06015 delerredlax‏ . من الوا لواضح 
أن مشل هذه الأرصدة الداتنة لا تمثل التزامات حقيقية وإنا هي جرد عناصر لم يتمكن . 
الحا من تضمينها في قالمة الدخل 0۷۵7 العا . 


يك 


)۱( وم اموعدم "مج ممع‎ Standard: یس‎ -Aecountng 0۰ Can: 


3۳۵۵5 Sialrement بن‎ Fmancial 
Accounting StanGa'ds. N3.5, ع‎ 25891975: . 


-. 71۹ 


وتمثل حقرق الملكية العنصر الرئيسي الثالث من عناصر قا: ئمة المركز المالي ولا یر 
ا هذه الفردة أي مشاکا ل في المشر وعات الفردية وش کات الاشخاص. إلا أنه في شر 
الاصوال - - وهي الصيغة الغالبة للتنظييات المعاصرة ‏ فتنقسم حقرق الملكية إلى ثلا ار 


رئسیة:۱): 


۱ سر أص مال مدفرع ig 0310-10 Capita! (Contributed)‏ بدوره إلى قسمین : 
1 أ ) راس مال قانوني اجه لووها ويل الب له انتانونيه الحسلة الأسهم 
أساس الثيمة الاسمية مناه »22 أو صعر الإمذار price‏ فا ی حالة لة عدم و 
(س) رأس مال إضال ویشمل عشاصر شا علاوة (خصسم) اصدار الا سهم + رب 
(نقص) قيمة اسهم الخزانة العاد إصدارهاء وافبات الرأسالية لقادح 2160م 
صواء فى في شكل أصول غير ن تقدیه مهداه أو قيمة أسهم خزانةمهداة أعادت الو- 
7 اصدارها. . ۱ 


3 ۲ - راس مال مكتسب اقاامق 22۳00 ویعرف ایضا با رباح المحتجزة ined earin§5‏ 
5 - ومثل الأرباح المحققة وغير الموزعة حتى تاريخ إعداد قائمة المركز الاي . ويمثل رقم رل 
۱ اناد کب ا لحد الأقمى لما يمكن توزيعه في شكل عاند عل الاستشار tum on‏ 
lavesiment | 0‏ وذلك حتى 3 المحافظة على رأس الال المدفوع. كضهان عام للدائنين. : ن 
ا فاحية "ری قد يون راس المال المكتسب غر متيد اران د يكون مقید ی نکیل 
۱ احتیاطات 8 مثل الاحتياط القانرن أو احتراطي التو ت او احتياضي مدا 
اراس المال.. ویلاحظ هنا أهمينة التفرقة بسین الاحتياطات وبين الخصصا 

۱ قالخصعات 5 کتکرن المقابلة خساثر منمله وعي هذا تیاه أو تفيضا لد 3 


. الدوري ني حين أن الاحتياطيات هي نوع من التصرف أو التخصیص للربح ولیست.. 
فال ۱ 


)13 مجعم‎ G. Sh'veder, levis 0. 1/460 ور‎ and My tle Clark, Accounting Theory, lert 101 نه‎ 
“john Winey and Sons, New YOK. Thr? انم‎ 1957, pp. S34 - 543, 


AD 


۳- راس مال تسب . وعثل نسويات راس الةم تة تتحتق بعد حتی تاربخ إعداد قائمة لرک 
المالي عرد ‘Unreat ad cap: a‏ آمثنة عل الفردات أي تدخل ف هذا الجزء 


الأجنبية . 5 الحيازة زة غير ۳۳ وهگا 
ْ وبلاحقد من ٠‏ مناقشتنا لمكونات قائمة ة المركز الي أنه هناك ارتباط ویق يق بين هذه الثائمة 
وین قائة درل . وائترابط بين هاتين التائمتين بعتم يعت آمرا حتمياً وذلك نظرا لان کل ما 
يتم استخلاصه من ننس مجموعة الدفاتر والسجلات والبيانات الحاسية . أضف إلى ذلك أن 
التعريف الرياضي Nathimatical definition‏ للقانسین من شأنه اعتبار رقم صالٍ اتربخ کي 
یظهر في قائمة الدخل أحد المصادرا الرئيية للتغم ر في رقم حقوق الملكية کا يظهر في قانمة 
المركز الا . يرضح لفق منت ادا هذا الترابط بين عناصر كل من قائمة 
الدخل وقائمة آلرکز اي . ۱ : 
ومن هذا الشكل نجد أن ال غير في ححفوق الملكيةتمثل حلقة اس بط ين قائمة الب 
وبين قائمة المركز الاي و قدت تمدد مصادر النير في حقوق الملكية بحيث يتطلب الاسر 
. تخصیص قائمة منفردة لبيان :هذه المصادر المتعددة , وتعرف هذه القائمة بقا بقائمة التغير في حقوق '. 
الملكية . ‘atementot Ch anges Stock-holcers' Equity‏ 1 


وتوضح لنا هذه الغائمة ان رات في مکونات رأس الال المدفوع بالاضانة إلى ل التقیرات 


في رقم الارباح المحتجزة (المرحلة) . أو ى أن هذه القائمة بالإضافة إلى قائمة الدخل يغطيان 
كانة مصادر التخم رفي حقوق الملكية لال لته الحاسيية . . وتشتمل. :قائمة الم رفي حضوق 
الملكية على تیا سار رين اسای 1 1 


ارات قد نكون في صورة نقدية ی قاقد تل في سل عب مداد يعس : 
اخصرم بدلا من الوحدء المحاحبية . 
۴ - التوزيعات على أصحاب راس الال وهذه بدورها تنقسم إلى نوعین : 


ja ترز بعات ت أرباح ومثل عائدا على راس ان الستشمر ۵01۷05۱۳60۱ اند‎ )١( 


¥ 


۱ الأصول ‏ الختصوم « خقوق الملكية ' 1 1 


رأس مال مدلوع 


صينسع 0 د يريع ی 
ل نت تتحنق بعد) (الأرباح المحتجزة) ‏ . 


راس مال [ضاني - راس مال فانوني 


۲ 


هذه التوزیعات الا ا المحتجزة. 


- ۱۵۷۵۵۱۵5 ومصدر هذه التوزر زیعات راس dlt.‏ ۳۳ 
وتوزيعات الارباح ة قد تم تقد ار و عینا وز في كلنا الحالنين وه ثر هذه التوزیعات على 
إجمالي حقوق الملكية . ومن ناحية أخرى قد نكون توزيعات الأرباح بشكل لا یز ؤثر على إجمالي 
حقرق الملكية وانما يكوذ ن تأثيرها قاصراً عل مكونات هذه الحقوق ق. ويتم هذا النوع الاخیر 
من التبوزيعات.عن طریق اصداز ز اسهم منحة dividends‏ 81066 . فاسهم النحة هي جرد 
تحويل جزء من الار رياح المحتجزة إلى راش الال الدفوع ولذلك فان انار ر الحاسبي لا صدار: 
| وتوزيع هذه الا لأسهم ينصب على رسملة جزه من الارباح المحتجزة وجعليا غير قابلة 
للتوزيع . . ولذلك في رأي البعض لا تعتبر أسهم المنحة في حقيقتها توزيعاً للارباح وأا إذاما 
استخدمت على نطاق واسع فان ضعر ال هم في السوق سوف ينخفض الاسر الذي يمل 
إصدار هذه الاسهم جرد نوع من تزلة السهم 8606500 . وق هذه اخالة لا سوت" 
تجد أن الاختلاف الوحيد بين اصدار أسهم النحة وبين تجرئة السهم سوف ینحصر في أن 


# اووس الثانية 5 8 


راس ن المال القانوني يرتم في الحالة أ الأول بنا يشا يطل على ما هو عليه في الحائة 
آما توزيع ر زاس المال أو تخفيضه فيكو ن بأحد طريقتين: إجراة توزيعات التصفية نا 
quidating Dividends‏ ار شر اء أسهم راس 3 : الال Retiternenî Ot Capitat'Stock‏ . ود سور زیسات 
التصفية هي توزيعات تزيد عن مقدار الارباح المحتجزة وهي بهذا تعدر تخفیضآً لراس الال 
المدفوع . وتوم الوحدة المحاسبية یاج اء توریعت ث تصفیه 1 في حالية الرعبة في تقض 
أعالها أو في جبالة أن تكون الوحدة في طريقها إل التصغية أو في حالة الاسشيارفي في ماد 
طبيعية تخضم للتاقص وهي الحالة اتير تعرف بحالة الأصول المتناقصة wasting asset‏ 
اوشراء اسهم رام ى الال قد یکون بضورة جانية مقابل ۶ ل تخفيض جا ۳ ي اللكة .قد ۱ 
يكون بصورة مؤقته عن طر ب ن ما يعرف بشراء آسهم زان . 1 ۱ 
وراه اسهم الخزا ذه في جوهره نوع من تنخفیض الوفت في حقو کید قبا 
ألوحرة بإعادة إصصدارماء ولذك من حيك ادا ا تعتبر أسهم الخزانة اصلا من ن اصول 


f 


الوحدة المحاسبية. وعلی الرغم من ذلك فان الافصاح عن اسهم الخزانة في قائمة المركز | 
لا تحكمه حتى الآن قاعدة محددة. إذ يمكن اظهار التينة كأصل من الاصول أو 


* When a corporation stock is acquired for purposes other than retirement {formal or 
ctive), or when ultimate despositin has not yet been decided, the cost of acquired 


.الع ير في المركز المالي للوحدة المحاسبية . ولاستکال الا قاس اح عن هذه التضرات ر 


۱ اجبا إلى جنب مع قائمة الدخل وقائہ 1 لمركز الما . 


لثم یل ماجرى عليه الصف ا محاسبي في السايق عل تسیة هذه القائة با 


لراس الال أو کتخفیضص رقم الأرباح المحتجزة . 


may be shown separately, as a deduction from the total capital stock, capital suf. 
‘and retained earnings, عن‎ may be accorded the accounting 0 appropriate f for 
4 stock, or in some sircumstantes may be shown as and ۰ 


. مفهوم قائمة التدفق النقدي: ذكرنا فيها سيق أن قائمة الدخل عبارة عن بیان 
العملیات الدخلية الي عت خلال رة معینة . ولذلك قان هذه القائمة لا توضح کل م 


۰ 


الحاجة إلى قائمة التغيرات في الرکز مالي وأصبح لزاماً على كافة الوحدات المحاسبية | 


وتعكس قائمة التغير في الرکز الالي حرکة تدفق الاموال التي قت خلال قارة معينة و 


التدفق الا ۱ Fund flow statement‏ ' و قائمة مصادر الاموال واستخداماتها -مة 4مة ۵5 
„plication of funds‏ ۱ 


ومن المشاكل الرئيسية التي تشيرها هذه القائمة تحديد مفهرم الأمرال 6۶٠0ء‏ ل 
حيث نواجه باکر من مقهوم واحد . فقد يقصد بالأموال «التقدية وما في حکمها 200 55 
«cash equivelent‏ أو الاصول التقدية قاعدكة ۳0۳۵۱27 أو صانی الأصول النقدية ۳006۰ ۵۱ 
asses‏ مدا ار رأس المال العسامل Net working capita‏ أو كل المرارد المالية لهنعمدم؟ - اله 
„resources‏ وبلاحظ على هذه امفاهيم الحمددة أنه كلا زادت درجة شمول المفهوم كلا 
انخفضت درجة سيولته . فمفهرم «راس الال العامل ومقهوم كل الرارد يعتبران أكثر المناهيم 


1) Accontng prıncıpies board opinion NO. 6 “Slalus وج نت۸ أن‎ Research نان‎ Hew York: 
مقو هم‎ Iisttute أن‎ Coribedg عازن‎ Acouvants, رک‎ aa, 12 ا‎ 

١ )2( APB. Opinion No, 3-156 5۱۵۱۲۵6۱ أن‎ so: ces 4 Appin أن‎ 15۰, 1963. 

|: )3( Cidon 5, Herarıksen, وان مت‎ Theory, Fictiatd ۱۳۸ 50 . Herne wre, ]۱۱:۱0۸5. قن‎ maton. 

2۰ 241 ون , 1982 


٠‏ شمولا ولكن في مقابل ذلك يتضمنان عناصر عل درجة منخفضة من السيولة . كذلكريلاحظ 
على کل من منهرم الأصرل النقدية ومفهوم صافي الاصرل النقدية انا يتبعدان تلك . , 
العناصر التي تحتاج إلى وقث كبير نسبياً حتى يمكن تحويلها إلى نقدية سائلة إلا أنه في مقابل 
ذلك تراجهنا مشكلة التمییز بين ن الاصول والخصوم النقدية وغير النقدية . اضف إلى ذلك أنه . 
كلا بعدنا عن مفهرم النقدية وماني حكمها كلما قلت درجة تأكدنا من المقاييس التي نحصل 
علیها. فکا نعلم تتأثر متا بيس الاصول غير النقدية بالقواعد. التحكمية والاجتهادية الخاصة . 
بالوزيع والتخميص ين الفترات المحاسبية الخلقة كما تا اثر بنواحي القصور امتعددة 
لنموذج التكلفة لتارخية .. ۱ 
وترتيباً على ماسيق نجد أن أكثر لاب سدق ات عن مزب ود ال لني نتمتع . 
بها الوحدة المحاسبية هر مفهوم «النقدية وماني حكمهاء الأخذ الوحيد على هذا الفهرم هوأن . 
۰ النقدية تعتم أكثز عناصر الرکز الا تارا بسيامة الإدارة فا يتعلق بمستوى الخزون والنمداد: .. 
.- .والتحصیل . أي أن التدفقات التقدية غالا ما تكون عل درجة كبيرة من التبلین.من.فرة إل 
أخرى وبالتالي قد تفقد كثيراً من ملاءمتها كأساس للتنبوء بالتدفقات النقدية الستقبلة. نولکن.. ' 
من ناحية أخرى يلاحظ أن المقاهيم الأخرى لمصطلح الاموال ليست أفضل من مفهوم التقدية. . 
في هذا الجال. ولعل في ذلك ما يفسر لنا أنه حتی وقت قريب كانت هناك حرية اختيار امناحة  ١‏ 


للوحدات الحاسيية لاتباع الفهوم الذي تراه مناسباً لظروفها أو أوضاعها الخاصة: . : 


1 Te defîniion ot funds adopted shouid be و‎ one that provides ihe most inlormation 
وا‎ users lor making their assessmeni ol ture cash flows. ريل‎ 


ولقد ترتب تل ها سبق أن اصبحت الیارسات الحاسيية في مجال |غداد قائمّة العف مق 0 
المركز المالي غير قابلة للمقارنة. الأمر الذي أضر كثيراً بمصالح مستخدبي التقارير امالية. ‏ ۱ 
اضف إلى ذلك ماسيق أن أوضحناه من تاد أية ادققات التقدية الشاريضية اضراضی: 
التنبرء بالتدفقات النقدبة المستقبلة . ومن هناجاء موقف جلس معاي الخاسبة الامر يكي 
الأخير وا والذي ينصن عل وجوب إعداد قائمة بالتدفتات النقدية 05 e251‏ اه 5681 6اها؟ بدلا - 
من قائمة التغير في المركز المالي 292 . ورغم أن الجلس لم باه مدی التزام الرحدات خير 


(۴۳۵۳۵۵ Accounting Standards Board FASB Discussion بت فو ولا‎ An اه :جع‎ 


Ruialec ۱۵ و۲۰۵۵‎ Funds Flows, Liquidry and ۱۵۲۱ FASB, 1930. 
`. )2( Statement ol fiiancal accourting standards, SFAS No. 95, -Staterrant وت أن‎ fows«, Jounal of 
accountancy, february 1988, gg. 139 - 3 


00 لاحن ء بالتدفقات النقدية الستقبة . 


و . نت من تانة دنق النقدي هومساعدة السشمرين والقرضين وغيرهم في 
ي الجالات ال ۱ 


۰ 0 تحديد مصار الاختلاف بين صاني الدخل وصافي التدفقات النقدية. . 


و 3 -وليس عفهوم راس الال المامل أو أي مفهوم آخر للاموال. اي أن إعداد هذه 
ا ....القائمة يجب أن يكون عل اساس مفهوم النقدية:وما في حکمها وبحيث تشصل بالإضافة إلى : 
۱ النقدية السائلة اي أصول أخحرى سريعة التحويل إلى نقدية ة حاضرة. أمثلة على العناصر التي 


اعجار هذه ل القائمة 2 إلا أنه انم ات الوحدات اللحاسيسة بغض النظر عن الم أو طزيعدةة 


8 و 


د 


a 


۲- التقييم الارتدادي Feed back‏ للتدفقات النقدية الحالية (التار خت 
؟- نیم دهاش عل إجراء توزيعات الأرباح وه لیات سورع 


٠‏ وين الراضح أن ميق هل ات با پم الدية - الداعحئة: 


تعبر سکم النقدية نجدها في أوراق التبض والمدينين وأي استشارات قصيرة الاجل يمكن . 
تجيويلها إلى تقادير محددة (معلومه) من النقدية . ويشترط هنا أن لا تزيد مدة استحقاق. 
العناصم ر عن ثلاثة شهور وذلك حتی يمكن تجقيق آقل مستوی عکن من عدم التأكد في قیاس. 
التدفقات النقدية. :فكلا كانت فترة الاستحقناق قضبرة كلها انخنض أثر التقلبات في سعر 
الغا نة على القيمة النقدية للعنصر. وني جميع الاحوال يجب على الوحدة المحاسبية أن تفصح 
عن السياسة التي اتبعنها في تحديد العناصر التي تعتبر في حكم النقدية. 

۱ وب أن يتم قباس التدفقات النقدبة على أساس إجالي. ذلك لان ن اتباع الاساس ٠‏ 
الم ني قد يؤدي في كثير من الاحيان إلى اخضاء معلومات مفيدة في تقييم التدفقات الداخحله 
والخارجة . فكلا 0" لاكتفاء بإظهار الر قم الصاني. كتعبير عن أثر:الإضانات إلى الأصول الثابتة 
لن بوضح بدرجة كافية طبيعة النشاط الاس اري الذي تم خلال الفترق إذ آن د ذلك يتطلب - 
الاتصاح عن التحصلات التقدية من بيع الاصول الشديمة جنا إلى جنب مع ساتم دفعه في ' 
شك إنماق راسیالی. إلا أنه من ناحية أخرى نجد أنه هناك حالات يكون ن فيها لانصاح عن 


15ت 


. كل من النقدية الداخلة والنقدية بة الخارجة نتيجة عملية معينة أمر غير مستحب أو غر في 
فائدة - فمل التدفقات النقدية الاحالية التعلقة بيع وشر اء الأور اق المالية سره يعة التصویل 
إلى نقدية هي في حقيقة الامر تغيرات داخلية في البنود المكونة لعنصر «النقدية ومانی 
مثال آخر نجده ف الودائع تحت الطلب لدى البنوك احيث تكون عمليات السحب واللإضانفة 
متعددة وكبيرة الحجم . . في مثل هذه الحالات نجد أنه من المفضل قياس التدنقات النقدية ية على 
أساس صاني خاصة وأن النشأة هنا ني حقيقة الأمر تقوم بإدار هذه الأموال لصلحن: 
عملائها. والقاعدة العامة هنا هي أنه يمكن استخدام الأماب ی الصنانی القاس التدفقات 
اللقدية الداخلة والخارجة فقط في حالة لة المناصر النقدية التي تتمیز بمعدل دوران سریم . 
ضاخ استحفاق قصيرة الأجل و دير كبيرة. وهنا أيضاً جد أن مدة اه شهسور عل 
ومن أجل زياد في الاك لعائمة في ل مد بدن هاا تب : 3 ۱ 


. النقدية في هذه القائمة إلى ثلاثة جموعات: 


- تدفقات نقدية من النشاط الاستار مانام Investing‏ وهذه اه تسل : 1 000 
(أ) التحصلات من ب بيع الاسشيارات في أو راق مة لمن بح في اصول اسرد 
خلاف الخزون السلعی . ۱ ۱ 
(ب) الدفوعات مقابل زيادة استمازات المنشنأة في أوراق ما أو شراء أي اسول أ ۳ ری 
بغرض الاقتناء لتسهيل نشاط لمنشأة وليم ن بغرض اي 5 
- تدفقات نقدیة من التشاط التمويلي تم Financing‏ وهذء : تشمل: ش 0 0 
(1) المتحصلات م نَإضدار الامهم والسندات أوأي مصادر تمويل (اقتر از ی( آخری, ‏ ۱ 
(ب) تلذفوعات في شکل توزیعات الارباح اح أو رد جزء من ن حضوق ق الملكية اصحایا م و 
سداد القروض طويلة الآجل.. ۱ 0 ۱ 
٣‏ تدفقاث نقدية من ۰ النشاط ل التشفیل ۵ 0۳6۳۵9 تنل 3 أثار النقدية ة لالب 5 
والاحداث ال لني ندخل و ۹1 مدید صایي اندحل . وهذه التد فقات تشمل: 
بيع السلع والخدمات أو من تحصيل الحساباث المدينة Receivables‏ 


(أ) التحصلات من 


e.V 


00 الرغم من أنه لا يج عنما آثار نقدية حالبة إلا أن لها تأثيرعل التدفقات النقدية المستقيلة. | 
ا أمثلة على هذه العملیات نجدها في تحربا ل بعض القروض (سندات مثلا) إلى حقوق ملكية ة أو 


۱ وعوهلية واستثارية في آن واحد. والقاعدة العامة هي أن يتم تبويب التدفق النقدي - 
00000 الخوضص الاسايي من النشاط؛ فإذا كانت الاقساط المحصلة أو المدقوعة متعلقة اساسا 


۱. 


| الخاصة بالمملاه وكذلك التحصلات من عوائد الاستیار في الأوراق المالية أو 1 
تشاط آخر لا يدخخل في دائر ة النشاط الامت‌اري أو التمريلي . ۰ 
ب المدفرء عات مقابل: تكلفة البضاعة الباعة والخدمات القدمة للعملاء وكذلك مقاب 
" صداد الحسابات الدائنة 5" الخاصة بالو ردین . :وأ أيضاً تشمل المدفرعات ۶ 
فوائد القروض وسداد الضرائب الخلية, 


ويلاحظ ظ انه هناك تدنقات نقدية تجمع بين صفات اکژمن نوع واحد من أن 
النشاط المذكوره. فمثل الفائدة المدفرعة عل التروضض ترتبط أساساً بلاط لتمريل, 1 
نظراً لكونا تدخل ضمن العتاصر المحددة للدخل الدوري ققد رؤى اعتبارها متغلقة 
التشغيلٍ. . كذلك بالنسية للبيع والشر اء بالتقسيط. فل هذه السلیات شا جوائب :: تشم 


التشغيل أعتبرت تدفقات تشغيلية . مثال آخر نجده في السدفقا ت النقدية المرتبطة 
الصيانة والتجدیدات فهي تشتمل عل جوانب تشغيلية وأخرى استياریق. إلا أن ا : 
المي قد تفیل عدم الفرق ین نشاط الصبانة وين تشاط التجددات رارسا 
تدفقات تشغيلية. . ۱ ۱ ا 0 001 
۱ وبالإضاقة إلى التبويبات الثلانة السابقة. يلزم الانصاح عن العملييات غب التقادية ۱ 
بصورة منفصلة في جداول :مستقلة. . وشرجع آهمية الاقصاح عن هذه العملیات إلى أنه على 


الحصول عل بعض الأصول في مقابل ل تحمل التزامات طوياة الاجل أو في حالة التأجنير 
الر أسيالي Capital lease‏ ابعر الم ل. ۱ 


لح في الاب أن يكون بححيث يتم التمييز بين ما في التدقق القدي التاتج 0 
عن كل نشاط من الانشطة 4 الدلارة المذكورة على حدة - الاستثار ۰ التمريل؛ ۱ التشغيل . كذلك . 


۲۸۰ 


یلزم اظهار الرقم النهاني لصافي التدفقات السقدية مجتمعة وتسرية هذا الرقم ممناواامحممه8 
مع رقم النقدية أول وآخر الما كا يظهر في قالمة الرکز اما 

وبالشبة لاني التدفق انقد لنقدي من النشاط التشغيل لي فنجد أنه يمكن تحدیده باحد 
طریقتین : طريقة مباشرة 01۳00 016 وأخ رگ غير مباشرة Indirect method‏ . وطيقاً للطريقة 
الماشرة يم دید العناصر الأساسية المكونة لكل من التدفقات الداخحلة واللخارجة الناعة عن 
النشاط التشغيلٍ مثل المتحصلات من البيعات ومن العملاء والمدفوعات للمشتریات ولسداو ' 
الموردينء وهكذا السبة لباقي أوجه النشاط ابخاري کل عل حدة. أما ا! لطريقة یر الباشرة 
فتیدا برقم صاني الرسح من قائمة الدخا ثم يتم تعديل هذا الرقم بعناصر الإيرادات 
والمصروفات التي لم يترتب عليهاتدفق نداي ی خلال الضترة مشل المندمات والمستحقات : 
والاستهلاکات س وكافة السويات المحاسبية مطتلنة : طبقا هذه الطريقة الثانية تم نسوية ۳۹ 
direct reconcilation‏ دقم ضاف الربح برقم عام ي التدفق النقدي من النشاط [ التشغيل.' 


والطريقة ١‏ الباشرة تسیز بأها تور معليدات اش سر ونح عن ان 
۱ النقدية لاوجه التشاط التشنيلي للمشاو و تا تعتبر هذه الطريقة اک شر فائدة في نقییم . 
انوضع النقدي وتحديد مدى قدرة المنشأة على متابلة اجتياجاتها النشدية المختلقة . إلا أنه 
يعاب عليها من ناحية أخرى أنها ضوف ترتب ااا إضافية خاصة بنظام المعلومات المحاسبية : 
ذلك لان معظم ارم المحاسبية تعمد عر ل ماس الاستحتاق ولیس عإ ل الاساس النقدي . 


أما الطريقة غر لارة هي ین باب توفر معلومات تساعد مستخدمي التقاریر المالية 
في معرفة كيفية الانتا تال لأرقام الحاسيية إلى تيارات نقدية. فعن طريق مغرفة آمباب ‏ 
الاختلاف بين أرقام مر رقاء , عافي الشدفق النقدي صوف یکتسب مستتخدمي ١‏ 
التقاریر المالبة القدرة عل تحويل وتعديل القوائم المالية لغ لفترات عديدة وبخيث يتوف فر هم 
معلومات عن التدذفقات النقدية لعدد من ال زات يكفي لعمل التبؤات عل اشام ر صلیم. 
في حه ين نجد أن الطريقة المباء شرة على عك ذل تعطينا معلرمات عن ن التدفتات المقادية 


قاس بو دعر ن لات مي تا انز فاند : لأغراض التو 5 


وا زا الاي التي 2 نتمته تع با کل من العلربقدين فانه يفضل بقدر ر الامکان داد قائئمة 


٠ ۰ 1 0‏ احیاجات مستخدمي التقارير الالية. ومن هنا كانت أهمية النتبيه إلى ضرورة ة الربط بين ” 


فت تي e‏ شرات اك 5 المالي التي خا 8 م بصوزة شائعة لا تعتسد فقط على الربط بين ؛ مردام 


. ب التدفق اندي بطريقة + يقة شاملة وبحيث شيعم الأ تطبيق الطرية يقة اش 9 يخصص جزء تالي 
النشاط اتل واضح أن ادف من شل هله القائمة ة الشاملة هو تحفيق 5 كر ۱ 


. الطريفتين بصورة مجتمعة. 


0 ا ويجدر بنا قي ختام معالجنا فام القوائم الالية امد أن نوضح-جوانب التكامل" 
فیما بينها .. فبالإضافة إلى الترابط بين القوائم المالية الأمساسية فإن هذه القبوائم ایضا مکنلة 
لبعضها البعض 00۳00۷۵۷ ومن العروف أن القوائم المالية الثلاثة التي تناولناها في هذا 

. اجزه.تعکس معلومات محتلقة عن نفس الظواهر الاتتصادية الخاصة باللوحدة الحاصبية 9 

آنه في نفس الوقت نجد أنه ليس في امتطاعة أي من هذه القوا ثم عفردها مقابله کافنة 


۱ الملومات الواردة في قائمة 2 معينة بالمعلومات الواردة بالقوائم الأخرى . وفعلا تنجد آن اغلب ۲ 


.ام الواحدة بل تعتمد یال الربط ين العلومات الواردة اک من قائمة اد . وفيا 

يلي تو نوضخ بعض صور التكامل القائم بين القوائم الية الاساسية : ۱ 

سم ن المعروف أن قائمة الموكز اي تتضمن معلومات عن ميكل انمويل للمنشأة رات 

یک ن استخدامها لتقييم مدی السيولة والرونة التمو یلبة . الا أن قائمة لمة الرکز الا لا 

.2 تعطبنا صورة ة كاملة عن هذه وضع إلا إذا استخدمت جتنا إلى جنب مع قائمة 
- "۰ التدفو ق النقدی. 5 ۱ 


إلا أن هذه رت رای ود كات صو أل واس ی ادما ۱ 
تم ريطها بالمعلومات الواردة بقائمة المركز ا آلي للتوصل إلى م أشرات نیم اد وتحديد 


ا س سے“ ن المعروف أن قائمة التدفق القدي تعطينا معلومات عن الندفقات النشدية الما ل 


, ۲ 


(التاريخية) إلا أن هزم العنومات الا رکه تعتر د ات قائذة ممدودة ۳1 حال ا تنو د ذلك 


af“ 


لان التدفقات النقدية الداخلة خلال الفترة الحالية تتأثر بنشاط الفترات السابقة كا أن 
التدفقات الخارجة خلال الفترة الحالية لما تأثیر على التدفقات النقدية الخاصة بالفترات 
القبلة . وعلیه فانه لاغراض التنه نبزیلزم استخدام العلومات الواردة بقائمة السدفق 
النقدي وتحليلها على ضوء دراسة المعلومات ال لتي توفرها قائمة الدخل : 

من المعروف أن قائمة التغير في حقوق الملكية توفر لتا معلومات ع ن بعض مصادر التغير 
في عناصر الرکز المالي؛ إلا أن هذه المعلومات سوف لا تکون ذات فاندة تتذكر إلا إذا 
استخدمت جنباً إلى جنب مع انعلومات الواردة في القوا؛ ثم المالية الاخرى: مثلا مقارنة 
التوزيعات مع صاني الدخل اخاص بالفترة. أو مقار نة عليات تخنيض وا راس ۱ 
الال مع التياراء ات الخاصة بالافتراض 8 تسديد ٠‏ القر وغى: 

تک ۹ کح 


مفاهیم عناصر القوائم المالية 


من المعروف أن القرائم | اللية عي ناتج تشغيل قدر هائل من البيانات ت وبالتالي هتاك 
دا حاجة إلى التلخیص والتجميع Aggregation‏ بهدف التبسيط . فالقوائم اطالية إذا هي 7 
امن ال لتجريد للؤاقع وبذلك تعتير نم ونجا يصف لنا بشيء من التبسبط اجوانب المتشابكة ٠‏ 
والمنداخلة هذا الواقع . ويتم اتب في هذه الضوانم باستخدام الارقام والاسیاء ۰ كرصوز 
5 للاشياء الحتيقية .Real Things‏ ولا كانت القوائم المالية جرد ثيل »02 
للواقع الاقتصادي اللوحدة المحاسبية فانه یلزم التنبيه إلى خطورة الترکی ز على دراسة 2 
البائية ۳62 boom‏ ۵ دون التفاصيل . فهناك ميل في الحياة العملية لاع على مزر 
إحمالية مثل صافي الأصول. صاني الدخل ومعدل العائد عل الاستشمار ني تيم ادا و وانخاذ 
القرارات . بحقيقة أن ن مثل هذه المؤشرات مفيدة كمقاييس الک عل ال الإجحالي, 1 
إلا أن دراسة الکوئات لمجاميع العناصر الواردة بالقوائم الالية غالبا ما یکنون ن أكثر فاعلية من 
جرد الاعتاد كلية على الا حماليات : اي أنه في نفس الوئت الذي نحتاج نيه إلى التلخيص ۱ 
والنجمیع بلزم ایضا تحلیل ۳ حا ليامتت Decomposition‏ باستخدام التبويب الاس 


E 


.2 الشروع وصاني الد خصل ..ويقاب! ل هذه العناصر الثلاانة الاخيرة ثلاثة عناصر مناظرة فيه 


:من حامر لمك الب لقدف هر متخاس اکر م قدر مكن من لمات فد 


ومن اللتسارف عليه بين للحاسبين أن يتم تجميع الود الق حسب خصائصها 
٠‏ اللرتبطة بدورة النشاط الاقتصادي للوحدة المحاسيية :.موارد اقتصادية ‏ التزاسات راو حترق) 
.- عل ذه در الاحدات والسايات ورف عل هذه لاد رالمات فا5 خم 


٠‏ .. المتشابهة من حيث كونها تمثل موارد اقتصادية تحت مسمى الأصول. وهكذا بالنسبة للعناصر 
۱ .. الأخرى التي تشملها القزائم المالية.. 

1 والعناصر الاسامية اللقوا , انالية يكن حصرها في عشرة عناصر: سبعة منیا ترتبط 

بالوحندات التجارية وغير التجا زية وهي :9 صول:خصوم سوق الملكية أو ضاي 

۱ لاصود. ادت مر وفات. لاسب فاتر . أما الثلاثة عناصر الأخيرى فتربط 

فقط بالوحدات التجارية وهي : استذارات امخات الشروع التوزيمات َل حاب 


۱ الوحدات غير التجار یه هي 

التق ۳ في صان في الأصول التية يصورة دائمة. کپ 
Permanently Rostric'ed Net Assets. ۱‏ 

۱ 1 
۴۲ - ا ضاني الاسرل المتيدة وقته ‏ مسا مرا ۱ 
تعر ری بصورة ر 5اه ۸ Temporanly Restriciud ne:‏ 1 
۳~ التغير في صاني انا صول ل غير المنيدة (الحرة) : 0 
ا 0 Unrestricted Ret Assats.‏ 


رو و5 


ومن أهم المحاولات العلمية الي ذات اسدید مقا العناصر الأمناسية للنوائم 
المالية تلك الدراسة التي قام يا تجلس معاي اة الأمريكي في البيان رقم (۳) من 
سللة اليانات الخاصة بوضع الاطار الناهيمي للمحاسية المالية .وقي عام ۱۹۸۵ صدراعن 
نفس المجلس البيان رقم (۱)۲) والذي جاء تعديلا لبعض ما جاء بالیسان رقم (۳) بيدف 
جعل مقاهیم العناصر قابلة للتطبيق في الوحدات التجارية وأيفاً الرحدات التي لا جدفت 
لتحتیل الربح . وسوف اول فا بلي المفاهيم التي جاءت في هذه الذراسة مع مقارتتها ما 
سبق من محاولات أخرى. .وقد رأينا عرض دراستنا لمذا الموضوع في ثلالة جمرعات من 
لمفاهيم : ۱ ش العا مسقن 

. ر الخاضة صة با رصلة‎ ١ 

ب المقاهيم أخاصة بالتدفتات.. 


۳ التخہ برات في حقوق الملكية : وصانی الأصول. 


ومن الهم الإشارة قبل البدء في عرض الموضوع أننا لن تتمرض هنا نازر التحقق ' 
والقياس وذلك لسیب بب أساسي ومر أن مدید المناهيم يجب أن يكون باه على اعتباراث فكرية 
بحتة ودون التأثر بمشاكل 5 لنطبيق العملي. هذه الشاکل المتعلقة بموضوعات التحقق والقيامن 


سوف تکرن موضوع دراستنا في الفصل تدم 
۱ المفاهيم الخاصة بالار صضدة: 
ون الأرصدة من :ثلاث الة عناصر أساسية : الاصول. الخصوم وحترق الل : و صاني . 
الأصول. . وها بلي ناوت هرم کل من هذه العناصر . 


اه تعريفات عديدة لصطلع الا سول مثله في ذلك مثل کافه المصطلحا ّ ت الحاسية 
الأساسية الاخری . . ونستع راض هنا في اطار تاي أهم التمار يف الر ETE‏ 
السطلح وذلك دف ایق + الضوء على خصائصه الاساسية.. ا 0 1 پا 


{Fa عم‎ 5 20 Boara. Siaternent of Financia! مریم 2 وم یجعو۸‎ Nn 1 FASB. 
العم‎ ۱ : ۱ 


ر دی ا ام اس هد ا خی 

' في عام ۱۹۵۳ قدمت لحنة الصطلحات التابعة لجمع الحاسیین الفانونیین الأمريكي 
(AICPA)‏ تعريفاً للاصول على آنہا كل ما یتمثل في رصيد مدين يلزم ترحيله للفترة القادمة ب 
اقفال الحسابات حلبقاً للمبادىء المحاسبية المنعارف عليها وذلك باعبار آن هذا الرصبد 


لرحل يعبر عن قيمة معينة أو متلكات أو مصروفات موجلة قفص فترات مشله. 


۱ ` Something represented by a debit balance that is or would be properly carried 3 3 
ward po1 a closing of books of account according to the rules or principles Of accounting 
مهتم ونم‎ such dedi i balaqpe i is not in effect a 5 دوه‎ balance applicale 10 a liability, on 
he: basis that il represents either a property right. orawalue acquired, Or an expenditure 
made which has created a property right, or ال يا ,32050164 ونا‎ 
mic 025 craaled a | papaya is properly Y applicabie to the future. Thus" plant, 200005 
tecefvadleyk. ۱0۱00, and a delêrred hale are all assets in balance - sheet 
classification", 


7 .و ,عام ۱۹۷۰ قدم مجلس صادی ۹ المحاسبة اامريکي ‏ (۸۳8) تعر ۳ أخم ر للاصول. 


على آنا تتمثل في أي صوازد اقتصادي أو مصروفات مؤجلة ة يتم بباسها والاعتراف بها طبقاً 
للمبادىء الحاسية المتعارف عليها.. ۱ 00 
“Economic resp ofan ۳ that are recoqiized and measured i inc çgnformily‏ 


,م لل 


with generally كعام وي و هه‎ Assets also include delêrfed. 
‘tharges that are 601 resources bat hal 3:6 recognized and mea red ir oR رود‎ wii 
generally acceptes aceovîting pîeiples™. 


۱ وقي عام ۱۹۸6۵ استقر رأي مجلس معايير المحاسة الا #سريكي عل تعريف الأصول 
بش بأها: متانع اقتصادية متوقع احصول علیسا في الستقبل وان الوحدة الحامبية قد اكت ۲ 


حت الحصول عل هذه الماع از السيطرة : علیها نتيجة أحداث وقمت أو عملیات تمت في 
الافی. له 5 عفد ور ار ا ا ر ل مریم 


مرف 
Assets 86 2۳۵۵2016 future economic benefits obtained or controlled by 825 ۲‏ , 
as 8 result of past {ransactiOns or evens ®‏ 2 


2 


)۱( Commitee ON ۲ وان‎ “ -Review and Resume”, #ecounting Terminology Bullen No. 1. نم‎ 
PA. 1953, Pa’a 26: 
2} Accounting prrapies Board. «Basic concepts and accountng pınoples underlying Financial 
"' ` giatemenis دومصو ة آن‎ ENEDISES™ APB sistement NO. 4 (AICPA} 1970. Para. ۰ ۱ 
6 Fınanaal Acountng هه هاه‎ 05 Board, 51816001 Of أو جهدع‎ Accounting Concepts No. 6; «Ele- 
ments امد مداع أن‎ SlalenemE , a rep:acement of FASE concepts statement No. 3 {incorporating 
هه‎ amendment 0 FASB Concepts statement lo: 2). December 1985, Para, 25. 


۳ آ ۰ 


مه لاح عل اليف الول أل ود ع الك ات كدفة من مت 
کا أنه یدخل ضمن عناصر الاصول الصروفات المؤجلة التي , لا يتمكن الحاسب من تعميلها 

: لقائمة الدخل الخاصة بالفترة. وعلى ذلك نجد أن هذا سر يمل رد او 
تحديد الدخل كا أنه يدخل القراعد والمبادىء المجاسبية من ضمن المحددات للمقهوم . أما 
عن التصریف الثاني فلا يختلف كثيراً إلا من حيث نظرته إلى إلاصول من زاوية الموارد 
الاقتصادية ول ى من زاوية الملكية القانونية. ولذلك فالتعريف الثاني بعتب أكثر شمولا ولو أنه 
ایض یدخل القواعد وامباذى یه المحاسبية المتعارف علیها كجزء من التعريف ٠‏ أ 
ويعتبو الفهوم الثالث تط تطورا جذرياً في تحديد معنى الاصول. فهو من ناحية يعشير أكز 
التعاريف المقدمة شمولاً وتحديدا كما أنه يستبعد من المنهوم أي اعتبارات تتغلق بقواعد ‏ 
ومبادىء التيار س أو التظبية لتطبيق المحاسبي . وطبقا هذا التصريف نجد أنه هناك ۵ شلاثة ختصائص 


رئيسية يجب توافرها في الاصول : 00 

۲ وجود منافع اقتصادية مستقبلة آي أن تكون لمل قدو باش أو غي مادم 
تزويد المنشا شاه بالخدمة أو المنفعة سراء بمفرده أو بالتضافر مع غره مر ن الأصول وذلك ۱ 
هاف تحقيق تدفقات نقدية موجبة في الستقبل... 

۲ قدرة الوحدة على التحكم از في أو السيطرة ع هذه المناقع . أي و جود ارتباط بين الو ۱ 5 
المحاسبية وین ااصا ل بحيث يكون في استطاعة الوحدة الحصول مى تشاء على نع ع أو 
الخدمات لنفسها أو مکینالغی متا . ۱ 
أن تکون التدر: على ایک كم في المنافع وا خدمات قد ننجت عر ني احداث أو عملیات 

کی 
تمت فعلا في الاضي. . بعبارة أخرى پم تون الممليات ار الأحداث ال لني مخضول: 
للرحدة المحاسبية حق اخصول أو السيطرة ة على المناقع المستقبلة قد حدلت فعلا. ' 
وخاب خاصية أو أكثر مر ن هذه الخصائص الثلاث تا مع وجود الأ صل. أي أنه لا 
یعتر بنداً من البنود أحد مفردات الا صول إذا: ۱ 
١‏ سل يكن مغل خدمان تتبلة أو ۱ ۱ 
انه مئل صدمات مستشله : ولكن ليس في اسطاعة الل ة الحاسية السيسطرة علیها 


f0 


۱ لقانت ؤلكن' الاحداث أو الغمليات الني تخول الوحدة هذا الح ۹ تحقی بعد . 5 : 


0 ۳ وقدرة الاصل عل تقدیم خدمات اقتصادية مستقبلة 5 قد تن أحد .صور تایه 


00 2 أنه في نفس الوقت يلاحظ أن عدم توافر سعر سوق أو عدم امكانية تبادل الاصل في لاسواق 


۷-۷ ۱ یا هی مدا ی ی فقد لته تى "لتكلفة افدف الرجو : 


2 ۳ آنه چ ۰ خودمات متقلة و استطاعة ا حزة ر عة الاستمادة هزه الخدمات 
ف 3 20 دمن 


- امكانية مبادلة لاصول باي شيء 4 له قيمة به للوحدة اا المحاسية . 
۱ سم الأصل 5 3 راء ببعض التزامات اد المحاسبية 
2 ااا لت ۰ 


:- والدلیل الواضح عل وجود خدمات افتصادیه: :متوقعة هه و توفر سعر تبامل للاصل. إلا 


دروب م۱ : كل ساف الم أن مشل هذه الا لاونل سوف بقمر 
: وعد التأكد. 


: نا وتصيح من ندشن كا ان رد الاي قد تحص عل الأصول (نقدا أوعيئاً . 
0 في شكل سلع أو خدمات) في مقابل زيادة راش امال أوفي شکن هبات آو ترعات كا قد تنضا 
الأصول نتيجة النمو الذائي (الطبيعي) ) للموارد «مناعوعدة أر تاکن ت السطبيعية أو تغيرات . 
الاسعار. الدليل القاطع على وجود الأصل هو توقع منا تع یه مستقيلة ليست اکن 
التي تتحملها الوحدة في سبل الحصول عليه . 
الحقيقة أن الوخدات الحاسيية عادة ما تتحمل تكلفة مب الخصول على الاصل سوا | 

عن طريق “الشراء من وحدات أخرى أو عن طر: يق اضافة مناقع حذيدة می ن نشاطها الداخلي . 


إلا أنه لزم دات النغرقة بين الاصل وبين طريقة اتخصول علبه . فالاصل في جوهره متافع ٠‏ 


3 اقتصادية متوقعة والتكلنة أخد الأثار الي قد تج من محاولات - هیر ده المنافع . وعل ذ ذلك ۱ 
٠‏ يمكن القول أنه بالرغم من أن التكلفة ليست خاصية أساسية مر خصاتص الأصل إلا أا من 
ناحية أخرى تساعد في تطبيق مفهوم الأصل وذلك من جائيين : 000 


f= 


ش أولا : :تحمل التكلفة قد يقوم دلیلا على وجود لاس 
ثانيا: :النكنفة تعتبر أحد المقايس الممكنة للتغبير عن قيمة الاصل . 
59 قر عل الاستفادة من الخدمات ال و قعة الو تی يتضمنها الأصل عادة ما تحد 


على حتری ف قانونية Legal! rights‏ . إلا أنه من قاححية أخرى يلاحظ أن غياب الأسانيد القانونية 


ليس دائما دليل قاطع على عدم وجود الاصل. فمشلا قد تستطلیع الوحدة السيطرة عنل 
الخدمات التوقعة من اكتشاف أو اختراع معن عن طريق المحافظة على سرية هذا الاكتشاف 
أو الاختراع . كذلك يلاحظ أن وجود احق التانوني لملكية الثیء لا يعشير دلیلا قاطما أعل 
وجود الأصل كما في حالة لة الشراء التأجيري هثلا. حفيقة أن قدرة الوحدة على التحكم في 

المنافع الستقبلة التي توما الأاصل عادة ما تتطلب ملكيتها أو حيازتهاء إلا أن ذلك ليس 
شرطا ضرورياً. فبضاعة ال ما ليست اسلا من أصول الحا عرسا 
أحد طرق تديير الاصول دون أن ن یصاحب ذلك ملكية قانونية . 


ويجب التفرقة بين المنافع الستقبلة الترقمة من الاصول الحاضرة وین الاصول الل" 
الحصول عليها في المستقبل . ولي ذلك ما يفسر لنا اشتراط وقوع حدث أوعملية في الاضيي 0 
قبل الاعتراف محاسبياً بأصل للوحدة . وترتيساً عل ذلك لا يعثبر المخزون من البترول امخام 
الوجود في باطن الأرض اص إلا يعد اكتشافه فعلا واخصول على حق استضراجه. کذك . 
لا يمكن اعتبار التقدیرات الخاصة بالاستش ارات في الوازنة التخطيطية 90901 أصلا مر 
أصول الوجدة المحاسبية . 0 ۱ ا ا 


كذلك ۳ من الضم روري أن یکون الا اصل قابلا للتدارل Êxchangabiity‏ أو اسر ۳ 
فيه Severe nce‏ : قعل ن تمحز أن الضاعة تحت التشغيل ۳ والاصول الثابنة ذات ا 
التخسصس ۳ و مره ة المحل نعم ر ها اصولا للوحدة المحاسية رغم عذم امکان التصرف 
يها بالتذاول, حفيقة أن مثل هذه الأصول. قد لا بكرن ذا نيسة تبادية ار يعية تلذكر و 
ناهد chau‏ و ۳ شا یه دتم أل 10۱150 مائولا ٩‏ لنسة للتنشاط الإنتاجي الاس باترحدء 


السات ة 
: زا یر م لام ف ی 07000 ete‏ 
وهكز جك أنه هناد خس‌تص خرى اريه -* صول مثل حمل الوحدة لتكلنة ۱ 


Y= 


0 0 اي الاش ديعل عد وجو اما ل. ويقتصر دورها في انبا مؤشراتعامة 
شاد اد ييا ي جال التعلبيق العمل. ۱ 


٠‏ مفهوم ا خموم: 

۱ كا هو الحال بالسبة للاصول. هناك تعربقات عديدة لصطلح اخصوم . ونستصرضی 

هنا في اطار تاريفي أهم التعريفات الرسمية التي اعطیت غذا المصطلخ الحاسبي 
في عام ۱۹۰۳ قدمث لحنة المصطلحات التابعة لجمع الحاسبین الشاننیین الامر یکی ل 


۸2۶۸(۰ تعريفاً للخصوم على أنها كل ما بل في وصيد دائن يلزم ترحيله للترة : القادمة بعد ' 
00 إققالالحسابات وذلك طبقا لقواصد ار المبادىء المحاسبية المتعارف عليها. هذه الأرصدة . 

7 > الدائنة لا تقتصز عل الالتزامات للدائني تنین وإنما أيضاً رأ س مال الاسهم واي عناصر دائنة 
مؤجلة اترات نس رهق از زانبة الخاصة بالفتة, الحالية: 


2 بي الست رس سای عر ع د سا قر دا 


Some: ig, rep:esented by 6 nce that it o-would ba هد‎ properly cê ممه‎ 110 
۲ رمب‎ 

Ward SS 292 Closing 0 Books. .ومنارن3066 فاح را عواب هروا هام وک‎ 
1618050م‎ tka: such 052156 îs 00110 eect a دوه‎ balê 00 
Thus ۱۳۵ ۷۵-۵ iS Used broad'y 0 ۵0۳۵9۵۵ nat, کنو راجه‎ 8 whic ل ا ةندهلا مهاو ممع‎ 

ا 4 0 - 1 2 وي 
1 وزج و 0 ndi provisipn f‏ عدم 5-5 ۲ 69515 01 Gof er “5E‏ 
Gebior and 0‏ و 1 04 وک iainêd), bu: also credıt balances 10 be accounted for wich‏ 
5 و 2 similar elemefts:‏ کر and‏ لگ اقاامهة For examp'e,‏ سر creditor‏ .7 
be accounted for,‏ وا they represent balances‏ هذ balance sheet liabilities in‏ ع2۳ 86۱0۵ 


د ا ۸ legal crediiors.‏ ما in the ordinary sense ol es owed‏ و16 طهنا hough these are no:‏ . 
00-0 وني عام ۱۹۷۰ قدم مجلس میادی» الما لحاسبة الأمريكي (۸۴8) تعريفاً آخر للخصوم ‏ 

عل ابا یل 5 ات امات اقتصاد 3 قائمة “عل النشأة ةأو أي عناصر دائنة مؤجلة غات قادمة 
تم | ابا وقباسها طبقاً لللمبادى» الحاسبية العا رف عليها : ش 


para 27.‏ ,1953 اجه .رصامصط »1 كو Comme’‏ )1( 


TA 


۰ در ف‎ FOS : ٠. 
Economic عنس‎ ofan enterprise thai are recognized and measured j پر‎ contormi. 
اون مر ره نهر‎ with generally, accepled accounting principlês.. کانمن‎ also include نت ام‎ 
Credits thal are nt obligations but that are recognized and measured in 660۳۳ with 
generally accepted accounting pjincjpleseh ` ھر 2 لآل بے‎ < 


وق عام ۱۹۸۵ استقرار رأي مجلس معایہ ر المحاسبة الا ريكي عل تعر يف الخصوم 
باپا منافع اقتصادية من المتوقع التضحية ہا مستقبلاً في ال لترام قا قائم بالفعا ل على الوحدة 
المحاسبية بتحویا ل اصول ۱ و تقديم خدمات لوحدة أو وحدات أخرى وذلك نتيحة 2 حدات 
وفعت أو عمليات تمت 5 ااضي : ۱ ۱ 
اقا تم م ری بر ام مصيطع کم پوت از 
كم are probable ture sacifices of 0 benefits arising from p‏ تون 


00 إن‎ a paricular entity to 351 355815 Or "Drovide services ۱0 other entities in 
the future asa result o! past transactions or events... 


ويلاحظ عل اتریف الأول نها يرجهة نظ ر الشخصية المنوينة في تعريف 
اخصوم حيث أدخل في نطاقها حقوق الملكية بالإضافة إلى الالتزامات تجاه الدائتين اب ٠‏ 
يلاحظ أن هذا التعريف يعطي اهمية لاعتبارات تحديد الدخل كما یعتر الصواعد والبافیء ' 
الحاسية التعارف عليها من حددات الهو . أما عن التعر لتعريف الشاي فهو أكثر شمولاً من 
لتعريف الأول اد أنه لا يركز على الاعتبارات القانونيبة فقط وإنما ینظر إلى اخصوم على ابا 
أي التزام بتقدیم موارد اقتصادية. . إلا أن هذا التصریف ينال مع التعريف الأول من حيث 
نضمينه للعناصر الدابه المؤجلة غنمن الخصوم حتی ولو لم : تمشل في استرام وذلك تعندا 00 
بالمبادىء المحاسبية المتعارف علیها. ۰ ا 
أما ال لتعريف الثالث لث فيعتير تطوراً جذريا في ئي تحديد منهوم 1+ خصوم . فهر من ناحية يعتر 


أكثر التعاريف المقدمة شمولاً وتحديداً يا أنه يستبعد من الوم أى اعتبارات تتعلق بقواعد" . 
ومبادىء القياب س أو التطبیق المحاسبي . وطبقاً هذا التعريف نجد أنه هناك ثلاثة خصائص 


رئيسية يجب توافرها في الخصوم . 
١‏ - وجود التزام حالي بتحمل: تضحية اقتصادية تق مستقبلا إما بنقل ملكية بعض أصول الوحدة 


باست‌خدام هذه الاصول لسالحه, وسواء كان ذلك واب اداء ف تاريخ عدد أو تاريخ 


2۳۳8۵ ويم سم اج‎ 4. 1976 Peta ۰ 
۱12 GFAC. No. 9 Pare 35. 


. 


اع كارتا َم الزخدة اس بنصفة عند وقاطعةء ونه لا مکن هذه الوحدة تیب 
ید بت الي وب 5 
هذا الالتزام باي حال من الا حوال: وان عليها الوقاء به دود ن قبد أو شرط. 


بح سج ا 
سوم 


:أنتكبون الأحداث وا العملینات ۳ لي غرتب عليها يام اال قدحدثت فملا ل 


يك بومن التضائضس الثلائة هذه نجد أن مفهرم الخضصوم يدور بصفة أساسية حول فكرة 
- التزام وحدة محاسبية معينة بتضحية اقتصادية في المستقبل . والدليل المعتاد على قيام الالتزام هو ١‏ 
. وجود تاقد أو انفاق أو تعلبيات من الجهات ا منظمة أو السيطرة على التشاط (حكرمية كانت 
. آو غم یر حكومية) بالا أنه من ناحية اخری ليس .من الضروري وجود مند قانوق يؤيد یام 
لالز إذ أن مفهيم الخصوم ايا اشمل واعم من المنهوم القانوتي. . فقد تترتبك 
> الالتزلمات ناء عل لعتیارات أو علاقات اجتاعية او اخلاقية. كا قد تندأ نتيجة العرف 
- التجاري الساند في ايز زمان والکان. إلا أن .مثل هذه ! الأسائيد غير القانونية يجب استخدامها 
بحذرطديدء إذأن الترسع في تفسيرها قد يترتب عليه ادخال متردات ليست لما الخضائصس 
:. الرئيسية يس للخصوم کا أنه يجب آلا يكون تفسيرها ضيقً كار عا ينبني وإلا استبعدت مقبردا 
كتيرقهي في جوهرها من عناصر الخصوم ‏ پعبارة رة أخرىء غياب الدلیل القالوي ليس كا 
الاستبعاد مفردة معينة من داتة الخصوم إلا أن ذلك سوف يلقي عبت على الحاسب يتمثال في . 
الحاجة ال اقيم الوضوعي للاوضاع والظروف المحيطة . 

وعادة ما تحصل الوجدة المحاسيية على مقابل ٣۲۵۵60‏ نظير قبول الال لام . وحقيقة 
الأمر ] أن وجود مقابل حسلت عليه الرحدة نتيجة فيام الامتزام بعر دی قوياً للاعتراف 
عحاسبياً بأحد عناصر اخصوم» إلا أنه في نفس الو فت لا يعبر شرط رو وربا لذلك . فالوحدة ل 
الساسية تصلها امتح ات من.معسادر عدبفة مش بيع لسع ردي الخدمات ال 
العملا أوعن طريل أضحاب ال روع بغرض زبادة حترق ل اة أوعن طريق 
التب عات والاعانات . کی أنه من ناحية أحرى قد تنحم إل الوحدة المحاسبية بالترامات دول 


حك 
أن 


- 


۲ و f ogi. foe Msgr‏ 
الحصول عن أي عقابز كا في حالة فرض الضرائب أو أي عسليات وین اشری . اي 


T~ 


4f وحود‎ 


ابا ل اح لاتم لا يمال بخاضية رئيسية إلا أن ذلك يکن ٠‏ الامتقادة دة مله قي جال 
تی مفهوم اخخسوم وذلك من جانین رئیسیی ۱ 


. كدليل للاسترشاد به على قيام الالتزام‎ ١ 
. كأحد المتاييس للمکنة لقيمة الخصم..‎ _ ۲ 
وبلاحظ ند أيفاً أ أن الخصوم يجب أن ترتبط بوحدة محاسية معينة» بم أن لا يمكن أن‎ 
يتوم لاام سل الد من وحدة محاسبية واحدة في نفس الوقت . احتيقة ند یکون هنال‎ 
معرلية مشتركة اللرقء بالتزام معين > إلا أن ذلك لك ليس معناء الوقاء بالتزام واحد من قبل اک‎ 
وحدة من واحدة . الاشتراك في الستولية إذا وجد يكون في شكل تضامن وني خالة عدم وفاء‎ 
الوحدة المسثولة بصقة أصلية . كذلك يقصد بارتباط الخصع بوحدة محاسبية معينة أنه ليس في‎ 
إمكان هذه الرحدة تب انوفا بالالتزام . وکا سبق أن ذكرنا قد يكرن هذا الارتباط قانونيا أو‎ 
أخلاقيا أو ذانياً أو اقتصادياً . فقد يكون من الممكن قا قانوناً تجنب الالتزام ولگ ن قد يككون ذلك‎ 
مستحيلا من التاحية الاقتصادية كما ني حالة العقود التي يصاحبها غرامات خم ة عتد‎ 
الالغاء.‎ 


ويلرم أ التفرقة ین ن الانترامات الحالية ۱ 2 والالتزاسات المتقلة . فالحصوم تتمثل فقط في 
الالترامات الحائية واي : عأت نتيجة أحداث وعمليات تمت في اماضي . وتيا على ذلك لإ 00 
عشم ر الالتزامات نو ار وة في الموازتة التخطيطية خصوما للرحدة الحاسية . . کذلك لا تعسمى 
خصوياً الاحتباطيات ان لبي تكونها الوحدة 11 لمقابلة احذاث متوقعة مثل التحد . يذات ت والدوسعات ٠‏ 


أو لاغر راض التأمين لذان .Sell-Insurance‏ . 


7 
وهکذا نجد أنه عادة ما تتميز اخصوم بخصائص أخرى ثانوية . هذه اد الخسائص 
يست شرا رون واه عدم توم ل يقرم دلیلا قاطما على عدم وجرد الخسم . ان i‏ 
من تاحية آحری مکی الاعن! 7 عليها کم شرات عامه 2 للاستدلال والابات المجاسبي . فة 
الخصم قد نکر 6 . مماحة لر جود مشاب | ى! فد تکرن دون مقابل على ال تفای كلك : یسر 


من الضر وري أن يكون الوحدة الي سب ها الواء حددة ومعروقة قبل تاريخ الاستحقاق؛ 


كذلك لیس مر :الع ما خر أن يعتمد الخ عل آسانید قانونية. وأخير' ينرم اليه ال ار 


e 
ہے ع‎ 


ا“ 


احضوم الوحدة الحاسبي. حکمها في ذلك حكم الأصول.. تتأثر بعوامل كثيرة أخرى خحارجة 
عن نطاق سيطرجا وتحكمهاء ملل تغير مستويات الأسعارء تغيرسعر الفائدة. . . وهكذا. . 


3 


7 000 منهومحتوق اللكية رصان الصو 5 ۳ ۱ 5 

لعلنا نذكر أنه عند دراسة مفهوم الخصوم أن لجنة الصطلحات (التعريف الأول لم 

بين حقوق الملكية وبين الالتزامات باعتبار أن كل متهما يمثلان خصوماً للوحد 0 

۱ الحاسية. إلا أنه ف عام ۱۹۷۰ قدم مجلس صادی» المحناسبة الأمريكي (8 (۸۳۵) تعر 
31 ۱ متفصلا لحقوق الملكية على انا تمثل زي يادة أصول الو ة عن خصومها: 


وال دی دل تر شع مر ۵ ےر ے ويم لوطل ج لاسر و 1 ۱ مر رد 
Owners’ equity- the interest Df owners.in an enterprise, whicîris the excess of af en‏ 
ر ماده ےر ج دیس {erprise's assels over it liabilities",‏ 2 


"یلاس عل هذا اريف أنه تعريف عي بش آنه ل متي الصطلح موس 
مستقلا عن مفهومي الأصول واخصوم . ولقد ات مجلس معايير الحاسة الأسريكي في عام 
٥‏ نفس المنبج في تعريف حقوق الملكية : 


عاط ان راديس تفع وج ہے عمج هی سنوی 
Equity or net assets is the residual interest in the assets of an ۱۳ that rernain after‏ . 
1 ند موزلم جر (الروع deducting its fiabilities. ٠ ٤‏ 


طبقاً هذا ا لتعريف تتمثل حقو؟ ق الملكية أو صاني الأصول فيا بتبغى من أصول الموحدة. 
. المحاسبية يعد استبعاد رض ) بخصومها. وحتوق الملكية في الشرو وعات التجارية ما خاصتن ` 


رییتین: ٠‏ 
0 ولا : أنها تلل حقوق متبقية 191676515 165:01 . 
3 ان :ا تاي عن مصدرين أساسيين: 
۱ - استغثارات أصحاب الحقوق. 
٠‏ ۲ س حقوق مكتسبة نتيجة الارباح المتجمم 


۳ ۳ ۱ 8 ۱ 
)۱ APB. Statement! Hc. 4 op. 6.۱970, Para 2 
(2) FASB, SFAC. No 6. op. 6, Para 49. 


{Y= 3 


فحقوق الملكبة تأي في الرتبة الثانية بعد الخصوم من حيث أولوية النداد. أي إن ل 
يمكن اجراء توزيعات على أصحاب الشروع إلا إذا كان هناك حقوق ى ملكية متمثلة في فانض 
بعد مقابلة كافة الخصوم. . كذلك تمشل حضوق الملكية من حيث المقدار امد الاقصى 
للتوزیعات التي يمكن أن تقوم بها الوحدة الحاسيية لاصحاب الحقوق التبقية . ۱ 


والفرى بين حضوی الملكية وبين الخصوم یعتبر مر واضحاً من حيث المفهوم إلا أن 
الامر ليس بالضر ورة كذلك في التطبيق العما لعملٍ. ومشاكل التطبیق العمل تشار بصفة حاصة 
بالنسبة لشر کات الأموال . إذ أننا هنا نحاول تطبيق مفهوم اصحاب ا مشر لشروع حيث كان ينبغي 
الاخذ بمنهوم الشخصية المعنوية . فكثير من الاورای الالية التي تصدرها الشركات المساهمة 

۱ تجمع بين صفات حقوق اللكية وبين صفات الخصوم. مثل السندات ذات الق في التخویل 
إلى اسهم والاسهم الممتا تازة البى لما أولوية و في السداد أو ذات تاريخ استحتقای ی محدد والتي ها 
حد أدنى من توزيعات الأرباح . ويجدر التنبيه هنا إلى أن التفرقة بين حصوق الملكية وبين 
اموم هي تفرقة تماق بصفة الق ذات وس بشخصية صاحبه حيث أن الشخص الوا 
قد جمع بين ملكية اک رمن نوع واحد من الاستثمارات (أسهم وسندات): ااا 


" وعلى الرغم من أن حقوق الملكية ها مصدرين - ستيار الاصليء الارباح ال المنجمعة_ 
ل أنه عاد مايخ بويا ایض حلب لمات ابي تم تمع بها رحسب درجة الخاطرة ال 
تتعرض ها . فمثلا بقسم راس مال الاسهم إلى : اسهم عادیّق ' اسهم عتا زة مجمعة للارياح. 


أسهم عتازة واحبة الد د 500۷ Preferred‏ 0 _ ۳ 3-8 4 


9 ر مر من 


وقي الوحدات الي ل جدف إل يق الح نم مس ماي سول 
مصطلح حقوق الملكية وذلك لسبب بسيط وهر أنه ليس هناك ر رای مال تمر ال و 
بالعنی المألوف في الشر وعات التجارية. وعل ذلك.فإن صاني في الأصول في الوحدات التي لا و 
عدف لتحئيق الربح لا بثل حقا لاي طرف من الاطراف. خاصية آخری لصاني الاصول في 2 1 
الشروعات الي ي لا جدف إلى تحقيق الربح هي وجود نوع من القبود الي تحد بشکل أو آخر ۱ 
حربة الوحدة ني استخداء صاني أصولما. هذه القيود نحد استخدام صباني الاصول. إمامن . 


حیث الضرضص أو عال نای واما من حيث نوفیت هذا الالفاق . كذلك هذه القيود قل 


Hr 


0 تک 3 قبرداأ دانية نسة Permanent‏ ار قد.تكرن مزفتۃ ۰۲۵۳0۵۳۵0 کےا قد تکسون بعضر 
ماني الاصول غير مقيدة 01 


١ بم اي ال أن الود ني ته خرف ل صا اول في الوصدات‎ ٠ 


تیم الفروض من قبل مقدمي الامرال وأخيراً نوا ن منهوم اق ناسر 


7 امال في المشروعات النجارية وذلك من حیث أهمية المحافظة عليه والا تعرضت الو 
سم امت رار و التر قف عن نقدیم السلع والخدنات إلى المستفيدين 00069800016 


0 7 تكرت ادات من الما الأساسية التالية : الایرادات والکاسب - الصروفات" 
واللجسائز. هلله العتام صر الاربعة هي مکونات الره بح الشامل في الوحدات التجارية كا أا 
غل أحد مصادر ای في افي سول الوحدات الي لا چدف لتحتيق الربح . 


منهزم م ابر ادات و الم و قات 


7 هناك تر رت ند مطح 9 لابادات والمروفات وستعرض هنا في شا تاريني 


3 اا فبالنسية ة للاير ادات قدت نة المسطلتحات الشابعة لجن الحامبی القانونين ˆ 
۱ الأمريكى ي (678ل8) في عام 1488 تصریفً للايرادات عمال اا کل مایتج من بيع السلع 


: ونقدیم الخدمات. وتحدد و شمه قيمة الا رادات على اساس ماه تم ماه للعملاء بط ر دك : 


RT Te resulg jir E sai أ‎ ods and ۳9 5 serices وا جع‎ PAGS 
5 22 اا‎ : 

ha CE 3 E ê وا‎ cus 7 روما‎ cirats, or 1656015 lor grids and ser ices RSS: to 

then. 

سس 

E 3 

5 مور حضون ا‎ ON. Ter Uwe Pr wands, ,موز فایلا‎ Prt and ك2 دوع‎ "9 


No 2. (ACTA), e25. PaaS. 1‏ :من 9 ری زور۱ 
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وني عام ۱۹۷۰ قدم مجلس مبادىء المحاسبة الأمريكي (۸۴8) تمريفاً للايرادات عل ' 

أنها الزيادة الاجمالية في الاصول ار النقص الاجمالي في الختصوم التاتجة عن القيام بنشاط موجه 
لتحتيق الأرباح. ويتم قياس هذه الزيادة أو هذا التقص طبقاً للمبادىء المحاسبية التصارف 
عليها: 00 ۱ ۱ ۱ 


5۷۵۳9 - 5 بيسن‎ in 2525 and gross decreases in liabilities measured in 
ا رو‎ 4 


` confor:nity with ا‎ that result from those types of 
proft-directed activities... 

. .وف عنام ۱۹۸۵ استقر رأي مجلس معابير المحاسبة الأمریکی (۴۸58) على تسريف ' 

دم س ا ۷ 8 0 1 ت 3 9 9 

الايرادات على النحو التاني: الايرادات هي التدققات الداخلة إلى الوحدة؛ أو أي زيادة في. 

اصوفا أو تسديد مخصومها (أو كليهما معا) التي تنشأ عن انتاج وبيع السلع وتأدية الخدمات 

للغير أو أي أنشطة أخرى مما يشكل الأعمال الرئيسية المعتادة والستمرة. ا 

2 ۱ Revenues atethe inflcws or other enhtancemenls of assets of an entity or settlements 

` بان‎ its-habities {or a.combination of both) during.a period. from: delivering or Producing 


`` googs, rendering. services, or other activities that constitute the. entity, ongoing major ۶ 
central operations’. 


ويلاحظ على التعريف الاول أنه يعكس بوضوح وجهة نظر قائمة الدخل اذ تم تعريف 

الايراد باعتباره ناتج النشاط الانتاجي للوحدة المحاسبية . ويختلف التعريف الثاني من سحيث. 
أخذه وجهة نظر قائمة المركز المالي إذ تم تعريف الايراد من زاوية أثره على عناصر الاصول ٠‏ 
والخصوم ..أما التعريف الثالث فهر أكثر التعاريف شمرلا وذلك من جانبين. فو هو يجمم ٠‏ 
في التعريف بين تحديد مصدر الايراد وبين آثره على عناصر الاصول والخصومء وثانياً ۾ يشر ٠‏ 

التعريف إلى اهدق من النشاط وبذلك يعتبر صالا للتطبيق في الوحدات التجارية ويفا ٠‏ ' 


الوحدات غم التجار ية . 


والناعدة العامة أن الإيراد يترتب عليه زيادة في 'لاصول وليس تقصافي الخصوم. إن . 
الا س- دام الباشر لبس اد صول 5 نحل علبها من * حشر الأبراد في سداد بعض - 5 


AFB statement fio. 4 op. cll. Para 4 
(2) ASB SFAC 0 6 وه‎ cl. 1945. P3 2 78 ۳ 


۳ {o 


0 انات ج هوي حقيقة عة حقيقة مر جمليتن تا بصورة آنية. ولذاك قد یکرت من من الستحب. 

9 الأحداث والعملياث الي با نيا اراد كثيرة ومتتوعة: الانشاجء تسلیم بت 

. النیمات» الاتعاب الفوائد الدائنة ء التوزيعات الدائنة. الايجارات الدائنة . . ومکذا. ۱ 

أنه بصفة عامة یتمثل الایراد في التدفی النتدی ي الحالي او التوقع من النشاط الجحاري ال 

والذي ينتظر تكراره من فترة إل أخرى . فهو نائج التشاط الرئيسي للوحدة المحاسبية و 3 
یز له عن ناتج العمليات والأنشطة العرضية أو الفرعية. ولا شك أن هذا التمييز هدف | 

زيادة فائدة العلومات المحاسبية في جالات التقييم واتخاذ القرارات . 1 

ا وبالنسبة للمصروفات قدمت نه ة الصطلحات التابعة 1 لمجمع المحاسيين القانويه : 

الأمريكي (۸۱0۳۸) في عام ۱۹6۷ تعر یفاً للمصرو وفات على انا کل اكليف الستضة اي 

٠‏ - يكن حصمها من ایرادات الفترة: 


۱ ۱ م مور لون ا مواق کن در نب وم اد‎ - 
' Expense ۱0 the broades! sense includes ali expired costs which are deduclible from 


evenues 0 . 

: وق عام . 1۹۹۷۰ قدم جلس مبادىء الا لحاسبة الأمريكي (68) تعريقاً للمصروفات عل 
۳ ابا اجمالي النقص في الأضول أو اجمالي الزيادة في الخصوم الناتجة عن القيام بنشاط موجه 
لتحقيق الاز باح . ویتم قيامن هذا التص أو هذه الزياذة طتاً للمادىء المخاسبية المتغارز ف 
in ibilities recognized and‏ و 5 Expenses - goss decreases if 255615 Of‏ 


measured in confomry wih generally accepted Accounting Principles that result from 
those types 0۱ Pro“ - directed aclivites of an enNerpfisê .. رھ‎ 


ر روف عام 6 استقر رأي جنس معايير المحاسبة الامریک بكي على تصریف الصروفات 

. على النحوالتالي : هي التدفشات اخارجة من الوحدة. أو أي نقص قي اصوضا أو أو زيادة في 
خصومها أو كليهما معأ والتى تنشا عن ن انتاج السلم أوبيعها ونادبة !خدمات للغير أو وأي , 
نشاط آخر مما يشكل الاعال الرئيسية المعنادة والمستمرة : 


(1) Commitee من‎ TE mnnoly?y, «Cost. Eypenste a17 1055١ AztOuUnhng. Terminology Bullets No 4 
{AICPA}, 1957 pa "a 3 
(2j APE sıaiement NZ 4 O0 o: .۱978. 202 4 


و5 


Expenses ate outflows OF qther using up of.assets Or increases of liabilities (or a com 
bination.ofl both) during a period ‘from delivering or producing 90005, rendering services 
or carrying oul other activities that constitute the entity's major or central operations". ١ 


ویلاحظ على هذه التعاريف الثلاثة با تمل , تطو رأ مهرم ال مصروفات على نفس النسق 
الذي تم بالنسبة لمفهوم الويرادات. والقاعدة العامة هنا ایضا أن الم روف يترتب عليه نقص 
في الاصول ولس زياد في خصو سوم. إن الاستخدام الباشر لبعض الاصول الي تم الخصول ٠‏ 
علیها بالاجل في تحقيق التشاط الانتاجي خلال الفترة هو في حقيقة الأمر عملینیت مننصلدن 
تا سید انلك ديكو مز سب سلا اماما هرس تاذل 
وف بخصم ملزم للوحدة المحاسبية .. کذلك پلاحظ أن الاحداث والعسليات الى تسا 

57 المصروفات و كذلك عناصر المصروفات ذاجها كثيرة ومتدوعة: : تكلفة البضاغة امت 
الاجور. الموائد المدينةء الاسنهلاکات الايجار الدین . "۰ وهکذا إلا أيه بصفة عامة يتل 
الصر وف في التدفق النقدي اخالي أو المي لوقع من التشاط الجاري واتمر و الي بر ترا 
من فترة إلى آخری. وذلك تبيزا له عن التضحيات الاقتصادية الأخرى التي قتشا عن ال 
العرضية أو الفرعية . ولا شك أن هذا ايز ملف إل ید دلوت اما ۱ 


مجالات - التقييم وماد القرار 


ا و 


فإنه > ازم د ارت دی ار ادات ایض بين رو وذات كن ۲ و في البداية 
الت ی ای ۱ 06 00 ۱ 
١‏ دز ار و جمس 7 و قافا و م تشعو ا واو : 2 3 عط 
mer”‏ 92ج 0 mM ۲ tan sales‏ ل and losses: Revenues and expenses‏ ۳ 
and the ne!‏ وه from 3 revenues ã3‏ نونمم and: 56 Or 5 mãy be‏ 

` effect ومن‎ as gains o? lasses". i 


yy 
۱۱۱ FASB, SFAC Hie 6 OF cn: 985. Pa'a ۰ ١ 


(2, APE. 0 4, 0p cf. 1970. para 198. 


«TEV 


الق نا وم جات وا کت کے و چم 7 


فص عن الاسرادات ت رالروت ل ۳ عة بیسن المنتجات والبضاعة وت دشیم ۳۳ 


كت 0 
7 2 وني عام ۵ غرف مجلس معايير المحاسبة الأمريكي مضطنح انکاسب عل الجر 
إلا" ا 
ي٠‏ ۲ 


ol 0‏ و as‏ رک 00 م Hen‏ امو in equity (gta‏ 3565 وه Gains‏ و 
an entity aê from all oîher transact 0 and 19 even!s 9 0 GC‏ 
4 د 
"enity except hose that resi revêRUGs or inv ésimentê by owners. û‏ 


خالکاسب طبقاً هذا ال لتعريف هي الزيادة في حقوق اللكية (صاني الأصرل) التائية عن 


۱ السليات العرضية أو و القرعية آوعن أي عمليات, آخری أو أحداث وظروف تؤثر على الوحدة 
المحاسية لاف تلا 1 ق ای ادات ۳۹9 رات اصحات را ال 

7 یاک سو رت انال تتمثل في إبرادات ی 2 
س "وکذلك عرف هذا الجلس الخسائر عل النحوالتالي: 


Losses 26 م254 هك‎ i in equity (net asses) fom ceîpheral of ineidefital i: ransabtions 
of an entity and froin all other transactions and other evens and: citcumstances affecting: ا‎ 
the entity except these that result ۴ expenses or هگن‎ Gowers. 


قالخا ھا علبقاً هذا التعريف هي النقس 9 حشری ی الملكية (صایي الاصه ول) الناتج نج عن 
العملیات ۳ أو الفرعية أوعن عملیات أو احداث أو ظروف أخرى تؤئر على الوحدة 


الحا سبية خلاف نلك 


تتمثل آي مصر وفات ت أو توزيعات لاصحاب رآس الال . 


وی لاح من التعريفات السابفة أنه في حین ن ارات والمرونات بآ 


الإفنساح عنا عل أساس | ي إجمالي التدفات اخاصة كل منیب" إلا أن الامر لیس كذلك 
نسبة لشاب واه ا خسار يجب أن يتم الوفصاح دږ ! عل اساص 


ا ني وبصورة مستقلة عن تانح الشاط حار ي امعتاد . کدلت حط أن ما نز مسب أو 


{J FASB. SF 4C. N 6 op. crt. 285, para 82 
(2) FASB. SFAC. 3 6 هاما‎ Gara ê3 


. ۲4۵ 


اخسائر بالثارنهة بال بر ادات أو المصروقات سوف يختلف هن وحدة لأخرى مع اختلاف طبيعة 
التشاط واختلای انظر وف المحيطة. فش معت ر الآميار ات 2 اورای مالنة أحد اورجه 
اننشاط الرئيسى بالسبة للنوك وبالتالي يعتبر نتائج هذه الاستغ'رات إيراداً أو مسروفاً في حين 


أن الامر غير ذلك بالسبة للمشر وعات التجارية والصناعية إذ يمكن اعتبارها من عناصر 


الکاسب أو المخسائر. 


و د 1 ۲ 1 
و حيث المصدر نجد أن الکاسب والخسائر قد تنتج عن عملیات تبادلية مع وحدات 
احری كبا في حالة بيع الأصول الانتاجية التي لا تننظ ا الوحدة عادة بغرض إعادة البیع » کا 


قد تتح المكاسب والختسائر من عمليات تحويلية من ع جانب واحد كما في حالة الإعانات 


والغر 


الظروف التي ينتج عنبا أيضاً تحتق مکاسب أ خاثر نجد الاکتشانات غير الشوقغة أو 
الانقضاء الجيري لبعض أصول الرحدة الحاسيية ۱ ۱ : ۱ 


منهوم الدخل اسل : 


هناك 2 يذات عديدة رح المحاسبي. مرس هذا في ا طار تاريفي آهم التعر 


ق عام 68 قدمت َة اتصطلحات التابعة مجمع الحاسیین القنانونینین الأمريكي. : 


0 بح المحاسبي عل أنه عبارة عن ذلك القدار الذ ي نحصل عليه بعد آن 
تخصم من ت تكلنة الضاعة :93 وأی مصر قات رخار آخری. 
م ده 7 
revetes, Of‏ و موی رفع the‏ ان income and ۳:9 ۳ to amounts resulting‏ 
لي ofcésts o! gcods sold, 0۲ expenses,‏ شب نله مون جم 
. وي عام ۰۷۰ عدم حش مبادی: لحاس و اوآ ريکي تعريفا اساي الفخحل (صاي 
الخسارة) عل إنه عارة عن زيادة ار بر ادات ع ی انصر وفات الخاصة با رة ة المحاسبية : 


(1) Cormmıtten on من ,إومامصج ج16‎ Cil. 1%55. yara 8. 


-114- 


ت . ایضا قد تنشا الکامب والخسائر من جرد حيازة أو اقتناء الأصول واخصوم ۱ 
الك نبي راك مش هت الاسعار أو تغير اصعار صرف العملات الاجنية . ومن 


امد نی 


gaara ihn etara دوع صمب ممص د لعجن سد حاط ططاح 4 ممم‎ ê hha ab مل‎ ٠ 
0007 : 3 


لد بد سیم بت مد 


ألم عدم ند الوص بيو حي وو ل ليود س م اناعم عد 


دہ .سني جاگ اه هد 


Net i income {net loss): the excess (aeficit) of revenue over r expenses tor the account 2 0 


و 


5 " 0 
م 9 دي عام ۵ قدم مجلس معاير اسب الأمريكي (FASB)‏ تعريفا للدخل ال 
0 الدخل الشامل هو التغير في حقوق الملكية رفي صاني الاصول) لاتم عن 
١‏ والأاحداث'والظروف اخاصة بالعرة واي لب لیس ی فاصلة باصحاب رأس الال بصفتهم ملا 
- للوحدة المحاسبية :. ش 
ا رامل 
‘Comprehensive income is the change in equity (net assets) of an entity during a‏ 


۱00 ۵1 transactions and other events and circumstances ۱۱0۵۵۹0۵۵۲ sources. 11 in- 


jûdes all changes in equity. during a period except those resulting fron invesiments by 
ers 2۳0 distributions 10 owners. 2: 


ولاحظ هنا یشان التعريفين الاولین یعکسان نوضوح وجهة نظر مقابلة ای ادا 
والمصروفات في دید منهوم الدخل أو ال ربح الحاسبي. في حين نجد أن التعریف الها 
يمثل تحولاً صريحاً نحو وجهة نظر قائمة ثمة المركز المالي .كذلك يلاحظ أن التعريف الخاص مجلس 
معايير المحاسبة يأخذ بالمفهوم الشامل للدخل إذ يشمل كافة التضم , يرات في حقوق ق الملكية 

۱ عدا تلك النائبئة عن استهار ات اصبحاب ال سا 3 


عاو وس مو ت 2 و E‏ لمرتنز" 


ey ه‎ 


ونتيجة هذا ا 


. بمد استماد لك المدفقات اما 3 لتعلقة وی را س الال واشوزسات اليثم لأسي 
" الشروع. ولاحظ هنا أن هذا لساري سوف بقل صحيح ا بصفة دائسة وسواء لعن في 
1 عملية القياس وحدات نقود اسمية 008:80 أو وحدات تسود تعر عن القوة الشرائية ممص 
chasing Power‏ وبفش ر النظر عن قراعد تم قت الاعتراف بالتدفقات الدخلية المختلفة . لعل ٠‏ 
في ذلك أحد ال بررات التي تفسر لنا ال اتجاء المتزايد نحو اتباع ! اهوم الشامل للدجمل 


($ APB. Slalement No. 4 op. cH, 1970, para 134. ۰ 
(2, FASB, SFAC. No. 6:۵۵ ct, 1985, pa’a 70. 


0ے 


ونتيجة لشمولية المفهوم المحاسبي لصاني الدخل (صاني الخسارة) فمن التوقع أن تتعدد 

3 مصادره من وحدة هه حاسيه لاجر ری. إلا أنه بصقة 2 عا يکن تحديد مصادر ثلاية 

رئيسية ة للدخل الشامل لاي وحدة محاسبية : 

١‏ العمليات العادلية والتحويلية التي نتم بن الوحدة الحاسیه وبين الغير بخلاف 
اصحاب راس الال بصفتهم ملاكاً. ۱ ۱ 

۲ _ العاط الإنتاحى للرحدة المحاسبية والذي يشمل کل ما يسفر عله هذا النغاط من 5 
£ شكل سلع او خدمات . 

+ اتج تفاعل الوحدة المحاسبية مع الظروف البيثية المحيطة مشل تغيرات الأسعارء 
التغيرات التكنولوجية وما تسببه من تقادم الكوار ث الطبيعية. السرقات ... الخ 


واخحتلاف دس مصادر ر الدخحل الشامل عل نحر ما أو 8 . يؤثر عل 5 ة التدئقات 
القدية التتبة عن کل مصدر . فال قات القدية سوف تاف من حبث ند والتوقيت 
ومكوئات الدخل الشامل و حتي تت رات ۱ المحامبية ذات فائدة ي في جال انتم 
واتخاذ القرار رات . 


التغيرات في حقوق الملكية وصاني الأصو ل 
نتناول ۶ فيا يلي الأسباب الرئيسية ية التي تزدي إلى تفر حقوق ق اللکينة ني 11 لشروعات 
التجارية وصانی الاصول في الوحدات التي لا تهدف لتحقيق الربح . 3 
هل رو ا و 


3 أصاني الدخل (صاني الا شام الشامل . 
۲ - العاملات مع أصحاب راسي ی الال بصفتهم ملدکا للرحدة المحاضبية. 


ولقد سبق أن آوضحنا عناصر الدخل الشامل وبالشالي تارد نا بلي الصدر الا 
للتغير قي هذه القود ق وهو العاملات الر أسالية. أو التموبلية مع اصحاب راس المال. وتنقسم 


۳ و۳۹5 


سفن ر الالتزامات القائاة ة عا لل الوحدة وذلك مقابل لصيل عل تر 
متلکه هذه الوحدات من ع حقوق قائمة . واستا: راث أصحاب رأس اال هي معاملات في 
مهاه :واحدابين الوحدة وبين أصحابها. وهي هذا تعتبر عمليات غير تبادلية يمعنى أن 
بت الوحدة المحاسبية غه مطلیب مب إعطاء مايل فشر هذه الاستشیارات؛ الهم إلا 
, ينشأ ع بن ذلك من زيادة مقدار الحتوق ا 


ریت لاحاب س المال : ١‏ هرهس ساب تلف يل 


2 عن المغاملات التبادلية ید ار ی التي تت تقع بين الرحدة ا الحاسية وبين أصحاب - حقرق 

اللكية بصفتهم موردين أو عملاء أو عاملين أو مقرضین . 
والشعم لني الصتحة النالية یوضح لنا المصادر المختلفة للتقير في حضوق ف الملكية في 

داشر وعات ! لتجارية!'2: ومن هذا الشكل نجد أله هناك ثلالة لة أنواع رئيسية من الندفقات : 


س انوع () ومثل تدفقات ليست ذات تأثير عل حقوق الملكية. 

۲ ب النوع (ب) وبمثل تدفقات ذات تأثير عل حقرق اللكية في مجموعها.. 

0 النوع (ج) ویثل تدفتات ذات تأثر على مکونات حنوء ق الملكبة ویس م عل إجماني هذه‎ r 
اختری‎ 

لد النر ني سای لاصو : والتتر في صانی الاصول لثرحدات غير التجارية ‏ التي لا 

يدف إن ی ار له درب ۱ 


...۱۰ الأثر التجسيعي انناتح عن الایرادات والصر وفات والکاب والخائر. هذه التدفقات 1 


. )1( 5846 No. 3. op. elt, P سه‎ 


“r 


ی 351 


۱ حع النيراث في مناصر الاصول والحصصوم 


الى لا بصاحها لغرات في حفرق الملكبة. 


حبع المملیات والاحداث والظر وف الت نؤئر على الوحدة خلال الفارة. 


سپس 


ج تج سض o‏ کے حم س أ س ج ص را 


۱ (ب) حسم الشيراك في عناصر الاصول ٠‏ 
والنصوم الي بصاحبها نفیرات في . 
حلوق الملكية. 


۲ .ما ار بح العامل 


التغيرات في حقوق الملكية في الوحدات التتجار با 


(ح) حبع التغرات داحل 
حقوق الملكبة والتى لا تؤثر 
عل عناصر الأصول والخصوم. 


لد E‏ تا لد ند رل ق 


0 ۱ توت تؤثر بالطبع عل رت الاحمالي لصالٍ الاصول للوحدة الحاسية , 


00 وأسباب هذا التغم بر. ولقد سبق أن بينا أن صاني أصول ال لوحدات غير التجارية يكن تقيمه ” 


- الاثر الناتج عن اعادة تبویب الکونات الختلفة لصافي الاصول 8026502100 هذه 
التدفقات لا تزثر على الرقم الإجمالي لصاني الاصول واضا یقتصر أثرها على التسويب ۱ 

۱ ۱ . الداخلي‎ ٠ 

ویلاحظ أن التغير في تبويب مجموعات صاني الاصول قد یکون نتيجة قرار ات متخذة : 

من قبل مقدمي (مدبری) الأموال للوحدة الحاسيية, كأن يقرر المؤسسين ويل صفة بعض ١‏ 
الاعت‌ادات من الصورة المقيدة إلى أموال غير مقيدة. وقد يكون التغيه لتغيير في تبویب مجموعات 
صافي الأصول نج وا الرحدة ال قتة الفروضة على بعض الاصوال مثل انقضاء 
الوقت أو تحقيق الغرض المحدد. 
ولا يكني لتخدمي التقارير المالية معرفة المحصلة النبائية لل للتغير قي صافي أصول 
الوحدة» وإغا يلزم ایضا توفير معلومات عن التغيرات التي طرأت بالنسبة لكل نوع على حدة 


إل ان نو حسب درجة ا لقيود الفروضة: موارد مقيدة بصفء ذائمة» موارد مقيدة بصفة 
مؤفتة. راد مير مقيدة. وبالتالي فانه يلزم تويب التغير في صاني الاصول حب هذه 


و تا الشكا ف نیام الخ دن فا سود نجد أنه 
الشر وعات التجاربت. لا أنه من ناحية ری نب نخد ماله اختلاف ف ف تقسيم الشوعين 1 
(ب)۰ (ج) وذلك لسیین : 
نظرا لاختلاف هدف ٠‏ اربع فإنه لا يتم الربط بين عناصر الايرادات والصرونات 
والکاسب والخسائر بخرضص اظهار رقم ها ي الدخحل (صایي الخسارة). 1 
"ليس هتاك معاملات 3 أصحاب الوحدة المحاسبية نصفتهم املاك: الاضافات ال . 


(1) SFAC Nc 6 


۳۹ 


ena e ات سس‎ 


والاحداث والطر رف الي نزئر عل الوحدة حلال المثرة . 


ا ل 0-0 ممتاح تسر ف مم مم بق بص مسمس س ماس ل ی ت م م لس 
9 ۲ حميم العملبات 
3 . ,5 


١‏ رأ جيم التميراتك ل مناصير الاصترل راحمسوم 


۹ (س) بع التغيراك في عاضر الاصول واخصوم 
اي ۷ ها رات ی صال الا صول . 


الى بصاهها نصراث في ساي الاصول, 


() میج التغيرات داحل صاب الاصرل والني لا 
تؤثر هل عناصز الاصول رالحصوم. 


„oe 


اجاح سا لاح لم الى تن 


۱ - تفيرات في صاني الأصول المقيدة بصفة دالمة. 
۴ - نرات لي صالي الأصول انقبدا بصورة مؤفنة . 
۴ - تغبرات في صالي الأصول غير النیدة. 


التغيرات في صاني الأصول في الوحذات التي لا تهدف للرپج 


- كذلك يلاحظ أن النوع (ج) من التدفنات قد تم تقسيمه إلى قسمين: 
٠١‏ ب تغیرات ناتجة عن اغادة تبويب مكونات صاني الاصول. هذه التغيرات تزد 
نوع معين من اني الأصول متابل نقص ممائل في نوع آخر. ْ 
۲ - قغيرات في الميكل الداخلي لاحد أنواع صاني الاصول. كأن يتم تكوين غصصات أو .. 
احتياطيات داخل مجموعة الاموال غير التيدة. ۱ 


9 
2 
ك 


گر » 5 31-1 ره 
لفروضوالمبادئ اجات َة الاسَاميّه 


أوضحنا ف سبق آن الغر وم ی والمادىء يمدلان قمه قمة قمة الناء السلمي 1 ي لاي حقل من حقول 
العرفة . فالفروض شا ل المسليات الفكرية التي يعتمد عليها العلم و! الي بناء عَلينا أوني ش 
صل إل الیادی ء الملمية . أما البادی» الملمية فهي بمثابة ا احکام العامة لو 


ضوئها يتم التو 


يب الرجوع الها للاختار رفيا بحت , بدائل التطبين العم وبا الثاني فهي ثل إلنا امرجم الذي 


لتک اليه سه و حلاف قد ينشأ بن مزاول : امه . 


| 

راونا ف و ایض 95 الف روض والمبادىء لا تأي من ن فراع واا تعشیر صرحله 
لاحم ره لمرحلة تحدید الأهذاف والفاهیم العلمية. وبالتاي رن محدید ال روض والیادیء ۽ ۳ 
مرحلة متقدمة في اء انیکل ال نظري كما أن توافرها يعشير ۳ ليلا على نضوج واكتيال حقل 
المعرؤة مو ضوع الدراسة. ۱ 

وني جال المحاسبة» لیس هناك حتی الآن ولبقة وسمية معسترف بها من كافة الأطراف 


أمعنية ومعتمدة من ف ل المجامع - العلسية 3 هة ۳ لنا انعر وص ر والميادقء التي یعتماد عليها 


ن امحاء ولات الرائدة. کن 


3 ۴ 3 


2 ۰ ۱ 
هد اسر ود ص واشادقء والتمرض للا : لكان من 


۳ 7 3 
عنم المحاسسة 8 ار اناه كبا سبق ۳9 اوا هناك المد 
۰ ب انا 
۳ :إن 


اج راحع العلية ړ یلد 3 رهن ١‏ 


۰ ساره 


3 5 5 در کج ی ۱ 2۰1 ۹ ۱ رت و و 
ارح واتفصیل . وي اعتمادن 32 برع الحالي لندكر محا سبي یسم لنا باستخازاص 


: 0 °۲ > ا 
الثر وف وانبادیه ماه ۸ سه . 


¥ 


أ أولا: 2 :الفروض: 
۰ فرض الوحدة المحاسبية . 
١‏ 0 فر الدورية ٠‏ ` 


افرض وحدة القياس. 
ثانیا: :المبادىء: ‏ . 
0 ميدأ القیاس الفعلي. 
۳ ۱ مدا المقابلة . 

- مدا تحقق الایراد. 
7 امداق المروفك. 
۹ مدا التكلفة. ۳ ۱ 
لق ميد سن مدا ۲ افصاح الشامل 0 


۱ 00 . وسوف نتاول في هذا لقصل شرح هذ. الفروضيٍ والمبادىء المحاسبية . 


: 1 ۴ رد 57 
007 موت تحت الاول 
۱ 55 اي رر مش في هر غل 1 


ذكرنا فيا سب أن الفروض تم نقطة الابتداء في باه ميكل التظرية. وني الحاسبة لا 

أيكاد يخلو مرجم علمي من ذكر مجموعة الفروض المحاسبية التي يعتمد عليها. إلا أنه يلاحظ 

. في هذا الشان ن أن كثم ر من المراجع تخلط ما بين الفره وض والمفاهيم والأهداف من جهة وين 

۱ الفروض وا لبادی» من جهة أخرى . فمثلا نجد بعض المراجع تعتبر بعض اخصائص النوعية 
أ للمعلومات مثل الملاءمة أو البات أو الرضوعية على أنها أهداف أو مبادی» وني بعض الاحیان . 
تعالج عل أا فروض أو أعراف محاسبية. وهنا هدر بنا أن نذکر أنفسنا بأهم خصائص 

القروض العلمية . فقد سبق أن أوضحنا أن ال روض لاي حقل من حقول المعرفة لابد وأن 
تكون قليلة نسبياً من حيث العددء ك أنها يجب ألا تمتمد منطنياً عل بعضها البعض وألا ٠‏ 


“OA ۰ 5 


یکون هناك تعارض فيا بينباء وأخيرا يجب أن تکون كافية وضرورية لتبرير وجود واشتقاق 
جمرعة المادىء الغلمية. 
ونتناول فيها بلي أكثر فروض المحاسبة شيوعاً وتكرار في المراجع العلمية العاصرة. 
0 ۱ ۱ | 
فرض الوحدة المحاسبية: 
يعتبر فرض الوحدة المحاسبية من الفروض الأساسية التي لا يكاد يخلوا متا مرجع 
علسي واحد. وهذا المرض ب تمادو يتعلى بداشرة التشاط التي تمدل عور اهسیام القياس والتحليل 
المحاسبي . ويتناول هذا الفرفس اخوانب الثلاثة التالية : 
١‏ علاقة الوحدة المحاسية باسحاب رأس الال (حقوق الملكية) . ا 
۲ - علاقة الوحدة الحاسبية بالوحدات الاقتصادية الأخرى ا 
۳۳ - طبيعة الوحدة المحاسيية .. 
وقد سبق , التعرض لغلاقة الرحدة باصحاب راس المال عند دراسة اي ۱ الخاصة ه 
بالوحدة المحاسبية . وأيا كانت وجهة النظر التي يؤخذ بها في تحديد طبيعة ة العلاقة بين ن الوحدة ش 
المحاسبية وبين أصحاب الثر و ع ان مرک اه التقييم المحاسبي هو العمليات الي تقوم چا 
الوحدة نفسها فقط مستبعدي . ن بذلك أي عمليات أخرى بقوم بها اصحاب الشروع ولا کون 
ذات تائ برغل اقتصادياتا. 0 
أما بالنسبة للعلاقة بين اسوحدة المحاسبية والرحدات الاقتصادية الأخرى فان هذا , . 
الحانب من شأنه تضيين نطاق العمليات التي تستوجب التسجيل في الدفائر المحاسية» 
فالعملیات التي تستوجب دراسة وتحلیل وتفسير هي تلك العملیات التي تکرن فيها الرحدة 
المحاسبية طرفا . وهنا يجدر بنا التمييز بين ثلاثة أنواع من العملیات : 
س عملية دأخلية. ش 
عمليات خارجية . 
۴ - عمليات أجنبية .. 


2 703:2 


ل هن ول مه کے وس اس نم جمد عم و مز د من 


المحاسبية إلى وحدات أخرى أو العکس دون أن يكون لذلك مقابل في الاتجاه الماکس 


فالعملیات الداخلية ۳ الرقائع التي عدث داخل الوحدة المحاسبية أى أا أحدابثف | 
تسهم ها سوق السوحدة اما موصو ع الدر اسة. وتشمل العمليات الداخلية كاف 


الأنشطة الإنتاجية التي تقوم بها الوحدة الحاسبية موضوع الدراصف بغرض تحويل الاصو 
وغسيرها من الموارد إلى متتجات في صورة سلع وحدمات. آما العملیات الخارجية فهى أ 
الاحداث والوقائع الي نتم بين الوحدة المحاسبية وغيرهامن الوحدات. ویک ن تفن 
العملیات الخارجية إلى عملیات تبادلية رعملیات تمويلية. آما العملیات التادلية فهي 
العمليات التي تنطوي على تدفى الأموال من وإلى الوحدة الحاسبية. آي أنها عملیات ذات: 
جانبين تتم بين الوحدة المحاسبية وغيرها من الوحدات . أما العمليات التحويلية فهی 
عمليات ذات جانب واحد أي آنها يترد تب عليها تدفقا للأموال في اتجاء واحد اما من الوحدة 


والعمليات التحويلية بدورها تنقسم إلى قسمين : 
١‏ د عملیات تنويليه في صالح الوحدة المحاسبية وهي ما يترتب عليها اخصم ول عل آمل او 
: الوفاء بالتزام دون التضحية بأي شيء آخر مقابل ذلك. مثل الإعانات أو الساهمات التي 
ا ل عليها الوحدة من الغير. ۱ 
#۲ عملیات تحويلية في غير صالح الوحده المحاسبية وعي ما يترتب عليها التضحية باصل أو 
تحمل الت زام دون الحصول على آي شيء في مقابل ذلك مثل الت برعات التي تدفعها الوحدة. 
أو رالالتزامات التي تتحملها أو اسر تة في شع مل بعلل و ری انقضا 


و باشبة ة للعمليات الأنجنبية فهي العمليات الم نی نسم + ليا بين الوحدات الخاس 
الا حری فهذه العمل لا تؤثر على آموال الوحدة المحاسسبية موضوع الدراسة وهله السلا لات 
الأحنية ! تكود ن الوحدة المحاسبية طرفا فا يها زعي چپذا ترج من نظامها الحاسي 


آما ع ن طيعة الوحدة المحاسيية بة فإنه يتعلق بجانیت : 


1 5 ۲ ۰ . ۰ 3 1“ 7 عير رت o‏ 
أولا : بحث الرحدة المحاسية من حيث کونا مر کر شاط اتصادي کت نيم داري 
معن وخاصع لا عتبارات فانونه عدود. وحده کر اربه معينة Decisi0?‏ ت۴0 


„Making unit 


0 ١ ae 


بحث الوحدة المحاسبية من حيث كونها مركز انتباء ومضطقة حقو لاطراف لهم 
مصالح متعددة في تقييم نشاط هذه الوحدة. 
طا لبعد الأول تعتم بر الوحدة المحاسبية كيان له أبعاد اقتصادية وإدارية وثانونية 
بالتا! مکی ن أن يختلف نطاقها فقد تكون جرد مبلغ من المال خصص لغرض مه ن كما في 
حالة الأجيزة الإدارية. كا قد تتمثل ة ني نشاط أو فرع داخل المنشأة كما قد يتسع : نطاقها كي 
بو في بجموعها أو تضم محموعة من المنشات التي تخضع ع لإدارة واحدة كما في الم ركات 
ة والشابعة وأخدا نجد أن الوحدة المحاسية قدت تنسع لتشسم ل الاقتصاد الشومي في 


القابضه 


مجمرعة كا في المخامية او لمُومية . كذلك طتا فد هذا البعد لول تختلف الوحدة اللحاسية من 

حيث افدف فقد یکون هذا ادف تحقيق أكبر قد ر مکن من الارباح وقد تفتصر عل | ادا 
نشاط غير هادف لتربح ٠.‏ ۱ ۱ 

أما عن البعذ اخاص بطبيعة و آلحاسبية فإنه یرک كز عل اتامات أصحاب ۱ 
اخقرق و الصلحة وليس ی‌عل نشاط ووظائف حدة نفسها جا هن rather‏ تا eft‏ 
اينه ۲ اي أن طبيعة 2 الوحدة المحاسبية تتحدد ۷۳ طريق : ش 
۱ - تحديد الاطراف ذات الصلحة في تشاط الوحدة. ٠‏ 
۲ - تحديد طبيعة هله المصالح . ۰ ۱ ۱ 
هذا البعد بوضح طبيعة احتیاجات ارف المختلفة ام ن العلومات عن الوحدة 
المحاسبية وما ند يتطلبه ذلك من توسع ف , افص الحاسي بحيث یشمل احتبنانجات 
ال نشمع في مجموعه من | معلومات محاسبية توضح مدی قيام ال لوحدة اللمحاسبية بمسشولياتها تام ` 
المجتسم وليس فقط تجاه أصحاب الحقوق . وطبتا لهذا البعد الجديد قد يسسع نطاق التضارير 
انحاسية بشما ل معنرمات تفلي يحالات جديدة مثل : الموارد البشرية. تكلفة رأس الال 
۳ التبؤات کاخ‌ضت»:۱0 ۴۵٣٥8!‏ وغم ذلك ما ینطلسه بتطلب نموذج المحاسبة عن 


cee 
امس له اراج اه‎ 
۰ مت‎ 


{AAA Ores a stangamts: research Study comin Ur the base Ty روم‎ ne e" 
ty :یت‎ The Ahecountirg, Review, hpi 1905, pp. .ادن‎ 


۷ - 


اح سم 


٠‏ ا فرض استمرار الممشأة: 


من الفروض الأساسية المتعلقة بالرحدة الحاسبية فرض استمرار المنشأة. طبقا 
الفرض تعت تعتبر المنشأة وحدة محاسبية مستمرة أ | بممنى أن الوحدة المحاسبية في مجموعها 
۱ في تشاطها الطبيعي وانه لیس هناك نبة في الوقت الحاضر أو تاه لتصفيتها أو تقليص نش 
" يشكل ملحرظ. د. ويترتب على ذلك أنه طالا أنه ليس هناك دلیل على عكس ذلك فان ال 
المالية يتم إعدادها بافتراض أن المنشأة سوف تستمر في المستقبل في أداء نشاطها كالمعتاد ى 
_ ویتفی فرض الاستمرار مع التوقع الطبيعي من الوحدة المحاسبية باعتبار أن ) 
. التصفية أو التوقف عن النشاط بعت حالة اس حالة استشنانية . كذلك يتفق هذا الفرض مع الاعتبار! 
القانونية الي تعمل في ظلها الرحدات الا الاقتصادية الكبيرة | ] وقد أيد ظهور الشركات ال 
هذا الافتراض المنطقي نظرا لما تتصف به هذه الشركات من استمرار ر وفوستمر في 
أعاهًا. ومن ناحية أخرى نجد أن بناء النظرية الحاسبية يتطلب افتراض إما حالة الاستم 
أو التصفية ولا يكن افتراض كلا الحالتين وإلا جاءت البادیء المحاسبية متمارضة . م 
الطبيعي أن الاساس النطتي لبناء نونج محاسبي للمنشأة يجب أن يؤسس على افتراة 1 
الاستمرار ني المستقبل وطالما أنه ليس هناك ما يشير بشكل قاطع إل عکس ذلك .7 


والسؤال الذي بثار دانا هو إلى مت متى.يتم افتراض الاستمرار. هل الامعرا اراو 
نهاية؟ من الو ضح أنه ليس هناك مشروعات عستصرة إلى مالا جابة وأن ن كثيرا من الشات 
تختفي وبأني م أخرى. وهنا يلاحظ أن فرضن الاستمرار ليس فرضا يتعلى . 
بالستقبل وانما متعلق بالحاضر والتفسر النطتي له هو أنه في أي تفط معينة من الزم م 
0 التوقع أن تستمر المنشأة في أعراها بصورة تسمح ها بالوفاء بالتزاماتها القائمة والاستفادة من" 
أصرها الحاضرة . ویترتب على ذلك أنه كحد ۳ فترض أن المنشأة سوف تستمر لفترة أطول ۳ 
من عمر أي أصل تمتلكه وبما يكفي للوفاء بأي التزام من التزاماتها ولتنفيذ العقود والتعهدات 02 
القائمة . فالنرض يتعلق بالنشاط الذي تم في الاضي والحاضر ولا یتعرض للنشاط اس 
بالقترات التله۱) . 1 1 
,۰ ودب ان] S.C. Yu, The Structure of Recounttng Theory. the unıversty of honda‏ و 
۱ ,247-252 ,وج 1978 00۱0۱۳ send,‏ 


. وتعتمد كثير من الميادىء المحاسيية ال لي تحكم تضويم الأصول الشابتة على فرض 


الاستمرار كا أن النظرية الاقتصادية لتقویم الأصول تعتمد على فرض استمرار المنشأة . فمن 


الناحية الافتصادية تمثل الاصول مجموعة منافع یتظر الاستفادة مها مستتبلا ی هو ما یعرف 
ينظرية المنفعة في التقويم benefit theory valuation‏ دبل أكثرمن ذلك فانه يمكن القول أن 


قائمة المركز ز الاي باعتبارها ثل أرصدة مرحلة للمستقبل إنما تعتمد ما 10 


الاستمرار فبدون هذا الافتراض لا يعمل أن يقوم المحاسب باعداد قائمة الرکز كز المالي للوحدة 
المحاسبية . وعلى ذ ذلك فإن فكرة المقدمات والمستحقات وعدم اوك الأصل الشابت 
بالكامل وتأجيل جزء من تکلفته الأصلية لتستهلك في الفترات القادمة وكذلك فكرة التضرقة 

بين الصر وفات الايرادية والرأسمالية و بالات كل ذلك يمثل اجراءات محاسبية تعتمد إلى 


حد كبير على فرض استمرار المشر وع 


کا نلاحظ دس دی المحاسبية المترف با خاليا تجد مرها نامي في ” 
أهم هذه البادی» هر مدا التكلفة التاريخية كأساس لتقویم . 


فرض استمرار المنشأة. او 
الاصول الثابتة و و فطاما أن المنشأة ليست في حالة تصفية اضطرارية وبالتالي ليس 
هناك ما يوجب التخلص من الاصول وتحويل هذه الاصول إلى تقدبة فان الأسعار ا بجارية 
ليست الأسعار اللائمة لتقويم الأصرل في قائمة المركز الأليء وبالتا الي وجب الالترام باساس 
التكلغة التاريحية .. فا! لمبرر الاسامي وراء الالتزام بأماس التكلفة الا زيخبة في تفويم عناصر 
المركز المالي هو فرض الاستمرار”'2 )أ ولعل هذه النقطة لنقطة هي مصدر الانتقادات التي وجهت إلى 
فرض الاستمرار لدرجة أن البعض ى يرى استبعاده من البنیان الأسامي لنظرية الحاسبه(۲) . 
5 
فرض الدورية : 


قي الاعتبار رات العملية في الحاسبه رو ورة تقسيم حياة المنشأة الستصرة - إلى 
فترات ده ورية بغیه [عداد التقاریر ال لي تست‌خدم ! سوسم ر المعلومات اللازمة لااد القرارا ت ف : 


(OYA. «jili, = AXIOMS and siructure Of COTveNLONa' 80001 measuremente, The Accounting Re” 


` view, january, 1965. pp 36-53 ano JM Fermen, «the gouıng- concern assumplon: Acrtcal 
app! aısal> The Acesunting Review, october 1968. 


7 28 Sıering. -Ciements أن‎ pute و۱۱۵ شاه‎ Teo! ۱ The Accounting Review, january. 1% 1. 


62-73. 


۳ - 


۱ ای القت" بر وتزوید الاطراف ١‏ المعنية بالزشرات ال ني کنب من تقييم الأداء . فسواه کا 


00 غير ملانمة لاي من الا تخد امات التي من اجلها تطلب القوائم الالية .فمن العتاد أن تعد 


تتیم جهد المنشأة وانجا زاتها قے! بين الفترات المختلغة .غير أن عملية تتقسيم التيار لت لتراصل. 
لشاط المنشأة فا بين الماضر والستقيل ودي 81 تجرئة كثير من السلات والعلاقات الحتيقية ختيقيهة 1 
۳ الأمر:الذي مل القوائم: : المالية ۳ تعد عن فترة زمنية معيتة حتی في أفضل الظر وف الم وانیه 


0 الستقیل من احداث 1 


ب نکش من امندی ۰ والاجراءات المحاسية التي ید ديد تا نج الأعيال وتصوير المرك كز الا 


: ۷ ۱ e. e 
اک مهد ۳ امد‎ a 5 55 a 1 
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- الوخدة الحاسيية مستمرة رة إلى مر باية آو ضواء لانت ذات عر عدود ومعروف ماع 2 


يلم اعداد التقاريز المالية عن فترات دورية منتظمة ستی یتسیی ابلاء المعلرمات التي 
7 تجميعها في حسايات التاه أولا بأول وني الوقت المناسب إلى الأطراف المعنية ی" 


۱ +0 وتظه ر أي فرض تقسيم حياة ة الرحدة المحاسبية إلى قترات محاسية من أن البد 
لذلك هو الانتظار حتی خهاية عمر الما وانتهالها من آداء تشاطها وبالتالي تغديم معلومات 


قابلية یتنج نج للمقارتة. 1 


3 


التقار رير المالية عن فترات منتظمة مدا و في الغانب ستة ثُقويمية أو سنة مالية اي 


* مویزثر فرض . الدورية تأثيراً كيرا عل مهمة الحاسب حيث تترکز مهمشه في تخصيص أو 


ریا را ری مشروطة. ولا مکن ,اعتبارها قرائم نهائية . وترتيأعل ,ذلك 
نج عمال الرحدة المحاسية لا يمكن : أن تله ر في صورة نبائية إلا عند التصفية . كاأن 
القرارات ال لي تنخ بتاء على القواثم المألية قد يكون مر ن اللازم تعديلها على ضوء مایا به 


ا وقد ترتب عل فرضی شه ححيأة و انشا إن ورات دورية کلم من المشاكل المحاسبية . 


aC 


3 


1 


٩ ۰ ىو‎ 4 fae 
ساره اب اه لك سجدء المحاسة تیه ۳ امحاسب للستدمات والمستحتات أو تطبر‎ 5 


۳ ۰۰ 
نحتاف TEY‏ ابضا بت اند یقت سا لش قةر عناص مر مه 
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۰ المتواصل من النشاط الاقتصادي بين الفترات #بارية و المقبلة . 

وهكذا نجد أن فرض الدورية من شأنه النظر إل القوائم الالية باعتبارها احدی 
الحلقات في سلسلة منصلة من القوانم وبالتالي فان المعلومات اللحاسية سبية تتسم بقدر كبير من 
التقريب وعدم التأکد. إلا أن ذلك لجال یه الأحوال من أهمية فر الدورية 
فالدقة المناهية أمر مستحيال كا آن إمكانية الحصول عليها أمر مكلف وغير ملائ . 5 أن 
كثيرا من الغوانین المتصلة بنشاط الوحذات الاقتصادية والادارية تتطلب الافصاح ندوري 
عن مدى الوناء بالمستولاءت الملقاة على هذه الرحدات تجاء الأطراف المعنية 02 
ثاهيك عن حساب الضريبة عل الدخل. 


~~ 
۱ 


۱ ومکذه تجد أنه على الرغم من المشاكل العديدة التي ترجه إلى تقسيم حياة المنشأة إلى 
قرات دور یف و أن الاعتار ات العملية واحتياجات مستخدمي ا معلومات المحاسيية- -تفسر 
لا الاسیاب المنطتية وراء استمرار انباع هذا الفرض في الإطا ار ر الفکری . ولعل من 


المنيد أن تشر هنا إلى أن هناك انهاه متزايد نحو إصدار قرائم مالية لفترات از من نس ما 


(عل آساس ريع ستوي أو شهر ي) کا أن البحوث المدانية قد أثبتت ت فائدة مثل هه اتتار ری ١‏ 


1 73 2 


شمه فیس 


5-05 1 


الدورية وان ن الخاصية الأماسية للمعلرنات المحاسبية هي مدی ملا عستها ومدق 


وه ¥ 
ولیس تجرد دوه هده انعل‌مات . ۰ 


6 


3 6 


تیاس فبء عل جاب کم اة وقد سبد أن عرفا الشیاس بان ! ليس مجرد التعیم ‏ 


52 


انکه عن انب اهر ز موضوع. :- اسز اة واا أيضا عملية اب براز املاق قات النائمة بن خصائص 


الاشباء الى ار حت اه لياس 2 1 تخد ام ان رقام ۴ اسر مر زي عل ۳ :القاس و ناخ 1 


التسير فى الام و کت مز زر + العسليات الحسابية المختلدة . 


۱ ر SS.‏ ا ۱ زاره 5 1 2۳۳ ۹ 
© تدا کسه مخت سر ینت ر و تیدء لیا سین متسه ولي ماه اس ام و یو 
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مالي ومعنى هذا الفرض أن الحاسبة تعني فقط بالعمليات التي يمكن التعبير عنها نقداً. أي 
٠‏ عملیات لا يمكن إخضاعها للقياس النقدي ترج عن نطاق المحاسبة ٠‏ وعل ذ ذلك مل 
: مستخدمي القوائم المالية أن لا يتوقعوا الإفصاح عن كافة العلومات التي تفيد في تفیم الأداء 

واتحاذ القرارات وهذا هو السیب في في أن هناك دائياً تحاولات لاستکمال المعلوسات بانطری 
النظامية (غير الرسمية]: ومن الوضوعات ت المحاسبية الماصرة الي تخضع لبحوث مكثفة 


۱ موضوع كيفية النوسع في لطاق القياس الحاسبي ليشمل امقيس العينية جنب إلى جنب مع 
القاییی الالية . ش ا 
وهناك مشكلة أخرى يثبرها فرض قياس وتوصيل مامات المحاسبية على أساس 
نقدي» وهي مشكلة عدم ثبات قيمة وحدة القيا س ذاتها. و فمن العروف أن النقود أداة للتعب..., 
عن القيمة ا لتبادلية للسلع والخدمات وبالتالي فإنه من المتوقع عدم ثبات القوة الشزائية ثبة لوحد 
التقد . وعل ذلك فان استخدام وحدة النقود كأساس للقياس المحاسبي يثير كثيراً من اشاکز 
بسبب ما قد يطرأعل القر: ة الشرائية للنقود د من تفییر. فعلى سبیل الثال كثيراً ما نجد أن وحنة 
النقد المستخدمة في قياس الإيرادات تحتلف عن القوة الشرائية ية للمصر وفات والاصول عا قد 
یدیا فى عدم تیان ۱ نس رقم المحاسبية وبالتالي فان إجراء العمليات المسابية عليها يعر 
إجراءً خاطا من الناحية العلمية ولامد أن يسفر عن نتائج مة مضللة. وا لتفسير التقنيدي لغر 
استخدام وحدة القود كأساس للقیاس المحاسبي هو أنه.في غياب التضه يرات الكبيرة في الَو 
: الشرائية للنقود مکن اعتبار وحدة القباس ثابتة القيمة . أي أن ۰ فرض ثبات القوة الشر و 
تقد تمد على أن ن التغیرات في قيمة النقود ليست ذات وزن كير وبالتالی يکن إهمانا 
عمليا. ولعل الأئر الاسامي لفرض ثبات قيمة النقود يتبلور في أن ا مر يستلزم إعادة تصوير 
القوائم م المألية باستخدام وحدة قياس ثابتة القيمة وذلك في حالة التغم تخر ات الكبيرة في القرة . 
الشراتية للنقود أو حتى قي حالة ما إذا كانت هذه التغرات من النوع المعتدل الذي يكون قد 


استقر لستوات عديدة. / 


Ss 


البادىء المحاسبية التعارف عليها: 

أوضحنا فيا سبق أ ن إرساء المبادىء المحاشبية يجب أن یعتصد على إطار علمي مسق 
من الأهداف والفاهيم والفروض العلمية. وعنلى الرغم من الجهود د التي بذلت حتی الآن في 
تطرير الإطار الفكري للمحاسبة المالية. الا أنه هناك العديد من العقبات التي تعترض سبیل 
است‌خدام مثل هذا الهج العلمي لتحدید الببادىء المحامبية الأساسية د ل أهم هذه 

العقبات فيا يلي : ۱ 

١‏ تتاثر عملية بحدید البادیء المحاسية بالعدید من القوی التمارضة. الامر الذي يصعب 
معه احصول على موافضة جماعية سواء على الإطار الضاهيمي أو و على أي مجموعة من ` 

لبادىء يمكن التوصل إليها استناداً إلى هذا الإطار. إن محاوله التوفيق بين المصالح 
الذاتية المتعارضة للأطراف المتعددة التي تم بنتائج العملية المحاسبية تعشير عملية 
سياسية في قم الأول وقد لا تستد إلى أي مبررات مت ش 

۲ - أنه بفرض ال لتوصل إلى إطار ر فكري متسق ومتفق عليه من قبل کانة الأطراف الممنية 
فان استخدام هذا الإطار كأساس استخلاص البادی» المحاسبية يعشبر أمراً ابالفا نی 
التعقيد . فمن المعروف أن هذا الأسلوب | الاستنباطي في بناء ال لنظرية أسلوبا د تطلب وق 
طویلا > كا أنه هناك حاجة منتبرة إلى إعادة النظر في الإطار الفكري مواكبة أي تضیرات 
بيثية تستجذ مع مزور الزمن . 

٠‏ وهكذا نجد أن اتباع الى لبج العلمي للوصول إلى المبادىء المحاسبية یت. مر أمرا غير 
ميسور في الوقت الحاضر ومن النتظر أن يستمر هذا الحال كذلك في المتقبل القريب. إلا أنه 
ليس معنى ذلك أن مهنة الحاسبة تعمل حالياً بدون أي قواعد أو ضوابط يمكن الات ناد غليها 
عند إعداد التوائم المالية من جانب المنشأة. . على عکس ذلك یقوم الفكر الحاسبي: الصاصر 
عل مجموعة من الأعراف 000۷80۷026 والأساسيات Fundementals‏ ال تي اصطلح على تسميتها 
بالبادىء المحاسبية المتعارف غليها. فالتطبيقات المحاسبية العاصرة لا تخلو تماما م ن أسس 
فكرية يمكن الاعتهاد عليها لتمييز المارسات الصحيحة من تلك الم رسات اخاطة . هذا الفکر 
الملا تحاسي يسنند منذ زمن طوبل على ما يعرف بالميادىء المحاسبية المتعارف علیهاگ۸ 6۸ وال والتى 

تستخدم كأساس لتوصيف وتيرير التطبيقات المخاسبية: المقبولة في المكان والزمان. 


Y= 


د وقد احتلت المبادىء المحاسبية المتعارف عليها دورا بارزً في مارسة المهنة. جيك تا 
عليها تنس ی ملحوظ في شقة اللزلاف بر ن المحاسبين في انتطبیق العمللي. كا أنها شل ان 
-. العام الذي يمكن للمراجع من خبلاله الحكم عن مدى عدالة النرائم الالية. بل أكثر من 3 
: يجب على المراجه مع الخارجي أن بورد في قرب رأيه المهني إزاء مدى الام النشأة هذه 
المحاسبية التعارف عليها ف في اعداد القوائم المالية, 


اد ذأر ن أي خصروج عنها في الشطبية E‏ 
بستلزم التحفظ من قبل مراجم الحسايات في تقر یره الده وري . 


ولكي يكتسب ميدأ عاسييا میا صفة أنه من البادىء العارف علیما فإنه مب 
يكرن هذا ال بدا متب لا قبولاً عاما في التطبيز العمل ناك 63056. إلا أنه يلاحظ أن وجه 
اتفاق من عدمه قد یکرن محل خحلاف اذ ۳ أ نتطبيق العمل كثيراً ما یعترف بأمس بديلة 
للتیاس والافصاح عن عملية معينة أو حدث افتصادي میب معين کا أن جیع هذه الاس ن قعتار 
متبولة . وهنا يثار التساؤل الاي : ها هر الميا. ر الذي يمكن استخدامه في التفر قة بين اد 
المحاسبية التعارف عليها وتلك غير المتعا, رف خلیها؟ وعنا یک ن القول بصفة عامة أن الیادیء 
المحاسبية التعارف علیها هي تلك البادیء تي تحتلى بقدر ملحوظ ظ من النأييد السرسمي من 


1 


ر مه ة الحاسبة بو ےا ی وجه اوس تدشل 


52 
وی ان 


جائب الجبهات المشولة عن تنغلیم وتص 


يس 
۰ 


المبادىء المحاسبية ال متعارف عليها في إجماع : رای ق , وقت من | الأوقات حول دید د اما 


الا فتصادية والالتزاما ات الى لی يحب ای انها اصول وخوم وتحديد التغر' ت التي سكم شش 


هده الاصول واخصوم وی يجب ی اها عراس روو شات هذه التغر س وكيغية قياس 
كل كك ن الأصول واخصوم والتغير ات التي ۳۲ رز" عليها. وتحديد العلوصات 1 
نها وكيفية هلا دا الإفصاح وتحديد القوائم !! 


اه التي بتع 


9 
ي 


یب ا 


ن اد ادها 2 0 3 
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“. ولا كانت المبادىء المحاسبية المتعارف عليبا ليست مبادي” علمية بالمعنى الدقين رانا 
۳ ۱ ۲ .> ۳۲ .ا حل 

هي نتاج إجماع المحاسبين في وقت معين فانه من اله ي أن تتعرض عملية تحدید هذه 
البادیء لمخاطر التحيز وذلك بغرص تغليب مصلحة فة معينة الإدارة أو الحاسب والمراجه 
المحاسية 86 کشر سے دول العام إل تغویتس مهمه یدید المادىء المحاسبية العا ارف عليها إلى 
جهات شدد: تتم باک بر قمر ممكن من الحياد وقد تكرن هذء اخهات المثولة عن تطوير 
وتنفليم المهنة متسثلة في المفل'ت العلمية والمهنية أو في بعض الحيهات الحكومية التخصصة في 
هذا المجال أو في فر يق عمل ممشل لكافة الاطراف ال معنية وعل النحو الذي بيناء في الفصل 


الثاني . ول ذ ذلك تتحدد المنادي 6 المحاسبية ا لتعارف. علیها ف القرانين وانتواعد والتوحیهات 


الق تصدرها هذه المهات المسئوئة 
٤ 4 ۱ 5 ۰.‏ ۰ ۰ 0 ۲ 2 ۰ : 
تخلض عماا سين إلى ل أهدف دمن المادىء المحاسبية اتعارف عليها هو تتسييل شعه 
ري 1 
لاف بن محاصین ا رصن عدر الامکان وذسك عن طریق مدید أ سس قياس وتقویم 


وعرض العناصر الأساسية انکونه لنترانم والتتاریم االية. ىا وأن المبادىء الحاسيية 
المتسارف عليها في الوقت الحماشر ليست د دالا وليدة البحث الملمي واضا هي في أغلب 
الأحيان نتاج عملية سياسية تتأشر بالضغوط المخدلفة من قبل فتات المجتّمع الالي أكثر من 
ره باعتبارات الا ق انطتي أو بها يهب أن ن یکون عليه ناتج تج العمل الما ابي 000 

ونتناول فيا بل أهم المادى ء المحاسبية التي بمتمد علیها النسوذج الحا سي الماصر 
وذلك بدف بیان طبعتها وتحديد مدی انقاقها 5 الا از المفاهيمي ي السابق يان فى في انفصل 
السایق . أي أن الدراسة التي سرف نوم + ما نماد ىو ؛ المخاسية المتغا رف علیها وف تکون 


1 1 ۰ - َه 
2 راصة اد ديه هد فا ال میاه دمج هماه لی ستاو ها ق الأجزاء الاه 5 
5 ۰ و بو ۰ + اه 5 4 ۹ ۰ 5 
4 ا أن د : 4 ارف ۳۷ اسر ۳ ها 1 مت 5 ی فک 
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لاف مخ ا 


* ميداالقابلة. . 
٠‏ ۳ مدا تجقق الإيراد. 


— مدأ الإفصاح 


التغيرات التى تطرأ على هذه العناصر خلال فترة معينة .وشا هذه العناصر وما يعترب من : 
تَغغيات نتيجة تحقق أحداث أو غمليات أو ظروف ذات تأئم مر عل اتصادیات الرحدة. 


القيم . 


. مدا التكلفة.‎ ٠ 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن هذا التحديد للمبادیء المحاسبية على أنها ستة انی ۱ 
أساسية ليس معناه قناعة من جانب المؤلف عل أن هذا ما يجب أن يكون عليه الخال وا هو 
جرد استقراء للقكر المحاسبي القائم في الوقت الحالي. فقد يسفر البحث المحاسبي 
المستقبل عن استحداث مبادی» محاسبية أخرى كما قد يسفر هذا البحث الحاسبي عن 
استبعاد بعض هذه امبادىه. وا بل شرح تنم يلي لكل مبدأ على حدة. 


م ا بدأ اناس اللي 


تعن المحاسبة ای تیاس عناصر كل من الاصول والخصوم وحقوق الملكية وك تك 


۹۹ 


الحاسية .. 


وينطوي القیاس الحاسبي على تحدید تم المتعلقة یکل: من العناصر اسب نی 


2 


تشملها القوائم المالية وكذلك على بيان أثر ا الاحداث والعمليات وال روف الختلفه على هذه ْ 


أثر الأحداث والعمیات والظر وف: 
أ - ديد مفهوم م الأحداث ۵ والعمليات ت والظر 


۷۰ 


ب محديد آثار هذه الأحذاث والعمليات والظروف باعتبارها مصادر الْتَعْم رات في عناصر 
المركز المالي 

أما عن تعريف الأحداث والعمليات والظروف فيمكن القول بصفة عامة ا عبارة 

عن وقائع ذات تأثير على اقتصاديات الوحدة الحاسیة!» ٠‏ ویکن تقسيم الاحداث إلى نوعين 

دواخلية وحارجية ة ولاحداث الداخلية هي الوقانم اي تحدث ث داخل ا الوحدة المحاسبية دل 

الإنتاجية . ولا تقتصر الأحداث الداخلية ا عل النشاط الصناعي ونا تشمل كل ما يؤدي إلى 


تحويل الاصول وغيرها من الموارد المتاحة إلى منتجات سلع وخدمات ‏ من المتوقع أن یکون 


ها قيمة تبادلية آکبر من تكلفة الموارد المستخدمة و ي إنتاجها. وهكذا فان المنفعة عة المدولدة عن 
الأحداث الداخلية قد تتمشل في نشاط تياري أو عملیات النقل والتخز ين أو في. جرد 


الاحتفاظ اظ بالموارد (الأصول) للمضار ربة على أسعارها أو عمليات التطوير والا نکد اف ` 


أما الاحداث الخارجية فهي کل ما ينج عن تفاصل بين ان دز ۱ 


المحيطة ببا.وفد تنطوي الاحداث الخارجية عل العمليات التي تقوم سين الوحدة المحاسبية 
وغيرها من الوحدات أو آي أحداث عامة ت تعرض لها شاد شل خر ن أو الفيضانات أو 
مادم أصول المنشأة. 
ویلاحظ أن کثیرا ما 7 تکون الأحداث أخدائاً خارجية وداخلية في ندب ن اوقت فلا 
شراء المادة الخام واستخدامها مباشرة في عملیات الشروع تعتر مزیج 2 التوعین . كذلك 
يلاحظ أن الأحداث قد تسهم الوحدة الحاسبية في تحققها كيا أن ن¿ هناك الك أحداث ليس للوحدة 
المحاسبية اي دخل في وقوعها مثل تغير سعر الفائدة . 


أما عن الظروف فهي : تشم إا نعاهة حالة أو بمموعة من الاحوال يترتب عليها أوضاعاً : 


ا 


معينة ها ناگ ر جاري أو و مستقبلٍ على الوحدة المحاسبية. 


%9( هزم تعر يفات تعمد عل ما حاه 4 البان رقم )1 الصادر ص خلس معاباير المحاسسة إثالية الامر يکي 
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رم ۳5 


: .مکاصب جارية آر احتما لية كما في حالة المطاليات القضائية ضد الغير بسیب فسخ الاتقاة 
. العقردء أو المطالبة بتعويضات نتيجة أخطاء وقعت من الغير > أو المطالية بزيادة أسعار اليه 
- النائج المنشأة نتيجة ارتفاع المستوى العام للاسعار . كذلك قد تكون الظروف غير مواتية؛ أي 
:في غنير صالح الوحدة المحاسبية . لأا تنطري عل ار جاربة أو احتاليية كا في حا 
١‏ القضايا التي تم الفصل فيها لغير صالح المنشاة أو احتال الفصل فیها على هذا النحر أو قرف 
0 | ضرالب إضافية أو احتالات فرضها أيه و ضيان الغ رفي الوفاء بکل أو بعض التزاما 
وهكذا. 


ویلاحظ ما مب أن العمليات الي تقوم يها المنشأة هی هي نوع من الاحدات د الما رجية 

وکا سبق أن ذكرنا تنقسم العملیات بدورها إلى عملیات تبادلية وعملیات حویلية . وبقه 

بالعمليات التبادلية تلك العمليات "د تې يتم وجبها انتا ل الاصول أو ترتب !! التزامات فيما بین 

الوحداث المحتاسية المتعاملة . . آي ۳7 ى حالة العمليات التبادلية يكرن تمرك الق بن 

الوحدات المتعاملة في الاتجامین فهي تنطوي غلى تضحية الوحدة باصوفا أو قير ل التزامات ف 


مقابل احصول عل أف ول أو الوفاء بالتزامات آخری آما العسلیات التحويلية فيي عملیات 


غم تاد! لية بجع أنه يتريت علیها ریا ل اد صول أو ا الخصوم م في اتجاء واحد إما من 
المحاسبية 4 فى وخدات ت أحرى 8 لماكل وقد یل ۱ 
ولا شك أن تحديد طبيعة * الاحداث و تمسلیات وا وانظروف وتباصها وترييا وتصنيفها ۱ 


حب خصائصها المشتركة وآبر ها الاقتصسادية ياعد کثیرای تحديد رئاس ما یتب ف 


a”‏ ۳ | ا ما اه ود 7 الاجم مد 
الہ وتر ات في العاصر الى تنسيا یشم سو اة ایسا عامة ۰ ج شے اتف 

3 ۳ ٤ 
20 ۰ وه اه‎ e ا لشن 1 5 1 1 الم 00005 و با‎ 
التي نصرا عى عاص اا صول و حصه وهای امد که يليد اراد ات وان وب و ییات‎ 
Ci | یی عا‎ 
ی سح سس‎ 9 


EEL لمعنه أ أن‎ ALB: COR كاريس‎ (SERE, 6 Tara. 65 


ه ۲۷۲ - 


. (ا) أحداث او عسلیات أو ظروف تؤدي ال تغم ز في الأصول والخصوم ولا يصاحبها تغيير في 
۱ حتوق الملكية . وهذه الأحداث تعکس نا حميقة حتيقة هامة وهي أن الويراد ينم اکتسابه 
Earned‏ مع إنسافة قيم جديدة 0 ۷2۵6 نتيجة کل عملية نشاط داخ تضوم به 
المنشأة . ش 


(ب) أحداث أو عسليات آو و روف تؤدي ! إن تَغْيم تغيير في الاصول وا سوم یصاحبها تير اق ۱ 


حثوی الملكية . وهذه الجموعة تتكون من أربعة فئات هي : 


و 
~r‏ ارات 0 اللاك . 
ر دا وم بات وظر وف لا قز تؤثرعال الأصول واخصوم وباي لات زثر على إجالي 


حقرق الملكية ولكن تؤثر نان ترا داخلياً على العناصر المكونة فده ال لحترق مشل إصدار 
اسهم مم جانية رسیم منحة) امن أو عمليات جزئية الأسهم في شرکات ال اه ۰ 


هن 


ات وال ي أي من من عافترا الاي ة نید عن ٠‏ أحدات از ت او ظروف 

قائمة فعلا وقت إجراء عملية ال قياس أ أنه مشقط اليل أن يتم الإنبات انحاسي أن 
سس یت باه يس ا اي شب 

يكو الغ جر في أي من عناصر الترائم ۱ لبة قد تحتی 8688204 وترتيباً على ما سبق نجد أن 


موضوع أو جوهر القياسن اي الحانة ية هر الوضع ال لتا نم فعلا أي ما تم فعلا من شاط 
ولیس أي وضع افتراضي آنعز . وعل ذلك نجدء 9 


(!) أن الميزائية هي تصرير للمركز ال ماني الفملي ولیت تصرراً لا يمك ن أن یکون عليه المركز 
ا ا 


EL :‏ إو ص 
۳ مت اوصاة دود ار ه همه 1 
mw ۰‏ 


١ 3 00‏ 
نام ام الم ار با تا 2 ار ۳ از ۳ 0 0 ۰ عله 
) : ( ل ق مهه محل الي مدر عن ات نج اواعمال 20 ولیست تسور 1 صوف تکرن ٍِ 
تائم الع ف ف صا وة اج 
با کی خی دص بر اص تر ي - 


5000 000 ماب ۰ ۱ 
(ج) آن أى توقعات خالاف ماش قرلا راد ل قثرة زمنية معياة اليم ن حه اخوانم امه و! اما 
- - 


5 TNT o“ 


نا موممروف باسلوب ال وازنة التخطيطية باعتبار هذه الأخير إحدى آدوات 
ی الاداریه. 

(د) أن العمليات الجازية مثل مرب المدير صاحب النشأة أو القيمة الايجارية المحتبة 
للعقار رات المملرلكة للوحدة ليست من عناصر القرائم الاليت ذلك لان هذه العمليات 
لا تع ر عن أثر الأوضاع القائمة واغا هي في جوهرها تعبير عن : تکلفه الفرصة البدیله 
وبالتالي نبي أمور عل دراستها في محاسبة التكاليف أ, و الحاسبة الإدار بة وليس في 
المحاسية المالية 

وهكذا 1 أنه لت كل الأحداث أو العمليات أو الظروف وما يكرتب عليها من 
تغيير في عناصر القوائم الالية قابلة للإثبات في المحاسبة المالية . فا لدأ القياس الفعلي لابد 
أن يكون هذه التغي يرات قد تت فعلاً وذلك قبل أن تبت - محخاسبياً . 


1 0 ۱ ۹ 15 و 
معايير الإثبات الحاسبي: کی ييل بي سا ا 


والائ لات ١‏ في المخاسبة المالية هو غملية التسجيل الرسمي لمفردة معينة أو تضمين هذه 
الفردة في القوالم اة باعتبارها أحد عناصر الاصول أو الخصوم أو الصروفات أو الإبرادات ۱ 
وما شابه ذلك . ويكون الإثبات عن طريق إعطاء بيان رقمي ووصفي هذه المغردة مع بيان أثر . 
هذا البيان ادرف قمي على الإجماليات في القرائم الالبة 
Recognition is the process 01 forma!ly recording or 25018 2٩ nem ۱۱۵ he‏ » 
the kke. RecOg-‏ 605604 جلاع عاونا an asset,‏ کح اجه fnancial statements Of an‏ 


nition inciyudes depiction ol aniiem in both words and numbers; with the amoyn: ز ومورم:‎ n 
the totals of the financial statements", 


كذلك يكون الانبات محاسبياً لكل مفردة من عناصر القوائم المالية شاملا لشاريخ هذه 


=f‏ لم 


. العملية منذ نشأتها وتشم أى تغيير لااحق ات إل إلى أن تستعد بايا من السجلات وا ألعوا 
ا عد 2 2 


5 .= 35 8 0 5 5 وه 5 2 5 ۰ 5 5-5 
المحاسسبية و صکه اعمه هل ار بعه معاير أساسية ج تواشره فل آن تکون مب ده مه 


.5 ةط زگ که ONES‏ ایام اک ان Sana’ bad,‏ وك ال تووم Fiad‏ )1( 
eng’ 1 1565 ۴ ASB, Deoem-‏ 55 6كنكيريا N fara! slate TOMS O!‏ ال کف مک دزی ۳2 
65 هلهم 1654 مرا 


501 د 


. قابلة للإثباث محاسبياً وهذه المعايير هيی۱): 

١‏ التعريف «ننانم06 يجب أن ينطبق عل المفردة المراد اثباتها (الاعتراف بها) اميا احد 
1 لتمریغات اخاصة بعناصر القوائم المالية فإذا كانت الضردة تمثل سه ددا حب أن ينطق 
عليه التعريف العلمي للأصول وإذا كانت تمثل الاما يج أن ند ی علیها التعر 
العلمي للخصوم واذ ذا كانت شل تغييرا في حشوق الملكية فيجب أن بن ما و لها ش 

التعريف العلمي لاحد مکونات الدخل الشامل إيرادات. مکاسب. مصروفات 


ج القباس 0۷ 146 نى يجب أن يكون للمضردة خاصية القابلبة اللقياس د مس 
هذا المعيار توافر ثلاث شروط رئية: 0 0 
(1) أن يكون للمفردة خخاصية 4000018 ملائمة. 

(ب) أنه یکن النعیر عن هذء ٠‏ الخاصية تیا کم . 

— الملاءمة y^ Relevance‏ معن أن یکون للمعلورا ت الخاصة ‏ بذه ۳ دة الشدرة عل أحداث” 
تاثير على قرارات مستخدمي ال رتم الالية. ومن المعروف أن الملاءمة باعي رها أحد 
الخسائص النوعية المطلوب شوافزها 1 ي المعلومات المحاسبية تستلزم توافر شر عنصرين ۰ 


رئيسين ها: 
(1) توافر قدرة تشئوية ة هذه اللعلومات, امسو لم و "نون شیم 
(ب) أن تمكن هذه العلومات مخ القرار من التحقق من الدوقعات السابقة كذلك 
. بمب ملاحظة أن خاصية انلاءمة هذه يجب أن تقوم على ضوء ادف الرئيسي من 
القرائم المالية الا وعو توفء ر معلومات مغيدة في ترشيد قرارات سار والانتهان 

" وغيرها من القرارات.. ۱ ۹ ا 
س الثقة أو امكانية الاعتهاد عل هده ال معلومات ۷ تیب أن تمق الغلومات اخامة 


لامي 


و ال 2011111 


.)1[ SFAC. No. 5 oid, para., 63. 


نف 


2 #المفرحة التي يراد تاپ عا د رجة كافية م من 


9 صدق اد شل وا Representationa:‏ . 


۰ 7 (ب) امكانية التحته j‏ لمعلا 


دک (جب) 1 الخياد (عدم التحي „RELA: 1y‏ 


حظ أذهذا المعييار قد يزثر على توقيت الاعتراف (الاثبات) الحاسيي . ققد تکون 
درجم عدم التأكد و في انعلومات عن أحد مفسردات الرکز الا عالية يحيث لا يمكن الاعتیاد 
عليها ابات في القواد نم المالية ذلك عل ل الرغم من أن هذه ال فردة تنذق مع أحد الععریفات 
العلمبة لمناصر المركز الال وعل الرغم من أنه يمكن فياسها وانبا تمدل أحد التغيرات ٠‏ 
الاسامية الي میب أن تؤخد 3 الاعتبار عند ترشنید القارات .. ومن ناحية أخرى قد نجد أن 
> < بالشبة يعقر ى آلقرات قد تقل درجة علم التأكد.مع صرور الوقت وبالتالي بتطلب الامر 


4ه ل 


تجا ل الاعتراف عحاسبياً بها حتى في ي حالة توفر درجة معقولة من الثقة لثقة في المقاييس . 


2 س 3 خی 


ومکذ انجد آز الإثبات المحاسبي . يتطلب منا الموازنة بين اعبازات كديرة ة مثل درجة 
تسه دم ا 


چيه بط 


الاهمية النسبية والترقيت الناسب لتوفیر المعلومات ومدى التكلفة ال لبي تتحملها الساة ي سيل 


سس یت مم و سسب هعوور 
اليما! ل عل هده المعلرمات. » الك تحد أن الاثبات المحاسبي : بت رک سر جة علمية لدا 
ون تسس 


القیاص انم وان هذا المدا یعکس نا خاصية یه من خصائض الحاسية المالية Yi‏ 


وهي اپا اة - دا أساسية 0 ن أدرات التحليل ا . 


0 1 ۱ حدید الخاضية 1 او العمة اد تواجب ۳ الصلرب ب اخضاعها لحملية التباس 


(ب) .ستذ ام وه ۶ اعد ۳۹ د کاساس للتعبير عن هذه الخاصية 


7 1 
وا 9 - عه 
قدت وصور 07 5 ا رده دم دید اا 2 ۳ السئة الى ماد انتقسم عة 


3 3 


0 


:¢ : ۰ 15 2 85 . 
عا | كسما وید حت ها أن ی مفردة قد تکرن للها اک م یه لمحد که أن رک ر 
- ۰ ت 


e ۳ 8‏ .۰ 1 ۰ . ۰ ل ۳ 
یه الس اعم | عسات چم ۰ ما و ۲ 8 8 ۰ . Cc,‏ 
۾ سر يام اومان ف يلاء تما ف تراد و احرص ۳ بكرن ها دشر رمه 
ي أ کی 
عرد سد لم له لود 0 027 1 Sî ۰ ۶ Oi‏ ۰ 
2 دي راد الم رلك ومن امفر ركان الشكيت قسن أل میم یه دص توا وب 
5 ۰ س . ا خم 5 


EDE 


آي ا ي 
۳ _ التكلفة اخارية اودع ونم - 
٣‏ التيمة انس یه اخارية Caren 2L2‏ 1 مر ماهم 
ع ا صاق القيمة الوق الخصرل عليه <aiel vas‏ واطوج ع2 Nel‏ 
3 1 د م 


2 


١*4 ® 5‏ * إبإى TFT “f aies‏ ® بای م اي 0 
الشمة اه لر فة ' مله أ e‏ و وین presents atue Of fut E‏ . 


تاريخ أقتناله . أما کی اد هگ 


E ١ 8 5 5 8 ۳‏ ۰ 505 0 ۰ 5 
به ماله ېدا او لاه يي ات آخسایي . ey‏ ر اشیمه اسب فییه اساز یه ديت اشدر 


الك 5 ۱ - Ilr r‏ و یم Marty‏ و لة 0 5 
ایا أ امه إلى نقدرة. وینسی هد تاسام اي اة لعماة عا كانة عاص المدلاء 
ا ص 5 
ص ۰ ما أنه 1 1 ي ك e‏ 
O i? eh A e‏ 5 الال لوقع م وقد e‏ اه 
نت نمی واورای متس واررای ایذفه . واخمرا بحر اي٣‏ شمه سجاه 3 للتدفنات الشدية 
35 


3 505 8 0 لس و رو 10 - 4۶ . 8 
خیم هه مهدر ار ضام ي سا ت عنام امد نته و شاه لب نره أ خا وذلك بساستخدام 
9 3 2 9 ۳ ۰ 


5 2 
0 3 8 4 0 ۰ ۰ 
۳ ۳ لهل » 15 eli‏ .ا چ 3 م 
ها تیم ملا صم اا : اسا دات مشاه اس اه و يدام 
۱ ۳ ۳ لے ما ی 
f ۰ ۰ ۱ 0‏ و 
۰ 1 9 0 ۳ ۰ ۰ 0 اة 0 
ل | كيد ما یی مت مت :5 لم" بد خی را اس کے ضام سسا“ سا ۳ 
ت پر 2 0 35 { 
۲ 5 1 ۰ 7 ۱ ۰ ۰ 0 
ار ا ا لل ۰ ۳ و ۰ 
عص لم ر مہہ اي :لے #80 اماك یک ل سم مت طلست ب سای هد ايلم تم 4۵ 
۳ ر 7 م کی ۳ 3 0 


450 ونمو ۱ رها رم رو 


1 "الوه 1ه لغرانية لوحدة اش . وافتراض ات القوة الشر آئیه 2 آم ر ضروري و ولا درب عل 


القياس عليه ويطيق على كافة مفردات عناصر از > كز الا . هب؛ ۱ الوضع سوف يكون ن جال 
نعليق ودراسة في ازام مقيلة من هذا المؤلفى ا أنه تجد, الإشارة هنا ای أن اخ 1 


ب عله عدم تجانس س الأرقام لور دة هذه القواء نم الأمر ال الذي يتعارض مع صا ل ادى : 
انظرية القياس الى أوضحتاها فى ال لفسا ل لفعا الأزل. وسوف تناو هذه الشكنة لفیا مع 3 
بیان اتجاهات التطوير القترحة في جزء لاح من هذا الولف . 1 
آما عن استخدام وحدة النقود كأساس للتعبير عن الکمیات والقادیر الخاصة بعناصر : 


القوائم المالية.. فان الاطا طار الحا ی للمبادىء المحامسية ة المتعا, رف علیها یقوم على ' 


امتخدام وحدة اتود التعبم رعن عناصر المركم ز امال بوحد!: ت قاس متشه وهو أمر مر 


بتارض مع اصول ومبادی» : نظربه ة التیاس اوتنا ر مشکله عدم بات ال 3 الشرائية ل 

الا المحاسبة المالية عند استخدام التكلفة الشاريية للتعبمر عن مقادير بعش عناصو:؛ 

ا ف > صما م ا صز 1 

الاصول واخصوم . وتححه التوصيات المحاسسة یه العاضرة إل استخداء وحجذ ات قياس دات 

كو شر ئة مبوحدة يدلا من وحدات النقد وت un‏ 72-8 وبصفة خاحة $ في حالة 
1 


حدوث ك تغيرات کیيرة لا هکن انها ي 4 لمسشوى ی العام د لسغا ر ااسلم واخدمات. همد 


اموضوع سرف بل دراسة في جزه آخر من الله 
یت علوت 


2 اير الحث الثالث , 
مبدأ أ مقابلة الايرادات ت بالمصرونات 


من المعروف أن ن هناك مدخلن رسن لتحديدة الدخ ل المحاسبي : 


. Asse" laity view o’ عمتقاقت‎ seet View, or acretion view. رام مدخل الیز انيات‎ 


طعا لهذا المدعل بتحدد الدخل عن طريق مشارنة صا فى الأصول اون ونبابه المترفه 
وذلك بعد استعاد د تر اثر أي ! ES‏ ات ت أضافية ص فل أصحاب راس الال 5 لي توزيعات 
عليهم خلال الفترة. فالاهتام هنا يكون بتعريف لاصول واخصوم بشكل دقيق حبك ینم 


VA 


اعداد الرکز المالي عل أساس علمي صلیم . آب قائمة الدخل فهي جرد حلقة وسل بين 
ميزانيات الفترات الختلفة. بمعز ا ية ال مامي اب ان بك مالم یتمکن الصاسب 
من اظهاره في قائمة الرکز الا کاصا ل أو حصم ۱ 
(ب) مدخل مقابلة الايرادات بالف ررقت و مندخل العملیات 07 سوب Ravënus expense‏ 
matching view or fransaction view.‏ إن view‏ امم 512145 income‏ ش 


“f 


وهنا يتحدد د الدحل المحاسبي عن طریق المقابلة ر بين أيرادات الفترة وبين مصروفاتها. 
وطيمًا لهذا المدخل ينصرف الاهتام إ فى تعريف الايرادات والمصروفات بشكل | دقیل حتى يتم 
اعداد قائمة الدخل تفصیلا وعلى اساس علمي ملين آما قائمة ال ركز الاي فهي جرد حلتة 
وصل بين قوائ نم الدخل في الفترات المتغماقبة. بمعنى أن 1 البزانية ما هي اد لا كشف بالأرصدة ۱ 
التبقية بعد الانتهاء من اعداد قائمة الدخل. كل مالم یمالج لج كايراد أو مصروف پرحل إلى ٠‏ 
الغ نترات القادمة ویظب ر باميزانية في نهاية الفترة الحالية , 0000 00 

ومن الطييمر ي أن تتفق التانج النهائية الي تحمل عليها طبتاً لک ز من لین ولاك a‏ 
نظرا للترابط القائم موناعانه 301 نيز ن القوائم الالية المجتلفة .0 0 


وقدیا كان الاهتام لاساتي بقائمة للركز ان وذلك را لمد عدب مخ ال ۱ 
ولاهمية اميزائبة كأداة اثتهان رئيسية. ومع تغیر هذا الخاخ عل النحو الذي بيناه في الفضل 
الأول أخذت قائمة الدخخل عل الصد؛ دارة وأصیح تحدید الدخل يتم عل سر بط 
الاب رادات بالسروفات . . ومن تاحية أخرى يحب ألا نفهم من ذلك أن الموج اج الممحاسبي 
امعاصر لا يهتم بالأمور المنعلقة بقائمة امركز الاي عل المکس من ذلك فهتاك اتهاه حديث' 
يدعم و ال العناية بكل ل من قائمة اتدل والمركز الا وبحيث يتم اعداد كل منه! بصورة 
مستقلة عن الاخضری 50080601360 کا في حالة له اتساع طريقة الوار د ارلا ۴ لأغبراض ۱ 
ال ميزانية واستخدام طريقة ١‏ لاغراضی إعداد قانمة الدخل . هذا الاهتمم المنوازن يضرم على 
اساس الاهتهام بعناصر الاصول والخصسوم من حيث المناهيم ومبادىء القياس لاغراض 
المي حيزائية وف نفس الوقت العناية بتحديد منهوم وقيم , الإيرادات والصروفت لاضراض تحديد 
الذخل . إن المودة إلى الاهتمام بعناصر قانسة المركر الاي لا پنبغي أ أن کون عل حاب 


- 7۷۹ 


:: العناية بإعداد قالمة الدخل. وان هذا الترايط بين القائمتين الذي غالبا ما يؤدى إلى التعارة 
0 77 595 ا یز 3-6 س 


!anza “or aficulaê wıih each omer. In fac! we 6 that forced balancing and aficuiation: 


ب ۳ ا ا f‏ ۱ 
.كثيرا على تکوین التوقعات عن المستتبل وعلافته بأناضي . ولقد كانت نشأة هذا البداوليدة 


۳ 3 5 الد 5 0 وبع م‎ o 
أ ياس ادوری عدامم ر الصروفات . فاخطرة ايام ل لتس اعاب هي مدال أن او ے‎ 
سس / - 3 سد‎ 5 ۲4 ۱ 


بینما لا یبرره اي هدف أو ضرور رة منطتية . 


۱۷۵ find no logical reason why exlermai financial reports should be expected 0 ba- 


have frequently restricted the :م‎ esentation أو‎ relevant information. The important giude 
gnauid be the dısciosure of al. reievant informa!.on with measurement procedutes that 
zu: the other 91۵002۴08 suğgesied in ASOSAT من‎ 


ر تخلص ما سب ف ال خحط عا ود أن ديد اتدخل يعتبر هدفا محاسبيا أساسيا حتی 


۳ 


ف ۳ وجود اعنام مال باعداد نیمه نمه المركز امايي . فسن لناحية المنطعية عم يجب ألا یکرن 


تمرف بين القائستین فكل ل مب حدم ا خاصا به کا أنه هناك حاجة مؤكدة إلى ال مات 
التي تتضمنيا كل اقائمة وذلك على نحو ما بیناه عند مناة قشة أهداف التقارير الالية فى انس 
1 مج ا 
السابق. 


وطبقا للنموذج المحاسبي المعاصر يتم بت لد . ل على اساس مدا مقابلة الإيرا اد 
بالص وفات إذ أن اهتيام مستخدمي القوائم افالية لا يقتصر عل مقدار الدخل الذي حتتته 
لما حلال فترة معينة وإغا يمند اد ى ضرورة معرفه مصاد ر تلك الدخول ومكونتها ا الجر 
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1 ارت واا مو ا 5 Hi‏ ارگ 
وم لیات والعذروف أي 2تث 5 حتیتها. ل هده اتعلومات التحليلية لی 3 کن توف ها 


ان © ا 


عن طر يق طب ن مد مق ارات بالص روات تعر 2 ن الأعمية بمكان اذ ہا تساعد 


CaF 1۱‏ تتعددة الى تت 1 

الاح إلى حل المشاكل التعددة ' تقابلنا في يال ديد وقیام ى عناصر المصرونات. وطبقا 
ا 5 2 1 ۱ ۰ a‏ ۱ 

لدأ امشاینه تمئل انصر وفات د نی ند الح ل عل اراد ت فده المحاسبية ارال ۶ وا 


عليه نان علاقة ال 0 ام ال » مواجهة م 
۳ ن لاد لنبية هذ صدا لأسا u‏ ی . f‏ ۲ 
بح سن السام 5 يكن به مواجهة معظم مشباکل 


ا ۰ 


لفترة لم يأتي بعد 1/3 لك محديد الصروفات باعشازءا ذلك از من الک لیف '! مء 


03 و ey‏ ۲ 0 
بر ادات اي فان اقا فد يا ماما ایا ارت 


¢ 
ل 2 ۳۹ ع وباي رن امځ بده تست مې مشب ا٤‏ از نی 
0 ی 


3 u نف‎ ۰. 


4 ۱ و یر 
وء معینه مع 20 دات محم دات أ < 5-9 قات تمه ۱ 
) ا فر یر ت) ب جهو 2ات دوا“ (ر مت صه متیر و گاسته) ي سيل كمي ہم 


1) یط‎ o! Baste و دمم‎ ey Û كاك ها‎ limant KAA. IFUL. pi T8 


٠‏ ع8" 


الإيرادات. وقد كان تقديم هذا المبدأ "ول مرة طبقا هذا المنهرم على النحر التالي . 


The principal جوم‎ of accounting is he periodic ma'st:ng of costs and revenues 
as atest reading by. which ۱۵ وه‎ the effect of the’ «0۹9 ,دسج‎ 


وبالشدريه ريج نه أخذ مدا اخقابنه ۾ ختل مكانة هامة و في النمودج المحأشبي . فاس تحدم 


١ س‎ 

كأساس لترير کشر ص الان ت والميار .سات المحاسبية مش ۳ : الأول الشاسة انشاننه 
له بعد ستهلاند ل تیف الأ وانعاشات تن الاسم ۳ اسر اس ية انتاجری تكاليفت البحت 
والتطريرء این الاستكثاف والأصرل غير الملموسة. 

ويعتمد مدأ الما له ي التطبيل العم لى على أصاسیم ۳ 
۱- آساس الا ستحتای نت --. Accrual basis‏ 
0 أساس المحافظة عل رأس الال ۱ معمدعع ادن اخاومی 
اصاص الا 5 حتاق - فيا “معي ١‏ هد 

ور الباع آساس الاستحتال أ كثر فائدة 5 2 قياس الدخل اله ررقف هو ن باع ساس 
النندی. ذلك لأن انعنومات نو يرشرها أساس الاستخقاق تعر موش | أفضل عن قنره 
انشاه الخالية والمسنتبلية عل متیر التدفقات النقدية وينحصر الاخدلاف الرئيسي بين 
اما س او" حح الاسام ۱ ف عد . 0 ۹ j‏ اف اه بتاد 

مسحل ال واد صا اسقدي في م تزامن العسليات راد حداث والظرو نت 


السليات والأحداث و العروف. فيس اماك بالضر: وره ۶ رد وه سیب 4 ابي مقورضات 
ومذفوعات فده وذلك نضر ؛ نعدم اکنل جع دورات ازا ل جره وھ .ر 520 نشدية 


1١ 8 ۰ .- f e SE ۰ 5‏ لماع 3 ۰ 5 ۰ 
۳ مارد مد به شرا ما نس رة . وگداگ داجن شود نصورات لے این الفترات المحاسة 


اله متم الا ي ا ع ایا ای مت بأ إل" 0 
e ©‏ و رای زرد و تسه اد ن ألم رز وه e‏ ضب یں متیحش او مه ی 
0 2 ۰14 ۳ ےھ فة و که ۱ 
مدن سح مد رو > صرف س م ہی ان الله قاس انيه مس انهم لصترة . 1 أل عدم 


لم mar Sa IS‏ ا ا ۱3 
6 م مها AKA i i0 3, Êh‏ مود و۱۱ حعمن 


۲۸۱ ۰ 


"7 توزیع هذه التدففات فيا بين الفترات المختلفة واتجاه ها النمط ‏ صعودا أو هبوطا - موف 
ا - مختلف في ظل آساس الامتحقاق عنه في ظل الاساس النقدي . طبقا لاساس الاستحقاق يتم 
٠‏ 2۷ إثيا ت الاثار الماليةللاحداث والعمليات والظروف بمجرد تحققها وليس عند تحصيلها أو دفعها 
1“ * تقدا. كا وأن نطاق الإثبات المحاسبي يتسع داخل أساس الاستحقاق ليشمل بالاضافة إلى 

" العملیات النقدية كافة العملیات الآجلة وانضا عملیات البادل العيز exchange Ji‏ 5880160 `` 
التغيرات في أسعار ااصول واخصوم. النشاط الداخ| بي وما تتجه من قيم مضانة لاصول 

الساء وا ي تیا رات : غر نقدية أخرى. 


0 وعکذا نجد أن أساس الاستحتاو ق بسا تق شمل لاداء الوحدة الحاسية خلال 
القترات التمابه. ولي مقابل ذلك نجد أن الاسام ی النقدي سوف يعطينا تقاریر دورية یه عن 
00 القيوضات والدفوعات التي تمت خلال الفترات المختلفة. هذه التقارير الدو ودية عن ادف 
0 0 . النقدية الخارجة والداخلة من وإلى المنشأة لا يمكن أن توضح لنا أي من هذه الشدفتات تعتر 
عائدا على الاس ار ات gÎ return on invesiments‏ ي منبنا مئل استردادا هذه الاستشیار ات ع» 
„lur of investments‏ كذلك نجد أن النقدية المحصلة علو فترة معينة فد تكون نانجة عن 


٠‏ .- نشاط تم أداؤه في قترات سابقة» کا وأن ن النقدية المدفوعة خلال فترة معينة قد تكون متعلقة 


تخلم نما سيق إلى أن تنطبيق مدامتا ابل بل الإيرادات بالصروفات يستلع ١‏ الاح 
اباسا الاستحقاق و پست جبه ذلك من ن صرورة : حدیدءٍ ۰ 
(1) توتیت الاعتراف بالإيرادات والصرونات عن طرية يق إجماد رابططة سببية بين انجازات 
. المنشأة وبين الجه وه دات التي بذ بذلتها ني سبيل ذلك والتي لل التدنقات الدخلية .. 
۷ ۳ ۰ 
(ب) طريقة معالحة آثار اعدم ترام التدفقات النقدية عن طريق : 


5 دمص وه : 
م السويات الخاصة بالمقدمات والمستحئات 


f‏ کف ےا 
“ك 


استهلاك وتر زيه اکال الرأسما الية بطريقة منتظمة ومنلئية تعکس بقَدر الإمكان 
سب تراص 


7 


4 1 ستعادة أنذو : 8 من عده الموارد. 


- TAY = 


وما لا شك فيه أن تطبيق أساس الاستحقاق عل نحر ما بيناء في مد سبق يمثل ععا 
إضافيا على المابج الحاسي ی كما أنه يتطلب من المحاسب ممارسة الیکش مب ن التشدیر والاجتهاد 
الشخصي وبصفة خاصة في عال استهلاك وتوزیع التکالیف الرأسمالية فيا بين القترات 
الحاسية المختلفة. وجب ألا يهم نما سبق أنه ليس هناك يجال ا الأساس النقدي 
5 التطبيق الحاسي ٠‏ اد أنه ماك حالات تستوحب الاخحذ -بالاامتات ی النقدي وعکن تلخيص 


هله االات ب 2 الأني 

(أ)عدم و جرد علافه سيه سي ن الاب ادات والمصر وفات ت کا في حالة التشاط الحكومي . فمن 
العروف آن الدولة لما غدرء عل فرص الضرائب وحباية ایر ادات وتوريع أعباء ذلك 
على المواطنين دون التقيد بمقدار الخدمات الم تي تؤديها الأجهزة اخكومية المختلفة . 

(ب ب الحالات الي تكون فيها درجة الاجتهاد والتقدير الشخصي : كبترة لدرجة تفقد المعلومات 
المحاسية کنما من فاعليتها. ف مل هذه الاج‌ال يمكن القول أن الاساس القدي 
سوف يتوفر له درجة كبيرة من إمكانية الاعتاد على المعلومات تقو تفرق ما يتميز سه أساس 

الاستحقاق من درجة عالية من ازلاءمه ‏ ویعتر شاط ال مثالا حيا على هذه 


. الحالة وعلى النحو الذي سوف ينه عند مناقشة مبدا تحقق الایرادات . 


(ج) إن نطبية ی الاساس النقدي مطلوب جنبا إلى جنب مع تطبیق ساس الاستحقاق إذ أن 
المعلومات طبتا للأساسين تكمل كل منیا الأخرى: فالتدفقات الدخلية التي تعتمد على. 
أساس الاستحقاق تفيد في جال تقييم الاداء في حين أن التدنقات النقدية التي تعتمد 
عل الأساس النقدي تفید في تقييم الوضع النقدی ي ومركز السيولة التي نتمتع به النشأة. 
وفي ذلك ما يفسر لتا الحاجة إلى إعداد قار ثمة التدفق النقدي بالإضافة إلى قائمة الدحل 


۱۰ 


* المعندة طبقا لمبدأ مقابلة الإبرادات بالصر وقات . 


أساس المحافظة على رأس الال : 
- :1 


5 0 و وه + .۱ ۱ 1 3 
وبالنسية ساس ام فتله عل .اس آم or keeping capita! intact‏ و۱۵ 


فع ۱ ۰ ۱4 vt‏ 55 : 
فیعتیر أحذ د عاثم سم مبد مشاننه برادات با مسر وفات , فد سی أن بنا أن مثايلة الایرادات 


= AT» 


بالمصروفات على أساس علمی يتطلب التفرقة بين التدفقات المالية الداخله للمنشاة 
یب الابقاء علیها لا افتله على رب المال باعشارها استداءانلاستن!/ 0 ۳0 


ww 


investment‏ وت ثلاث النتدفثات aH‏ اند انحله وال مک فر" معها على أصحاب أ 


سل ۳ 
9 ۰ 
اه ؟ fal ho‏ امت ال2 a Gt‏ اض ل منت ما 
ا ار سا عن U 0 ۱۳/۵5۱۳۲2۵۲ ۶ ain aan‏ ونی جد مش هلان 
١ 1 ۴ Eat ۳‏ 
۱ فتمه عل رامن ات 
۱ 1 
eae 8 1 ey 4 ۰ ۶‏ 4 نو و 
۲ (۱) ممهرم راس الال النقدي 202۲ تداجتت آدت۳:0۵۲ امحافقاة عى راس لمان في رد 
1 ۰ ۳ ۹ ۱ ۳ 
۱ هيه وهر ينا القدر المستلم مه ن الأمرال في تاربخ تكوين الوحدة المحاسبية وطبقا 
اموم تتم المحانظة عا رأ الال 1 وة مالية بحة بغض . ان ع 
٣ ۰‏ ی راسا اسای وی ززه ماه بح 
1 
/ 


اا العيني مجن توانوی physica!‏ المحافظة عل زاس الال ف صم 
م f‏ ۳۳ - 4 5 ۰ 005 .. 
ل الطاقه 1 انا 0 يلات ہا الوحدة المحاسسية نشاطيا. 


3 32 e 
o 0 0 ٠ ا مه‎ 30 
یه م نشا تشه سحل لأسف الأ ل ات حصه ل ل و‎ 


ل وو اق اي و فِ ور ید تكرد اراس 1 


أ 


3 ۳ ۹ ۳ e" 


r‏ ا 
اماي با متأم وحذات شاه ملا أضوة أل أله ات ده وقت 
: 1 ۱ 1 - - 3 ۱ 
0 0 
TT‏ ۳ راید 3 و 1 1 ۳ 
ای ها التي ل استحدذام ود ات نشد دا اوه شم اسه جاريه موف 
1 ۳ 
۳ ۰ 0 1 ۰ 1 
e 1‏ 8 > ا ۱ ۱ لام ۳ 
: سب سے س « ایی ی کے نم اضيب یھ تیب اصسسسة نب 
أ ل 535 ا 3 
۳ کر و و اس وه تم سات ٩‏ 
د بج انه قل صاه وود تقد ات ل کا فا ست سات اسر 
سد 2 3 ہے کے و 
۳ 3 55 ر ل دمو ۱ o‏ موه as‏ 
ھام ست کا رت ل کے أو نع تام حل ده لی لخد E‏ 5 
1 52 5 م e‏ ل 
ل 
ك 
0 : ۰ 
et 0 8 1‏ 2 
۱ / ) مالسد خی راص خر 2 صر فوا سا بث ابره 
ر e‏ و 
اسب ما ور تب سي صر غ تز ماج اب فک ارز 
ا ا ا 
۳ 1 1 ۲ 0 ر 0 زر و ما 
oT I,‏ وروت ای ميو e RE at ape a‏ 


yA ju‏ ااا Lam‏ ,2 دمع 


١ج‏ المحافظة عل رأس الال العيني بوحدات نقد أسمية : 


(د) ان نحافخته عا و راس انال العيني بوحدات نقد جارية 


والمثال 3 ۰ الي يرضح نااك بين هذه الشاهيم آلار ربعة . إذا فرض أن ن صایي 


سرب 
أصرل المنشأة في لول المترة 4۰۰۰ ولي نباية الفترة 1۰۰۰ ونفرض أنه يلزم ٠٠٠١‏ للمحافظة 
۰ و ۹ 1 1 1 
على رأس الال في صورة طاقة إنتاجية ‏ وأن الزيادة ةي المت مهي ری العام للأسعار بلقت 7۱۰ 
خلال الفثرة فان الدخا طبنا لكل متهرم يكرن كا يل : 


) أ) الدخحل طبتا هره المحافظطة عل راس المال 2 صررة ماه (نندیه) معيرا حاب برحدات 


تعد أ : 00۰ 2 ۲۰۰۰ 


(ب) الدحل طبقاً يوم المحافظة عل رأس ل في صور رة ماليية معيراً عنها بوحد ت شد 
جارية: 1 ۱ 


و ل( چ ۰ (NI‏ = ۰۰ 


gs و‎ 


(ج) الدخل صقا ا فهرم المحافظة على رأس ذال في صم صه 2 عة ص وه ية) معيرا عدبا 


رف 


5 ۶ 
:ع الزت اء امه عا ١أ‏ 
) ( دحل ليك په أمسحاعقة على وراص اه 


ال العيني (طاقة تشغيلية أو إنتاجية) معبرأ عنه 


فو حدابكت يشل حجار يه د 
1 
0 ا 7 
ب ادج xg‏ 6/۱۰ ۱۳۵۰ . ارو رش رادار ۱ ۱ الوم 
١ 50->‏ 7 ا هم لو نز 
وكا ذكرنا فيها مبز یترکز الاخدلاف بين مغهومي رام ر امال - اموم الماني والمفهوم 
f ۷ 03 ۳‏ 
العيني ‏ يأر نه ات الأسمار عا ما نی حوزة الوحدة المحاسية من اصول وحصوم خلال 


المةة. فنى ظز اممها.م 0 راس امال نحد أنه إذا مات الاعتاف مماسبياً بتضیرات 


٠ 
5 
٠ 


يمه Diep | 8 7 ۰ 4 tf AF ot 0 f‏ و 
الأمدار فإن آثر هذه ةرات بطر عليه »عرفلل مکاست ساك ) الخياز 90:08 : خدام بز 
2 - 93 5-20 8 ۳9 2 


r 


(۶5) وتداخل فسن عاص انكس الشامل 2 العائد على س 721 VS!‏ من ی 


۰ 
e‏ ره ۱ ۰ ۳ 0.0 1 8 ۲ جت ارهء ايأسما عار 08 
م ناضحا مره راس اس میتی قر ده تب داي اواعتراف الواسيا نام معييرات وش 


1 و = 5 يكور 1 و . و و .0“ و 1 1 ۱ 
ضس لوقت لهب مات حه او نار غيل آپ تسريه بەر جين امح فده عى رامن اصال pal‏ 


- 5580ل 


„mainterance emen 5‏ هذه التسوية الرأسيالية تدخل ضمن مضردات حقوق الملكبة في 
قائمة المركز المالي ولا تؤثر البتة على الدخل الشامل الخاص بالفترة المحاسبية . 

0 وأخيراً يجدر التنبيه إلى أن النموذج المحاسبي المخاصر يأخذ بمقهوم راس الال لي النقدي 

۱ . وآن الدخل الشامل لذلك يتمثل في العائد بعد الحافظة على رأس الال في صورة مالية 

۱ ۰ ۱ . ۱ ۱ 


۱ ۱ الیحث الراپع ١‏ 0 

٠‏ مدأ قياس وتحتق الایرادات 

۱ من المعروف أن الإبراد هو أحد عناصر القوائم الالة الاصاسية. وقد سيق أن | وصحنا 
۱ أن الشروط العا امالك لبي يجب توافرها للاعتراف المحاسبي (الإثبات الحاسبي) لاي عنصر مین 
200 عتاصر ألقوائم المالية هي لله ۱ 

3 (1) التعريف: أي أن المفردة دة ينطبق عليها تعريف أحد عناصر الق لقوائم المالية.. 


بي . (ب) القياس: أي إمكانية إخضاع أحد خصانص ارد لماي التياس في حدود نققة ۱ 
۱ مناسبة . ۱ 0 
١‏ 1 رج اللاءمة - : اي أن تکون النفردة موضوع التباس ذات ت ارتباط عحال الاستاخد؛ 2 وبالتال ۱ 

ها تاذ ير على عملية اذ ار : ۱ ش ۱ 
(د ) الثقة: أي أنه يمكن الاعتیاد على المتنابيس التي نحصل عليها. 

وبالإضافة إلى هذه الشروط العامة يجب أن تشوافر بعض الشروط الخاصة في جال 
المحاسية عن الإيرادات. فیا يتعلق بالإثبات الحاسي لایر ادات - الاعتر اف المحاسبي 
ام ادات يجب أن يتوافر أيضاً الشرطين الآنيين0): ٠‏ 
الا ساب Eamed‏ . 
۲ ١-النحتوار‏ القابلية للتحتن . ماما63 Realized or‏ . 


)1[ هممكقدط‎ ۵ Standards Boa’ 0 Sialemen! o! Fınancıa' accnuming كا مجم‎ (SFAC) NO. 
5 “RecoogTon and measliremem ın fnangal!. statements o! basıness enterpnses, December, 
- 1984, مهم‎ ۰ 
ر2)‎ 5۳۸ No. 5 Ibid. cars 63 - 54 


LSE 


ویقصس! الاک ب اكتيال عملية خلی تلم الا راد أواقة غاا فن الاكتيال اما 
التحتق فة د به إمكنا الية لصويل الاصول غير النقدية از ی ندية أو إلى ما هوني حكم 
اللقدية207. ويجب التنبیه هنا إلى أن المدف من هذه اله لشروط ل العامة والخاصة العلقة نعلقة بالاثنات 
الحاسبی لج يرادات هر توكس مست و > ی مقبولی من التأكد من تواحد exıstence‏ عنصر الای‌اد 
ومقدارء وذلك قبل الاعتراف به رسمياً في القوائم الالية. كذلك نجد أن هذه الجمرعة من 


3 لشروط الي ى اتعكم المحاسبة عن آلایرادات تتطلب دراسة اجوانئب التالية : 


وفيا يتعان مهوم الایراد فانه يمكن النظ یه من ثلاث وجهات مختلفة : 


وا و1 


(1) المنهوم الأول: وعنا بنظر إلى الإيراد على أنه تدفق من اليم داخل إلى الوحدة المحاسبية 
۷ نتيجة قيامها بأداء » نشاطها خلال فترة معينة.. 
۱ (ب) المفهوم الثاني: وهنا بنظر إلى الإيراد على أنه تدفق من الت خارج من الوحدة الحاسبية 
ان مت ٩‏ يق قيمة السلم واخدمات الو لتي تم تبادفا مع الغير. ويلاحظ هنا أن ناتج 
النشاة لا يعتبر ایرد" إلا ني حالة تبادله مع الغیر. ۱ 
(ج) الفهوم الثالث: وها ینظر إلى الإيراد على أنه کل مایسفر عنه التشاط الا نتاجي product‏ 
خلال فترة معينة وعل ذلك فان الإيراد يتمثل في كل ما بتولد من قيم سواء كان ذلك نی" 


شكل سلع أو خدمات وسواء م ادل هزه السلع أو م یتم تداوفا لول الفثرة. 


(1) Fınanaa’ د وعم‎ StarOoa"ds boa'd, statement لموحهت)! او‎ accountng »رت‎ (SFAC) No. ۰ 
كن ییزج‎ falan! SlaleTrents, مرجم تاک أن ومع‎ S4 نم 4 وا وموس‎ 
ing Ar اجه‎ O! FASE Cuncupts stalemen! No 2}, کے ' اونا هنا‎ para +43. 


1 ۱ - الخاسلي. متسد شیم ات مفشل ڪر ن الفهرم الأول ولك ون 
۱ ۱ 0 4 یشترط عند تحديد طبيعة الإيراد سوی ضرو رة انتقال السلع والخدمات إلى طرف خارجي . ۱ 
ات “الاين ند ان النهوم الأول یشترط بالإضافة !! إلى ضرورة انام عملية البادل ٠‏ أن يترتب 
ای ٠‏ ذلك زياة في ساقي أصول الرحدة الحاسية . وبانتارنة نجد أن المفهوم الثالث ینار 
الإيراد على أن مزشر لقيمة منجزات امد الوحدة المحاسبية خلال فترة 
۱ واضح ح أن هذا الفهوم الأخير جد سح الا من مور فكري بحت بعيدا عن 
التطبيق العمل وبصفة خاصة تلك التعلقه بانتیاس ءالتسنی . ولذلك يمكن القول أن انفه" 
الثالث یعتم أفضل الفاهيم الثلائة وذلك من خيث درجة ال تتاصیا ل العلمي وایضا من 
ردرجة الشمول» يليه في ذلك الفهوم الثاني : ثم يني أخيراً النهرم اناول: 


tn the opinion of the author, ihe دوننحاوه‎ ol revenue as the product of the enterprise 
superior 10 the outflow concept, and the outflow concept is superior to the inf'ow con 
pi. The product concept is neutral with respect to both timing and measurement, and 

2 1:0 concep! 35 is generally proposed avoids neither. 


۱ -وتبدر الاشارة إلى ان التعریف الذي قدمه مجلس معايير الحامبة الأمريكي جع سر 
" کون الایراد دفر و داخل إن النوحذة الحاسية وبين کونه تافر فق خارج في شكل سل] 
وخحدمات .طا هذا التصریف تتمثل الریرادات في التدفدات الداخلة إلى الوحدة. أو أي 
زيادة في اصوفا أر تنديد خصومها أو كلييا مع التي تنشأ عن إتداج وبيع السلع وتادية 
الخدمات للغير ار آي أنشطة أخرى ما يشكل الا آل الرئيسية المعتادة والمستىرة. 


۰ 
1 
7 


ومن ناح 


۳ اننتتر ۹۹ 


وج الا تیتی : 


وى تید اسه الإبراد يختلف من حيث مكوناته وعناصره . وهنا تجد | 


EE S. HeanGnksut, Air sj راع ور(‎ aii, ها‎ O. i ann, سییر کار ما‎ Hl 
ngs. IHL, ۵ IA. 1 1 
HAF لقعي‎ o 6, OP. CR, EEE وم‎ a a. 


AA 


السك والخدمات ت وا ی هر و ۳ أخرى فرعية وش متكررة 83 
و7۳5 وجهة نظر شود ده وطتا ها یتح التمييز بت الایر ادات والمكاسب عل ساس أن المكاسب 
تمثل عائد التشاط غير المتكرر ۸0۳/60269 أو ي أنشطة آخر ی لا تتعلی بالهدف الرئیس 
OOo.‏ ۱ ۱ 
ص هس 3 3 
را شار رء ها اه ف أنه رضم الصعوبات ك العملية! اي + يشمرها اراخذ بو سره الجر 
شانه أن جل نوات ۳ فالدة في مجالات تقييم واتخاذ القرارات . 
مس سس : 
ومن ناحية آخری. نجد أنه من الاهمية بمكان التمیز بين الابرادات وبين الکاسب 
وذلك لك نظرا لاخشلاف الأهمية اللة نة لذشر وط الام ترافرها للاعتراف محاسبيا بالمنص 


وتضمینه في , الوا نم المالية الأساسية . فاتكاب نظا لكر ا ناتيا عن أنشطة فرعية غر 


متكررة و ولا مل مصدرا تم لدخل الرحذدة المخاسبية. فإننا نجد أن ن شرط التحقق ام 
الثائلية للحت ) بت أك آهمیه م شاط الاک ۱ 
2 ی ) محر اسر 7 


Gains commonly result from trarsacOns 350 cher داوج‎ that involve وم‎ «earning 
۰06655۰, fOr recoghizing gains. zing earned is بالق “معو‎ iess şigmicant than being 
realized or عاطق اهو‎ 


وفی! بتعلق بانتیاس فإن القاعدة العامة هي ع ی أساس القيمة البادلية ة لنانج اتشاط 
من ' والخدمات. أي أن قياس ااي رادات يكرد ع و أصأسس قر قبمة قيمة الزيادة ف الأضول أو 
سشصی ي اخسوم حه + بيع السلع أو تأدية ا خد مات و السا للع بر باستخدام أ أصول 
لوحصداة . وي! ا تمل السليات ۳ حا ولك حط أنه ` 2 * کات فة الائتا د ضويلة ا فاته 


رام ۶ 5 1 itt‏ )و 
تاه نېا في 2 ريخ الا ستستاق . وعلى لسك فان ۳ 


2 
بآ 5 ۰ ۷ 5 5 7 5 e‏ 
ڪڪ سه مه Ca OIG‏ او ای شیم ی مومه ا عت معالحنها عل اماس آپا 


.22 حنمن SFAC., No. 6 ibld‏ .6 ی SFAC‏ رن 
SFAC . No. 5 Op. CM. nara B3.‏ )2( 


- "A4 - 


١‏ اعتبارها من عناصر المصروفات.. 


اختلاف طبيعة النشاط واخختللاف الطروف المحيطة .نمثلا لا تعتم ر الاسشارات ق فى أورای مالية 


۳ اد في حين أن الأمر غير ذلك بالنسبة للمشروعات ت التجاري و والصاعية إذ يمكن اعتبارها 3 


۱ اضق تضا الكاسب من جرد باز حيازة أو اقتا الا صول واخصوم وذلك نتيجة تغرات ۱ 


الشكرك ها ليست خخدمات ب متفذة 5 سل تحقيق الایبرادات وبالشالي فليس من النطی ( 


وكذلك يلاحظ أنه بالنسبة لعمليات التبادل غبر النقدية ‏ التبادل العيني ‏ فيتم قياس ١‏ 
الاير اد :عل أساس الق القمة العادلة Fair value‏ للاصل الذى حصلت عليه انا 1 والاصل 1 


الذي قدمته المنشأة ي عملة خلق الايراد أا أيسر أو ادق 1 التقدير. . 


کا يجب التنبيه 1 إلى أنه يلزم الاقصاح عن عناصر الايراد على أساس اجمالي التدفقات 
الخاصة بها. إلا أن الامر ليس كذلك بالنسبة للمكاسب. فالمكاسب يكن أن يتم الافصاح 
عنها على ساس 6 كيا يجب أن يتم ذلك بصورة مستقلة عن .نتائج النشاط الخاري المعتاد. 


ذلك يلاحظ آن ما مل مكاسب وسا ثل اپرادات تلف من وحدة لأخرى معم ۽ 


احد أوجه النشاط الريي بالسبة للمنشآت الالية وبانساي يعتبر ناتج هذه الاستیارات ‏ | 


4 
7 ت 


من عناصر الکاسب أ أو اخسائر. 


ومن حيك ؛ انصتر نجد أن المكاسب كد ننتج عن عمليات تبادلية س وحدات أخرى 3 
کا في حالة بیع بعض الأصول الانتاجية الي لا تفط ما الوحدة ة عادة بفرص إعادة البيع 
کا قد نتج الکاسب من عمليات ت تجويلية سے ن جانب واحذ کے في حالة الاعانات والغرامات 


الأسمارء أو تير أشعاء دعر العا ت : ومن الظروف التي يسح عنبا أيضا مکاسب او 1 


اكتسات الايراد: 
سسس سے 
من اللم يه 9 ديراد عة ععامة - بکتس - ر تذر تفه ومستمرة 22 نار 


دورات. نشاط (أعال) منصلة وعذة الدورات !! لبي تدا بالقدية وننهي بالغذية "(operating‏ 


ملك 


cash to cash)‏ تا كثيرا ما تتداخل مع بداية ونهاية > الم رات الحاسية المتعاقبة . فقد تبدا 


الدورات وتنتهي خلال نفس الفترة وقد تبدأ في فترة سابقة ويتم اکماها في الفسترة الحالية أو في 


فترات مقبلة وهكذا نجد أن َم ی الابراد في شكل قيم مضافة يعتبر عملية مشتركة ا فيا 
1 أوجه التغاط المختلئة وف بين ن الفترات المحاسبية المختلفة . هذا التداخل ع ن توضیحه 


فى الشكل التایی(۲. 


۱ وسوضح لناهذا سک ؛ أ لقم الفافة ممرفة شا ثم من خلال نوعين ن من 0 
: التشاط: 
(1) تشاط اننا نتاجي مئل في 49 ترا ویاخز شکر ل دورات من التشاط بدا م. ن اخصول 


على آوامر التور ريد (التعاقد) ومرورا بأنشطة التصت, اج واتسويق والشخزين والتسويل 0 
تنتهي بالتحصیا ل النقدي لقيمة اتج الذي تم ۳ 

(ب) نشاط مضاربة على أسعار الاصول . هذا النشاط مثل ۳ ي الشكل السابق ويعبر عن 
الرفرات وم Cust‏ , و انکسب نهو التي تحتقها اننا من خلال اقتنائها للاصول 


المخلنة عر ارات الحاسية لمختلغة , 


3 


سس ااا س 
ment of Bugıness incom: Un‏ نت O. Edwards Bnd ping: W' Bett. THe Theory End‏ :دومع )1( 
CAMO fest. Berkey ۰‏ أن vergiy‏ 


1 5 هورة التشاط الودي إلى اكتساب الإيراد بالنسية لخالية السات. وفي نفس اوقت ينوفر تي 
: هده النقطة للمخاسب الدليا ل الوضوعي الذي يمكن الاب‌ناد غليه في قباس قيمة الا يرادا 


مگ ن انقر ل أنه قد د تق eae‏ أو أنه قابل لتقن 082۵۵ e‏ 


: وکا نجد أن ن اكتساب اراد مسواء عن طريق النشاط الإتداجي ار هن طر 
الضاربة على أسعاز الأصول هر أهم م عامل يحسم لنا عملية الاثبات في القوانم المالية . إلا 1 
.بز لنا نفس الوقت مشكلة توزیع الايراد فيا بين الأنشطة و والقترات المختلفة. . ومن 
-.- تنش أهمية التحقق بداعتباره بدا الذي يعني بوضع الضوابط اللازمة لشوقيت الاعتراف 
المحاسبي بالإيراد وتحدید» مقداره . اي أن بدا التحقق ختص بح صواله ن هامين ما 


١‏ تی يتم الاعتراف بالایر اد. 
؟ سكيف يتم توزيع الإيراد فيا بين الأنشطة والفترات . 
والوقف التفليدى ي للمهنة أذاء هذين السؤالين هر الاعتراف بالإيراد كاملا عند : 


0 ال بع والتسليم Point of şale and delivery‏ أي حدوث عملية تبادل بين المنفأة والغير' 5 
ذلك لِك لأنه عند هذه النقطة الرمتية یکون قد نو اسلیدت ال د رئيسي or Crucial event‏ لمعناة بع ف 


, collecîbuity وتحديا. دروم 2 التأكذ أو عدم التأکد - من إمكانية التحصيل‎ measurabity 


e‏ هه 


3 أي أنه عند زد اليه 2ب مأ يكون ف تم ساب از یراد 060 د وفي نفس الرقت 


39 


وما لاشك فيه أن نقطة البيع والتسليم مر احدی النقاط الممكنة خلال دورة الأعيال .| 


وق ذلك مایم لا ا ااا اس اج دق ات المم + فمن 
الطبيعي أن تتعد 
ونوع الأنشطة کا انوع ۲ ند مارات 1 احری نی و سیر وذلك نت تلور 


1۰ ۰۰1 2 


1 1 
. المشمر في طبيعة النشا 5 لس 2ي وما يس حل ده من أساليب و معام لكات حل اة 5 


الحو و وا مسحي e‏ و ا ار و رمق كا ی ی پگ Bard,‏ موه مر & (i‏ 


PICEA) pra‏ کر وا مه و msg pipers ga APE‏ ام صمل و 


۱ هذا الایراد. ومن البديبي أن تعبیق هذه التاعدة العامة یستلزم المواءمة ین خاصتي اللاءمة 
مود :26 ودرجة الاعتهاد :0/120۸ على امعلومات الحاسيية التي تتبوفر ۱۳ أن تاجیل 
الاعتراف بالایرادات أكثر مما ينبغي سوف یفقد العلومات الحاسية كثيراً من ملاءمتها 
للاستخدامات التوقعة . ومن ناحية آخری نجد أن الاعتراف بالإيراد قبل اکتسابه أو قبل توفر 
الدلا ل الموضوعي على وجوده واحتهالات تحصيله صوف يؤثر سلبياً على امکات یه الاعتاد عنلی 


المعو مات المحاسبية . 


الأمس البديلة لمحت الإيرادات 
ابر رمات المحاسبية ية المختلشة في عمال حتن الإيراد كثيرة. إلا أنه كن ن حتمرها في 
مجموعتین رئیسیتین ها : ۱ 


۱ 509 امجمرعة الأول وهي جموعة 4 الأ تنظر جميعها إلى الای اد عر أنه نيار متدفو ل من 01 
ا اج المشم ^ رك فا دن الاا نش وله 4 المختلمة وال لشترات الحاسبة ۰ سببة. وبااي يلزم توزييع : 


ال ل اه ة على أكثر من نقعلة زمنية واحدة أو عا ل أكثر من وة ناجيه واحدة . 
" (ب) الجموعة الدانية وهي مجموعة الأسس التي تقضي بالاعتراف بالإيراد كاملا في تلك ٠‏ 


Lf وله‎ 


اتشصه ام تزمنیه التي عندهایتم أداء النشاط الرئيسي لماعم عوج مح دمع ۸۹227 أو oil‏ 


دا هام event‏ لي ل دورة ۶ الأعل : 
ويندرج تحت المجسوعة الأول كافة أمسن التحقن التي تعترف بالابر.د دات تدرا آشاه 


الاتا- و 
اناج واه هذه الأسس: 


۰ 8 
١‏ اخ یود 2 ۱ مقط Araya!‏ الدر ١‏ اا عت + ات Hp‏ 
۳ صاس أذ ستحڌ ای الدوري واوو اناعم ايراد في صل عضود مرمه مع سب و ي 
5 3 ۳ اه e oh‏ 00 5 
يله فيها يد کیشیه احاب الاي دورتشه استحفاوء ک ف حه و مت انا 
1 1 0 85 لي ١‏ و * اهم 0 ۷ >0 0 
و بش یم آله به و الهم :2 ند واه س ل فسوی مش الات سه اب سب و مسال أل شن 
5 ۰ ۰ 5 ۹ 1 
حنم امتخدام يونا اعي ل الملشة 
کی 
۰ب مالاا ا 
Tp Tire‏ یک f‏ بس و وا ov‏ مر رصن لل يي رک OT‏ ا ی 2 (E‏ 


aig gE AAA Tle preourting, Rev شل بعس‎ i, nif = ICN 


۰۲٩۴ 


؟ اماس الزيادة ال الطبيعية (النمى فى فق القيمة cretion‏ ويتم تطبيقه عن اط ريق إعادة التق 

۱ الدوري لاضرل "النکاه ریستخدم هذا الاساس بصنة ة عامة قي يمال الصناغات 
الاستخراجية والانشطة التى يكوك فیها عنصر الم من (مزور الوقت) المامل الرئيسى ك 
9 في له الزواعة والصيد وه ناش . في مثل هذه الأنشطة تطرأ زيادات بمرور ال قت 
بصورة ة تدريجية على قيمة الاصل. وبالتالی پلرم إعادة تقدير قيمة الأضول Appraisal‏ 

بصورة دوزية. ما يجب توافره من شير وط التطبية ی هذا الأساس هو أن یتوفر صاب ر صسوی 
للمتتج ف مراحصل غوه المختلمة وأنه من الممكن تقدير التكايف الإضائية اللازمة< 
للوصول إلى مرحلة النمو المثلى وأداء أنشطة التسويق الضرورية. 


١ ۱‏ 7 أساس نسبة ة الاتمنام percentşge of completion‏ والذى يفضى نود وزيم ار را ارباج) 
بنسبه درحه ة التقدم ف التنفیذ . . ویستخدم هذا ١‏ الاساس في الجالات الانيه 


هل ) العقوذ طويلة الأجل 251/35 «ماومما ` 
(ب) العقود ذات الربحية الثابتة Cost - plus contracts‏ 


۰ 


۱ ويتم تطبيق هذا الاساس اما عن طريق قياس الخرجات 9 ل عدد الوحدات التي يتم 
تسلیقها للعميل أو عن طريق قباس المدخلات والتي تعرف بطريقة نسبة التكلفة إل ات‌کنمه 
ویلاحظ أن الطريقة بقة الثائينة ‏ المدحلات - تستلزم مواجهة لمشكلة تقد ير التكاليف اتتظر 
(تناتها لاتمام العقد ف ی کا ل فترة من السترات المحاسبية. إلا أنه هناك الات نت یتحتم عيبا 


استخدام هذه الطريقة وهي افالات د الي تكرت فيها وحدات ت امخرجات غر متجاسه مواء . 
من حيث الوقت المستغرق و ۴ إنتاج كا کل منبا أو من حيث اخهود المذولة فى انتاجها أو 
تكاليف إتمامها. ۱ | 
ana 5 9‏ 522 لعامة للح ۷ 
يلاحظ عل الا سس اك له السابقة ة أنا حیما تتفل م الشاعدءة 3 ی الاير 
وهي ضرورة عراف بالريراد في أقرب نقطة ز زمنية مكنة طانا أنه عند هذه النقسة تترافر 
الثر وط !دلوم لة التالية ۱ 


(ب) قابلية الایراد للقیاس» أو ي توف دلبل موخسوعي عى زيادة 'لقيمة. 


- ۹1 - 


تي تتدرج تت المجمرعة الثانية ‏ نقتله د داء اانشاط الرئيسى أو 


تت ى الحدث اهام - فيمكن احصرها و في ثلاث أبس رليسية :- 


١-أساس‏ البيع والتسليم وهر كا سبق ذكره يمثل الأساس التقليدي لتحقق الإيراد ت اذ أن 
ج اه تل السلعة أو اداء الخدمة للعسیا عادة ما یتحقق عندها الشروط العامة 
۳۹ 3-3 س ا 


للتحتق فنی كثير من الأنشطة نجد أن انام عملية البیع يحقق آدی درجات عدم التأكد 
وذلك قرا للقي :- 
o‏ التب قد تم لحديدء بصورة قاطعة 
) )ال صعر 5 3 1 
(ب) ان ن المنتج قد انتقلت نتقلت حيازته لطرف آخر وحل مکانه اصل لد یل 


(ج) ان البيع مئل اخذث مهام في دورة نشاط كثير من النسات. 


(د) ان معظم التكاليف اخاصة بالمتتج قد ۴ ی هکن دیدما 


i وم‎ > 


متى يتم البيع؟ وهنا نجد إجا جابات متعددة: :عل ل اللكية القاتوية, عند 


شحن البشاعه عند حجر الیضاعه باصم اعمیل» عند استلام البضاعة. عد 
۳3 حرير فاتررة البيع » عد ور ره ود موافقه العميل على البضباعة. عند انتهاء مهلة رد 
البضاعة. . . وعکذا, 5 3 


والداعدة العامة 


ة التي یک ا الع عاد عليها و في هذا الشأن عي أن ن يكون البائع قد نتل إنى 
لشتري اخرء الاک ره ن الخاطر والمزايا ( اخقوق ) المتملقة بملكية الأصل الما بجع ۳ 7 
for determining when 10 recognize fevenue fom a ta“sacion in-‏ موز Key‏ 5 


risks‏ اجه دون Jing the sale of 90005 5 1۳21 the sefer has transferred 10 the buyer the‏ وب 
arr rewards of ownership of the asset soid.".‏ 

ورلاحظ هنا أنه لا يشترط أن يتم نقل كل المخاطر وكافة الحقوق المتعلقة بالملكية إلى 
ال قبن الاعتراف باغمام عملیه ! البيع . . قمدلا في حالة البيمع. بالتفيط نجد أن ن الاحتفاط 


بالملكية القالونية لالاصل الجاع لا يتعارض مع وجوب الإعثراف بقيمة العم لية کابراد حمق فى 


GLC) HD 18.‏ و جاح مهتوق مجاهم عام ,وماأبجصي accountng slanda'ds‏ | 11 
ber, 1482. 8۵8 6.‏ من 


ءا ۵ مه 


دفاتر البائع . إن الاحتفاظ بالملكية القانونية في هذه الحالة لايعتير أمرا جرهر, يا واغا هر بجر 
اجراء يتخذ کضان لسداد الستحق الستحق من قيمة الاصل المباح 


اس 


وبثر لنا آساس البيع عدة مشاكا ل أخرى تم بعتم ر عدم التاکد الذي "یصاحب 
االات الآئية. 


0 أ) حالة وجرد اد ی لي رد البضاعة الباعة وبصقة خاصة عند ' یکون اتبادل صوریا 
۲ ۱ لاي سیب من الأسباب. وهنا جب على المحاسب أولا تغليب الجرهر عل الشکز 
وذلك لتحديد مدى جدية المعاملة وإيجاد دیا ل عل أن عملية الببع جائبة ‏ مثلا: 
ا هل المشتري وحدة اقتصادية مستقلة عن ابال اه ؟ ها ل عملية البيع مشروطة بإعادة 
۰ ۰ وهكزا00) كذلك 
1 یلم بحث اما دید | حالات رد د البضاعة وقیاص قبمتها ات قصه لادم 
value’‏ . من البديبي إنه دا آمکن عل تقدیرات ‏ ن الاعشياد عليها لتکسوین 
7 الخصصات اللارمة ١‏ لتابلة الخسائر ات فعة من االات رد البشاعة فانه يكن 
| 5 0 الاعتراف بالقيمة کایراد شلال ال ثرة التي مت ت فیها العملية البيع. ١‏ 20 
` : (ب) حالة وجمود التزام بتشاديم خدمات بعد 1ء تام البيع والتسليم . وهنایلزه 3 


شراء وبالتاني تعتمر جرد اج اء موب ل Produc eiraneng‏ , 


و 


متا سر 
۳ ۱ ۲ 
LV ie 3 0 5‏ ا ود ا 1 
1 :ا تک یت هذه الالتزامات واحتالات حدولبا و بش تد ذلك القدر من اسر نة 
3 سس 
الذي بتم . بن نسبته هذه الأشطة' الا لاحقه اذ! كانت هله الانشطةاذات أهية نسي 
ا كبرة. 
1 و 3 
4 کین ال .1 5 اد ا م ر 
5 ۳ ویر انتفیه ۳ إل أن أساس اليم ہے مله مت جره عر أف. , باق يرادا ت في 2 
أ 1 ا ول 3 ۱ tf‏ : 
۱ كثير من اواحیان . ولذزنزه لك فإنه لا ينصح باتساع هذا اا ساس إلا اذ ۾ یک ق 
e‏ = + أ سن ء ۶۰ و“ فا2 
کان fag‏ ی اه ° له r‏ 
او + راف ياد 'برادات مرحله صابتة 1۳۱ 
۱ اد ودرا دید عن ای و 9وروی رو oem f ay‏ ° مم ص de LT‏ اروحم و و ميرت وك تي OB‏ 
۳ اف امود © الت مقط ,49 am: CEA‏ بريه GEG‏ وليه 22 نالك را سبلا و وه fS‏ 
a 3 ar mF AOE ۰ 8 : 1 ١‏ 
روم ر ت صر {TOP TS, ever‏ سيول mt‏ اک f‏ وی ٠‏ 
FAB, 1. < Regen r rjtiUn‏ مد av) FA, FD‏ ومسب Tesi, TT‏ روا دم وه 


اللا علي ا للم ل 
A hm‏ دنا 


Ty io 


ای 


لع وا بر ی OO OW, air‏ 


؟أساس ارات production Tass‏ يتم الاختر اف بات یراد بالكامل خند اکن الانتات 
* ا 3 
۰ و دا و ۲ ۰ 1 5 N‏ 
ودرن لادان أن يتم الاد مه طرف ضارجي ( ابيع ). في کشم من احالات 
ر ۳ 0 it‏ وم و 5 
للتحمق مرد هذه ال . ويعتم الا پراد قاب ا للحت ادا كان هاك سوق 
3 سام 8 5 _ e‏ 5 ۳ ۳۹ 
اها 5 رده لاتا الملشأة. عا تناف ة 5 تات كد ا کته الازتات الد ينهذ سره 
2 2 ر ر ر 
اننت: له ۲ وامستخدام اماس الانتات بيترتب عليه تقویم الانافات للمشاءت إ 
میم و 1 ی ا ر اسب اف رد ی 
ی شل و 0 “للم ا 5 1 ۰ 02 7 
بد که باسغار البيع او صاي انيه السبعية . وبال ل فان از بحية بالكامل يكم 


او عتراف بها مجرد الام النشاط الإنتاجي . ومن الطبيمي أن هذا الاجسراء ینترضی أن 


جر 2 

الانشطة الي تل مرحاة الانتاج لبست من الاهمية بمکان وا با لا تضیف شيشا لر بح ة 

النشاةنا ولذلك یکین القول أن استخدام أناس الإنداج لا يتطبق الا في الخالات التي 
مک 5 دید امتتج دول عاد د بذكر من جاینب الحا ويه عامه تتعبی. هسل 
الثم وط و ف نی یه + اتاج السلع الثمينة مث ا! تذمب و النضة واللمنتسات الزراعية وبعض 

از استن ات 8 اناورای 2 التي ۵ أسغار بيع موکده ۳1 مه مر نو 9 

وشل عقرد ناوات راتانشاءات ) صوبلة اداجل أحد شلات التطبيق السائمة 
ناساس الالتاب. ويتم تطبيق أساس الاندات في هذه اه ع ط بت ما يعرف بط ابقة الف ٠‏ 
2 سس ان تساج . ویتم تطبيق ب اک ي ا ۰ 8 
انکتسنه لدم treet‏ و انا وغل ذلك نحد اي عقن الأ ادات ي ترد تشاءات 


( اأعشاءيا طريلة يلم ١‏ أما ال ۹۳ 5 نحل یه سه ( درحه 1 اد ام ۳ رها د 
) وجل ب مامت بت ار و طر ی مشود 


(is تشر‎ Pay © OP. Gi > ۱ 
محم ارو‎ gE RÎ 


PA وري وص‎ ie 


- 55ل 


۳ اساس التحصيل ۱ الت لتدي‌وندهه ي بعض اخالات یعتر تحصیل النعدية الحدث اهام 
في دورة النشاط ولبس البيه بيع أو الانتاج. واد لتحصيل النقدي قد یس النشاط الانتاجي ۱ 
وقد يكرن لاحقا لذئك . وقي حالة استلام مبالغ تقدیه كنيرة قبا ل البدء في النشا ط کےا ی ۱ 
حالة المقدمات أو خصيل اشتراكات 0055م ,عوطناوؤلا یکن اعتبار تلك امالغ إيرادات 
في فترة محصيلها وإنما يلزم اثباها على أنها التزاما ( ايراد غ بر مكتسب ) بتقلديم سلع 
وخدمات في المستقبل . إلا أنه إذا كانت تكاليف تنفيذ النشاط يمكن تقديرها بدقة فإنه 


يمكن القول إن الريحية بالكامل قد تحتفت في لحظة الاتفساق واست: تدم المقدم 


5-2 


( المربرن ).اي أنه في هذء الحالة يعشير توتيع العقد هو الحدث المام في دورة 


اللا لاط . وبالتاني يجب الاعتراف بالربح عند انا ستلام المقدية وان ما يلام هو اظهار 


5 ا ص 


2۰ 


القيمة اخالية لتكاليف التنفيذ التم وععة کالتزام في قائمة الرکز المأني. أما إذا لم يكن هناك 
درجة عالية من التأكد بالنسيه لتقدي م ك الاتاج رنف اليد فن لربحية يجب 

توزيعها طبقا لاساس 1 وآخرنيا بين فترة انتحصیل النقدی وفترات التننيذ. وهنا 
يلاحظط أن الشائع ف التطبيق العمل + هر الاعتراف بقدر کسیر من الربحية في الفثرة "لى 


يتم فيها التعاقد ووزیع الر بحية المتبقية على فترات التنفيذ تة التكاليف ليف الدورية. 


EE iy ot ۰ ۹ ۰‏ ۰4 5 
تعلو بالتحصيل القدى الذى : بي نقطة التسلیم گرب الاسر بستلزم الشركة یی 


وفيا يتعلق 
حاتت : 
تي :- 
e ۳ ۰‏ و - ع نس 5 ۱11 ۱ 5 ؟ 1 Ci‏ ۳ م 
١‏ حالة کون عملية التحصيل عملية روتينية بحته وبالالي ليست فا وزن يذكر في حفیل 
8 8 1 ی ا ل ۳ ٠‏ 
ربحية اا لنشأة وهنا يتبع أساس البيع | يدي مع دسرب انحصصات اللازمة لندايوك 


کرد في e‏ مجح و <! كانت فة التحصیل طویله ۲ 


11 ۸ AA ادن‎ a Seas رام‎ COMME. > The “أ و‎ , The 
, 
ا‎ Review, ا ال‎ FP S202. 


AA“ 


اللازمة لواجهة ذلك فليس هناك ما يستدعي تأجيل الاعتراف بالايراد إلى ما بعد اتام 

عملية التادل(). 
؟ _ حالة کون عملية التحصيل عملية عم رروتينية ویکتنشها مخاطر كبيرة . والمثال الشائع على 

هذه الحالة هو حالة اليح بالتقسيط لمات طويلة . وهنا تج أن جزء كبير من 
ربحية المنشأة يعتمد على مدى كفاءة نشاط ا وب‌تتای هنا اا البحث عن 
أسامن عادل لسوزيع هذه الر بحية فيا بي فة الا مب ی على البيع و ن فرات التحصيل 
النقدي . وهنا يلاحظ أنه ليس هناك 0 وحيدة منطقية وإنما جری العرف على الاعتّراف 
بالويراد والارباح بأحد طريقتين : الط ية الأول وتعرف بطريقه التقسيط ۳۵۱۳۵0 installment‏ 
وطعا هذه الطريقة يتم الاعتراف الاير ادات والارباح على أساس اصتزامن مع التحضيل 


النقدی . أما الطريقة الثانية فهى طريقة أكثر تحفظا ا بطريقة تخطية التكلفة ۲۵۵۵۷۰ أومع 


ery ۵‏ . وفي ظل هذه الطریقه يؤجل الاعتراف بتحقق.اي آرباح من الإيرادات المحصلة 
إلى أن يتم استرداد التكلفة بالكامل . ويكون ذلك عن طريق الاعتراف بمقدار متساوي من 


الایرادات والتكاليف إلى أن يكم تغطية ۾ كامل الكاليف د م تعالح اتحصلات التالية ة: لذلك 


sS 
- وني ختام معالجنا مبدأ قياس و ی الإيراد نورد فيها يلي تلخيصاً لاهم النقاط‎ 


- يتطلس الاثبات المحا لمحاسبي للوير ادات توافر ال طبن الات 


مجح 


(ب) التحقق أو القابلية للتحقق. 
۲ - يقصد بالاكتساب اکتا دورة النشاط الإنتاجي أو افتراسا من الاكتيال. ومن المسلم به 


أن عملية اكتساب الایراد تتم بصورة تدريجية ومستمرة وكثيرا ما تتداخل مع بداية ونهاية 


1 
۳ 


0 وم 1946 . 90:06 وطح جم جد No‏ مصصچه (APB)‏ 82876 تیان ۸۵۵۵ )1{ 
aU”‏ كحة و fOr‏ ۰۸۵0۱ (2) 
ALCON FILS, ew vue‏ لاكأكل لود AICPA‏ 


4 19" PO وت‎ OF Sais o! tel ۰ 
shh 1973 


۳ بق 1 با 
القابلية 3 حثن ف مسا 3 أن یترافر لتت الرحدة سرف حاضرة نقطة وبأسعار تنأفسية | 
لا تاد ر كثيرا بكمية الا: نتاج المطروح للتبادل. 


هر أداة عملية (إجرائية) هدفها توصبف القواعد التي کم توقت ٠‏ 
- 1 0 3 1 3 


لنحتق تحویل الاصول غير النقدية إلى نقدية أو إلى ماهر ولي حکم النقدية . ااا 


٤‏ مدا التحتق 
الاعت اف المحاسبي لیر اد في حالات النطبيلن المختلفة . وذلك بغرض توف مترى 


ی !۱ تک ا کی ان الآ 
مسرل ها انتاکد اانسهة لنجوائب ال تیه : 
۳ 5 4 1 


(أ)قيمة العائد من النشاط وامکانات شصیله. 
(ب) اح لات رد اللع أ 0 و رفت الخدمات, 


(ج) تقديرات التكاليف الخاصة بالتننيذ 


يمكن حصر أهم سس الإيراد الشائعة الاستخدام في التطبيق العمل في جموعتين 
(1) امس تعترف بالايراد على أنه تيار متدفی من الانتاج المسترك فيا بين الانشطه 
و ۷" نع ات المحاسبية الختلفه : ھتہ ده تشمل : أساس الااستحقاق الدوري ٠‏ أساس 


وبأ اس تعترف بالای اد كاما د دفي نقصه م ن الرمن يتم عنذ ها اداء اننشاه الرئيسى أو 


"0 0 ۳ = ۹ 1 015 - 1 ۳ 
أحدث اشام ف دو ره أ عا و هده شما أساس اکس ا نتاس اسا ام 
0 8 د ا 
1 ۰ 0 5 
السه وأسات ار سحتیا ]! سشدی 
۳ ۳ سس س ۹ 
تس 
ل f‏ کر خم و 5 a” tol x1 ۲ o‏ 
لاغ أض اختیار أساسر التحتن الناسب یدرم الم بع مصادر الاير اد التالية : 
ت د جت ص ۰ ۳ سے ت 
() انا وت زيه السنه 
e‏ هھ 
ب ا 23 
(س) إشاع > مغل .و أخدمات 
٩, f 1 1۰ 7 1 0 1‏ 
1 سسا سنا میاه اباس حم الي نل تاد 
سا 1 
۰ ۳09 ۰ 3 میج 0 85 0 ۲ 
۾ بت مت هو یم مه أب خاش و حر دن امسر نسحم تیه و تفت التي تر مكيار 
۰ 0 7 : ت fs‏ 85 2 
ايراد هی اله تعب ارف بویت دا مرت ولت اک علاط أنه قد لے کات هما 


۷- بالسبة للانشطة الخاصة بإنتاج وتوزيع السلم. القاعدة العامة هي أن يتم الاعتراف 
بالإيراد عند تمام عملية البيع . ويقصد باتغام عملية البیه ع أن یکرن البائع قد حول إلى 


المشترى الحزء الاک من المخاطر والمزايا المتعلقة ملكية الك ا مبيعة . 


۸ بالة للانشطة الخاصة بتقديم الخدمات القاعدة العامة هي أن يتم الاعتراف بالایراد 
عند اي ی اداء الخدمة أو عنذ اکال أداء كل م حله من مراحل الشاط الخدمي ساس 


م لاتا . 


شج 
٩‏ - باه للايرادات الناتية عن الاح للغير باستخدام أصول الوحدة ‏ مثل اننوائد 
الدالنة. الاخبار الدائنء العائد على منح حشرق الامتياز. الارباح على استشمارات 
الوحدة ‏ فالقاعدة أن يتم الاعتراف بالإيراد على أساس الاستحقاق الدوري عم 
الفترات الزمنية. وذلك على ضوء الشروط الخاصة بالأسعار التعاقدية المحددة في الاتفای 


۷ ۰ - لل 32 :8 
آرم بن الوحدة وين الصرف ار حر . 


 تامدخلا في حالة اتمام البيع أو التحصيا النقدی ار و كليهما قبل انتاج السلع وأداء‎ ٠ 
مثز حالة دفع المقدمات (العربون) أو او شا في المجالات  فالقاعدة هي ألا يتم‎ 
. الاعتراف بالایراد إلا عند اكتسابه باکتال عملية الانتاج.ت أساس اتام الانتاح‎ 

. س لي حالة التعاقد البق عل ناتج الوحدة المحاسبية يمكن اتباع طريقة نسبة الاتمام‎ ١ 
الاعتراف بالاإيراد أثناء الإنتاج. وذلك بش ط توافر تقديرات لتکالیف التنني- و‎ 
مقایس للانحاز يمكن الاعتاد عليها. أما إذا لم تتوافر هذه التقديرات أو هذه المقايب,‎ 


فص ص 05-5 ۾ العترد انکتمله ۹ آي ا اعد ان بالاي ادات عل أسات ن امام ال نتاج . 


سل حال الأنشططة الى بتوفر لداتهه'ا خاصية القابلية للتحئّق ‏ أى أن ها سوى اد 
2 ي + ور ن - ان بت وف حاصره 
لو ت هه و وب 2 :۰ 8 0 أ“ “e N! e‏ ۳ 
و تسمخقفة باسعار ثنافية لا فتاثر كثير! بالقدر الذى, تم ضه الوحذة ما ااناء ‏ فالتا دة 
2 5 ۷ ۳ 2 ب 520107 
و 32 2 بلحي U, eo f‏ 0 ۲ | 4 ۱ 
ب سے داعا اف بايا آد مجر أماء ال ت او تیش بع و عراز امعم یمه ار سا ) 
7 ؟ مس اد 3 بون 5 


4 02 5 ۱ 5 9 الل حا وب‎ « 1 ety f < NY 
دمه عق هذه اضاه تجذها ل العادن الفيسة. الاسشول الي یه اخاسلات‎ 


0 5 ۲ 4 5 5 
مسا اه ار 2 ۳ 9 ا a ١ e.‏ ۳ ۳ ؛ 3 
ا فى د ست ارات ال ۹ای امم اليصفت 5 ل سه ای . 


٠۳ ٠‏ في حالة التبادل العيني وحصول الوحدة على أصول غير قابلة للتحويل إلى نقدية أو ما 
في حكم النقدية . فالقاعدة هي أن يتم الاعتراف بالا يراد عل أساس القيمة العادلة . 
۰ 00 ويقصد بالقيمة العادلة تلك القيمة التي يمكن تحقيقها إذا ما تم تبادل الأصل في سوف 
کفء وبين متعاملین على درجة مناسبة من الإدراك والاستقلالية . 


۶ - في حالة ما یکون تحصیل القيمة لقيمة على درجة عالية ة من عدم التاکد فالقاعدة هي أن يتم 
الاعتراف بالابراد طبقاً للأساس النقدي وسواء باستخدام طريقة التقيط أو طریقة 


تغطية التکالیف . 


الملحث الا مد رن - 
مدا قياس وخشی الصر وفات 2 
0 عشل المصروفات تد فقا مر القيم حارج الوحدة المحاسبية نتيجة لامتشاد الموار د 
الا قتصادیه بصوره ة مباشرة و ماهر سيل اكتباب الإبرادات + خلال افترة معينة ..) 0 
فلس كل نقمر نقص في الأصول أو زيادة في الخصوم يعتير من قبل المصروفات . . فمن ناحية تلف 
١‏ الصروقات عن ر إذأن هذه الأخيرة تمثل الأساس النقدي في الفب 
بالمقارنة بأساس الاستحقا فاق. كذلك نجد أن المدفوعات قد تمئل في سداد بعض أو كا 


اتات لياق شل وي جز وك ول س اذل او الموزيمات لاصحاب 
لشروع ولذلك فإنه من الخطأ التعبير عن الصروفات با اي نز له أثر سالب على حقری 


سے ۳ 


الملكية الملكية أو صا اه أصول الوحدة المحاسبية . ب را 


التكلفة والصروف والخسارة والأصل : 


ومن ناحية أخرى تمتلف المصروفات عن الات ووس:دموم»2 إذ أن انتققات قد 
تكرن متعلقة بالتشاط الخارى وتعرف حینلذ بالفتات الا برادیه کے ند تكون متعلئة بالاكرين 
الرأسهالي لا غراض توف الطاقة الإنناجية وله هذه العدافه الاستخدام لال العترات 
انقلی وهی تعرف جلد باللفقات 11 ل رأسالية . دعل ذلك رای ال اساي يتعلى تاد 
الأصول ل وير ل أن الحخزء ار برادي هو فقط الذي 9 ل متسر ۰ د حاصا مره المخاسبية. ۹ 


۳ 


TY 


و س یم الہ د ۰ 
0 أن الانقاف مكل أ التضصحيات الاقتصادية الم تتحسلها المنشاة ی سيأ تل نم أل 2۰ وتوہ 
اايلاقة الانتاجية اللؤامة «استخدامها لتحفيق نشاط المشأة خلال الفترات المحاسية المختلقة 


لاا ها أن الانای قد يكرن صريحا أ وتا ۵ ويتسثل الانتضای الضمني أو الغ 


1 1 ٩ 


۱ ال أو کله رأس الال انس لد استخدم 


T~ 1 11 ¢‏ 
۱ که للمنشأة والمستخدمة و نوم 
ا سو 


3 0 35 ¢ 3 
0 ات الحتة عل العقارات المسلوكه 


۰ 
راي ار حار 


۴ ۴ مه a aol 1 e ie‏ ۱ 55 
المركز الاي . أي أن قيمة اللا ل الغذة خلال الفترة فى حقیق النشاط احاري فد یتتصر 


E 0 3‏ ۰ مج واخا وار 0 آل 1 
اثرها على محرد حويل rr‏ ا داخل فیا بين عاصر اذ صول 


1 55 = ۳ 8 بام f TH‏ را 
خاصية بخأصة الصاف إلكلقة cost attach‏ واي عکن ہا مجميع 1 سر شر امل للاأحداث 
۱ 1 ۱ 8 ۳ ل ۳ 5 ع ل pe‏ 0 اه 
الداخلية على تغیم عيكل الأصول اخاصة أل حدة المحاسبية . فر تس 
5 سوك لوحا و بر 8 
فالتكلغه منهوم بتع بالنشاط والمنتحات 20 يرتبط بقكّرة تماسسية معینه ل حن أن 
۵ 
“y= “= ۷ 5 0 1‏ 1 1 = ۳۹ 
اقيم وف مهوم يرتبط اساسا تالم ة المحاسسية آننه ذلك ال ء المستنقك ففط حلا لسار 
۲ اليف ۱ 2 زار ایا ۰ ارت اراد 4ه ۱ 
من د تاج مثا أ مصر وف نتم مقابلته مع ۳ ات في قائمة الدخل أما د از » 


۹ 1 ع - - | 5 e‏ 
لہ ملف م الک لف COS!‏ تع 1ن لاعانا فهر قدر ع : مستشلبه على تیه ی الا ی ادات ۰ تا 
1 35 2 _- ف 


5 . 
۰ 0 1 : حي ل 8 
ل عنصرا من عبت صر ار صرل 2 ق اله الركز الاو 


بی أن یز سس أمتمد مات وافت در . وفاخسائر 


1 
اح ءا e ١ f 1 oot‏ - 
کر اتا فپ مارد المشاة راصول) دون أن یکرت له قدرة حلة أومشلية حش 
0-0 923 - ۳ 2 ۳ کج 

3 4 ۰ ۰ ۰ بلا 
ناوات و ا o‏ و رلك ا 2 
,ادات فاد تل اجى عم ر ضرورى لنشص آمنش» إذ به أنضأ عم متا نه ار یک 
5-20 ۳ ۰ 017 5 ۳۹ ی 8 ۳ 

5 39 

“TFL 


التحكم فيه من بل الا دارة. فالخثر عر عن قم أئفتت أو تی دود مشاب وه تر ٠‏ 
المنشأة حدوثها وبالتالي لا مکن تجنبها او حساما مبقاً. أي أن هذا الجزء من الانفای عن أثر ۱ 
الظر وف الخارجبة على نشاط النشأة ولدلك فان الخساشر تعتر مؤشرا لدرجة المخاطمة ال 
تواجهها النشاة . 


ویلاحظ هنا أن الوارد ال تمه خلال فترة معيلة ند لا تکون ضرورية للاتا- ولکنبا ‏ 


-- مت قعة ولا کن جنها ولذلك فهى تعتر ف هذه اخاله أينا من المصروفات. مثال ذلك ۰ 
التلن العادی من اللمراد الخام أو الرقت الضائع العادي للم الذي لا يمكن جنه افتصادیا. 
آما ذلك ازء من التلف أو الوفت الضائع الذي يزيد عن المعدلات العادية المتوفعة فرنه يشل 


حسارة. 


ویوضح الشكل التالي العلاقات الابق ذكرها بين الفاهيم الخاصة باتكلفة 
والصر وف واخسارة والاصل . 


نود ید وتیاسے عاتم لمن وفات : 


0 ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ و‎ See 
أن دید وكام عنام للم وفات بتصلب التع رص لی انب‎ 
35 35 8 : مات 5 ےت‎ 


.و 


fF =. ۰ 


1 ها هی اعت سر انکونه تنمعم وفات . 


. شاد مه 
٣ 1‏ _ کی یک فاس هده انعناص 
۳ ی س - اذ 2 


تعره 0 
٣‏ می بت ارادا ف (الانات) تایبا بامصروفات. 
يد 5 را 5 5200 عه كج سل اس اط" O e‏ يأ اه E‏ 
فت! يتعيمر تحت يل اص نع ووت وهی بشكية سعنی مولن سا ها کہ دنل 
Ys‏ سح ۰ 9 ۳1 - یس 2 د ”3 0 1 
i N I Nt‏ ام ai AC‏ ام ان NTN Hol o ° Gg‏ 
الاي ادات اج لا ام عل اصاصی صالي؟ اي أنه يعرم سر ين ادات اسه جي جب 
ee ۳ ۲ 0‏ 5 در و 2 li Mj‏ 
مف جد ص احة كص وفات وبين تلك اله تی جب معص- ها كتخفيض لرقم الاير ادات مثا 
> _- ی ° - ب 
٣‏ 
ن اعنلي ل فا 


مم حات الميعات.وهاك عناصر اخرق يثار حوضا جدل مانل کا في الديودل نشکر 
۰ 


وخصم تعجيا الدف . والرأي اللطتى هناهب أن هذه العناصر ليست موارد مستنضلاة. في 


re ۳‏ اه 2 4 ٩‏ ۱ ۹ 5 5 5-0 0 
سبيل 00 نشاط الرحذة المحاسبية وباتاي د لا يمكن معاختها كمصر وفت . حتيتية الأمر انها 


“Hf” 2*۱ 4 ۳۳۳2‏ لله 5 ف وه زا آ رو ۳۳ 
من نف أ 3 ة الي حصلت أو الت سدف تمصا علیها المنشأة. وباشل د يعت تسم 
٩۰ ۴ 8 f‏ 1 ا 
ال دات اه ألأسنم مت وفت.. 

5 م ر 


4 ی ایا ت الا اد عا لى أساس صافي أو على أساس ماي اعا 


لس واه رس 
۾ تمه امد مح ای ناك 
زر هح نسم ما 


و ا ا ع 7 nt‏ ع oe e‏ 
هی فضیه علا نط بثة عاض عناص القوالم المالية وهی قفشضية تترقف عل الغرض مر 
ر 2 کے - مب ر ر ر 2 5 ل ار سی س 
. ۰ ۳ وا : + ۱ 5 ۱ 8 
اعد اد هذه القر سم والتسشهة خی یه استخدامها ال ال التحليل وإننسب المحاسسية . ربعأ 2 
الأمئلة الحامة 4 هذا المحال ال - ا الأنقطة ال قف س ل الغدة 
و مثله أشامه ىق هذا آخحای اهر بر عم ناتك الأنشطة اب نوست ع کت شتا حار ی مره 
1 ت تا 
۳ تعرف المحاسسى الد وهر وت 5 اتر بر هذه النتائك- عا آسا ص؛ ار أنه 
ألا ون واس بر عن ۳ س ر 4 
f 3 0‏ 5 
تمه عامه وز اراس ره اا هذا اراحتلاف ف ال اى هو اختلاف حول صریشه أ ص 
ا اه الاج" ار او ال ف أو الد یا 
سر سم لابه وير عل مقاميم ايرد از امصر وف او الد حل . 
e tU ۳ : 4 0‏ 
واج ' نمب اللسيه عل وحوب نجلب اي اشارة لأوترية معينة نعتد عاب 
ار ۰ / * |“ لي 
مشیم ١‏ انك فا جل ١ج‏ رغه ف رات آد.ت . لحخسة ملم لاس سی ما ج 
ص + س ١‏ و د 
٠‏ | اا ۲ ۲ رب 8 اب ١ e‏ و 
و جرس مشاندة مه أن ادت ةة مت مه مما تایه ای عب ملا تیه ال نش بت 
۹ 8 9 کی رص ie‏ 
حن بسح ل رص صاصم امقمرودت ل دمه حل ان هر ولات نسو یمه ومكيم وكات 


إدارية إنما هو اجتهاد من قبل المحاسب وان فائدته تنحصر في إمكان الاستفادة منه في اجراء 
التحلیلات اللازمة للأرقام المحاسبية . وهنا تجدر إشارة إلى أن اکثر انواع الترتيب فاندة مر 
۰ ۰ اله د و نب 

- وجهة نظر التحلیل هو التبویب حب العلاقة بالتدفقات النقدية أى 
وحالة عدم التأكد المحيطة به حيث أن ذلك يزيد من القدرة التنبؤية للأرقام المحاسبية . 


وفیا يتعلق بقياس الصر وفات فهناك جانيين يجب توضيحها وما 
0 شور تاه ١‏ احم 1 : 
١‏ طريقة القیاس حسم رشي ےد ْ 
١‏ ۱ 5 ی در رت ) 
۲ ۳۳ ساس القياس یه عام کت ۳ 
1 هيا رست 


ویثر قياس المصروفات جدلاً كثيراً فيا بين المحاسبين في الوقت اخاضر والب في 
ذلك هو عدم الاتفاق على أهداف حاسية محددة وبصفة خاصة الاختلاف حول مقهوم 0 
الدخل الواجب الافصاح عنه في القوائم المالية. وفي العادة يتم قياس المصروفات يأحد 

. كل طريقتين0". 


(!) الطريقة المستمرة 


(ب) طريقة الجرد 


والطريقة الأولى تقوم على أساس افتراض وجود علاقة بين المصروفات وبين الفترة أو 


بین.الصر وفات وین انشصه معينة وايرادات معينة . 


" خلال فترة معیته . 


أما الطريقة الثانبة فهي طريقة غير مباشره تمه تعتمد على تحديد قيمة الامول في نهاية 8 
العترة عل اماس ذلك نقدر من الموارد الذي يمكن تحميله لايرادات أو أنقطة الفترات ۱ 


الم 1= 


مقلم ویعتر الرصيد التبقي هو مصروفات الفترة الحالبة . طقا غذه الطريقة يتم تصديد 


المصر وفات باستخدام المعادلة التالية : 


(1) Kennet 5 Most, Accounting Theory, Gnd Inc., Oho, 1977, P 27€ 


ا ° 


وقي التطبيق العمل تحدد طبيعة العنصر الطريقة التي بحسن اتباعها من قبل الممحاب. 
إلا أنه مها كانت الطريقة التي تتبع فإنه يجدر التنبيه إلى أهمية الفصل بين عناصر المصروفات 
وبين عناصر الخسائر وذلك نظراً لما يترتب على ذلك من زيادة القدرة التنبؤية للارقام 
المحاسبية. وجدير بالذكر ! ن الطريقة الثانية لا غكن من التمییز بين المصرفات والخسائر 
بسهولة . وهنا لايمكن للمحاسب الالي أن يستعين بأصول ۽ ومبادیء المحاسبة الإدارية كما 
تجدر الاشارة هتا إلى أن اتباع القبمة الجارية سوف يساعد کنر نذا الج ال 
ت وفیا تعلق بأساس القياس فإنه يمكن ن التمييز بين أساسين: 8 

١١27‏ - أساس القیم التاريخية 
س - أساس لیم ار 

وطبقا لاعت الاول يتم قياس المصروفات المحققة على أساس التكلفة الثاريخية أو 
تكلمة اقتناء الأصول التى استنفذت أو مقدار الالتزام الذي نشأ خلال الفترة المحاسبية, 
والمأخذ الاساس على التكلفة التاريخية هو أا كشيرا ما لا تمشل مقياسا مناسبا للقيم الحقيقية 
لسلع والخدمات المتنفذة الامر الذي يرب علينه مقابلة خماطئة للايرادات بالصروفات . 
وترتيا على ما سبقه قانه لا يمكن الافصاح عن نتائج العمليات الجارية بصورة منفصلة عن 
نتائج نشاط المضارية على أسعار الأصول التي تقتنيها الوحدة المحاسبية. 

ومن ناحية أخرى يثير أساس التكلفة التاريمية قضايا كشيرة في التطبيق العلمى وبصفة 
خاصة فيا يتعلق بالتساؤلات الأتية :- ۱ 

أن سعر التبادل : التفق على السلم والخدمات قد يتم سداده في تاريخ لاحى عن تاريخ 
الاقتناء أو الاستخدام الامر الذي يشر مشاكل احتاب القيمة امحالية . 


الال 


۳۹ أن اکاء الأصرل 5 حموعات یلم لنا مشاکا توربه اإلتى يف لش که Jeint Cost‏ وفى 


مشكلة يصعب حلها عل أساس منطتی . 


۴٣‏ ان اأ ی عليه قد لا يكرن عم فى اما ر عملية تبادل حتيقة ارام 26 سہ مته 
مش ۱ ۳ ف نيوك 


مات ال لم تو بها و است‌خد اما 


مُ 2 ۰ 
ذد الشمة اد عادلية ! للك واد چې سم بو رد 
1 ك ي ۳ + 
“ol yl =“ ۱‏ :> ۱ 7 1 ا ۳ ا 5 
4 لي امشر وعات الصناعية ویسته شامه فيا بتعلقل بأد صري اي يتم انتاجها داب فنه تشار 
حمر وه م ۰ ۳ سم f‏ ريمس *- 
شحا ى ل مد دك تسب هده ازل م ات الج فب متشه ,| ها ما 
کے د 5 35 52 
6ه mo 5 1 ۱ ۳۹ 5 ۲ ۰ fe‏ 4 + ك ۰ ۰ 0 0 
5 سف الانثة ۲ أننعه ه نسم لها نةه راس امال أمشترص او اممدرك ؟ 


و باسشقية ار حه م 
ا 3 ۳1 9 
٠ 2.‏ الس 3 fy‏ م “f OE‏ 5 3 5 . 
التكا! اعد ء بل به ایتک المتغلة. مء نط نظا به التخالة المتعاة بيع تخد ار ناسنا 
يت ت ےت 5 ر 
ua * E 8 8 ۰‏ ۵ ۰ 4 1 م »= 3 355 ۳ 
شه مع مدا التحثق بالبيع اد أن تغيرات المخزون السلعر صبفقا هذه الطريقة دا تاش 9 
fs ۷ 5 5 “1‏ وه ۴ 5 5 
الأرباح الد وردة ية. إلا أنه فى المنا تعطينا هذه النظرية تثرها للمخزون غر مکتما حث 
4 : 5 ۸ نس 
٤ 5 1 ۳‏ ۳ ۰ 8 - + سس رو - 0 0 5 5 
تیال أ الف إلثاتة عل اما تکالف خاصه نامه امخاسسية ۾ ڪي ذلك فان نقد ره 
أ ا 8 ۰ 3 .= م ۳ ۳ ار 
۳۹ ۰ عماس 1 ٩‏ سه 1 5 
اتکالف المتغلة قد تعطينا تشویم أفضا للمخر ور انسلعی لک خا جب قاس 
للر بحية يتأثر يتغيرات مستوى اوانت<۱) ی اوی 2ر ر اه 
۰ کے د 1 رام اجه سے كد دا اہ ی سر سم 3 
ليما ل 
PTT‏ 20 0 3 و ۰۰ 5 
واس ام وفات ی أساس انیم اخاربه جنا كثرا 50 
۰ - ارب مه ۹4 5 آ ه مر 2 مر و 5 
أسلمى. K€‏ غة انار نویه . وها نشم ر ال أل التبم اسر یه تمل ف بده : 
ou e,‏ 1 م اماه tT‏ و نت بخ مر ره م وى 35 ۳ 
أسبغية تعرامل إلا ح المتشذة خلال نیمه اخاية و ات یش سح التحنمه ال یه والقيم 
یت کے ذه - 2 م اس ۳ 
ما 
اخارية لعرامل را ماج المتغذدة یئل مكاسب - حيازة ۶ (مضار ربة) خشنه ‏ 
f .‏ - 5 أ هس > ۰ ١‏ 5 ۰- ذه 
9 


۲ ره‎ 1 8 7 1 2 Î 
اساص بالاصول نلعم ده ولخ نط از تاد سام‎ ٠ اف ذلك أبنت‎ 
4 ت 2 ي‎ - 


یواح 1 


(اد صول) فهي 5 ملز مکاسب حبره غير * ره تنه از قابلهة لمحم . 05 شتا 5 مه اليه 


1 5 اب و ۰ 55 eli N‏ 
عد امت‌خزام اسام امه اسر یه سف نو خی تمد ل اء سن ما هذا إماشاء 
للحن 8 ۱ RT ۱ Tol f‏ 0 1 م 
م انيه سكب ای و ده از ۹ سی و پچ یت از ساس سوا بع كر .اهم منت سه ل ال 

١ - . -‏ ۳ ا تس 

0 0 7 ۳ ۰۰ 007 0 * 5 
جاه الموضوعية بدرحات متداونهة الامر الذي لت مان عر لالناء هته وا رقم 

Er T هی دمص هر‎ ACI 


ACTIN. A manaferisl مره وج‎ HY Frater C.S Pee 
ل‎ 


1 ۷ 


قت الاعتراف بالتس وفات :- 


أما ع ترقت الاعتراف با مسر وف لب و صواب يعني يتحديد اللحته الزمنية الى 


والتاعدة العامة في هو ا مس وفات هی أن يتم الاعتراف بانصر وف مجرد ما يتضح 
5 ر 7 - 3 مک ت 1 


المحاب أنه هناد منافه اقتصادية قد ت استتف ده فى أداء النكقاط أو خلال الشترة بعسورة 

0 سد 5 002 : ۱ يب 5-5 
عادیه مت قعه . أما بالنسية تشاد ر فانه حب العاف 3 اسا عی د ما تن 5 امنافع 
الى سبق الاعتراف باکاصل قدتلاشت أو انخنضت عا كانت عليه بعصورة غير عادية أو غير 
مت قعه . 


۱ وا ایرد ا‎ me o 
وهنا يلزم الضرقة بين الأنواع الثلاثة التالية"2:‎ 


ر 


h3 0‏ اا ات ا ا e‏ 
١س‏ وقات د تط ماش ة بالايرادات ال تم تشه أو الاما اميأ ادن امه وهنا 
مرو س و ا ست و کے اسن س س س 
اه ۱+ em ٢‏ - 0 0 5 ۰ >1“ 
تتم المقابلة عل اماس اف راص علافه مه اراس ادات وا دت وصل دنل اب 

1 0 


= 0 ا نله 
. ترقيت المس وفات یکن عبى أساس مدأ المت 
2 9 سر 
۳ 0 2 3 0 4 مه 8 :0 
۲ س مصروفات ل لاترتبط بصورة ب‌شره سا یر راد اسب ٠‏ ولكن من رستها سقم يقه از ف‌ ری 
4 ۰ 8 ماو وم ما 53 له 8 
بانفترات امح‌سبیه . ای أن الشايئة هنا | تكون عنى أساس افتراض علاقه بين امصر وف 


) ۱ ( مصروفات عد أثرها لا کثر مد قدرة ڪا سيه وأحدة وهنا تم الأعارات بامصروت عل 


أساس توزیع صصص ) التكلفة عل الغثرات انخلشه 0 صتا لص تة أو 


س 
1 ل ل NH‏ 0 
احری من حرق ار ستهلاند ‏ 
بلص س 
ی اي ا آل واه نت فا اه وراك اناما 
(ب) هعسوت بشتصر بره عل ره امتخاميية ی يلم ها از تال وناان یشم ار عراف 


سس 


2585م ماع و Gr‏ 5 كن مكحن 5۱ توصجب مع م ای سور No 5 eBurcnnnn an gr} Meas‏ رفع )1( 


2517 ۰۳۶۶۸۵ هم 


8 و ل ا ی“ ما ا ت ا 
١‏ میا < ست س 


والقابلة على أساس اثباد علافة سببية بين المصروف والاراهک یک استخدامها في 
كثير من الاحیان . والجال الشائع لاستخد امها هو مدید تكلفة المبيعات . وحتى في هذه 
الحالة فان تطیق مبدا القابلة لیس خلرا من الشاکل العملية . ولیس ادل على ذلك من 
استمرار احدل المحاسبي حول طرق تسعير المخزون السلعي المختلفة وعدم إمكان الاتمای 
على طر عة مثل من الطرق المعروفة (الوارد أولا لآ والوارد أخيراً. . الخ). 


چان ك يعاب على أسلوب المقابلة هذاء إنه تیعل ن المحاسية عن المصر وفات تجرد 


نتيجة تلقائية للمحاسبة عن الاپرادات . والحقيقة انه يجب التأكيد عإ ۱ لى وجوب المحاسبة عن 


المصروفات بصورة مستقلة عن الحاسبة على الایرادات. بل إن الاعتراف بالمصره وفات كثيراً 
مايكون وجوبياً حتى في غياب وجود أي إيرادات خلال فتة معينة. أن المحاسية عن _ 
المصره وات بصورة نيد بع ات يجعل من قائمة الدخل رد متطابقة ة لا تعتمد عل أي 
امتبارات سلوكية ما يفقدها که كثيرا من أهميتها كأداة تحليلية بالدرجة الأولى . ولذلك فان 
: الاغجاه الآن هو نحو المحاسية عن المصروفات بصورة مستقلة امأ عن اعتبارات الاعتراف 


محاسبياً بالايرادات . : 


«The most ۲256 objection م1‎ the ma‘ching principle however, is that if makes ex- 
pense delerminalıon a Function of revenues. Whereas it shouid be quıte clear that “لاع‎ 


penses are to be determıned independently أن‎ revenues and even in the absence of 
revenues». 


أما فيا يتعلق بالمقابلة عل اساس ال بط بين المصروفات وبين الفترات المحاسية فإنه 
سح ت 


۳ سسس رین 


بثير لنا كثير!ا من ٠‏ القضايا المتعلقة اتور وزيم والتحمیل ممناوعوالم بطريقة منتظمة ومنطقية . فادا 
كانت الامتفادة المنوقعة من أصل معبن تمتد لفثرات محاسبية محالية فهنا يتم التوزيع لتكلفة 
الأصل عل انفترات المستفيدة منه. أما إذا اقتصرت الفائدة على قثرة واحدة فیتم تخصيص 
تکلفته بالكامل على تلك الفترة. وها تحدر الإشارة إلى أن كافة طرق التحميل والتخصيص 


{1) Mast. Accounting Theo .هه‎ 60.۵ 5 

)2 Arner 1 Thomas AAA Gyles Ir. Accounting Research ho. 3..The حو امعوائلم‎ Probiem in Finan: 
Gai Accounting =. Evanston, 111. Arnerızan ACCOSIUNG رورا الماع نيكم‎ ANS نیام‎ AAA Studies 
in ۸۵۵۵0۱۱۸ Research No. 9. The Allocation Probie. Fa" Two, Sa’asota, ۲ من‎ 1974. 


- و ۳ 


۱ اه 8 
١‏ إل هلا يمكن تفضيل أي منها عل الأخرى 58 بيبمعنى آخر ليس هناك طريتة 


- اميد 


2 


صحيحة نس لشوزیع عناصم ر المصروفات على ال ات والتحات ف 2 مک 


ات أن ط 03 عة اَل الثابت افضا ل من طرى الاستهلاد اب 


ماس 
۲ _ ان كافة طط ى التخصیص أو ات زيم أ التحما ا لا تعد 7 3 
ان کافه ای ! سو يل امعم وهه ړ تعتمدك سیر ملصتى 
5 1 - 7 5 لع 1 - ۰ 0 1 
و هذا ما یف كثرة الح ف البذیاد لمعاخة هذه هرد 
الا أنه عل إل غم م هده الانتقادات ونه هدك دليا أن الأرقام الام ة 
5 من دات سس ۵ دیل عل اد اد قا امت سه 
.1 1 ۲ ۳ ۳ 
ومن أي فالدة عمليه. وليس ادل على ذلك من الاستمرار قي تطبيق القرائم الالية وانتشار 
حل راسم عد و 
“ع اد علیاه اناد الق ۱.۱ 
ار عداد 5 اس نس : 
ید عنيها سر ز هب را 
اسر ہے 
سس 
1 
اشحت السادس 
مبدا التتويم على أساس التكلفة 2 ”7 
نسم ا 3 |“ 
r‏ 
اشم لادج ء الم ۳ 1 ۱۱۱ ۳ 1 1 ماده 1 
من 5 ي يعتمذ يها اشمودج امحاسي العاصر مبد! التكلفة كأساس 
- ع 1 / 1111 0 1 1 : 
لتعويم 0 من دصول واخصوم ویعی مدا اشذد بتضویم از اصول واخصوم على اسا 
۳ 9 
أ EFS‏ 1 دل تلك الى" E‏ - 
الى الما ی أو عر اسعدی ادل (١‏ اموارد و ات مات ودلك فى تاريخ أقناء الأصا 
., 
ار قيام الالتزام . 


وبالتطبیق على عناصر الأصول نجد أن هذ لدأ لب اثبات ااصل على أساس 
التضحيات الاقتصادية التي تتحملها المنشأة في سبيل خصول عليه . فالتكلفة ولیست التيمة 
هي اساس الائات في المحاسية . وسمتل | قيمة الاصل بللسبه للمنشأة في القيمة اخالية لمقد ۳ مقذار 
اخدمات الموقع 'خصول عليها من وز | راصا ل حا رات مره الانتاجي ه ومن وجية 


بمكن الوصول 


ا 


القيمة - اللكلفة - 


۹ ۱ 3 
ازانه امن احا 
ا سر 


= و۳ 0 0 eal 0-2 ٣‏ 
۲ ما بعد تا بد الاقتاء: ذ بعتد رك لاہ نقد أ عا أسعار الأصول بعد تأريك انتائيا 
1 که 2 تي نع پر من ر 3 3 
Fa. 2. ۲ 0 : 0T 0‏ 5 ۱ 
ولذلك یعرف هد ا ناسا ساس التكلئة التارخیه أو الأصلية orginal‏ ۴ ۳۱۱5:۵۲۵۵ 
0 ۰ 0 ۴ يم 5 5 ۹ 
5 وأسسيب 5 دك على نی ات أسعار الشراء أو سیم لد صول ا 


+ ۰ * له موه رد را انه هم و اس و ıi ۱ t1‏ ۳ 
لا اد عي الضافة الكامنة هذه الأصال. كل أله هرا وحیه 
ر 


3 ۲ 1 82 5 ۰ 5 1 
- التحشی 323107 هذه ارات فى الأسعار لا تما اساسا صلت له 


3 
۲ ,۰ ۰ ۲ و 
٠» 05 +۱ f‏ 5 0 5 1 و و 1 : 
ودل ان الرحدة امحاسية ليست طط فا ها ول نش ندال سدویما. 
1 - 3 ۳ 
الک الا وه مدا اما ( یاه بر رد مر Ue‏ 1 وگ یر رم ما ۲ 
2 4 عا ام زر به آم ل اء ای رز به [ تة نل أمسساة نهد نب اسب مجه 
1 س .اس ۳ ۳ 0 
ido‏ 1 ۰ 5 وة ۱ ۳ زو ام رمس و ام و U‏ ۱ 
و هرا ات اجرب وسر لار ات إظارة وجه یی یه غ انقد له ألخاضيه ضيدة أل قسوان 
9 35 9 ۳ 5 بت أ 
۲ ۱ 0 4 ۷ ۱ : 8 0 
الا ف ` یت ٩ Ff ٩‏ ب نت و ۳۹3 > ا ای iN Alley‏ 
وبااي دهي نتم اساسا سے متاس امحاسی . لمن 3 سور صم هك امسد 


۳۹۲ 


و 4 ۰ ۰ 1 
7 عن عام احجداه نحل ال أساس التكلقة التا. ريه ائات ات هم 
و جر 2 0 
عا اس ۹۷ ةه اجابه ۲ 3 ال تنا ده 1 ا لناد. ٩‏ اه اح م 
من اسا ت - ل ”ي 2 5 کیب تی ت 2 ر حرم 
۲ > را ا إلئمة اه ۱ خم الاب مه أما ة ألة افص م 
فة ازج لشمة اجه فى فم ار مسمية (حمم لمحايومه). ماقي ج حخصاوم 
الم امه - بو lon‏ را را 8 rr ll O‏ 
ف يله ادج فستر یه اسحا نيه ی المالة أل يلتعي دفعه تس مه - إلى أ ربخ حار 5 
2 [ ۹ رح 0 وا 1 Sy‏ س 
ما اسا معدل حت - الما الائد رقت اجر اء المعاملة النى بشت منتضاها 


۳ 55 تس 9 1 ei EET‏ م 5 3-9 1 ۱ 1 ان mm,‏ زح 0 i‏ ۳ 
؟ ل دإتاف اسماس األكسغةه اللأارعحيه مع لار هر انات مت ری نت به ار صر انه ي 
س 5 ا 3 رس ات ۳ 5 3 راف 
5 ی rn‏ 
تنمت مةه اه 
3 و E om‏ لحو Mas‏ له ]۲ 1 aT‏ ع 4 u‏ 
و تسه لكيه ابه خد اراشت 4 رد آل أساسم ۰ عه يستلذل عو للم م 
۳ ر ك 5 0 ر ی 
۳ 
۸ :۰ مت ۰ 1 و 0 5 : 3 + من 1 0 3 
الشداوتا وه 2ی © ممی سه أنتفاء قا نها شم انه ل بشم اسوفت کرام سب مش م 
ر کی ر کک 2 ۳ ۳ < ٍِ 52 
8 
© 5 0 ۰ مب ۰ : 0 ,و و ی ار مگ ابه 0 
ساس لل ر عتمي قد ما ع و الل ولف وم اهم اعد جا اغ ره ابا سهقم زنسالف 
5 مر 3 ام تست 4 ۳ 2 چ 306 54 
0 
و + سر 5 0 32 0 
سم ا صا مسا وة ااه ها تا ٠‏ 
4 50 ۰ ۷ 1 ۳ ۰ 
تب و 98 3 م 2 5 1 7 3 55 
( )صت کل اهاب دات رج يتسر صت ملف مه ادي نهد ۶ ار حتاف اي نع ت 
8 30 ون e.‏ . ۰ ۱ 
١‏ ند امال اه تخت مر هد متشه عن عر بد اح أء يادي مه جر ف س سے , 
0 ا م تر ريق إجراء باد مع صرف از اي 
١ 7‏ ح اليه ۰ 7 ۳ با با ام و ما در 
اضف ) هيد راه از ند أل سدم نب مه وف ست م لمان مشقم زیر رة ایذ حا ‏ شما صب هت نله 
اس 3 7و چ کہ ٠‏ س ص ر 


Tr 


۹ 0 ۳ سواه 7 ا ۰ 
ار ادات الغترة تک مده ا ادات ویس عن طر یه رنه صائى قيمة الأ ل ال 
18 :1 مالس 1 0 .- 
وا العرة المحامسية. 
3 5 هر 1 5 0 0 ۰ ti‏ اه ۱ ا 
(ج) فرصم او ستمرار واددی تخس لا ی اب حلع أتحاسية ب سر له أستم ار وبااشال 3 
. ۲ 5 5 
تستخدم الت اا رة اليا !لاه ماس ةا ا ال 
ستحدم 0 ي حاه واحدء ققد هی حه لتصه . 
ff 5 2‏ ارم اج پیز لجخ = 1 1۰ 58 
(د) متهم اللات حث أن أا التكلفة التارخحية بشت بان الأصال واخ م نظا مت مه 
و - 5 ست یی رد 5 3 - 
GE‏ واا أن إا ع را ايا 
پا سمه من فرء يت ترا ولعقس ده حن اب تع اساي دا صعار ال 
۲ : 5 0 1 
ه) اجه ۾ اححزد حث أن عماها ار تفاء 8 أسشعاء از كد !1 ۱ + ها 4 
(جم)اخيصه واحنر حيك ال ل اد رشاع ی ز اه سرن سوك بودي إن أضها 2 
س و 3 ۳ 
ف تمه اک اما شیم مسخشته 
2 ل اسم 
راخ و ۹ 1 اام 5 1 1 71 0" - 
( و ) قادصم وجدء اناس النغذيهة و دی يفضى ساست‌جد ام تخد ات النقدذية الاصله 5 
O‏ ۰ کر ع سوام > بر ۰ ليقام بر 
1 لحعا ی بي ق عا تيحة ا الانکاش. 
( مدا العا الشعأ از مت بان الائ في الدفاتر لكل القوالم المالية يحت أن بشتصر 
2 صو 98 چه خی ت : 
نت " 1 ,7 
۴ له ! AN “۱۱١‏ 1 ۷ 0 و و 03 1 
ما سم عار طف ليم ذ صبه ویس اي وصع اف راص اجر 
1 ال ۰ 8 او > را ۷ 5 ا 1 رم ام 5 ۱ + با f‏ 
و رعم هده ار ص‌سد !ا ره 2 أنه بكر حير ال ساس ا تسر کم المادىء 
ال ۾ ام ۶ !ال و الت" اا ۰ وا الوا 1 
ام مه زاره انعد سواء من بل مستحذمي | نخوانم احا یه ار من فيل امسر نخسم . 


۰ 
NT‏ ۹ إل“ ,۴ اج وا 57 ۳ em‏ 1 1 
او ال اد يد عى اساس التكنمه التاراحية سف يودي رین قياض عم سيم رح 
f‏ 5 موی - 8 5 
it‏ ۲ 
الدورى مدت سر . 


2۱ لد بات fT ۱ 3 4 2 N‏ ® اور ۸ 03 e‏ 0 
١‏ (۱) ان مقابلة الاي ادات إل ملل انمه اخارية انج هم امتسر وت مقاسه عل 
س 1 ا لها 
ا 0 ۰ ۱ مه 5 عام ۱ انواس ماه ا 1 ا عانم 
س اکم اتسار به صو بوءی ۰ ی وت اسسا ری س ا 


1 ۳ ا : العا 3 fu‏ 7 !۱ 
امقيارية عل اصه ز عوامم اداح 5 حيثكث ان تا انش مر ای رف سک 
5 


75١4 - 


۹ 


/ (ب) ان تأجيل الاعة اف باتهم ی یم الأصول والخصوم حتی ینہ باد حفيقى 


مع طرف خار جي سوف يودي 


۰ 7 000 0-003 5 
وهو امر یتصارص مع فرص الدورية Penodıcty‏ „ أى أن ال بح الدور ی 


535 1 5 


اخاص بفترء محاسبية معينة سوف يعكس ناته الاحداث الاقنصادية الى 
نشات ٩‏ فترات مامه وه تحت ی إلا خلال هذه الفترة کے أن عذاال ل 
0-3 


5 و‎ f نك ويه‎ : e 
ن شاج أحداث الفترة الخائية بالكامل اد ال ذلك اج م نع‎ 
~~ - ۲ 


5۹ ۹۹ ع ۳ 3 الى الم و 0 7 ۳ 
1 حداث العم عه سور یسم الاعتراف نه ق قات کسه مشلة. 


۰ 1 f a ®” 5 1 5 


غيرها من الوحدات الاعری. 
0 ا 
: ینب عل أل عاد لى اماس التكلئة ماه الت ف كيمة الا حدات النشدهه 


t4 2 ۱21۱ al TE ۴‏ ۱ 2 ۱ 
١‏ صنيه دت تاره بعص ن ام مج محامسية ة الديلة الق ری استدال الوحدات 


ادا يتطب استخدام وحدات قياس متحانسه ف اثات کا عناصر ۳۹ کم كز المالي ۳ 


. الفترات المختلفة. ومن ناحية أخرى بلاحظ أن تجاهل التغيرات في المستوى العام 
4 3 5 1 1 - 
للأسعار سوف £ ل اليم الواردة تي الغوائ المالية ية غير قابلة للتجميع والتلخيص . 


اد HS 5 ۰ cH‏ وه 
: إن اللاعتاد على أمساس التكلفة لشاريفية في حالة التشيرات الكبيرة فى الاسعار 


اخاصة بعناصر ار کر ر ۹ ف حمل 1 رفام المحاسسية بعيدة كا العد ع“ التعلم 2" 

مد 0 353 لب كا 
U, o iI ot 0‏ 0 0 ام 3 . 
ميم أسخاريه شدء نفد صم ) اهر لدي پلشد " لغوائم الى لِه كيرا من فادها فى 


ل مال `« 


۰ ۰ 4 ۰ 1 ۳ آ۔1 
الاستخدام ألعماأ و ترا ذلك فان تع هنا المدافقه ی ها صارة للتعالم 
1 ر اله 3 ren‏ ۳1 52 ا ۱ 

0 0 ۳ و ۳ 5 ۰ اه : 

والأصول الاقتعادية تن ية المنشاة ۵۱۱۱۵۲۲۳6 ۲۲2۵0 الم الذى مما امد 
ر 2 5 

3 لعا بر ای ام ۱ اس أس أ, ۲ 
مح سی عاجام عن تصویر احشاسش ار فتصاديه و مشابنه احتیاحات متحدي 
الت ارا حئة خاصة و تقدد التدفقات الشدية الت قعه وبالتالى عا نا فم نثداة 
سض اا الب ه لجسشه سب تیه ی شد ہر مر ب سي ی له لس ر 

ايه ۲ 83 5 
مستشئة نا أل حدة اتسحامسة . 
و سه 

e 0۳۳ 4‏ 1 1 3 2 اى 4 ما 

ورم إل هذه از نت دات استره فد وحهت منذ زمن بعيذ لاماس مه سار 

- 1 س 
9 

- 1 له . دا ا ۰ ۰ ا‎ fv 
الا إن هذا الأسام ثاب ال رہ اتف دعائم تنب دح محاسبی انعاتب ولقد كا ف کی‎ 

3 ۳ دت‎ ١ = 5 1 


۱ ۳ قل EY‏ مت ات ود أ استخدامات یله ده للقرائم المانية 8 ۳ ۳ الاستمرار 8 
تطت آسا الشار ره 
تسه سا سر ر ۰ 

7 


۲ التخنيف من حلة هذه ال نتقادات ع ن طريق ادخال بعش انتعدیلات عل | الأساس بذلا 


ال 7024 
مب- استعاده يه | 


5 9 3 3 


3 
۰ 


5 م سم ولس رو‎ 0 te 
اشکنعه التاريية تعتر أهذافا مت انسعه او ف حد كير‎ 1 


لمارا ا 
فاد هداف المحاسيية في ظل اساس 


f 1 5 1 1 ۹ 5‏ 
0 حد أن ! لہ مات ال 1 !> f‏ 
مس تم جعت 


ب int‏ 7م‘ س ها ده 0 . ۲۱ 1 - 7 E‏ 
الأدار ره ة مم لا | التعاقدية ١‏ ألا نة لاء أصحاتب ات ق ف ال حدة الحالة. إن اتش ب 
جا سه 2 bb‏ ر >< بيت 0 مه 
9# 
ue HO : ۱ 8 e > ۲ ۱‏ ۰ 
عا هده امك له الال نه للإدارة باعتا ها وگنلا ع اصحات رامسم اسان أنشاء 
5 2 و 35 
Mf = 1» tt /‏ 1 ' 
السا امت سنیه تعیذا ع اشغرات أن Le‏ ام ا 3 أا 5 ار صوات 
0 
۹ با e‏ باه 2 1 8 ۳۹ > ۱  ِ‏ 
الا فتصادر العامة. ود ا ا د يجب أن بتصر السحيل 5 انسار ت ألمتصاسسية عل 
1 رف رٍِ 7 
U,‏ ای رد ۲ 1 .2 7 ۳ ۱ e,‏ 7 و ۱ ۱ 5 
أياحداث الت يةه ء ما نقد ام تمد ات فملة ادها ادا اف صرشی الشايل للمراجعة 
2 ت 8 5 3 ت - e‏ سم 3 مت ۱ 
و 2 
وانتجميي 
صم ٤‏ 0 1 ۱ ا تا رو ا ع 207 ۰۰ f‏ 1 ۱ ۰ 
وشحب ينكد ىن نتمب أساس تنه از ص ریب یه لہ توت تیف ت اتمه م 
0 ۳ 0 5 و 4 e‏ ° رده ۰ ۰ ۰ 0 
دود . ولل ص مان فد ده ات ه انش ای امه اخ حو دات الها كنا الم وهی 
1 ام ا ١ ١‏ 9 27 ۱ ر 
55 82 20 
تت رکز لی ادان 
u:‏ 2 ا ا ا ر ا ۰۱ - ام ۹ : 3 ۰۰ 30 
ار :ا لصتي شرام امه تت اتال الاقلساديهة ليه :ا حدرات اند نا ور 
س 0 2 سد م 


e 


ع e‏ 
هیده انشه سم .۔ 
۳۳ 
ete 1‏ 
فصب 2 ٩‏ هب سكا 
= سید 
fF» Nt‏ ارد في 
و جاه ام تالف نم 


وشبحه هده 


nf 


ړ ادا 


1 


1 رح 1١‏ 
آنل بت 2 سر“ شیا 
ر 


0 سو 


لقي عة 


. التاريخ . كا أن خصص الديرن المشكوك فيها يظهر في اليزانية مطروحا من رقم 


الدینین باعتباره عخصص من خصصات التقییم . وعلى ذلك يمكن القول أن أساس 
تقم مفردة الدینین هو صافي القيمة المتظر تحصيلها عداولا 860128516 ۸٠1‏ وليست 
التکلقه التارکيه 


: بالنبة لمفردة أوراق القض : يتم تقییم أوراق القبض بقیمتها الحالية ادعوم,م 


Value‏ 5 تاربخ اعداد القوائم المالية وذلك بتطلب الاعتراف دور با باب رادات 
الفوائد الدائنة على تلك الأو ورای. وبصقة عامة لا يمكن اهمال الفرق بين القيمة 
الاسمية والقيمة الحالية لأوراق الغض ی إلا إذا كانت آجاضا فصيرة وتستحل خلال 


عام من تاريخ إعداد القوائم دید 


: بالنسبة لممردة الخزون السلعي : القاعدة العامة للتقويم هي قاعدة التكلفة أو 


السوق أا أقل. إلا أنه هناك حالات خاصة كشيرة تستدعي اضروح عن هذه 
القاعدة. نفي حالة وحود سوق شه مؤكدة للمسج والتكاليف اللازمة للتسسویق 


يكن قياسها تستخدم أسعار السوق للوصول إلى صافي القيمة البيعية 6٠212-‏ ۱۵۱ 


Value‏ 2016 کاساس لتقییم بضاعة آخر الدفة وبغض النظر عن کون هذه القيمة 
أكبر من التکلفة أو أقل منها. . كذلك تستخدم آصعار السوق في حالة عدم !مکان 
تحديد التكلنة الفعلية للمخزون ك في حالة النشاط الز راعي أو صناعة وتعشة 
اللحوم . وني شركات المقاولات يتم استخدام نسبة الاتمام حيث يجعل حاب 
مقاولات تحت التنفيذ مديناً بالتكلفة المتراكمة حتى تاريخ .القوائم الالية مضافاً إليها 
مقدار من الارباح يتناسب مع ما تم انجازه من المقاولة أو العقد). 


: بالنسية للا ستارات قصيرة الاحل الم فتة . القاعدة هنا هي أ ن يكون التقویم على 


أساس إجمالي التكلفة أو إحالي القيمة وید ای أفل. على أن یکون قياس إحمالي 


القيمة السوقية في تاريخ إعداد الميزانية ويلاحظ ها أن التحن في أسعار السو في 


)( ۸5 .N 2۱۸۳ 3281 (المحلد اراول)‎ 
(2j ARB 73 435 


TIA 


/ فد ات الاله 4 انتالیه بزحد في احباد و ولكن ط ألا تزيد القیمه المعدلة عن 
التكلفة الاصلة. و 1 ن التعديل | بالتص :+ و رسید حاب مخصص هبيط القبمة 


ال قة يعتير تغيرا ي 
للد ر الغمر کته . إلا أنه هناك إمحناء لمذه القاعده و فى حالة ا مشر وعات َك 
1 ۱ 8 بي الاورای المالية مشل سوت الاسشار: وساسرة الأوراق لاله 


ع امد 


Change in an accounting estimate التقديرات الحاة‎ 


0 


afr‏ رك كات التأمين . ففى هده الحالة تستخدم آسمار السوی ۳ نشیم 
هذه الاستغارات على أن یعالح الفرق بين القيمة السوقية والتكلفة الأصلية مشابه 


حد عناصر حقوی الملكية وليست من عناصر قائمة ثمة الدخحل(۲۲. 


: بالنسية بة للا س ارات طويلة الأجل . ۱ الأ ساس في في التقويم هم التكلفة إلا دز ادا کان 


هناك انحفاض حرهرق وغير مواق ی أسعار الوق فتعدل التكلقة بقيمة هلا 


0 00 0 سم وه اج e‏ 5 7 
الاتخفاض وتلل القيمة المعدلة اوسا مدید للتكلفة وتظیر اخائر صمن 
. 


۰ رط قاعذة 7۲ أو الوه و اف كام هر الحال في الاسشيارات 


مه مد 


القصيرة الاجل ولکن مع اختلاف بيط وهو أن التعدیلات على تخصص انخفاص 
التمة ! سوية بلج کجزه من حقوق الملكية ويظهر مستقلا في قائمة المركز المالي 
دون أن بور على عناصر قائمة الدخحل .إلا أنه في حالة الاسثار في أسهم تمل حقری 
الملكة وأن ححہ هذا الاستار من شانه میق صیطر ة على إدارة الثم رکه Controll-‏ 
ai) ing interest‏ ملكية أكبر من ۵۰ ملد أو حقیق نوع من التأثير الفعال Signi‏ 
uence‏ ۱۵۵۳۲ رنسبة ملكية ما بين /5١‏ إلى *5/ مئلا) نان في منل هذه اخالات 
يمكن الخروح عن اساس التكلفة ونقويم الاستت‌ارات على أساس طريقة حقوق 
الماك لک جع براوج حبث نظهر الاس ارات بالتكلفة المعدلة سنويا بصيب 
الشركة المستثمرة من أرباح وخائر الشركة المتثسرة فيها والتوزيعات خلال 
الغترة". 

)1( FASB 12. 
(7) APB No 1€ (534) 


۔ ۳۹ ُِ- ك 


5 ۰ 5 0 


0 ححقيقيهة) انعادله 


n‏ و 


1 1 31 ل 3 1 8 1 7 ۰ 
هد ه از سوال ید ته اشيم از ميان أله . ونه گت اف عدت تعر جا هرق 
- _- ر 0 = 03 3 - 2 


۳ 1 5 1 00 ۲ 8 3 ی 00 
لسصه + تة ر ر سن ندحم ااه سنہ 02 :حجر 
8 عاك ار 2 9 : 
سبي ام سے اہ اے ان امه > ° ا 
8 
0 انال ات لا 2 . ی aN‏ و 
یب سم و م تست اسا ای اهما سے وحنل ل صدا مج مه سا ما کی 
2 م 5 ا 5 
u. 5 0‏ 5 . 0 رحد حمل ډه 
- بت سس حاب لیے لح یه مت رز شه پات نار اة فا لیام 


الیکننة التارعفية» التكلفة الدفترية, القيمة العادلة صافی القيمة المبيعية. . . الخ. ومن 


أخطر العا لمرئسة عل هذا الوضع هر أن الارقام المحاسبية أصبحت غر متجائة ولا 


تصلح للتجميع أو لاجراء أي عملية حسابية أخرى. 


Tis 20/2010 20060228 to a 300001۲۱89 measuremant viola‘a5% مذ‎ aCTilvity ام وأطاعمدع‎ 
۲۳۰225 0۲20901 theory. The resu'tant balance sheet ۳2۵ COnvey ۲29۲۵21 informaiion 10 ug. 


ut ‘OM 3 pure raasurment theory ۷۵۷۵۵۱ it can be cricized ‘or a !ack of 


۳ 


٠ ۳ ۳ ۹ ۲‏ :امم . و 8 
وی يزيد هن حلة حدم لها فام ( التباصات ) المحاسبية ی تس ألمنية هاا سب 
ن اش رنا إليه فیم يتعلن بعذم اراتدای عا مكرنات مفاييس التكلفة الأصلية ذاعها. نمثلاال 


0 ١ 35 اق ال أ اه اه بر تک نادار لاد ف ريحي ا اک تا ا‎ o 
عو له 1 صو ال رأسمألية التي يكم تكرينبا دأنيا قت بت حاف ت اراي جوب مدن ميال همد‎ 


لا وم ۰ 


الأصول بقائدة راس اهاي انرص 


أثاء فة ادانشاء 8 ایشا ماك 1 لانحتلاف حا ل ديد 


نظ یه کات المستغلة 


وهكذا نحد تکشه الخصول على . الال ليست دائے! بالوضرح الذي يعتنده 


3-3 


زاذا تم توريد أصول المنشأة في جموعات فان التكلفة الخاصة بكل أصل على حدة 


5 ل 1 
مل اناس سل . كذلك الخال بالسبة خالة اختسرد عر 


5 گل ۹ 1 لهم‎ e 
قن لخديل 4 انتا سیب رہ کا‎ 
: 2 بر 5 ي‎ 
ار لد ام اذ ۱ ل رال حنة: الحاسة‎ 9 1 
أو شا ن م عفرت مع ص اف عن صله بار جيه مب تسه‎ 
538 5-1 ۰ ی‎ 


4 
ت 3-3 5-31 


ایشا کہ ۱ المحاسب إلى الاعتاد على بعض الفر وس لتحا يد اد ۳ فرص 
الوارد احير ۱ أ تس الغانت وهکذ!. الحصله البائية أن أرقام ال مه فی اکن إا ان لا 
5 پ- 1 وه 0 3 8 

تعر يسدق عن اب اف از تتصادي وبالتالي ینند أساس التكلفه كم بر ال صانید ال بعتمد 

سب عي اه 

01 “f 4 1 

علها. وفعلا هناك دراسات ميدالية ألبتت أن المحاسہ قد يتفثرا فیا ببنہہ أكثر حورل 
فسات التجحلمة الى ره ألم اس فة شم امک ره انیت لیے جوز فاس اث اک 4 ارأصلية 


i Yi jk Francis ANd Trarrey وب‎ Ci TIP م‎ 


كانم بحاي حم مم 0 م 98 
O.‏ جد مره رت F7‏ أي ار CHIRAL Dold, (FASS‏ وكام معدم وعم ام لك 
وح رت ارماك و ی ینک انا ان كن را vt‏ ای هرفك اه lo‏ رتاش 
ت i‏ 


و ۲۱ ۳ 5 ۰ 


ولعله يكون واضحا الآن المنطى الذي یکمن وراء الترصيات المحاسبية الحديئثة التي 
تتجه تحور ال فصاح عن أثر تغیرات #سمار عل عناصر القرائم المالية. وتلخص اتجاهات 


معاحة أوجه القصور في العلومات المحاسبية ي ظلِ تغيرات الأسعار فى الدج والمناهم 


5 9 
0 با پچ ار اسار مد مت ما نیا یہ A‏ ہے 
1 م 1= م 9 
. الذدینه ۳۳۹ لي اي تیف ات وھا هن ےا و ۹ ماج مدای انعم 
ر ی مت و لاا را ا ^ vf‏ 


٣ ٩(‏ ص می کے کے سال خم شر 


١‏ مود التكلفة التاريفية المعدللة.  ١‏ صا مت 


ر 1 سام 0 مسار عام ى اشر و 
8 5 57 5 "را شاد سا 
؟ - تموذج التکلفة الامتدالية. ل مس الل ل 
5 ود ها و بر 5 ۳ 
۳ مب مودج صای القيمه اليعية . + م تن مر لمات جر 


0 ۳ مر + . 1 و رت #8 5 
وهذده لادج سیف تاه ها بالتفصيل ی جر داح من هذا الولف 


راہ ا م الميحث السابع 


۸ ب ميدأ الا فصاح الشامل 2-72 سے ہے 


يقضي هذا البدا بضرورة شمول التقاریر المالية عل جميع العلومات اللازمة الضرورية 


لرغصاء مس تخد مى هذه التقاریر صورة #اصحه صحيحة عن الوحدة المحاسبية . وقد ظهرت 
اهمه ها المدأ شسحه تیور شركات الأموال والنص ف فوانين الشركات 5 معقلم الدول 
عل ضرورة نشر القوائم المالية هه الشركات قبل الاجتاع السنوي للجمعيات العمومية كما 
نصت هذه المُرانين ۳ الخد الأدى من ا معلرمات الي جب الا فصاح عنه با ل وارفقت ف كثير 


من تاحیان تمادج يلزم اتباعها في عرض هذه المعلومات ( تعليات-ونصوص رسمية من قل 
الأجب: ا الحكومية المعنية والمنتليات الهنية ) وذلك نظرا أن هذه الأطراف الخارجية غالا ما لا 


یلیرت 3 لَه نزام 21 لنشأة بتعذیم م ١‏ حتاجونه . ویعتمد مدا ا تصاح : الشامل عل أربعة 
او : إن احتاحات الست‌خدمی ن الخارحين لنمعله مات المحاسبية عکن مقاننتها جمجموعة 
: القواتم المالية ذات الق ض العا 
ص ۳ ر ی 8 


, Generai purpose ۱۱۱۵۲۵۵۶ 5 


بات :إن هناك احتياحسات مش که للاطراف اخارجية دكن مقائلتها ادا ما اشتملت 


“= 


التقارير المالية ذات الغ رض س العام عل معلومات مللائمة ع ن الدخل والثروة Income‏ 


. and weakh 
ونیا :إن دور الحاسب في الافصاح عن انعنومات الملائمة للإحتياجات الخارجية يتحدد‎ 
: اعداد وعرض القوائم الاربعة التالية کحد أدن‎ 
. ) قائمة الر کز الم الي ( او الميزانية‎ 
.) قائمة الدخل والحسابات الختامية‎ 
.) قائمة التغير في حقو الملكية ( أو قا ثمة الارباح المرحلة‎ 
.) قائمة التدفق | النقدي ( أوق فائمة التدنى المالي‎ - 


33۹ ۱ 


رابعا :ان اسلوب القوائم المالية ذات الغرض العام يعتبر أنسب وسا الافصا- وذلك 
من وجهة نظر مقارنة التكلفة بال اند بالمقارنة بأساليب ال فصاح الأخرى . 


f ۰ 


وکا سبق أن ذکرنا. هناك معابير للإعتراف الحاصبي بالاحداث والظروف والعملیات 
الإقتصادية . فالمعلومات التي يمكن اثباتها ني صلب القوائم ا[ 
التالية : 
١‏ التعريف: أي أن يحضم البندأ والمفردة لأحد التعريقات المحددة لعناصر القوائم للالية . 
- فش 1 3 
؟ ‏ القابلية للقياس: أي يجب أن يكون البند الذي يثبت کاحد عناصر القوائم المالية قابلا 
للقياس المالي. سے و خر سے ررد دز فم مار اد 1 مت رر د کسر سی 
الملاءمة: أي يجب أن يكون للمعلومات الخاصة بهذا البند اثر على تصرفات مستخدمي 
القوائم المالية . 
٤‏ - الئقة: أي إمكانية الاعتهاد على هذه المعلومات من حيث درحه صدق یلها للظاهرة. 
ومن حيث الموضوعية وعدم التحيز. 
با ضافة إلى القوائم المالية الاساسية یتسم نطاق التقارير ليشمل معلومات أخرى كمية 
ووصفية يسم الافصاح عنها بالاساليب التالية 
- الإيضاحات ‏ الرفقه بالقوائم الالية ونعتر جزءا مکملا للقوائم المالية وتشمل : 
۳ ) الملاحظات الغامشية ۴۵۵۱۳0۱۵5 


(ب) و ا الإضافية والکشوف الملصقة Supplementary stale ments‏ , 


55ل . ۰ 


۲ - ثقرير الادارة ۲۰۵06 20300 ویشمل عادة > س اس 
حي سم دا سس 


(1) خطاب مجلس الادارة إلى المساهمين . ار *> ممم امي ل 


0 


(ب) تحليلات وتزقعات الإدارة عن انستشضا . 
8 9 مت مت 7 2 5 WE‏ 


۳ب تقریر مراحم الحسابات Auditor's report‏ . 


5 


تلك ۳۹۹ ف زا ! !مر EN! ٩‏ و 4 4 / 
المالية هي بت E‏ یکن اخضاعيها ایر ان سات امس اصتیی اسابل دكاها وشل 
ع 2 اد 5 0 - 0 8 
الأبشاحات والتقاري تعتم دنل أو وسلة تحت أضيهار بيعم اسلود اهاه انم ار 
/ بر کے 2 سا مش ر ل ي يم ۳ 


المالية . 


کر ابو وام 


هكذا نجد أن القوائم ليه تلل جاءأ فشط مر ن شنويات التغريسر الال كا :١‏ 
oe uel 38‏ 0 زج 
التقاز بر آخاسه ا أحد المعسادر 1 لأساصية 2 لنمعد مات انس مه واععاد الثرارات. 


إلتالية - 2 


التقارير المالية والعليمات ۳ تاجيا ر متخدى ا 50 ۳۳ رت ۱ 1 
1 1 نگ اس 00 N‏ 1 


والفاعدة العامة هي أن التق لتغارير المالية حب أن ب نتم يتم أ فصام فيها عن كز ماع يجملها' مر 


1 


٩ ۰ 5 ۲‏ زب يا ۱ : - N 5 ۰ 5 et‏ 
در مشللة لأصحاب الثأن . وعلى الرغم من عمومية هذه القاعدة الا إنها تعر عن الاتجاء 


المخاسية وهر ما يعرف بالا فصاح ال وفالي Protective disclosure‏ والذي 


Ce 
1 
597 
ت‎ 
۱ 


j‏ ( را ا 
هيدف اساسا إل حماية امحتمع الال وبصقة خاصة المسثمر العاد ي الذي له قدرة عمدودة عل 


۱ 1 7 5 
استحدذ ام حع مات اه یه وترتسا على ذلك ها ل امعنومات المالية کب ند تون على اعل 
5-5 3 سے 

۱ ۰ و 3 
درست م مرضرعية حي و ساء ۳۹1 خدامها وا ی ۳ على ذلك أ تماد شر 
it 7 1 ۸‏ ف ی إجواء ؟۱ ۰ 1 a=‏ باس و 0 Tî‏ 
عمو تب يمول هار ثمة. وتنب أن فاس ان قاتی الكشم عر ار مور ااه 

2 ۱ بخ 
3 5 ۹ ۳ 


AP 
1 م لو‎ 35 
tti FAC, MO. S ملممصوع فم‎ ar. سور رواسا‎ Nl N مع 5 كسا أن كأ و60 !تأر الا مك2‎ 
IO Cf, Usd pia. 11. 


O Ar EA CLI, ۳۲۵ ۳ 4 


ND | ew TCK,‏ هه دص اند و ی P1 a‏ رن 


ACF A, م‎ LO. 1 


2 مت 5 ¢ 9 


نه سر اما مر عور ار لآلا 
35 


مضه اد کات a‏ 2۰۱ نس 


14 


زاره لانم الملا لكر ا 
هاري نییان حل اکا 


2 


ست. لت م ری 
انلها رفور ال 


ه٠‏ لاملا یه 


لحنت مله ولانصرة 


Nn 


واا “فضاح أعر ى داح الفا بر الالة 


مال 
ب قات یی الاذارا الي الملا . 
- محذللات ورقعات الارارة هل القل 


آمدان ا لارا رالا مارات المصطة 


0-30 تان ما نس او الاليا لا ی 


و گنها مجمرعة الأعدال السدوة لافار ير الالة 


حداول وموالم ملسقة (تكميلبة) 

ل 

- حداول لمللية لبمص االات 
الأصول والصوم 

- قالمة لان أثر تعراث الأسمار 
لاله ببالممامللاك مع المهننات 
امکومبة 

. فالمة لبان اللسسة المصافة 

ء فائمة لبان شعوى الميالة 


املومات التي تاه 
متخج القر ارات الا قتصادبة 


حم سس ا سيم متسیب تست ۲ لصاح الحاسي > سس 


رعضم للمادی؛ (الماب ) الحاسية المارگ علیها 


اللوائم ال تسه 
رمي الي ححح لت والراحة 

ل 

الملا سطاث الماملة والاتضاحات 

اللحفة پالقوانم الخالية 


القوالم المالية الأسايية سه 


وهي الي مهم لبادی» «معایر) 


مال النعطل والقباس 
ء الالال الساس یه ۱ 

. المقاض الصملة ممو عة الفوالم الالة : 
طر بقة الجر ون السلعي ء لالمة المر کز الال 

. عدر الاسهم الصدرا - قالسة الكل . 


نباسات بدپلة للتكلفة الناربمية - فالمة الندض اندي 


- الما اضر في سقوق اک 


سے 


- التغير'في التطبيقات المحاسبية . 


۱ 


- التغير في طبيعة الوحذة الحاسبية . 
الکاسب والخسائر المحتملة . 


١“‏ بالارتباطات الالية. 


ر 


الاحداث اللاحمة . ا 
۳ ۸ ۲ 
موو رام 1 ١‏ 0 ۱ 
وبا يتعلى عله بایضاح السباسات اللحاسية الها مه الى تشعها المنشاة فيجب الافصاح 


المحاللات التالية 


کحد آدی عن أخختيار رات المنشأة 
را ا إذا تم الاختیار من بين البدائل المقبولة لمعايير المحاسبة وطرق تطبیتها مع بيان حمر 
البدائل التي وقع عليها الاختبار. ش 


(ب) ما إذا استخدمت المنشأة معايير وطرق محاسبية خاصة تتبع في جال النشاط الذي تعمل 
فيه (المر ف اي hasty practice‏ ملل تقییم الاسغارات في الشات المالية 
أوأكة من من المادىء 


الحاسية التعارف علبھا كنا في حا لنتصفية. 


وحتى يمكن تقديم صورة متكاملة عن السیاسات المحاسبية الي لى نتبعها الرحدة 


المحاسسية فيجب ايضاح هذه السياسات في صورة مجمعة بدلا من توزيعها مع الا بضاحات 


ال فان لمختلفة المرفقة بالقوانم المالية ویفضا| أن بكرن ذلك في صورة ملخص منفصل بشار إليه 


صل القر ائم الالية. وی جميع الاحوال پر المعالجة الحاسية الخاطئة له عض البدشو - 
ح عنبا في ایضاح السياسات المحاسية أو الايضاحات الاخری او ني أي بيانات 


سم ( ایند بالنغيه : ہي الساسات الملحاسةأ 5 تغییر ی التطيل هم م أحد المبادىء المحاسسة 


!1 لمتعارف عليها إلى مبدأ عاسبي آخر متعارف عليه أيضاً ومثل ذلك التغيير في طريقة احتساب 


الاستهلاك من طريقة القط البابت, ز طريفة الفط لفط انتتانص. لذا فإن التفییر لي 


1 


2ے 
انل ا ا ےک ی a‏ 


السياسات المحاسبية الذى يلم الا فصاح عنه قل یکون له تأثم ٿر عل الار رقام الخاصة بالفتر: 2 
المحاسبية فقط أو قد يكون له آثر رجعي . ولعل أبرز الأمثلة على النوع الأول ما يل : 


١‏ التحول إلى طريقة الوارد أخيرا صادر اولاً بدلا من أي طريقة أخرى اى سم الخزون 
ل را 
السلعي : تم بر 
۲ ۳۹ التغيمر 5 طريقة المحاسية عن عمليات ت الت ٠‏ ول والغاز ز الطبيعي 1 ورد زب نے | السو 


و المحاسية عن الق اند ۱ 


504 1 
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5 - ۳ 
لمتعلقة بالانشاءات . 
وم 7 


f 5‏ وم î‏ رز 9 
1 لتغير في ۳ غه المخاسية عن الاعجار ات _ بر ادیه ۰ ورأسالية ES mY.‏ 
ه- التخيرفى طريقة احتساب الا ستهلالد للا صول الثابتة الا ملموسصه وغير اسنموسه ‏ 
اوه هر مر ا سے مه مسار ا دار دم “لامر ام رتیه ددم ۱ 
a ۱‏ کم لاستخدام الط رگد ان رد ا ى 
والقاعدة العامة هي أن تسب الأئرالمتراكم لاستخدام الطريقة الجديدة عل القوائ 


ي اث له سس 
سے 
اي + اس 


قم مستقل من هذه الف لقائمه يمع بين العناصر العادية وبين رقم الدخل الصاني.. إذ أن الاثر 


الالة ؟ ف بدا ای 4 الم ۰ ويسم ۳ عن هذه السوية 6 قالمة الدخل عن المترة اخالية ف 


مثراكم للتغيير في البادیء المحاسبية لا يعتبر من العناصر غير العادية» كما أن هذا الأ بيجب 
2 1 اي ل 0 ۰ س 00 


بيانه صافيا من ان ثر الضريبة (إن وحدت)7). وا يتب عل اجره هذا ی من التييرات 


المحاسبية أ أى ي تعدیل للقوائم اثالية للسنوات السابقة 
94 ر 


وتجدر التيه هنا إلى أنه اذا - تم التحول مر ن طريقة غير متمارف عليها إن طم ب 


اي أما فيا تعلق بان رات ني السیاسات المحاسبية قات ال فجن جعي نبي تطلب اعد 
اعداد الق ٩۱‏ ۱ ده لا وات السايقة وهناك حالات خخمسة رئيسية تستوجب مشل هذا 


۳ 4 
الافصاح بأثر رجعي : امسر 3 4 شب بر لدا اسيم سمه ها کم شر اس او مسح مر 


مار سه حار 


۱ - التي ير من الوارد ار صادر أولا إلى أي طريقة أخرى. 
۲ - التغيير من أو إلى طريقة التكلفة الكلية للمحاسبة في الشرکات التي تقوم بنشاط 


. استخواجي‎ 
(1) Accounting prinapies board, opinion No 20. Accounting Changes. Hew York, AICPA, Jury ۰ 


وی ۳5 


۳ - التغيير من أو ال لى طريقة العقود المكتملة للمحاسبة من عتود الانشاءات ت طويلة الأجا 


sf ۲ 


؛ ل التغيير إلى معبار تحاسبي جديدة ينص عل العاخة باثر رجعى . 
س التغيم رف أي من العر ۳ المحاسبية لاعداد الما لتغارير المالِة للشركات الني تقدم م اسهما 5 


۰ 
ا - 


۰ > رن تا n‏ سه 
سو فش الاو راق المالية دول مها الشركات الي تنوي الا ندماح مع شرکات آخری. 
س 


بتطلب الأصر بیان أثره عل الفترة الخالية ای 


5 3 5 ونس *_ ۱ 0 

سدتك فيا العم هه ات الثالية ها . لخدت الم فى الستدي ت المحاسية تحة اخس ل 

5 - 
0 8 ۰ ۳ ۰ 
عل معب‌مات حديدة و تيجه لاكساب الخيرة مم م ور ال‌قت ومشال ذلك التغيم فى 
۰ یا اسب - ت >2 
س 

oT مه‎ flu 1 بای و٩ ل‎ a 

5 5 32 5 ۹۹ 5 < 

تعديرات العمر الا تا جي لار صول اسایته ار ی قيمتها انحر پذبه . ولذلك لا تعتم التغيرات 

0 3۳ 4 ۳ 35 1 1 
في التقديرات المحاسبية أخطاء! أو تصحيحا لأخطاء وق ذلك ما ين لنا أنها عب الا تور 
2 4 ۳ 0 ۰ 0 


عل التقارير المنشورة 2 سشوات سابقفة واشا يعدن اکسا م اتغدير ات المعدلة 


لأغراض | الافصاح في الفترة الي بتم فيها التغيير وني الفترات التى تليها. 


وما هو جدير بالذكر أن الافصاح عن أثر التغيرات المحاسبية على النحو الاب بضه 
سجر + = > 
قبرد اه فعالة على رغبة الادارة في احداث مثا هذه التشيرات دون أن يكرن لذلك مر 
فمن المعروف أن الإدارة فد تلا 8 مثل هله اعيات لمجرد تسين الصورة اليه 
دح امور 


آ مه اک و e‏ 
8 ند عليها امن في ظل الادی ع المحاسبية اخديدة وهر ما یعرف ب 32۱۴ ‘Big‏ , 


وع ذلك فان 8 تع ات اسه حه <Y‏ كتشات أخطاء وفعت 5 الم رات السابقة 
سخ كس ل یت تست 3 1 
8 


“f. f. ۱۶ ۶ ۹‏ 0 1 1 
ی معاجتها داي بار رجعي أذ أنه لاع أن رل ارحص ف الشرائم | المالية السابقه دون 


> ان اد ١‏ 
ر > لخر بج ماه او اجون هن صر شه خم ملع رل یه ار اده ری متعارف 
1 ۰ 5 ۰ 
20 ۹ 9 ای > أو“ 94 : ' 1 1 = 
جه . تفه ع مه دا ال شاب تفت معن لل اسن ی اه تیه شا هذة مانية تایه 
: ۳ 2 


(tj Orig E. ۳۲۵۲ لومم‎ md ACCIUN' r TLaory. A Firancial 83 بعصي‎ Hors, ot ge, Arnarg 0 
Ian, INC PME. TF 3 


ا 


۲ ۲۸۰ 


لك قسمن الاشاحات ال فته بال تال المالهة الطخاصة باله و ال تم 
4 رده باشو م 1 


والتال: 


5 3 ی ۰ ام 5 0 ۰ fy‏ 
۳ اد سحن اليل حت تقو انم المالية للغدرة اخار به وللفر ات اال الا 
3 يبب سے ¬ 20 


۳ - أن الت موا اه للت رات الابقة قد تم تعديلها. 


5 mt 


1 > . ب“ 
الأمر ف الم ماه لوده ة تخامسية مختلقة ماما وياد حص هت ال 
سكي : 


اعد اد كل كرائم مانية هی 5 ۳۳ 


۳ ي ۰ ۰ )* ِ 1 يي جر e f‏ انس هس يه راسم . 2 
یبد تک ات حده إتخاسية تاه تشه ات االله الساشهة لا تمك ل ال اف مر 
لس بك تفت ت مي 8 - 5 ٠.‏ ۹ ب 
الات انحاسه ۳ قمع تعترضهةا ل ي الم انم اداسه اا Sol.‏ ۳۹ اور 
و جا عسي مه م كيو مسر رد راسا م کے 


۳ = و 5 


لقارنه من قبل م مستحذمي التقاریر اه 
مه اس عن 4 لكاسب والخاك ر المحتمله في رایضاحات الى رفقة بالقرائم لمانية يكرن 


في الاحوال إل" 2 5 


x 5‏ 
معت أن 8 
ا 
تعاس ا =“ Ha NI‏ ؟ TT‏ لمات ۰ 2 
(ب) ادا كان هناك اکانبه وق > أحتسارة بعيلة أن جتان طلم ال امنشاه فدصت الات مه 
- ص صا ت 3 ب 
lta! ۰‏ 
27 بو © هام4 
- ییا خر 
لحم 
اس el’‏ ب - ۳ | ما i 1 3 ۱ 0 hn‏ 
كد ع الا فا ع لارتتاصات الا سه لکمة انشمه او نی ماديه ودلك ل 
ات مر ا مس ۰ > 
at 55 1 7 ۰‏ و به - 1 xt‏ ااه 
رابت اسات الم فته اش ال آشانه . وهئنايدم اقفتا ع امعدل صسانت از تسه . (وصب 
5 5 2 مسرن إن - - ۱ _ 9 
س السو 
إلع مس دو 1 ET‏ هو 1 
1 رام ها سر هی مساق قيمه 
ا ت 
كت رای ره 
4 سا ۱ ۷ 8 0 ۳ . | | ۳ 5 ۳ 7 
وا سے ا بحاصي و الاح مین حي هی بای دري ار سید و ت ۳ 
n‏ 
سا ها j‏ بو ۰ وا 5 ۰ ۱ ۱ أ 5 > T1 00 ۰ f pile‏ 
مت انش أل زيل ل سح ابقشاحاك مور احا تمد بات ل تلت نم سه ااه فص ما 
ی ةا ني سس ام 1 ت 
9 1 = الم ji ٩‏ 01 سح الى بو ات ۰ 4 
۳۹ هده اراز اث با ده ے يت ھے بسكده با ا ای ا سی نمه لق ار هت أعزاد بش انم 
ل اجر بن ب 3 


وی ۳۹ 


المالية: . والأحداث اللاحقة التي يلزم الافصاح عنبا هي تلك الاحداث التي يترتب عليها 
تغيرات هامة في أصول وحصوم الفترات التالية أو التي التي یتوقع إن تؤلر بصورة جوهرية على 
عمليات ال الوحدة المحاسبية مستقبلا. ويجب أن يشمل هذا الافصاح وصف لطبيعة هذه 
الأحداث وتقدير الآثر المالي التوقع كل! كان ذلك عملا أو الاشارة إلى أنه قد تعذر الوصول 


و سے 
00 


الافصاح التثقيفي : هرن باوت ى اس لار 
یعکس الاتها اه العاصر للافصاح الحاسبی اتجاها نحو ما یعرف بالا فصاح ده می أو 
الستيعي 116 151000311068 ولد ظهر مذا الا عجاه نتيجة ازدیاد أهمية الملاءمة باعتبارها 
أحد الخصائص الرئيسية للمعل‌مات الحاسية . وشحة هذه الخامصية كان التحول نحو 
سس عم 
المطالبة بالا فصاح عن المعلومات الملائمة لاغراض اتخاذ شاد القرارات ومن أمثلة ذلك العلم مات 
الأسعار واعداد التقارير المرحلية reporting‏ مزج 1 والافصاح 


الخاصة باثر تغيرات مستويات 
عن التتبوات الال Financia! forecast‏ والفصل بين العناصر العادية وغير العادية في التوائم 
المالية؛ والتقارير القطاعية ۲۶2079 509۳0۳12۱ على اساس خطرط د الانتاح وعل اساس 
الناطق الحغرافية Production - Line „, Geographical! area‏ والافصأح عن مكونات الأصول 
بتة والخزون السلمي, الافصاح عن الانفاق الراس‌الي الحالي والمخطط ومصادر تمويله 


1 الواحدى مکاسب وخسائر العملیات الاحنية الط ری المحاسبية المستخدمة ف 


سهم 
ترجمة العملإت الأجنيةء التطور التاريخي للأمور المالية خطط الادارة وأهدانها في 


المستقبل. سياسات الادارة المتبعة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح. افیکل التمم سويلي لاه 
. .الخ. 


ولاشك أن التوسع في نطاق الافصاح عل هذا النحومن شأنه الخد من أهمية اللجوه 


وربحية ةا 


إلى المصادر الداخلية للحصول على معلومات إضافية 2 ۱3۱۵۳۳۴۵۱۵0 155106 لطر ی الغیر رسمه 
يترتب عليها تحفيق مكاسب لبعض الفئات على حساب الفئات الاخرى. 


واس کے 7 
رارصا ۰ رز سم و مر( N‏ 2 


«Once of the ۳۵۷۵۲ Qoa!s.. is 10 iste 10 that any م‎ 16 insider (road! 17 delnes as 
any 0 oflıcer; م01‎ 0۲10 - percent’ or - mo’e shareholder) does not 30081۷ an 


والني 


3 


advatage in the purchase or sale of securities because Of 3 telationship with the 
corporalion= ۱ 


۳ 8 
قضاء الا فقصا< زر بعد فاصرا! على مد اخلاء مب له الادارة فا لمعب م ام ی 


للرقابة «Stewardship‏ راشاع أصبح يتضمر ن أيضاً المعلومات الي تاح إلى درجه أكير من 


الدر ابة والخارة فى استخداميا وخصوصا تلك إل لني محعاجيا المحلد. ین الماليين ووسطاء 0 
إلا . ادف الاسامی هر توفر المعلرمات التي ۳0 محتى التوا زك ي سوى الأوراة ف المالية وما 
بعل ذ ذلك عداله ر له توزيع العوا اند ودرحات المخاطرة من ن الامتار رات البديلة. واخي أ 


نوف 8 : 1 0 8 ۰ ۳۹ 1" 3 f = f ۱ . C=‏ 
رلا ظ أنه ط ۳ هذا هذا ای اخدید للانصا اج !محاسبي 9 يعد التركيز عى المعلرمات التي 


! اسه 


ا Tt e‏ 0 ار ie‏ 5 
3 سس اس فد الل العادى دعر احمء انحد ده ق 
ص کے 5 - 8 رد قي 


2 ۱ 2 ی لم رد 
تتمتم بدرجة عايه من الموصوعه رای 


أمور التحليل المالي وإنما بتع نطاق الافصاح ليشمل أيفا أي معلومات ملائمة والتي قد 


تتصف بدرجة كببرة نسبيا من التقدير واللاجتهاد الشخصی «0818 ۰90۲ , 


تس 5 ۹ 1 
3 7 أخيرة تتعلق مدا الا تصاح وهي اخاصه تحديد الشنر الملائم من 


=e ۳۹ o = . ۰ 0 cx 5 ۳ 1 3‏ وی ۲ 5 
المعلومات اندي يتعى الا فصاح عسه . هله القضصه تتعلق نصعه الافصاح وهل هو افصاح 


۲ 1 5 5 5 
کامل Ful! disclosure‏ أو انصاح كاف Adequate disclosure‏ أو انصا عادل ۴2 
: صح عا 
o, _ „disclosure‏ س 5 
ره ر سرو کم اا ر ا جولو راسا كن سا دی 7 مد ل تین مر 


ويشير الافصاح الكاف إلى الخد الادن الواحب اشهاره من المعلومات أما | الا فد © 
المتوازن 121 0 53 


العادل فیهتم بالرعاية الو ازنة لاحتباجات جميع الا طراف العنية . ما الافصاح إل الكامل نيشم 
إلى مدى شمولية التقارير المالية وأهمية ر 3 تغطيتها لای معلومات ذات اثر عسوم ن عل ال 1 رىء. 
و تشه أن ليس هناك ارس وهر ررد المفاهيم ال شلانه الخاصة ينطاق ف الافصاح . 


فالا فصاح الكافي ابد وان ¿ یکون عادلا وشامل۱). وشمولية الافصاح ليس معناه عرض كافة 


١‏ س تزاید أعباء التضیق ‏ إذ أن 3 انعلومات لا يتم بدون تحمل تكلفة سواء على مستوى 
الوحدة الاقتصادية أو على مستوری المجتمع . 


)1( م «مجمرع‎ G. Sch’oe3e', Levıs 0۰ Mc Cullers anc Myrtle Clark. Accounting Theory, Text and Read’ 
Ings, Jo" wirey ۵70 SONS, New York. 1987 2 ومع‎ 


(1) Hengrıxsen, Accounting Theory, op ail., 1962 P 689. 


۳ و و ۳۹ 


- القد رة على الاستيعاب اد أنه حتى ولر كان إنتاج المعلرمات المحاسبية د يتم دون تكلفة . 
وهذا افتراضص خاطىء ۳ فإن كثرة ة التفاصيل عر المهمة سرف يعد مستخدم القوائ 
المالية عن إدراك جوهر الامور المامة. وعلی ذلك تنجد أن مفهسوم الاهمية النسبية مر 


المفاهيم المحاسبية الهامة. والتي يعتمد عليها الحاسب في تفي وتطبيق نطاق الافصا- 

الشامل .بت متا الح “ل مره الل ريل عه میهد تريس 

وكا مسبت أن ذكرنا يعتير البند مها إذا ما ترنب على حذفه آو عدم تقديم ايضاحات عت 
أو عرضه بصورة غير سليمة تأثير أ سلبياً عل فاعلية القوائم المالية. ولتحديد الأهمية اللسبیة 
٠‏ لبدد معين بضرض تحديد ضرورة عرضه في القرائم المالية أو ني الایضاحات المكملة هذه 
القوائم فان ذا لك میطلب تقديراً لاعتا, رات كمية وأخرى نوعية . 


والاعتبارات الكمية تتعلو تتعلق بقيمة البند سواء على أساس مطلق أو قيمته النسبية لبند آخر 
أو لمجموعة معينة يتمي إليها. فمثلا بعتر البند ذو اهمية نسبية إذا كانت قيمته تعاد دل أو تزيد 
عن ۱۰/ من قيمة الأساس اللائم. فعند تحدید الاهمية النسبرة لأحجد بنود فانمة الدخل 
. تقارن قبمة هذا البند بقيمة صالي الدخل للستة الجارية .أو بمترسط الدخل للسنو للدوات 


سس 


ادا ضية. وإذا أردنا تحديد الأهمية اند النسية لأحد ينود المركز المأنى يشارد ن هذا هذا اند بقيمة صانی 


الاصول أو اج ی المجموعة الج لني يقع فيها هذا البند (جملة الأصول المتداولة مثلا) . ونصفة 


عامة يهب ملاحظة أن مشل هله الارشادات على الرغم من آپا اجتهادية الا آن ن تصبنها 
يساعد كد كبر عن التتليل من الا ختلافات الكبيرة في الاجتهادات التي تتعلى بتقدير الا همه 
النسية , 
. أما عن الاعتبارات النرعة فتشير إلى صفة ایند ذاته حيث هناك بعض البنود يتعين 
الافصاح عنها حى ولو كانت قبمتها النسبية یله الة المخالفات القانولية مشلا . 
لا فصاح عنها حتى ولو ک يمتها كالي حا ەح لغ نو تیه هت 
"ونصفه عامة من اول دم ره تر نخدي التراثم المالية لحد أن الاعتار ات 


النرعية هی انم مل الخاسم ف روف كلمة وذلك نذا العدم امک‌ان و تسه معاير عمله 
١ - 7‏ 


The Accountıog Revrew, January. 357, P. ۰‏ رد تارمن Dersen, «The‏ شا رم 


ه ۲ ۳۳ 5 


OpBrational‏ لنطبیل الأهمية ال لنسبية ما بتناسب مع احتیاحات مستحدمي القوائم ای 


وهكذا نحد أن ن الامسية النسبية لا تتحدد فقط بقيمة البند وإنما هن ۳( ك اعتبارات أخحرى 


ا ما ادا كان اللا دحا ف نحذيد صا الدنعا 

ر ر ل 
ما ادا كان المند من اللود غير العادية 
مأ دا كان اند من الود داح یه 


5 0 


r“ N -‏ 8 
ما آد؛ کان الند م تعر بالاوضاه و ال ارات القائمة 
/ 0 ر ستد : رار 


ما ادا كان البند فرضته الم وان او التنظيات المهنية _ 


۱ ® < !1 هب ۰ 
النسة للقواثم المالية في محموعها. 
بالسبة للمجموعة الى ينتمى فا هذا البند. 


= ۹ "f= 


هس بالنه نود أخرى متصنه به. 
لنسبة للتيمة في الغرات السالمّة, 


بالنسه للقيمة المت لعه في فترات مقبلة . 


مسي مي و ا 


fan’‏ وم 50 USE ° OF‏ ویو 
UST ° 06۱۳۲۱۵ ۵ ty 5‏ و و Towa’‏ رون ۷۰ Melvin O, Comer aud Dand‏ )1( 
Te.‏ ددم ام 
Gard £=, Jourma: of Accounting, Durem 1474, PP 1 74 ۱‏ 
ن Group, Matectellty in hccounting,‏ رصانت ست | Aecountants‏ (2) 


“TT 


توب 
1 3 
ر 
۰ 
AMEN‏ 
1 )ا ساسا 
۰ 8 
IY | e‏ مب | 7 را ام 
۰ 1 ال ي ص ر ۱ 3 حا 
هم 
5 . 1 م ۰ 0 7 و 5 ۴ 9 ا ۲ 
نتاول هد! اباب اعياهات 7 نحث ابی عیدب ان تطرير 2 ساس الفكرى سمادج 
الحاسبی انعاصر . وفي سبيل تمتيق ذلك نتعرض أولا لاهم مناهج الفکر المحاسبي الم نتقل 
بعد ذلك إل ععاولات تطوير القياسات المحاسبية للذخل والقيمة واخیرا نعرض لمدكلة 
تغدات الأسعار واناد المحاسسية الممترحةه لمراجهة هله المشكلة ۲ وبناء عليه سوف ينسم 
؛ٍ 2 5 
هذا الات إل الفصول التالية:- 
النصل الخامس : أهم مناهج الفكر المحاسبي ٠‏ 
النعا انسادس : المحاسبة عن الدخل وانقيمة. 
5 ۰ / ۱۰ 1 
النسا السايع : المحاسبة عن التغيرات في دصعار. 
e‏ - 3 = ۳ 
۱ 


ro 


اد 4 5-7 اعه ‏ ن د رده < 
8 سا هه 
۲ ۹ تن الر ار رات . ١ Seg‏ ۲ 
تا > 


5 
۲ 1 لاع ان غ 
ا 8إ اک A‏ م 
۵ منہح اسوسح ل لا فص ۹ 
1 مدب اقتصاديات المعلرمات | س و 


وفيا يل دراسة لكل منبج من هذه المناعح على حنة. 


المسبحث الأول 
f - 8‏ ۳۳ درم ۲۱۰ ۳ - 


ذكرنا فيما سبق أن الى القباسیه Nomalve Research‏ ي المجال الاس ي يتم 


۳ 1 با على مدخل أو اكثر من 1 نداعل 


الال 


2 


هه . . lee 58 = u‏ م و و 3 
١‏ مم عة مین اليم |ارأخلافية وهی ما بعر بان جر ل او خلااني لناء بطم يه المحاب» , 
7 5 أ - ١‏ ِ ۳۹ 


۳۳۳ 


oe, 8‏ فا 
؟ ‏ کم عه م المناهيم والاهداف التي ترتط بالرفاهيه الاجتاعية وهي ما يعرف بالمدخل 
عر 35 ۱ 


۳ - مجموعة من المقاهيم التى تأحذ وجهة نظرا الاقتسياد الغومي في عبسوعة وهي ما يعر 


26 1 . كال مرا > e‏ 
بالمدخل ار نادي . ویس منبأ ما بعر ف بالمحاسة اتمه (الكلية). 


= لال 


اه جل اهتلشه ندز اسه الفیم : 


۱ 5۹ 4 ۰ : 
فيا يل دراسة تفصيلية لكل مدخل من هذه انداحر الللائة ودنك پدف بان دور 


۰ 


وأهية کل منها في بناء نظرية المحاسبة . 


واغرجع التتنیدی للمدخل الالو في في في المحاسبة نجده في كتابات اسکرت 1511م 


35 ۰ 3 ۰ 5 - - 3 
حيث أستخدم يلاه منأهيم رئيسية هی ال 8 دناد والصدق طانم؟ والعدالة قوومنه۴<؟. 
ب ا ص 
tee e‏ ۳ :3 0 
وتعتمد نصريكه على ار فكار | 


ر 1 2 مه لك 
(1) نحب أن مق نقراعد المحاسبية معاملة مترأ ازنة 2518! اناوج لكافة الأطراف المعنية , 
مس رار 


9 و 9 
1 


(ب) مب أن توفر شار ر المخاسبية عرضا حتیقیا true‏ وديم 6 وبذر ل أي تفيل 


E. 


0 للضواهر والاحدات انخلنه ‏ 


5 ااه ,* f‏ ۰۱ اه اب 1 ® 4 ٩‏ مه . 9 3 
(ج) حب أن تكرن اسب بات امح سيه عله ۲2۱۲ وش منحاره unbiased‏ وم صوعیه 


تفي يون 


(د) يجب أن تخضم البادىء المحاسبية لمملية إعادة نظر سح تى نکون متسقة مع الظروف 


(ھ) ۰ کی یراع بدا ۶ ٩‏ ۹۷ 50 ي 2 ات ۰ 
جب ال بی دی اهت مه لتر ره ميمه 7515127 نر بقذر ار أب . 
ل# سس 4 
: 5 50 ۰ 
اضف ممیار یه اء ۳ لب سیه مأ چیب أن یکول عليه انب 
تسس 


لاك o‏ 
۱ و 8 

5 أن سیسات يه بعت 
* سر لد مسر 


JP 241°‏ 1341 مس ۱ وما لومعم NOTES", The‏ ازج ام ادا تون Tha‏ مهمه AR.‏ 2 (۱) 
۱ مس 


TTA 


ا 


وحئية ¿ ایام أله بصع اعطاء تعريف محدد لكل م ن المفاهيم الأخلافية المذكرة 


أعلاه إذ أن العدالة والحز كلها تمثل قي متداخلة ولذلك جرت العادة في الفكر المحاسبي على 


8 ۱ ۳۹ : 8 
۱ اء 5 أ 8 الما أيه سس س التعريفات الا تمه , وت خی ۳۳ لك فان المدخا ل الأخلانى 
زل عت العداله ° 


£ ا لاجتهاد والتحكيم الشخصى . 


ولقد ذهب البعضر إلى أبعد من ذلك باعتبار أن العدالة هي الفرض العلمي الامساسی 


: 1 مع و Hs‏ و ۳5 4 030 8 1 !۲ © 1 
الذي تیب أن تزسس عليه نظرية المحاسبة واعتبرها البعض الأخر أنها ادف الرئيسي من 


آعداد التما: زیر یتسه( 51۹ 


زد ری الأخحلاتى بعد أخر على | جاتب کسر من الا*مية. فمن انعر وف أن تقري 


5 م را ا ۹ a‏ 11 ۹ 
احہ ب أن ختري عن رأيه امه ني فيا يتعثق تمذى عد عذاله العرض ی لشرائم الال وقد 


۰ 5 1 * | 1 5 ۳ ۰ ۰ 1 
أرضحت عله اجراءات الى ر اجعه إلى أن مصصلح ألعد! انه ل نعر ص يتشول من انتورصمات 


ادا تیه( :- 


(1) James W. 22۵۵, ۰۲۳۵ Founcation او‎ Financai Accounting =. Baton Aouge: Loursıana Slate Unt 
رايم‎ BSS, 1555, 22 27 53. 

)2( مه‎ Arcersen & .دن‎ The Pos!ulate of Accounting. What ۱۱ ۱۶, How tt is determined, How 1 
shouid هد‎ used, 2۳۵۵0 را‎ ArcersOn & CO. 10 

{3) Pauı 620۲ inventory of Generally Accepted Accounting Principles 9 989۱۱9885 ۲ 
2۳۱969, Account:ng Rese تساك معنم‎ HO 7. New ۷ AICPA کر‎ 72 ۰ 

م Prrcudures. Auditing Standards and ۳۳۱ 05, ۱۳۵ Of‏ 3۴0 ۵0 همه ۱۳وی رها 
53-4 من NO 33. Hew Turk, ACPA y3.‏ ون Procgiu’‏ 


- ۳*۹۰ 


. ومن الملاحط أن الا مصاح واشات و اعابليه للمقارنه تمت من المبادىء امحاسية 
التعارف عليهاء ويذلك يكون مطلوب من المراجع أن يضمن تقريره مايلي:- 


أو : مدی الائفاق مع البادیء المحاسبية 4 المتعارف ف ب علیها. 


n >‏ 8 5 ص 
ثالثا ٠‏ :مدى عدالة العرضي في القوالم الحاصبية ۰اه سم ی اا م ا عا 
از اا ف ف 07 م 


ما سبق نجد أن التقاریر الحاسبية يتم اعدادها طبقاً ای محاسبية مقبوئة تلا عاماً 
وإجراءات المراجعة نتم أيضا أ طبقاً لعايير المراجعة المتعارف علیها إلا أنه عل الرغم من ذلك 
فإن احتمال عدم توفر مبدأ العدالة في عرض التقارير قائم . 

. ويلاحظ هنا أن عدالة العرض في تقرير المراجع تشر إلى مدى الصدق والتبير عن 
الحختائق والأحذاث» وهو تفس تلف عن العنى الابيق و 0 إلى العدالة على أا 
المعاملة المتوا خمیم الأطراف المعية. وعلى ذلك ك يمكن ألم لعدالة له كأساس للمدخحل 


الاخلاتى في 5 نظرية المحاسية لما جانین  -:‏ 


١‏ الصدى: إل - وقائم النشاط اخاص بال حلع اد 
س ات تعر عن و بع اس قر حاص بال وحدء لمحا سسبية . 
een 3‏ 0 4 .- ۳۹ 
المعاملة التوازنه بي حي الاط اف دات امصفحه فى الوحذة المحاسسية. 
- - س ۳2 3 


وترتيا عل ما سبق يمكن القول أن أساس التكنفة التاريخية لا يمثى أساسا عادلا وذلك 
ی 78 8 
لانه لا يوفر تعبیرا حقيقيا عن الاوضاع الاقتصادية للمنشاة كما أنه قد يضر عصلح بعض 


8 ۱ ای رد و‎ fh. ۱۱: 3 ا ا‎ u TT 
انعر نف الست‌خدمه للتقا ر بر المحامسية . کد ت يكن القول ان مفهوم اتذخحل احري بعتم‎ 


جد" " چم 
1 7 4 ۲ وی - 
أكثر عذالة في التعبير عن يناج الأعيال عن معهرم الدخل إل لشامل من حيثك أن الاجر تال 8 
اد عشار ر جميع ال لأحداث العادية ومر العادية امتكررة وغر انتکر E‏ في تحديد تال رعا 
1 3-3 چ 
۹ أله من ناحية أخرى مک ' شحص ر احم رو امت‌خدام مات انصداله لرصال إلى انح 
a Ny ef 03 . = ۰ Pees e‏ 5 : 
متمارضة غاما لالح السابقة. والب في ذلك ان امفاهيم الأحلائية صفة عامة ينقصها > 
اشحدید القاطه وبالدال من اوه ن ننف الأشخاص في تسم سرهم هذه امف هيم . وهنا 


۰ رت المحاسية. وعليه فان التب ر ااسامی فى الذخا ل الأخلاتي هر عدم إمكالية اخشاعه 
تخت ر : 
tt‏ ۳ 
بات ان صه. ۰ 
گس 
سس سے 9 4 


رفي نک ب ِِ 5 
كاد 
اسار 5 
5 3 3 سل ١‏ س و 
a‏ 5 س یا مزج اس کات سب 
هب ۹۹ سس سے مارم اس بسن 32 س 
لا . سس 1 
٣‏ المدخل الاجاعر ا 
0 1 8# 
ااا الاحماع ا ]ااا . أن دم ی لكيه 58 
یعتر المدخل الاجا ي تعبیقا للمدخل الأخلاني وحن عى بعش أوسع وهو المجتمع 
مش سس ۲ باس این 2 
far f ۳ 5 1 5‏ . 4 .و 5 
0 لف وان ار وله ا ۳5 یا 0 سے و 4 ۰ 
ف بجموعه دسا ةنا الخمة ادا خلافه جي بعتمد عنيها ادى الاجتأعي ea‏ في الرفاهيه 
4 وحم yt ۱۵ f‏ 11 ۳ تا اد إلى ات و ۱ 0 
الاجتاعيه معد أاع ٠‏ 5281 . وع دنك فانعدانه هت یت ي اجعاملة اخراز 2 صراف دات 
ie, 1 ۰ ۰‏ - ع - 1 0 “e‏ 3 
اللملصلحة المباشرة في الوحدة محاسية فقط سل تتعدى ذلك لتضمء أنعامله اش إزنة لكانة 
0 2 تک سس 


اتانها مع القيم الاجتاعية Socta! Valyes‏ الائلة 2 المكان و سزمان 8 بنراسة المتغرات 
الانتصادية وا لا جاع امعدمم ابجع 6 50218969 يکن | ستخلاص مجموعة من الت 


بر کر ا ١‏ و ۱ 


الاجت‌اعیه التي يتعين الاهتداء بها في بناء ! يه. آي آنا هنا بصدد انجاء قيامي (معیاری) 


عل أوسع نصای سواء 5 فى تحديد الأهداف المجاسبية و سادق > أو م رصانت اتمه 0 
و نظف 1 الت الا تأعة نصفة خاصة أ بد الأهداف المحالسة ور. 
یه ابر الم جے عه ر ل مد جه تون ۳1 نل حصا سيه , فمن 

1 . أن ا 0 11 1 ۱۰-۱ 4 0 - 1 ا ۱ 

ععر وف أل اضحات الال هة إا زیر افحاسيه جهات مننوعه وغالاما تعارض هذه 

3-3 
0 ۰ 
1 اا 0 HES‏ ا وید م6 ۱ 5 -٩۱ . ٩‏ 3 ۳ 

حص > و لال حسم هد سو م حلاف يمكن ان يتم بالرحوع إلى القيم رز جنا عه 

بعرم ی لل او i‏ 7 1 إا“ | ee‏ 

الال اي ادلم او هد ی اسه تطل د جه کن او سنه ار نه 

۱ 0 انات اا٠‏ 


۱ 
3 


5 3-2 


+ سد تیت ج ن حسم احلراف والتهارصم ی انحتمل فیا يتعنى بهده الاحتاجات المتنوعه ؟ 


غية الاللة في ۲ 


5 شك آن الا حاره عل هده الأمثلة يتطلب الاسترشاد بالقيم ار" جح أشيية 
الزمان والمكان. 

والملال التقليدى الذى برض أل التي الاحتاعية عل أهداف المحاسية نذا 

ف ف د بر انشیم ار جاه ی فتاسیه هر رحهه سضر 


الاستاذان باتون ولیتلت ن ۳ ملق باس ل 4 الا ح‌اعبه لل حدة انحاسییه(۲). 
۲ ره ا 3 8 TT ar Ie,‏ / :0 1 
لوحجيهة أشقر هیده بعت ان خده ام یه نتيا أجل شيا عليه مستولیه مسر اعاه 


س 0 


1 ۹ 1 5 59 ۰ س س 
النقع العام في ترجيه الاسشارات . أي أن مسئولبة الحاسب تتركز أساسا في الکشف عن 


ا مدی نجاح الأدارة في کنیل اکر عاند اجن اعی ممكن من ارت سار الا مرال ال کلة ایا وعليه 
ا سس 


ن تقييم الأداء اد ا !ا كا ۲ ۰ ۳ 
ل ۳ 2 - أن جرح من بطاق الوق وما بتطلبه هن موسر ت لوده 


ولي كتابه عن نظرية الدخل أوضح الأستاذ بدنورد أن مفهوم الدخل الذي يجب على 

. ۰ ۲ . 1 

امحاسب الأحذ سه هر ذلك مقرم الذى فى توحیه لنمستمرین صرت الأهمداف 

۳ 1 ۲ ۰ ۳ < 

الا جاعية , وعلى ذلك فإن الاخحتيار بين المادىء المحاسبية يجب أن بكون على اساس مدى 
= 8 .= ۰ ا vv‏ 


انفای مقايس الدحل | النالحة مم هدف الرفاهية الاحاعیه(۳). 


ا 1 
اعا ماه وت ۱ 
ونرب عى ما سبق فان أول خصوة في في بناء نظرية للمحاسبة هي تحديد الاهداف بناء 


085 : 1 ا 5 5 ۰ 5 
سل د راسة وتملبا ل لنتیم د جتاعية والاقتصا ديه التي مد أله أنحصة بالوحدة أنحاسسة . 
ی ا 1 سم 


م ۰ ۴ رم ! ۰ 1 8 5 3 ۶ 
وقد ابر المدخل 1 جت اعي كثيرا على جرانب متعدده من الشکر المحاسبي ومن أمثلة 


سے ر 


و رم ۱۱ 5 : لع ا 0 ص ومد 503 
( أ ) اخاحة إلى النوسم في الافصاح با يكفل التقربر عن التبمة الضافة ولیس جرد الرغبة 


A. Paton AC. Liitlotan, An Introductlon to Corporate Accounting Standards, ۸/۲۰‏ و( 
.2-3 من ,140 1 00 عمد Account} As‏ ۸۵0 
An 4ccounting Framework, AJIISON >‏ :وم Income Caterminatlon‏ رم( Honon M.‏ )2( 
CM + 2 and DO. 20 ٠ 23,50١ 56.‏ .1745 رونت Wesley Publishing‏ 


ا 
۳ 0 ال u‏ ای عضا ادي 

م“ وحجهه ند نو سل ۳ ی 

۳ ۳ 

5 “فاد خلمة الم ای شر تا رد2 ی مها اه ایا اور 

(ح) ترس ل م فعس مه أل نش م أ لتعنيديه مر احعل مات مدا اختاحات نف بات 

العال وغدهام: اخيات ال تى ط الرحذة r‏ 
_ امع ن وع رها من احوات التي نعي بر ۱ 


FF At ۰ 7 ۲‏ 0 چم 47 1 ت 
(د)الرسع ي اد = زر صيهار أكم فدر شحن مر اه صرل الغير الملموسة. 


ر 5 > ا 10 35 9 ۳ 
س ما س اتسس ا 
2 1 1 ۱ 
ومثال عل ذلك ضه ر انهاه يادي بأ انعامنی مارد بشابة ۵5۵465 Human‏ 
3 = باه وا ا؟ >. 1 
وصر وره بال دنت ي دنمه اهر کر ۱ : 


: ۳ 8 هت 1 8 1 ۰ ۰ 
ملز هذه التسررات وعغيرها سوف تكون ال اهت امنأ عند تناول فد الحا 
35 سے ا 7 ف - ”ت 3 


MRM g~‏ با اد ی 
ار حت اع ذلك في الفسل الأخر هن هذا ایکتای الا أنه تدر بناهنا أن : م إل أن هناك 


۰ 
ر 
أ > a‏ أده ٩ NÎ‏ لقا - 1۱ 0 5 1 0 ۲ 8 5 
ضعت الت سرد ص ادحا الاج ت'عى سح نه اح اسسهة , ونم 0 اهم ۳۹ ھا نات 
سس 2 نتسه » 


اا کے 


Me | 1 ۳‏ له اه 3 ig‏ ا 
هر حذید مشاه خملیه حددة للتيم الاحتاعية مع تحديد اولویات هذه الثیم . وبسقة خاصة 
ت 1 : 5 0 8 ۱ 

1 LC OT 


۱4 ای 9 ۹٩‏ الى 2 , ۳ 
شمیت اس ص متسه 0 سعر صر تیش چ مت , 
ج = 31 
سات کک 0 5 3 7 8 52 
5 ع 1 0 2 سم ام حا 1 سر ۰ i»‏ 
١‏ الا اہ مه نس ٣ر‏ ا ت س 7 ب ب -” 08 لاك 17 2< 
8 8 ج . 5 
1 حص ال ار أعة اإلائنةٌ فعلا ما ال خم أن یکن 
0-7 نسم هس ر ی 3 ام 
3 0 


جا ا2ے ی 


11 دید الثيم الي تصلح ک‌ساسر لتحديد آهداف أمحاسسة روفي شیم اشادیء وا ارسات 
000 2 مت سس اا ييا لس يس يس م 
المحاسبية , ل 
۳ س تحديد الأول بة والأوزان لكا م. الت 
ص یت زتريه واه ورات لجل من هده انيم 
ولعل اقل ما يمكن أن يقال على هذه التقاط المثارة آنا تعر تمديا حتيتيا لتد ة 


007 98 0 دعو ی و ل سه اتاق 
7 د الد قد ادى 3 i‏ ا اس ل اند 2 خخ« 
لما هذا از دا 0 1 1 ره اد 0 ۳ 1 .۱ 5 1 ۱ 5 ۰ ۲۰۱ 
صد هلدا انذش بك اي آن حلة هم ‌صته عر اما چم ۶ هی كز ولت وخلة شا 
2 سا سيم ب ب ع سس 0 ا 7 0 
ور دا 00 8 3 8 3 8 8 8 
مه بدا ۰ نصا اس > تع انش 5 المحاسة ۳ مت قي اپ حلدة الاقتصادية عر ر حل 
سس 2 ر ي 5 دی ص سی رب ار ۰ ت 2 
۱ 5 1 سام ۳ ۰ 06 ل : 2 ۲ 0 ١‏ 
عن انصر یل لت شمه التفار ب لک وه اب حلدات وم لا اف معلومات عن الافتساد ری ل 
ر تِ ر 5 - 2 
حم عة وؤالمدو ا ا oa‏ لاس بحو لل اد ٠‏ 
رعه . فاهداف هن تلف عنه ل مدخل الأخلاقي ۾ امد ل الاجم جت اعي . شتا يعتمد 


۳۳ - 


7 

۱ 
3 
و 


البلا اخلاقير عل عدالة اعداد القوائم المحاسبية نجد أن الدحل الاجتماعي يركز على .| 
| فكرة الرفاهية الاجتاعية فإننا نجد أن امكل الاتصامي. یاعذ بمفهوم الرفاهية الانتصادية 


۰ 
iy E Bikim iia ah 


ده والشال الحي على ذلك نجده في تقييم يم الخزون حيث نجد أن الاختبار بين البدائل 


- 


وعلى ذلك فان تقییم البادی» وال اعد المحاسبية يتم عل اماس مدی تہ مرها في الايا 
المرغوب فيه من وجهة نظر الاقتصاد القرمي ککل. 


٠‏ الحاسية يتم على أساس تأثيرها على الأهداف الا فتصادية القومیه. فمثلا في حالة الوار 
اخیرا صرف اول تعتبر أسلوباً محاسبياً مرضویاً فيه كأساس للتقييم» حیث أا سوف تا تؤدي 
إل ينفيض الربحية ات نا في حسابات اليجة الم الذي قد يمد من سرعة عسل 

لعرامل التضخمية اي عودة التوازن إلى الاقتصاد القوني ‏ . مت دض رة 


شال آخر نجده قي أفضلية القواعد المحاسبية التي ت تؤدي إلى يد الدخل رم 
Smoothing‏ بمعنى تجنب التذبذب في مستویات الربحية بشكمل صارخ لان ذلك سوف یز 
ملا عل معدلات النمو ف الاقتصاد القومي. . وبالتالي فان استخدام الاحتياطيات وسياسات 
احساب:الاستهلاك المرئة بغرض تمهيد الدخل قد يعتبر مارسات مرغوب فيها من وجهة ة نظر 
ادل الاقتصادي» إذ أنها سرف تخدم السياسة الا تتصادية للدولة: في مجموعها. ۱ 0 


1 اومن عیاض الاقتصادي يتم بناء النظ ظرية الحاسبية عل اياس‎ ٠ 

ارات تتعلق بالا نار بالآثار الاقتصادية Economic Consequences‏ ومدی. تعبيرها عن الى لواقم 

لاتصاي Economic Reality‏ | نمثلا کن اختبار الفر وض التي ت تبى علها نظرية ت الحاسبة ۱ 

يتفق مع الدحل الاقتضادي وذلك على النحو التایي : ۱ 

. هي وحدة النشاط الرئيسية في الاقتصاد القومي‎ E 

رب) تحقق المنشأة أهدانها عن طريق التنسيق بين نشاطها وین نشاط كافة رات الأخرى 

يم يتفق مع ر الأهداف الاقتصاد ديه ة العامة . 

رج) إن الصلحة العامة ة يمكن تحقيفها على أحسن وجه اذا تم الربط بين الخاسبة اثالية وبين و 

الأهداف الاقتضادية القومية. ٠‏ 


3 7 )1( AS. 2۳ The Ruse of Economuc Consequences», The Journal! of Accounting. Research Dec 
۲۰ ۵ ۵.9 نا 6۵ وم‎ 1 


- 8141 


ولا شك أن النظرية المحاسبية التي تعتمد على مثل هذه الفروض سوف تكون عحققة 


لأهداف الر فاهية الاقتصادیه ۳ تی تتش امع بع المدخل الاقتصادي370). 


0 | والأخذ بالدعل الاقتصادي في الفکر الحاسبي هو الب ول عن ظهور ضا يعرف حالياً 
بالحاسبة القرمية ER accounting‏ والتي تهتم بدراسة الآثار الاقتصادية لأوجه النشاط 
اللختلفة وربط هذه الآثار بالاقتصاد القومي . فعند اعذاد اخسابات على مستوی الرحذة 
الاتتصادية لا يمكن النظر إلى هذه الوحدة على آنا شخصية معنوية مستقلة وإنما يتعين تمليل 
تعاطا محاسبياً باعتبارها جزء من كل بمعنى أنها تنتمي إلى وحدة محاسبية أعم واشمل هي 


الاقتصاد القومي في مجموعة. , .واراء هذا الاخعلاف في وجهة النظر للرحدة الحاسية نا أن 


نتوقع اختلافات جوهر ی يه من حیث : 

۱ المفاهيم المحاسبية الستخدمة والتغیرات الواجب قیاسها . 
۴ اسلوت الاس و وا تويب والعرص للمعلومات 'المحاسبية . 
٣‏ الاجراءات الواجب اتباعها عند تطبیق :ا لبج الحاسی "© 


ولقد نتج عن الدخل الاقتصادي ظهور فروع متعذدة للدراسات الحاسيية الكلية 


أهمها : 

١ ۱‏ حابات الدخل و النائج القومي ا Natiunal Income Accounts‏ , 
۲ - الیزانيه القومية Natona! Ba'ance Sheet‏ . 
۳ س حسابات الستخدم / امتح . ۱ Outpiüt Accounts‏ ۱2۶ 
٤‏ حابات التدفق الا ا Fund Flow Accounts‏ . 
۵ - المواز نات التخطيطية القومية ا ا .Natina! Budget‏ 


وهكذا نجد أن المدخل الافتصادي قد ساهم في اثراء اه الذكر الحاسبي بشکل ملحوظ 
کا أنه آدی إلى نشوه مستویین گلدر اسه المحاسية : ۱ 0 


۰ م1957 Company,‏ که ارو “irnternetloral fkecounting, New York, The H4:‏ مهن لا Uj Geta" G‏ 
(۲)د. عاس الشيراز ی الحاسة القوسة » دار النبضة العر بة, القأهرة ۱۹۸۹. 


Tio 


498 محاسبة مجزئية ۱ Micro Accounting‏ .„ 
(ب) محاسبة كلية Macro Accounting‏ ` 


ويبقى .آن نری عاو ات علمية تا الربط بين هیر استومين في اطا فكر 


محتى لنا نظرية 4 عامة للمحاسبة Gioubal Accounting Theory‏ 
4 


ي مو 


۵ 


الحاسة الاجتراعية : لعل من أهم النتائج التي أسفر عا منہج دراسة التیم هر 
مايعرف حاليا بالمحاسبة عن المسئولية الاجتراعية | Social Responsibility Accounting‏ 5 و 
يلاحظط أن مفهرم المسئولية الاجتاعية للرحدة المحاسبية قد أخذ تلات إتجاهات رئيسية : 


س را ا 
اولا : الاتباء الاول: وهر الا مجاه ام التقليدي حيث تتحد تتحدد مس له ة المنشأة ةي سوجيه الرا 


المتاحة بشکل قر ی زيادة الار رباح مع مع الالتزام بمراعاة !! لتواعد والقيم الائدة 
کل نش ارچ تسس از ۳ 
, الجتیع Rules oft the game‏ . 


its resoürses‏ عون There is one and onty one social responsibility of bees to‏ . ر 

3 1 اعوقومه‎ in 5 dêsiğned tro rasê il i5 prolit, هد‎ 1435 25 i Stays: within the n rüles 
[the game, whichis 1۵ say; 5م‎ in open and Tê مهم‎ without decëpion of 

Sud... لطس‎ 

ثانيا : الاتجاه الثاني : طعا لهذا الاتجاه تحمل ادارز المنشأة نوين من المسؤولية :29 


س 


4 و ام هي ال في اين ام الى رفاهية الاجت 
ا 5 
۱ مي ان اساي ميد بمشابة نید عا ز مدت تمش را 

3 ا تاتا ی نويل شل الي نی" 
| في القينام بأننسطة الز امية لمراعاة تأشير نشاط المنشأة على المجتمع واشباع بعض ٠‏ 
۷ الحاجات اياي التي تستلرمها القرانین أو السیاسات العامة ار الاعراف . 


سین 
f‏ 


راي و 5 
فر 


س ل سس شي ذذلت 


98 ره‎ 7 
8 )۱( ۱۸ Fr محلب‎ Capitalism and Freedom, Umıversıty of chıcaza Press. 1952: ۱ 0 
3 (2; 8 5۰ 6۳9۲: ۰ Social and Fınanga! ,ملاو سواه‎ The 09 Review, July, 1975, 20.540 - 


41. 


«1= 


ور :الاتجاء الثالثك: طبقاً لهذا الاجاه ينظر إلى المنشأة على آنبا نظام اجتماعي فرعي 
داخل نظام اجتماعي. أكبر وأنه يجب على إدارة المنشأة أن تحافظ على التوازن مع هذا 


انام الاک وذلك تحقيقاً لاغراض البقاء والنمو. أي أن المصلحة اي الستذيرة 
اللمنشأة تتم على المنشأة أن تمض بصورة آي ابية بالرفاهية العامة للمجتمع. 
وبالتالي فإنه بدلا من تعظيم الربح بصفة عامة يجب أن تسعى إدارة المنشأة إلى 
عتیز مستوی مرضي 521520007 يتمثى مع تحشیق مدى 835986 معسين من 
الأهداف الاجتاعية . فالریح هنا ليس هدفاً في حد ذاته كيا أن المسئولية الاجتماعية 
لت مرد قيد على النشاط الاقتصادي واغا يلزم الشوفيق بين اهت‌امات أصحاب 
المصالح 0011016006 مثل مطالبة العاملين بأجور أفضل» مطالبة العملاء 
بسعر منخفاس وجودة أعلى. مطالبة المساهمين بتوزيعات أعلى وتنمية رأس الال 
المشاركة الايجابية في حل مشاکل الجتمع وعدم اعتبار ذلك جرد قید عل التشاط 
الا قتصادي : ۱ 


و 0 5 1 ۱ 
- 1 0005م حرم ا گي مره 
۷ و ۵ امه ور 2ہی وام ارفج 


extentto hiç an.argarization meets the needs, expectations, and demands ۰‏ ۲۳6 ...= ۱ 
of certain extemal constituencies beyond those directly linked to the company’s product /‏ 
۹ ۱ ۱ ۳۵-۵5 
وتعتر الاتجاهات الثلاثة السابقة مراحل متعاقبة لتطور منهوم السئولية الاجتماعية 
والأداء الاجتاعى للوحدة المحاسبية . وعليه یعتر الاغهاء الأخير هر الاجاه الغالب ف اوقت 
الحالي. .وأصبح من التسارف عليه أن المسشولية الاجتماعية للوحدة المحاسبية تعني القيام 
يأنشطة إلزامية وإرادية تستهدف الحد من النتائج الخارجية السلية لنشاطها والساهمة أبقاً 
تجاه حل المشاكل الخاصة بالمجتمع . هذه الانشطة الاجتماعية التي تفي ببعض احتیاجات 
الجتمع قد لا تمود عل المنشأة بفائدة اقنصادية مباشرة كما أنها قد تقوم بها بصورة اختيارية 
وذلك تعبيْراً عن إدراك الادارة وتجاويها مع الشکلات الاجتاعية. ٠‏ 


(1) Areh Ai. Ullman, ۰0216 in Search of a Theory= A اج‎ Examınalıon اه‎ the Relatlonshıp Anong 
Samal ۳۵۳۲۵۲۳۵۵۵۵, Socıa! Dıselosure. and Economic Purlormance of U.S. Firms, Academy of 
Management Review, 1985, P. S43. 


“PEV 


ش ١‏ ویلاحظ أنه لين متا نطای ثابت ودد للأنشطة الان نمة اجشباعياً. نه1ه الأنشطة 2 
وبصفة نخاصة الاختيارية منها تعتند على مدى إدراك ادارة المنشأة لسئولیتها الاجتاعيبة. كما 

. هاا قد تتعی‌می وقت لاخ رامع تغير الظروف الا فتصادية والسياصية والاجت ماعية السائدة . إلا 
أنه بصفة عامة يمكن القو ل أن ن تحالات ام لسثرلية الاجتماعية للمنشآت المعاصرة تحد فا بل 


دیب ی وا رها دز 


۱ - المحافظة على جودة / البيثة 7 0 سپ وس میتی ر الم چ 1 7 سیر 
| م a‏ اد 
؟ ب تحنیق أمان التتجات. ا 


0 ۳ - الحائظة على املك وصحة ال o‏ ر 


٤ ۱‏ - الحفاظ عل الوارد الطبيعي 


تن و +« 


ويلاحظ على هذه المجالات الأربعة أنبا تهدف بصفة عامة تقابلة طاهرتن وئيسيتين: 


. أضرار تصيب الغيرده 04 بت یضعب ال ث الذي بغر بصحة الكان 
ويخفض من قيمة ممنلكاتهم . 1 


#١‏ ظاهرة قصور الوارد اخکوبة عن توفير السلع واخدمات ۱ لعامة مهد كرا وکا ما یتلام 


أت المختمم 
ا ج 


6 
1 


.ومن ها ینظر المواطنون إلى مثر وعات انقماع اخاص لدهذا 


والاجاه نحو الاعتر ان مسئولية الشات عن تحسين أحوال المجتمع يشر دای زا عن 


مستوي مشاركة الحاسیه ين في هذا المج نما لا شك فيه أنه لیس من مسئولية الحاسبین 


کس س 


اٍ ۲ 5 سس 
مدید اهداف وعایات ت المجتمع . وإنما TSE‏ المساعمة و في يال يحل حدید انیس از لعملية لعملية ی 
۳ لسن ۳ ۳ سے 

بعر ن هده اممف والاتضاح عن ده لله اماس ی بصورة دور س لقم وتر شيد 


- ست ل مص 7 
اس س 
ت de‏ 


الأداء الاجاعی للرحدة "فحاصیه > ومن ناحية أصرى ند أن من الخطر 2 إن أن يقن 


۹ ۱ 2 7 و و سم 1 
امحاسب سلبيا جاء هذه الظاهرة إذ سيترتب على ذلك إطهار اسان ال بي داعس عن الت ۳ 


a‏ ف 000 وت اه :ابلط ا س اس 
مشوياتها الاجراعية في صورة اعد ل من الشات الى ندم اة یه في تنمية 
ET‏ هر اد زم MCE“‏ مره 1 9 RET‏ 0 

0 ج وقد اصترت امشارکه اه خابیبه من قل امح مال 5 هذا :یت ي کي ن طصور فرع 


۰ یت میسیب تسب سے زیر 


حدید للمحاة بع رف حا بالمجاسية أيه حت اه 00م Soria.‏ أو أمخخاسة حت اة 


۳ ۰ 


يا ادية ومتلدامععم 5000-60000۳5 ونظر ل الحداثة هذا الفرع الحديد من ضروع 
إل اة المحاسبية فإننا نواجه بتعدد في تعاريف المحاسبة الاجتماعية وعدم التحديد الواضح 
لاطارها الفكري . . وهنا یکننا تحديد ثلاثة إنجاهات رئیسیه : ۱ 


و شس سم 


س 
سے 


اعبار المحاسبة لاحاب امنداد لمجال المحاسبة الجالية من أجل ند تغطية الأداء _ 


الاجتاعي للمتشاة . ویتطلب هذا الاغجاه تطو عوبر و لور وتطبيق الهارات والفشون والنظم ' 
المحامبية النغليدية م“ من أجل اجر 5 التحليلات ه وتقديم اخلو 8 خلول الملائمة اللظراهر والمشاكل 


ت الطبيعة جة الاج اعية . اي آنه طبغاً هذا الاتجاه يتم تضمین الاداء الاجتماعي جنا 3 


میعه او 


داء الاقتصادي في التقارير الطاسبية التقليدية . 
۴ ام ل ۳ ۳1 ہے 5 ما 5 
0 د اعبار الحاسة اا ام رة جديدة لب اس من حي 

لیس وجهة نظر الوحدة المحاسبية. وهذا يعني إعادة تعريف الحاسية نامیس مقتقم 
جديدة على ضوء افکار [قتصادیات ۱ لرفاهية . اي أنه طبقاً فما الامجاه ينظر للمحاسبة 


الحالية ‏ ادارية ومالية - على اا جزء من إطار أشمل هو إطار المحاسبة الاجتاعية :. 
بغر صغ 


- اعتمار المحاسية الاجتاعية ة أحد اریت الضرعية ۱ لعلم الحاسة . أي أن المحاسبة 
5 متمیزا داخل الإطا ر العام للمحاسبة مثلها في 


ذلك مثل محامية اك الیف والحاسة اسبة الادارية والمحاسبة المالية 


ج 


الاجتاعية طت ؛ هذا الاتماء - تعتہ 


وَاحْميقة أن هذه الاتجاهات الثلاثة تعتبر إلى حد ما اتجاهات متكاملة . فهناك بعض 

۱ انشسطه المثرلية جات التي یکن ن اخضاعها للمقاهيم والادوات الحاصبية التقليدية 

وبصفة خاصة تلك الأنشطة نشطة الإلزامية بسکم القانون. كذلك هناك بعض الظواهر الاجت‌اعية 

التي تتطلب رؤية جديدة للمحاسبة بحيث تنحو تجاه وجهة نظر المجتمع كما في حالة الافضاح 

عن التيمة المضافة على مستوى الوحدة المحاسبية . وأخيرا هناك مشاكل تستلزم معالحة متميزة 

داخل الا طار المحاسبي الشامل وبصفة خاصة تلك المتصلة باختيار متغیرات الاداء الا جتماعي 
وتطوير المقاي سگ#لانمة والبحث عن وسائل لقياس التكلفة والعائد الإجتماعيين . 


وت 


نوع ن من ال لمئولية: 


“4 - 


!» على ما سبق يمكن النظر إلى الوحدة المحاسية على آنها عقه وكالة تحتل فيه الادارة . 


0 
3 + 


3 


ا 


8 


۳۹ 


حك أخذها جهة نظر المجتمه ل 3 
سے 


۹ 


2 


۱ دو ۴ الو كيل الا تجاء اصحاب المنشأة Stock holders‏ . 
٣‏ - دور الوكيل ل الاجمامي 9 الطرائف الاخری ذات المصلحة ۳۵۱۵۵5 9260 
الاجتاعية با که سب ۳ . ومكذا يمكن تعر يف المحاسبة الاجتماعية 
الاقتصادية ‏ عل أنها > تجموعية الأنشطة الي تختص .بقياس و وتحليل الاداء ار ل 
محامسية معيئة ة وترصيل العلومات ت اللاز زمة للمئات والطوائف المختصة وذلك بغر برص مساعدج 

في عملية تقببع وانخاذ القرارات. 

ومن هذا التعريف نجد أن أهداف المحاسبة الاجتاعية هی : 
١‏ س نقييم الأداء الاجتواعي للوحدة المحاسبية وذلك عن طريق تحديد وقباس صانی ا! 
«الاجتراعية للوحدة والافصاح عن ذلك نك بصورة ة شامله ومصفة دورية , 
۲ ترشيد القرارات الخاصة والعامة المتملقة بشوجيه أنقطة نه المسئولية الاجتاعية وتحديك 
النطاق الامثل ذه الأنشطة سواء كان ذلك من وجهة ة نظر الوحدة أو من وجهة نظ 
ولا شك أن تحقيق هذه الاهداف یستلزم م دراسة الآثار (التائح ) الخارجية alılies‏ 6ع 
لنشاط الوحدة الحاسيية . . وينظر اقتصادیو الر فاهية إلى ال تار الشارجية باعتارها الكاليفه 
والعرائد الخارجية الي ل تعکس على حسابات التکلفه والعائد الخاصة بالرحدة موصوع 
الدراسة ووم هل رم أن شخصاً ما (1) عت فدم خدمة ما مقابل إل شخمی 
تسكن من تمي قيمة من الأطراف اد الا الع موی ما 
المنضررة'2. 1 0 
وجبعذا نجد أن 1 لآثار اخارجية لنشاط الرحدة المخاسية : قل يتمث ف مشافع احت یه ١‏ 
Social Benefits 1‏ ] و تكاليف اجماعية كاو اوعمه . ویقصد بالمافع ااج‌اعيهة تلك اناف 7 
1 سس رو م سر 


(J AC. ۳:۵۵. The Economics of ۱ Weitere, Macr: an 4 Co. و‎ London. 1560 PP. 134۰5.P 
83. . 


78089 - 


التى تعود في معظمها لاطراف خارج الرحدة المحاسبية . وقياس المنافم الاجتماعية يعقر ' 


ت سے 
المشكلة الجوهرية التي تراجه الافصاح الشامإ لى عن نشاط الستولية 2 الاجتاعية. فمثلا كين 
يمكن تقدير قيمة نقدية للمنفعة التي ء - امجتمع من نشاط البحث والتطوير أو نتيجة 

ا 
لقيام الوحدة المحاسبية بمجهردات للحد من تلوث البيئه لته أ ي يشا هر ن نشاطها اخاص؟ 


ركفا مكن تدر من ات تخل اسب نی وال الوحدة بتشجير 
لمنطقة المحيطة ببا؟ لا شك أن قياس المنافع الاجتماعية يتطلب طلب بالضرورة الإ رة الالتجاء 


ل ا 


وتحسی المنطقة 


سي م س 


اا 
مسد للتقدير .إل تي ال تمد فأساليب القباس الحاسي في هذا 


اش و 


وتتمثل التكائيف الاجتراعية ارهز ف التفحيات الاقتصادية الي ت تتحملها الوحدة نتيجة 
قيامها إجبارياً أو إختياريا بتنفيذ بعفس البراميج_والأنشطة الاجتعية والتي لا يتطلبها نشاطها 
الخاص . فهي أعباء لا تعرد جنقعة أو عائد مباشر للرحدة الحاسية. أا التكاليف الاجتاعية 

غير اما م الاشرة سل في فيا احمل الجضع من فا تضحيات تج بمارسة لد 
للرحدة يعد ع ار تكلفة اجراعية. کف شبد أن اه مرا ی رارف 
يصعب أو يستحيل استیعاد اي فرد من استخدامها والتمتع بهامتى تم ترفيرها.. مشل هذه 
المشافع والموارد العامة Public or common goods‏ طالما أنه لا يمكن استبعاد أي شخص من 


الاستفادة منها فإنه لا يمكن إجبار المستفيد عل دفع مقابل | نظيرذلك. ومن هنا تنش خطورة . 


أساسية وهي أنه عادة ما تقدم كل متشاة إلى زيادة مكاسبها عل حساب ال الاجتماعية . 

ففي حالة الموارد البيئية نظرا لان حقرق الملكية غير حددة بوضوح أو غير موجودة. فانه كثيراً 

عدم الشات موارد يب ها قبمة اتب موجبة دون أن تتعرض لاي عقوبة نون أو 
. وال ی التايي يرضح لنا الراهذه الظاهرة”". 1 


(1) Paûl Burrows. +The Firm and كاذ‎ 6۳۳۲0۵۳۵۸۸۸ Economist و‎ vrwa, Journal of Business 0۱۳ 
cy, vol. 1 No. 3, 1371, P. 44. 


Tol 


التكاليف الإجماعية في الايا إن تجاهل التكاليف الا 
۰ الإنشاج عند مستوی نشاط كم وهو مستوى أكبر م من الستوی الامشل ك, الامر الذي بل 
اهداراً للموارد الا تتصادية للمجتمع- كذلك نجد آن سعر البيع في حالة عدم أخط التکالیف 
الإجتاعية سوف يتحدد عند المستوى ع, في حين أن السعر الا اي الذي يعكس كافة 
اتضحيات !لج لي تحملها المجتمع في سيل توقير هذه السلعة موخ.. ويوضح لنا اتحلبل 1 
السابق أنه إذا أجبرت المنشآت على تحمل التكاليف الخارجية فان سوف تعمل على اسا 
التكلفة الحدية الاجتماعية وتختار حجم 3 الأمثل اجتاعيا پیش 3 


ما رد 


سس ودج لا تفل خطورة عن ثلك التملقة بقیاس 2 
المنافع الاجتاعية . فلا كيف يمكن تحدید قيمة الضرر الذي تحمله الجتمع لتيجة .. 


۳۵۲ ۹ 


استخدام العاة للطرق وكافة الرافق العامة؟ ونظرا لصعوبات القیاس هله فإنه سوف يكون 

من الصه ب تحويل هذه التضحيات من تكاليف خارجية بقع عبئها على المجتسع إلى تكاليف 
واخلية ( خخاصة ) تتحملها الوحدة المنسببة في حدوئها. ولذلك يلجا كشير من خيراء القياس 
إلى طرق غير مباشرة مثل تحديد تكاليفامتم منم .حدوت الأضرار أو تكاليف إعادة الوضع 


الح ) إلى ما كان عليه کبدیل للقیاس . eT‏ بح 
 7‏ نت سس سرت ۱ ۱ 

هذا وقد آثار موضوع ال نصاح عن الآثار اخارجية جدلا بين المحاسيين وذلك بالسبة 

لدی هذا الافصاح وایضا الطريقة التي يجب أن يتم بها . وبالنسبة لمدى الافصاح فهناك شبه 

إجماع عل أنه يجب أن تتضمن التقاریر المحاسبية معلوصات كافية وکاملة عن الانشطة ٠‏ 

الإجتاعية للمنشأة . إلا آنه من ناحية أخرى ونظرا لعدم وجود معايير منظمة بهذا المجال فنإن 

الإفصاح عن الأداء الاجتياعي للمنشأة سوف تحكمه اعتبارات عدیدة, لعل من أهمها ما 

۱-مدی ما تقوم به الوحدة من أنشطة المسثولية الإجتماعية إذا أنه من المتوقع أن يزيد 
الإفصاح عن الاداء اللإجتياعي 3 زي زيادة أنشطة السئولية ة جتعاعية الي فال با 
الوحدة اي را ۱ ۱ 

۲ حجم الاداء الإقتصادى : أذ أنه من شرت ۳ ياد حجم الأداء الاجتاعي و بات مدى 
ال فصاح عن هذا الاداء مع غو الاداء الاقتصادي للوحدة المحاسبية9». 

٣‏ حجم المنشأة: إذ أنه من التوقع زيادة حجم | الاداء الاج عي وبالتالي مدى الإنصاح 
عن هذا الأداء مع زيادة حجم المنشأة مشلا د نسبة الاص: ل الثابتة / الیعات والا 
تعرضت لمخاطر التدخل ل السياسي من قبل الأجهزة المسثولة . 6 

آما بالنسبة لكيفية الإنصاح عن الآثار الخارجية فقد جرى السرف في الفكر والنطبيق 
الحاسبي عل انباع احذ طر بقتن : ش 


ÛJ J Vise man, «An متم‎ O° ماک ظحو بيجع‎ Discisures Mase mM نمی‎ hinya ۰ 
Accounling, Orgsnizaliuns and Society, 7. ۱9۵۶ اروم‎ 53: C3 

(۳1. Coachman and RA ۷ عن بو “ماه یی‎ Social کم‎ and مه‎ ]۷ ۵6 
Academy o! ممم وود علا‎ Joy!nal, 27, 1964. pp 42 - 50 

(3jf Fry لاع محم‎ Hoch, sir. کون‎ Corporate Responsibly 7 The تا‎ ges! and ۷ Yr rst, Bus 
ness and Society Review innovation, ۱۵ 1976, pp 142 - 1€ 


5 


ا للإحدة المحاسبية . إلا أنه يعاب عل هذه الطريقة مه أن القوائم المالية سوف تصبح أكترن 


ص أ ت 


000 ذ س تذاریر وصفية وهي تصف الأنشطة الاجا اعية !!- ى قامت بها الوحدة دون محاولة 


Oran ار‎ ie E e © > لع‎ 0 # Da تس‎ 2۳ 


. الافصاح عن الأداء الإجتاعي في تقاریر منفصلة عن القوائم المالية الأساسية‎ - r 


وطبقاً لطر يقة الاول فإنه د يتم التشرير عن المعلومات الإجماعية جنا إلى لمك 
المعلرمات المالية في تقرير واحد وهوما ختق مدا تكامل النشاط ال فتصادي والاج 


مما هي عليه الآن الامر الذي سوف یزثر سلبيا على مدى الإتضاع منها في تم و 
القرارات . مت 3 1 


ما بالنسبة للطريقة الثانية فان التقارير الاجتاعية المنفصلة قد تأخذ أحد ثلانة أن 


۹ 
اا 


٠ء‏ - وتحليل التكاليف والمنافع الترتبة عن ٠‏ هذه الأنشطة . 
-١‏ تقار تقح عن ساب التکالیف دون التعرض لقيمة النانع وترف هذه الق 


!- تقازير تفصح عن ل من التكاليف والنانع الإجتاعية . وتعرف هذه التقارير 


ومن الطب ي أن الشوع الأخبير يعشبر أشمل أنواع التقا ند اق | : 
من ر يعر زیر و ۰ 


وذلك جدف ۳۹ صل إلى صاذ في الفائضر ار و المي ۳ عل مستوی ی الرحدة او 

وقد أطلق على هذا التترير قائمة الاثر الاجتماعي Social Impact Statement‏ . 
سسس س 

إلا أنه ترا لضعرية العام ی المالي لعظم عناصر النافع 1 لإجتياعية فان مثل هذه !ا لتقار, 


مُتلاءم إلا مع 1 ,صتخدامات الداخلية . ولذتك فان یت ۳ لا عم ان 


.107 - 91 م۰976 ۰ Corporate Social Accounting, John ۷۷۷ & SONS‏ 606 حونو 8 ز 


مب ۳91 - 


ا بحث الثاني 0 
1 3 ری ےک 
شع انخاذ الق ار ات ۱ ع 
وده لقر ر س راک يو 1 كت 


۾ دتمت 


۳ تم تقيم النهاذج المحاسبية البديلة على أساس مدى ملاءمتها 
و ۳ یا 2 کا کاس 


لعملة اتخاذ القرارات. وبصقة خاصة يتم تم الفكر المحاسبي عل آساس مرا عاة الجوانب 


اج الآنية : ۱ 0 
7 1 ۱ 00 ۱ 

7 E نز‎ ١ الآثار السلوكية للمعلرمات المحاسبية . ۹س بر ما انی 2 درز لان‎ 5 ١ 
۰ د احتياجات متخذ 5 القرار ات من امعل ما مات ات‎ 3 00 


١‏ 0 8 07 ذو دك مشتربارم ناكل و 
۳ب فذدره العلومات المحاسبية على التنبؤ. توس ارما ل کک 3 لے نموم 


مس 


/ 
وفيا يلي مناقشة للجوانب الثلاث بثيء من التفصیل مبدف بیان آثرها على بناء نظرية 

المحاسبة. : ش 1 
0 مر افص 9 8 رز دي 

الجوانب السلوكية في الحاسبه: ر ستو دنر هد تم | 22 1 

٠‏ يعتبر البحث السلركي من الانجاهات الحديقة في الفكر الحاسبي . نظرا للانتقادات 
العديدة التى وجهت إلى الداخل التقليدية لحت في المحاسبة وقد تركزت هذه الانتقادات 
أساسا على خلوها من أي اعتبارات سلوكية وعير عن هذا الانهاه الحديث جمم المحاسببيق 


: الأمريكي بشکل واضح فبا بل ۱ 0 كر 
١‏ اع ر سيره TP;‏ 

+ ھر ن‎ + 0 state he 2 concisely, the prinapal purpose of accounting reports is 10 in- 

fence action, Maf, beh dour. ۹۵ yıl çan be hypotesiled thatthe very process 

. oa كما‎ information. as well as ıe تن‎ o sê who 1 hé ace Çoountıng. 


will affect the behaviour ol 65657 16 shorty 1 ively وه‎  Aebounting i isa behavioural 
process". س ا کب ا‎ 


5 فا معلومات الحاسية سواء م ن حبت الشكل أو الحتوى ها تانير عل متخذي 
۱ ومات المحاسبية سواء من حي 


اشر ارات وهنا تحد أن متخدي الشرارات یکن أت يكونوا د اخفیین أو خارچیین فبالنسبة 


ر 


ت 


ام سب مسومو رربو ریس ووو وو و و ا سي 
the Accountıng Curnculurrt*‏ أن {ha benavnoral Soence Content‏ ون 0۵۵۵ (Ne‏ أن «Report‏ ۸۸۰۸۰ (1) 
The Accounting Review, Vo 46; 197186 247.‏ . 


۳ 99 ۰ 


۳ 


ZZ ۰ 1 ١ تلات ۱ دم‎ 


خرچ چُن(۱ لصم ) 
سل الاد ليحت ناس سرنة ار المعلومات على 
7 وله و تنبو به . ومن > ناحية ۳ الدخل السلوكي بكيفية استخدام. 1 
. المعلرمات من جانب ٠‏ متخذي القرار ات أي العلاقة‌زبین ن العلومات باعتبارها مدخخلات المملية 


1 متم 


القرارية وبين القرار تفه باعتباره الخرجات ت لهذا ام 


8 : 


ج 3 -وبالنسبة للجاتب الأول أثر المعلومات ت المحاسبية على سلوکیات متخذي القرارات - قهو 


ثل تاه تاه النفعي اللمحاسبة. ويركز على الأبعاد الآتية". 


1 


سس ی انماع ( ماش مره ۳ 

۱ توت المعلوما ت المحاسية. ,واوو ید ( یکی ماگ تست 

٠ ۳‏ ۳ الانعکاسات لدي مستخدمي البيانات المحاسبية ١‏ النانجة عن طرق الا فصاح الختلقة. 
اك مل دج تم هه لسوت د ها لل "سم طن ی ارام چم لا 


00 ه ‏ اثر البدائل المحاسبية المختلفة على عملية اماد القرارات ٠.‏ 


أولقد البتت الدراسات التطبيقية. أن طرق الافضاح المطبقة حالياً وكذلك درجة هذا . 
الافصاح تعر كافية .ومتبولة فن ن جاتب مستخدمي ۲۳ بر المحاسبية. وان الاختلافات ف 


سس 5 


طرق الافصاح المتبعة في الواقع العمل هي حصيلة رامل کل 


١‏ حجم النشأة وثفلها في فى حال النشاط الذي تعمل فيه 


؟ ‏ مدی ربحية ال لنشات المد للتقارير المحاسية. 


)1( يعمد 8 6 ل‎ ant.R hat" جنران واه‎ o" Behavuy’a’ Science او مرج ۱۶ عو‎ Accounting. The 
وود دععط‎ Review, عم 19026 من‎ f1 - 5 5 
eT Cyc N Grit کبک با جوم ل‎ Eafe وه بر ای او‎ m Fania? 
AT ای‎ E even نامگ دز‎ Te 2 9 مجع ام حيط یگ دنو‎ F امک امعحوت‎ 0 
كنم و‎ 0 SGiasy’e حاون حك عم‎ PATO م‎ AR رقم‎ Kat OTF Kenn Dyngam NC 
Gee Urges", مها‎ LTE Mf لوص ل طم‎ 


۳0 


۴ حجم مكد ب المحاسية القائم بالر اجعة ومرکزه الأدبي بح ن أهل بت 
آما بالنسيه لدی فائدة (نمغ) المعلومات المحاسبية فقد أظهرت الدر راسات التطبيقية 


سے مس مت 


ماع عل أهمية هذه العلوما ت في مجال اتخاذ القرارات إلا أنه من ناحية أخرى تؤكد لنا هذه 


س ان میب ا مي اه ا سر و معو 5 


الدراسات أن لتقا اريرالمحاسية ليست المصدر | الوحيد الذي يعتمد عليه متخذي الترارات 


0 ۳۳ 
الإدارية”” ۱ ۲ وا یتملق باتصاعات مستخدمي التقارير المحاسبية فد تسرضت الأبحاث 
الافصاح الحاني والاهمية الي يعطيها متخذيیو القرارات لبعض العناصر الرئيسية في القوائم 
السا“ 1 4 
وباك بة لدی الأهمية النسبية فقد تصرضت البحوث البدائية لتحديد مدى تفر غير أو 


الا خحتلاف الذي ي ينتج عن الط رف ی المحاسبية البدیله والذی یکن ن اعتباره ذو أهمية تسیه. وقد 


تبین من هذه الدراسات أن الاهمية النسبية تلف من مشاه إلى أخرى وان تعضد بم ۳ 
أساسية على الخصائص النفسبة لنخذي القرارات أكثر من اعتیادها على حجم العنصر ‏ 


تسه نف وأخيراً فيا ب يتعلق بأثر ناد نج القياس المحاسبية البديلة على متخذ القرار ققد درست 


> من زاب أثر أسسر ی تقویم المخزون المختلفة وا تر التعديل للتغير في مستوى الأسعار وأيضاً أشر 


المعلومات غير المحاسبية . وقد أوضحت هذه البحوث التطبيقية أن هناك آنار قاطعة هده 


البدائل على عملية اخاذ القر ارات وأن هذء الآثار تعتمد ایضا عل اخصانص المشوية تخذ 


الغرار وعل طبعة المهمة اني يتعرص ها بالدراسة0”». 


سی و 


)1( SS. Singhui and H.B Desaı. حك‎ Empinca! Analysıs of the Quatty o’ Corporate أومحومع‎ Dısclo- 
مرو‎ The Accounting Review, January, 1971, pp. 129 ۰ 8 

طواحصورصی o! The‏ مودو مركم «Readability: A measure O! te‏ جک Son ana NP.‏ ع درم 
.551 - 452 وح 197° The Accounting Review, Jey‏ »مرج Functug? o! FınanGa’‏ 

(RM موی‎ A J Franaa ant RH Slrawser, a SluJENS حر رانک‎ Beha وتو‎ Bysress Re- 
وود‎ The Accoumting Review, Ap. Apr, 1973.00 WS ° 374 

(4) J Rjse ela. ۰۲۵ که‎ an اهم ججدع‎ Measure دراو أن‎ Jura: ادر وميم أن‎ ng Research. 
Sun;lemen: lo Vo! 6: 1970. ۵3 138 - 156. ۰ 1 

)5( 8.6 . Jensen, مك‎ Exoe‘mema' Design for میاه‎ o! ۲۲2۶ o! یندم ودادرجمم‎ 7 Omision 

- Makıng=. Journal o! Aecouming Research, Autumn 1654. 

N یه‎ and J Ronen, Tne effects أن‎ Alenalve وص ۱۸ ویب راب۱‎ An EZ’ 
penmenta’ Sludys. Journs! o! Accounting teseatch عن 1873 رن‎ 101-211 


ی ۳ 


“7 أما بالنة للجات الشاني - كيفية استخدام المعلومات من جاتب متخذي القرار 
سے ا 


فتد :اجريت دراسات تطبيقية عديدة هدف زيادة فائدة المعلومات المحاسبية وأيضا زيادة 2 
هزلاء جا ۳ ل الاستفادة مر هذه ٠‏ الملومایت(). الاهتيام هنا بكيفية تشغيل المعلومات من 
000 متخذي القرارات للرصول إلى القرار المطلوب. أي أن المحاسبة من وجهة النظر هذه م 
س س عمل یاس ن وتوصبل للمقلومات إلى الاطراف المعنية بعملية اتخاذ القرارات" وهي E‏ 
۱ اتصال Communication System‏ مكوناته عبارة عن الدخلات في عملية الاتصال أو تش 


الا طا سس رن سے 


> البيانات وانخرجات وکن ع التعبه لتعبیر عن مل الاتصالات في المحاسبة عل النحو و التالي : 


خمائص عحددة عن الوحدة 
المحاسيية والبيئة المحيطة 


ا ۱ نت هذا الوذ ج يقوم الحاسب بقياس خصائص معیته 5-5 : شاراقه الوحدة المخاسسية 


اا بالبيئة المخيطة 5 ويقوم بنقل transmit‏ هده أناييس في ی شكا ل رصالة message‏ (التقار سا 
الحاسیتة) إلى الستلم وهو انسشول عن عملية عملية اتخاذ القرارات(۳؟. والمدف م سه 
 - -‏ الاتصال هذه هو اعطاء تسرزممن عن الوحدة. المحاسبية موضوع الاهمم . 


1 


(1:3 Lbby ana Sarry L. ,ولمع ا‎ -Human و۱۹۵‎ Processing Research n Accountng. The Slate 8 ١ 
f the Art», Accounting organizations and 50616, 1977, بوم‎ 245 ۰ 268 . ۱ ۱ 

Theory, Evanston likoms, ۸ ۸۸ 1956, ۰‏ وت اد مععظ of Basıc‏ تما که ما 

O A2ban R نو م5۵‎ «As!alement أن‎ Basic Accounting Theory A. Aevew Artıcle=. journal of 0 
Accounting Research, sping 1557 pp 5 


ی ۳ 


والفائدة من مدخل الانصال في البحث الحاسبي هر اه شرا ممسرعة من القضايا 
سے ل 
الفكرية كما أنه يروضح لنا أهمية التعرض بصفة مستقلة لعناصر عملية الاتصال ال الرئيسية : 
ا 
أولا: ‏ :عملة القياس وما تثره من أبعاد تختلفة في عملية البحث المحاسي . 


ثانيا: ‏ :عملية الترصيل وما تثره من احتال حدوث اختلاف في المعاني لدى كل من الموصل 
والوصل إليه (المستلم) من ناحية. ومن ناحية آخری احتیال حدوث اختلاف بين 
المعاني التي تم ا خضاعها لمملية لاتصال وین بن امعان کا هي في الوافع ومن ٠‏ 


(1) نقطة حياد المحاسب بحيث یتح عن ذلك أن قارىء التقارير المحاسبية سوف يتمكن 
من الوصول | إلى ! الت ا نج کا لر كان هو الما لقائم نفسه بعملية الملاحظة والمشاهدة والقياس 

والتوصیا 0 e‏ 
اند رموز وذ تما مل يكن اما + من جائب مستخدمي 


اختیاجات متخي لترارات: 
هتاك برا مد لع اتخاذ القرارات هما : 


اجات مت متخذی ال رارات أو احتياجات الاج المستخدمة . من ن المعلومات 
س ەى 


وبا 5 لق باذج اتاد ال لفرارات فإن تحديدها ف حال الحابة الادارية ل هتير 
مشكلة في اوقت الحارٍ بي ذلك لانه يمكن اباع الأسلوب العلمي في مواجهة مشاکل الادارة 
سے 
المخلنة . أما في يمال الحاسبة الالية فإله'نظراً لدم امکان ندید مستخدمی التتاریر 
> سے 


اخارجية فان الاثماء انيدو .هر اعد اد فوائم م محاسبية عامة یکین چا متابلة اح اجات كاقة 
ا 


اف المعنية . 


9۹ 


0 3 
0 ی 1 ۳ سم امال فى موه دون م زعل اهيامات طائقة أووجهة نظر معية. 
۱ 1 محا ة أ ۱ 
٠ 1 ۱‏ وعل ذلك يشم إن إختبار مدی سلامة طريقة سبية معينة و نظرية معينة من نظریات تیاس 
بر مقس ند اتغاء هذا افدف لام وهنا يئار التساول التالي : هل فعلا يمكن تلبية 
و م 


ام 


00 واحدة وعامة من التقارير المحاسبية؟ . 


۲ و 
1 ۱ ان غاذج اتخاة القرارات تختلف في بینبا من حيث طبيعة العلوسات التي تحتاجها عملية 
١‏ ا ناعة القرار. وهذه النقطة تتعلق بخاصية ملاءمة اليانات للامتخدام. ۰ ۰ 
ا 1 1 ۲ تعدد غادج الشرارات المستخدمة من قبل مستخدمي التقارير المحاسبية مع تعدد 
1 . .اهتم|ماتهم واختلاف طبيعة المشاكل التي يواجهونها. بل أكثر من ذلك بالنسبة للشخص 
ا  _‏ الواحد قد تتعدد السماذج التي يحتاج اليها مع تعده المشاكل الي يواجهها وقد تختلف 
0 الناذج لنقس الشكلة ونفس متخذ القرار من وقت إلى آخر. . 


انعد من المتوقع أن تخت أن تحتلف الما المعلى ومات | المحامسية اللازمة لمقابلة احتیاجات مستخدمي ۱ 
التعاري الخار حة. واحتلاف | ار و بو ول ۱ 
ت 0 کب 
امف سس 
كلما . فمثلا لو قارنا احياجات المستثمر ر العادي واحتیاجات المقرض لوجدنا أن الاو ول تم 
. بالدرجة الأولى بالایرادات والارباح المدوقعة من استشمارانه لدى وحدة محاسية معينة في . 


" الستقل وبالتالي فزنه في حاجة إلى معرفة مدى صحة رقم الارباح الظاهرة في التقارير اختامية 
اهل هي أرباح و تاه عن مجرد اخدلاف في التسوبات المحاسبية. هل هي نائهة عل تخير . 
القوة لد لشرائية لنقوت هل تمت المحافطة على رأس ال ذل في شكل طاقة اتاجية. عل 
التوزيعات المقترحة من قبل الادارة تمثل في حقیفتها لوز زيعاً لرأس المال؟ مثا ل هذه التساؤلات 


1 
1 
۱ 0 تتطب بطبيعة ال اعداد تقار زیر محاضبه تأحذ في وا تيار ار النغير في القوة الشرائية لل ود. 


^ ` (1) Accounting Pnnapies Boa'd Slalemen! رن(‎ 4 Base contents ANG Attoytng Prnzrples Undê 
°` yg Fnahaa! Stslenents o! Busness Ente’pisEes. New YOK’ أن مامتا مضع عم‎ CES ارح‎ 
hc hAogntants. 1970.62 ۱۵۰ 0 


- ۳۹۰۰ 


عل لعن م ااا ثبت ا ا 077 
أمؤاله وهي ترتبط بطبيعة اج حال بلامة المركز المالي التقدي للمنشأة. السبب في ذلك أن 


حتوق الدائن . محددة المقدار كا أن . احم الات تغير الستوی العام للأسعا رلابد وان تكون قد 
اعت فا عند تحديد معدل الفائدة قي عقد القرض المبرم بين الدائن وبين المنشأة. 
ومکذا نجد أن احتياجات الدالنيتن ل لا ترضین) يمكن تليتها بواسطة تقارير محاسبية لا تأحذ 
في الاعتبار ظاهرة التغير في القوة الشرائية للنقم للنقود . ذلك على عکس احتياجمات الستشم 


المادیی . 
. ولقد ذكرنا فيما سبق 0 ى أنه قد تلف احتياجات الأطراف المعنية من حيث كم 


العلومات ومن حيث نوعيتها لتم ر العادي ل يستطيع استیعات کمیات کسء من 


البيانات وذلك نتيِجة قدرة ته المحدودة على تشغيل هذه البيانات كمدخلات 5 مادج اتخاذ 


۳ ني يقومون با اکر 


الغرارات . وذلك على لاف المحللين : المالين أاحيث تطلب طبيعة الهنة 
قدر عکن من المعلرمات ت محاسية أو غير ۶ محاصبیه عن الف نواهر التي ب يتم تملا 38 


المحاسبية هو نموذج ی تارخیه ومن ن العووف اد مذا مرج در ترا 


وانطلاتا من المارسة العا ر والخيرة التطيقية للمحاسبين عبر التاريخ . أي أن نموذج اة 


التارغية هو نمو ذج ۱ قرائي ووصفي ز في نفس الم وقت"٠ The Anthropological - Inductive‏ 
Paradigm‏ . 
االحاسى نا بديلة 5 ند لاو اتتطوير وذح - الكلنة الار حية ما يقن مقابلة 


الاحتياجات المتعذد ة لتخذي القر ارات 


(1) See fo” وام قدع‎ : 


- AC. Littleton. Structure of Accounting Theory, ۱۸ حجن رسد‎ No 5. Sarasota ۴۱۵ AAA. 1953 
۱۳۰, «Theory of Accounting MesyeTment, Şludres ومباصيمصم8 ص‎ Resês'ch No. 10 Sarasota. 
قاع‎ AAA. 1875. 
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۱ ا غار ا “ومن ت أمثلة النهاذج المحاسبية البذيلة نحد - 
ی ۷ فرنج التكلقة التاريخية المعدلة. ۱ 
ره پات التكلفة الاستبدالية. 
5 ۰ ی اقم دی 8 


0 . هذه النهاذج البذيلة وغيرها سوف تکون مجال دراستنا بالتفصيل في جزء لاحق من هل 

الکتاب, إلا أنه يجدر الاشارة هنا إلى أن هذه النهافج المقترحة لتطوير تموذج التكلفة التاريخية 
شترا جيعا في انها اتجاء نحو تحديد الدخل | قیة للمنشأة true income - - eee‏ 
۰ ی مش وهي هذا تعب عن باه فكري مستتل في البحث الحاسي يمتسد اس عل 
۱ 0 : للج الاستنباطج* وتعدد غاذج قاس ادخ عل النحوالسابق ذکره نما یرجم اساسا إلى 
0 محديد احتياجات مستخدمي النقارء سر المحاسيية وق هذا انجال نجد أن هناك ۱ 
چ أي" هما: ۱ ۱ ۱ : 


مر أي الاول: يرى الاعتیاد عل البحث اليداي لتحديد هذه الاحتباجات اي ش 
+ اسلوب الاستقصاء و ااي التحديد الو صني أو الوضعي Positive or descriptive‏ .„ ۱ 
, یه “ الرأي الثاني - هری الاعتياد عل الاستدلال في القياس بحيث يتم تحديد الاحتباجات 

7 الو اجبة Normative or Prescriptive‏ و ليست الاحتباجات القائمة لمتخذي القرارات و 
. العلومات . ۱ 
: والأسلوب الیدان :2 والتطيقي ل نواحي قصور غديدة فمن جهة بلاحظ کا سبق أن 
ذکرتا تعدد شاذج اتخاذ القرارات واخخلافها كما وآن هذه الشماذج ف تطور مستمر مع تقدم 
وسائل القیاس والبحث في بالات المعرفة المختلفة . فمن المروف أن التقدم مستمر في نظرية 
+القرارات وني الأساليب الْكْميْة بصفة عامة وني مجال بحوث العمليات على وجه الخصوص . 
۱ . آومن ناحية آعری نجد أن الاسلرب الميسداني سوف ياعد في تمديد الاحتياجات , وسرف 


0" ا‎ on concepts and Standards lor Extehal Financıal Rezors, Slatemem of Accounting: 
Theory and Thavry Acreptance, Arencan Accouhntınq Associaton. ۰ op 5-30. 
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يعطنا تصور عا هر قائم فعلا وسواء كال هذا الوصع القائم تل ارصع الرعوب فيه من 
قبل متخذي القرارات أم لا. قالعلومات المتاحة التي نضطر مستخدمي التقارير الحاسبية 
الاعتاد عليها قد تختلف عن المعلومات التي يرغبون في الحصول عليها اذا ما اتيح لحم 
الاختبار. اضف إلى ما سبق أن المعلومات التي يرغب متخني القرارات في توافرها قد تكون 
مأل ة بانملومات المتاحة فعلا والتي إعتادوا على استخدامها 2 


متأئرة 
۱ إن تصور متخذي القرارات عن المعلومات المرغوب فيها یتاثر إلى حد كبر باضرة 
التجمعة لديم وبالطريقة التي إعتادوا علیها في عملية انخاذ الترار ۳۳۵6۵96 Conditioning‏ . 
فالعلومات بصفة عامة ليست محايدة أو أنها تخلو من أي تأئير سلوكي على مستقبليها''». لقد 
تعود المجتمع اماي على العلومات المالية التي تحویا التقارير المحاسبية التقليدية کأساس لاتخاذ 
القرارات. وبالتالی فان أي استقصاء عن المعلومات التي يرغب فيها هذا المجتمع لمن يكون 
ذو فائدة تذكر وإئما سوف تكون جرد وصف لواصفاته وعاداته الشخصية ولت لما هو فعلا 
في حاجة إليه .| 


ر خلاصة التول هر أنه حتی لو أمكن تحدید ال لہاج القرارية الستخدمة فان الاعتباد على 
البحث اليداني لمرفة احتياجات هذه البلذج من العلومات يشل اتجاها صعب النال كما أنه لن . 
يؤدي إلى تحديد الاحتياجات الحقيقية لنخذي القزارات. أي أنه اتجاه صعب التطبیق وأبضا 


ش انهاه غير فعال في تحقيق افدف منه ) 


;سا ويتبين نما سبق بأن الاسلوب الا أو القياس ۸۱۵۲۳۱۵۳۷۵ ۸ هر البديل الوحيد امساح لا 
لتحديد احتياجات متخذي القرارات من العلومات المحاسبية . إلا أنه من ناحية أخرى کن 
لقول أن هذا الأسلوب هو الأسلوب الواجب اتباعه . وبعتمد هذا اطق الآخير على نقطتج تطتب 
ی 


س 


أولا : ١‏ : إن الملوسات المحاسبية لا یکن أن تكرن ذات اثر محايد على سلوك الافراد 
وقرارانهم . إن تومبل المعلومات يه بعتیر رحد ذاته عملية تعليمية educational 0٣31‏ و “© وكثيراً ۱ 


{1) Robert. A. Stefıng: هه‎ Statement of Base Accounting Thanry: A Aevrew Artıcle= 


.Jourmal of 
Accounting Research, 15, Sprng, 1 967. .م2‎ 106-107. 


۳۹۳۰ 


۳ ما تحوى هذه المعلومات في طياتها القرار الذي يجب الوصول إليه. ان اتباع طرة ١‏ 


٠‏ ثانيا. :وهي النقطة الهمة ومفادها أن الحاسب لا يمكن أن يتف موقف الفنرج الحا 


۱ المالية ليس بالضرورة معناه تبني وجهة نظر خاصة والتحیز ها واغا یک ن في هذا الشأن الاعماد 


الاستهلاك المعجل وتفضيلها عل طريقة يقة القسط الثابت مثلا أو اختيار طريقة الو وار 
أخيراً وتفضیلها على طربقة ة الوارد أولء نوف يترتب عليه معلومات ذات تأث 
مختلف على انجاهات مستخدم العلومات النائجة . 


ازاء عملية اتخاذ القرارات . ذلك لأنه غير مكن من ناحية كا أنه. وضع غير مرغوب 
فيه من ناحية أخرى. غير عکن لأن العلومات بحكم تعريفها علمياً هي مدخلات 
لعملية قرارية معينة وهي بهذا ذات تأثير موجه للسلوك وليس هناك ما يعرف 
۱ بمعلومات محايدة . وعدم قيام الحاسب يدور ايجابي. ونشط Activist approach‏ 8 
"ندید احتیاجات متخذي القرارات من المعلومات سوف يؤدي إلى حما ل الجتمع 
التكاليف نائجة عن عدم رشد القرارات من العلوسات. مرف یزدی ال تجمبل 
الجسج لتكاليفبزائية عن عدم وشد القنواز امي والتصرفات وبالتالي سوء توزیع 
آلوارد الاقتصادية المتاحة . إن على الحاسب مسئولية تصحيح الأوضاع خاصة إذا 
سا تب ن له أن مستخدمي التقارير الخاسية يتصرفون بناء على تحديد خاطیء 
٠‏ للنماذج المستخدمة أو تحدید خاطىء لاحتياجاتهم من الملومات اللازمة لتطبيق 
نوذح قراري معين. 3 ۰ ۱ 


وأخيراً يلاحظ أن الأخذ بالاسلوب القيامي في تحديد احتیاجات مستخدمي التقاریر * 


عل عغهرم الرف هية "الا فتصادية والاجتاعية کمنطلی لتقییم نوعية وكمية العلیمات الراب 1 
الافصاح عنها في 'لقوائم الالية. ولقد أوضحت ذلك جمعية الحاسبة الامريكية کاب : ل 
are no! ınterested so much in how investors:and creditors use aCCOUNntıng in‏ ۰.۷۷۵ 


formation in thet deasıon 006065565 25 we are 1 what information they Sîtıould be using 
{o meet ther 9215و‎ 


(11A A.A.. 1969 «An Evaiuaton أو‎ Exténa! Reporting ۸ کوج‎ of the ۱966 ۰ 6E موی‎ On ۰ 
terna! Repoung-’ Accounting Aeview Supplement ۱۵ Vol. 44, 1959. pp 79 - 122. 7 


ه ۳۹ - 


وقد يعاب عل هذا الوتف أنه يؤدي إلى تدخل مهنة المحاسبة : ف أمور امور لا تعنيها وبالتالي 
لوو اش الا ل ااا بل 
تتعدى الحدود التقليدية ما طنا هذا الرأي نان هذه الامور عدي مس یه كولية الحاسب إلا أن 
00 هذا الموقف يتعارص مع الذخل النشط أو الفعال الذي يجب أن بتخذه الحاسب ف يجتمعنا 
المعاصر» والمثال التقليدي على ذلك هو في مهنة الطب من حيث قبامها سدور ايجابي في توعية 
تن با يجب أ یکرن عليه سلوکهم . إن هذا ال موقف.المعياري أو ااي اي س ۱ 
مى الاهداف على الأفراد وانغا فقط هو و موقف تعليمي یوضح فؤلاء الأذ راد مأ هي نظر 
۳ : الترارات وما هى العلومات الواجب استخدامها لتطبيق مثل هذه اللظرية00). 
القدرة على التبق: . - 
 _‏ ذكرنا فيا سبق أن القدرة على التنبؤعي أحد المقومات الكونة لخاصية ملاءمة العلومات 
المحاسية. فطاما أن عملية !تماد القرارات تتعلق بالستقا ل فان العلومات ا لائمة” هي تلك 
المعلومات الم لتى تمكنا عن التنبؤ بالاحداث ونتائج هذه الأحداث في الستقبل . وبناء عليه فإن 
ر المحاسية البديلة يعم على أساس قدرة هه الس على الت بو بتالتغیرات الي 


ONIN 


لج ل ۳ ال ارا عة متعلتة 
مم حلي ار ولا كانت عملية آغاذ الفرارات هي في جرهنرب عملية متعلقة 


بالستقبل فان ن أحد الأهداف الرثبسية للمحاسبة هو توفیر معلوصات مفيدة ل عملية التنيق 
ولي سس د : 
وهنا يظهر نا أحد أسلوين ن أساسيين للقابلة هذه المسئولية من جانب المحا سب" . ا 0 


التقار زیر اخار رجية ۱0/0۲۳۳۵۸۵0 Pradictve‏ 0 ش ا سمد 


: توفير ا معلومات ٠‏ الا-اء السابق بطريغة تساعد عل التنبه وبالضل [Information‏ * عم 


. for Prediction 


9 
6 


وف بتعك بالاسلوب الأول بلاحظ أن الحاصبین بصفة عامة يعارضون التقریر عن 


احذ'اثك الغا 5 المساات الختامية والسیب ی د ذلك ینب هر عدم امكالية سنق وا راجعة 
ص :. 
من صحة هده التند ات . إن المحاسب بصفة عامه بعش اخاصية التحن عبن خاصية 2 المالاءمة 
سس س 
الاأنال .45 The Accounting Review,‏ دا اب aNd‏ ماعنب 0008 Petry‏ ع .ل ود تب ۲ (OF Rober‏ 
۱ : 5 55 ۱۵۶۵ 
Accounting Review, Surp’‏ ۵ج تمی (IA f bh Hes," o wé Comrnihete on Corporate F‏ 
merttlO Vo: 47 7S pp SRO ° 2‏ 


4 


٠. .‏ 7 في حالة وجود تعارض بين هاتين الخاصيتين. ومن تاحية أخرى نجد أن ادارة معظم المنشآ 


لن "ترحب بالافصاح عن التقديزات الخاصة بالوازنة ات لتخطيطية في التقاریر النشورة 

" أساس أن ذلك سوف يزثر على الوضع التنافسي للمنشأة في جال النشاط الذي تعمل فيه 
7 افق إلى ملسيو أنه لس مناك حت الآن برامج 2 الأن برامج مرأجعة ومعايير متفق عليها من قبل اه 
7 الهنة پخیگ سس وک لاود ملق ان وات من سا قاتا المنشورة م 


اگ سے یسیو ہرم ت ر از 


الحسابات انامه كا أ بن الادارة سراف ۶ عادة إلى نگ تة تقد م فيها لتحسن حور 
ادن لدى الاط اف المعنية . ۱ 1 

" وعل الرغم من هذه الانتقادات فهناك رأي بری أهمية الانصاح عن تقديرات الوازنة 
5 بناء على ما یل(۱): 5 
س إن الآثار السلیةعل الوضع ای لا للمنشاة سوف يمكن جیه إذا ما آصبح الافصاح 

8 عن یات ارات مطل عام من جنيع النشات وهو الاه ترتع سا بصورة ايا‎ ٠ 

أو اجباري زعة. 


؟ - إن ميل الادارة : نحو المبالغة ز النقديرات لمتشورة عن خحططها سوف افص في المدى 
الطر ثريا نتبيحة ۳ مار و الخطط ویب ن التائ الفعلية ونتيجمه ¿ لطالسة الادارة 
بتفسير الاختلاقات التي قد تتکشف من هذه المقارنات اللاحقة post comparison‏ - 6۶ . 


ت ات 


۳ إن'فراجعة_المحامسب - تكان للتقدد رات نفسها وإغا للفروض المستخدمة والطرق. 
المتبعة للوصول إلى هذه لتتدیرات؛ کا وان المهنة قادرة ي في الستقبل على تصميم براوج 
مسمس 
وتحديد معاي جر فراجعة تقدیر ات الوازنه . 


۳ ل آما فيا بت 1 بالأسلوب !! لاني والخاص با تخدام المعلرمات ت المحاسبية عن الأحداث 
الاضية كأساس للتنبز بهذه الاحداث في الستقبل» فيمثل امه الغالب في الرقت الحالي"». 


12 )1( WW. Cooper. N Dopuch. and ۲۴ ۷۵۵۵, «Budgeting Oıscosurs ard other suggestions for 160- 
provıng Accounting reports», The Accounting Review, 43. October. 1968, 640 + 648. 
- Yup lyr, ۰ Budgeung 2۳۹۵۵۵5 and Budget’ Audiung SlanGards» The: Accounting Review, 
9 43. October, 1958, 4ج ون‎ 4 1 
۳ -)2 Warm H Beaver, John VW Kennelly. and Wam M. Voss, «Predıcuve Abnhty 43 a Cnlenon fof 
e Evaluatonc ol Accounting Data». The Accounting Review, 43. October 1968. Dp. 675 - 683. 
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واستخدام المعلرمات المحاسية التاريخية (الفعلية) لاغراض التبؤيكون بأحد 
طر E‏ 
استخدام البيانات المحأسبية لتحديد انجاهات المأضي وعلي ضوء ذلك يمكن استنتاج مآ 


هر متوقع ف المستقبل exrapolaton‏ . و 
جر كا رامل 
استخدام البيانات اه ج لتحديد م شرات التحم ول 1e indica‏ تي المنغيرات 


ا 


~۲ 
TS 


المحبلة واستخدام هذه ال شرات المسبقة كأساس لب ما اه لحل NE:‏ 


وبالسبة للطريقة الأولى فقد استخدم في كثير من الدراسات التطبيقية . ومن أشهر هذه 
الدراسات تلك التي حاولت اختبار قدرة مفهومين من مفاهيم الذخا ل عل التبو بو الدخل على 
أساس التكلقة الشاريضية, والدخل على أساس التكلفة اشارية. في هذه الدراسة) 
امتخدت يانات الدخل الفعلية لعدد من استوات بغرض مدید مدی امکانية التنبؤ 
بالدخل في سنه قادمة على أساس الدخل في السنة السابقة. نم مقارنة هذه اتقدیرات با 
تحقق فعلا خلال كل سنة لتحدید أخطاء التبز. ۱ 

من الطبيعي أن المفهوم الذي بعطینا أخطاء ت تنب أقل يكرد ن له قدرة أكبر عل التيؤ. 
ولقد أوضخت هذه الدراسات أن أرقام الدخل المبنية على التكلغة الجارية ليست أكثر قدرة 
على التنبو بالمستقبل من تلك الأرقام البنية على أساس التكلفة الا لتاريمية (۳) !! 


أيضا اج ریت دراسات ميدائية لبحث الأنار الت نویه ل عاریر عن فترات دورية أقل من 
سنة وهی ما تعرف:بالتقارير ال م حلية ۳۵00۲9 ا ولد أوضحت هذه الدراسات أن 


مثل هذه التقارير تزيد من قدرة المستلمرين عل التنبز بالأحداث الاقتصادية الستقبلية. ا 


00 


(1) Lawrence Revisine, «On the Correspondence Between Replacernent Income anc Econom ۱0 
comer, The Accounting. Review, 45, July. 1970, pp. 513 - 523. 
2۱ ۷۷۰ ۴/2۵۷۰ =A Study. of he p’odctibe significance of the Income Measures». «Journal of 
Accounting Research, Spring 1959, pp. 123 - 136: 
{3) J.K. Simmons and J. Gray. -An irvastıgatıon of !he effects و۳۶۵ أن‎ Accourt:ng ۷۵ 
` on the م2۳۵۵‎ ol Net Incomes,= The Accounting Review, October, ۱963, pp. 757 - ۰ 
(4) 8 Coates, «The Precicuve Content أو‎ IMerrn Reports. Alime Senns’ Ana'ysıS. هو‎ ۰ 
search 0 Accounting selected studies, 1972. supplement to Vol, 10. Journal of Accounting ۵ 
search, pp. 132۰ 4 
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ونیا يتملك + بالطريقة : الشانية indicalûrs‏ - -680ا فقسد جاء استخدامها في مال البحوث ۱ 
المحاسبية؛ كتيجة لکون الطريقة الاء ول لا يكن الاعتاد عل تتانجها الا نی حالات 
الاستقرار الاقتصادي» یسین في دل هذه الات تل افاج ل مسل الات 
وكمثال على استخدام الط يقة الانية نجده في امكانية اللاعتماد على مؤشرات حاسبية مشل 
نة ة السيولة في التبز بالات فشل بعض الشر وعات Corporate Failure Prediction‏ . فقد 
ثبت من الدراسات العملية أن موشرات مثل نبة راس الال المقترض س إلى راس 21 ل المملوك : 
أمكن التنبز على أساسها بصورة مسبقة عن الشزوعات ال لتى تمت تصفيتها او أعلن اقلاسها. 
قفي إحدى الدراسات آمکن ۰ تصنيف اله لشركات التي تمت دراستها إلى شرکات عسرضة ۱ 
لاس واخری ليست عرضة للإفلاس باستخدام اللسب الحاسيية. وأن هذا التصنيف 

۱ أمكن اتب به لفترات تقترب من ه ستوات قبل تحت الأخداث الفعلیة(؟. ‏ 


:: أيضاً في بعض الدراسات أمكن. اختبار قدرة العلومات الحاسية على التبز باحداث 
32 حامة مثل الاندماج فيا بين المشروعات أو شراء مشروعات قائمة “مهاه نقد اوضحت هذه 
٠‏ الدراسات أن التخفيض الصارخ في قيم الا صول وتكوين احتياطيات مستترة كبيرة نتبجه. 
اتباح سيلمة الميطة ار كانت مزشرات تب ية لا حتالات شراء الشركات أو اندماجها2؟) 


والقول أن المعلوما العلومات ‏ الحاسية یب أن ایکون 3 | قدرة تن تتبوية ليس معناء أن هذه 
المعلومات في ذانا ثل تتبؤات د عن المتغيل . ولعله من القید هنا عقد مقارتنة بين العلوسات: 
التي یعتمد عليها با مستخدمي 2 لقوائم ال ثالية 1 اه ۲ وبال بحية والمرك كز ا مالي وین العل مات ت الي 
يستخدمها خيراء آلارصاد اخویة۳) Meteooiogists‏ في ابو بحالة اللطقس . فخبير الارصاد 
تتعلق بالأحوال الفعلية (السائدة) للطنس ل 


- الجوية یفوم بتجميع ا معلومات عن مؤشرات 


يعمل استتاجات تستخدم كاساس لوصو ل إل تبوات عد أحوال العلقس ات قعة ولول 
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(JE جک ل ا‎ ul ' موی‎ Fatu’ ع١‎ Jourfnat أن‎ Accounting Resesrch, 
521192: 1372. pp. 107-179. 


FJ 728 ووك‎ and JM مان مك‎ 180098001 and ومهپمی .یا‎ Tle اواج هر) تمعحوم؟‎ 0 Come 
.لاو دا دمن‎ Journal أن‎ Business Finance. 5 ۱972 مم‎ 5-16 
` (5, FACE براق‎ lavê "ع ما مورت‎ ALCON 3 


۳۹ 


فى عال التنبو بالأحوال اخوية مع تطور استحداث 


.> ل د م د 08 
۳ ىه . ولقد نم میں بجا د ر ي 
۹۳ 4 ۱ ات ع٠‏ الات الملحط. فاست< لادا ۱ 2 
1 مدمه ی عال جميع المعلومات عن ۳ محجیعد . تا اراد والرادير وف 


طرق ۰ 


f 8 0‏ ماه 1 عة أكثر 
Zs‏ 5 ن قه مین مات حل ویس 
١ 4‏ ت 2 7 


إل عيه 
توقر هته العلومات الحديدة وبالرعة المطلريه زادت القدرة عل ١١‏ التبو باناجوا» ۱ لوقعة. 


د أ غم خیم الأرصاد الخوية سوف يختار ص ج الطر ی المتاحة ل لتجميع العنو “أأء 

0 ` ت تلا 3 
۲ 00 ها قدرة أكثر من غم ۰ 
الطر ی لي توفر 1 معلوعمات ف قدرة !اکر من غر ها عل التشو . 

ا وة عل ال جح فان عا الحا لو“ ات i‏ 

ول في يخال التقاریر المالية. فإن على انحاصب اختیار طرق القیاس ولا تصاح أي 


4 


1 جح عا معليرمات ذات قدرة عالية عل ا بالأوضاع الاقتصادية اتوفعه للرحدة 
:المخاصبية . فالقدرة التنبؤية للمعلومات ليست ي حد ذاجا تبوات واغا هی مدخلات 5انامما 


لعملية التنبؤية . وعليه نجد أن كل من انعنومات ا مالية والمعلومات ع ن الظواهر الماخية ْ 
متشابيان وذلك من حيث أن كل مها بستخدمان كمدخلات لنموذج قراري معين من أجل 


ت‌صا ال تنذاات معي ۳ ولذلك فزن , القدرة على الب لنب هي في وافع الامر تباجا مغنترکا 
توصل اي تزا مه 
لشوعية ة المعلومات المتاحة وبوعييه ه النمودج القرار ري الستخدم في عملية التنبز و من نم فون 


الاختبار بين الطرق المحاسبية سیه الديلة باستخدام. اساس الندرة على التنبؤ زبتطاب مديد 


يتبعه مستخده (مستخدمي) التقارير المالية. 


خصائض اللموذس القراری الذي 
i” a‏ ا 


إلا أنه من ناحية اخرى حدر اليه إى اختلاف جوهري بين البو سالقفواهر 
الاقتصادية والتنبؤ بالظراعم الماخية. فحزت الي نوصل إليها عن الا حوال احخوية 
والافصاح عن هذه التنبؤات أو عن المعلومات التى تعتمد عليها لن يكون له تأثير على ما 
فعلا خلال فترة ا لسر از عل عکس ذلك نحد أن التنبؤات الخاصة 
رات الخاسية شا على سلاك هذه الوحدات وبالتانى عنى ما 
صوف تكر: ن عليه هذه ال حدات فعلا حلا ل فترة التنبق: فمثلا التنبؤ بنشل متوقع لوحذدة 
عحاسبية معينة قد يعحل بالمشل لمعل فده الوحدة وذلك نظراً لان کشر من بيوت الال سوف 


. 055 


۱ - 1 
مات المؤدية هة لف اا ومن ره 


تححم عر ن مويل نشاطها تيحة تاح عل مملوم 

0 1 1 و 

آخری قد ؤي هدا الاعسا- إلى عکس الالح السابقة - عكس التنبؤات -. فقد تعب 
.مش بو 


:':التوقغات .- بعبارة أخرتى العلومات المحاسبية وما تزدي إليه من زيادة القدرة عل الب ل 
ْ "ا تأثير حتمي عل ملوك الأفراد وآن هذا التأثير غير متجانس من فرد لاخر ولنفس الفرد 


أختلاف الظطءف ' '' 
5 0 لظروف: 4/6/3 aa‏ 
الملحث الثالث ١‏ ن ١4‏ لز مت لا 
1 ش الا نت ل 
نت 1 - ا 2 
منبج دراسه انسوی 
۲ ۰ ۱ 


۱ صوف نتدول في هذا المزء مجموعة من البحوث المعاصرة التي في تعتمد عل دراسة السو 
0 کمنیج انیم ال ظريات المحاسبية البديلة . ويقصد بالسوق نا سوق الور الب وا 
زره مهس هو ةالابقاء عل و الآوراق ال الخاصة بالوحدات بت 
٠ 0‏ الختفة. والاشر اي لتصرفات (قرايات) اأ يرين وف ده اسسار الا 
والستدات في سو ی الاوراق الخالية ‏ أي آي أن ال هسام هنا هو دراسة آثر المعلومات الحا. 
ومدى فاندتها بألنسبة لجع اا المتمرين وليس لكل مستمر على حدة . وبصفة خاصة 
يبحث منیج بج دراصة السوق الاملله الر تیه التالية : 


1 ۱- ما هي العلاقة بين المعلومات المحاسبية وبين أسعار ر السوق الاسهم والسندات . ۱ 
: ۱ ۲ ما هي العلاقة بين التشيرات في الطرق المحاسبية المتبعة وبين أسعار السوی لسلاسیهم 
0 والسندات. 1 : 
۳ ما هي خصائص السيامة الحاسية أو التنظيم الحاسبي التي يمكن اضروح بها من 
دراسة سوق اور راق المالية. 

ن العروق أنه في ظل فرشي المنافسة بضل السوق إلى سعر الترازن لاي سلمة عند 
تلك النقطة !! لني ممق التعادل بين العرض والطلب ب. فسمر البوازن يمثل اجماع المتعاملين في 


هذه السلعة وأن هذا الاجاع بعكم ی کم كمية وئیمه المملرمات المتاحة عن السلعة موضوع 


التعاما . هذا اشحلا ينص ف عا حه اراس ای الشافسة ما ا ق ذلك صری 
a‏ + ییا « - ف ا ت 14 2 م 


الأو راق المالية . والباحئون في هذا الحال ینقسمون ال قر يتسين ردلك من حر جيب اسر المعدو ا س 


الحا ی زرم لی ذه الوم 
الفريق الأول ویغرص نس عدم وإ«يطك اقيم كفاءة السوق وهر وضع يعكس : 


را عدم وعي ول 13 لمن جانب لمر Investor‏ مەھ وبالتاي عدم التدرة عل 


, أثر السیاسات الحاسية البديلة على الأرقام في القوائم المالية المنشورة. 
ة للمعلومات بجانب القوائم المالية التي تصدر عن 
في وضع محتكر للمعلومات vono ill‏ 


(س) عدم وجرد مصاد: ر آخری میمه 
النظام المحاسبي» أي ن الحاسب يعتير 


. potistc Information Context’ 


4 دا اس 
(ج) نتيجة رین السابقن يتجيب المثمر بطريقة ميكانكية The Mechanistic‏ 


Hypothesis‏ لما هر وارد فِ القوائم الالية كا آنه (العمر) قد اعتاد التصرف عل 


هذا النحر ۴۷۵۹۵0 6 Functional‏ وعليه فانه يمكن خداع السوق ٠‏ وال لاہ دعل استسار 


الأوراق المالية ع زا طریق تغيير السياسات الحامییه . ر 


۲ س الفريق 3 الما لثاني ويشترص کناء: السوق وهو و وضع يعكس: 
الا من جاتب المنتثمر Investor‏ ۵ يمكنه من ن تقهم وتقهم در 3 


() وعي وإدر 00 
5 ميل 


السياسات المحاسية البديلة على الأرقام في القوائم المالية المنشم 


| الواردة بالتوانم المالية المنشورة. 


(ج) تبجا ة للوضعين السابقين لا يمكن خداع المستثمر وبالتالي سولق الأوراق الالسة عن 
يق التغيير اعد Discretionary Accounting Choices‏ أي أن هذا التغيرني 
الناسات المحاسبية لن يكوك له تأثر عل أسعار الأسهم والسندات في سوق 

الأور اق ALÎ‏ و۷۵۵۱ ۰91/621 No‏ . ` 
فلقاً للفرض الأول يستجيب السرق بطريقة تلقانية ومنحازة لأي معلومات مماسبية 
إضافية ودون أي نوع من التحليل. السب في ذلك هو أن المتثمر طبقا هذا الرأي غير قادر 


(1) Ross L. Was and Jerold L. Zimmerman, Positive 


Accounting Theory, Prentice - Hall, Inc.. ممع‎ 
giewoud Ci. *3, وات‎ Jsrrsey, 1946, PP. 71-110. 


۴V1 


ْ 0 لتغيزات في نتائج الأعال والمركز المالي وعياً إذا كانت هذه !! لتغيرات 


EES 0‏ قالستمر عادة ما يتبع الاتجاهات التي تفرضها سوق الأوراق المالية 


: كا ساس لاجر ۳۹ البحوث , والدراسات المحامسية . طتا لفرص كفاءة الس ىلا یک ن خداع 


طريق تحديد أفضل السياسات الحاسية الى يتعين انباعها باستمرار. أي أنه يجب 


Pros‏ اليس ماتا برعلل أسعار الأسهم والسندات ؟ ي صوی ی الاور ای الااية . أي الهأ لبس 


| هناك صرورة 


ت 


أساس من الواقع نع ام أنها ناجة عن ج تجرد اشتلاف في السیاسات المحاسبية الطبقة بمعرفة او 
٠‏ رومن هنا كان الموقف التتليدي وانشتمر حتی الآن في محال البحث الحاصبي ذا 
الموقف الذي یری ضرورة حماية ة المحمر من حاطر الاع‌اد على القو DSS‏ ود 


عل کامل الستمر مسئو مسئولية تقهم البدائل المحاسسبية المختلقة ونحديد الأثار الما لمالية ۳ - 


نتیحه انحتیا: ر وتغيير سياسات وأسنس معینه . 
۰ 


والمشكلة بالسبة لفرض عدم كناءة السوق أن الدراسات الميدانية قد أوضحت إن 
قلي جداً من الستمرین يقومون فعل بالاعت‌اد على القوائم المالية المنشورة والتصرف بناء 


ليس العکس(۱) . أي أن المستثمر في واقع الأمر يتصرف بناء عل الاسعار السائدة Price‏ 
taker‏ وأنه ف ظل النافنه الكاملة لیس لمذا المستثمر تأثير يذكر على الأسعار الا 9 ی سول 
الأوراق المالية. ومن هنا كانت أهمية فرض کفاءة السوق Efficiênt Marke! Hypothesis‏ 


بانتغیم السیاسات وأن نأي ار 1 ۱" خسار راد بة ورقية Unny o? Paper‏ 
اشیشمسر بر ی باح (او بر صر ( 


تم علينا دید البديل الحاصبي الا وحد الم واجب التطبيق وانه يمكن الاعتا 
على فطنة او فصاحة المنتثمر لادرالك الآثارالمالية للسیاسات المحاسبية البدیلة. أي أنه يكن 
ترك حر يه اختيار السياسة المحاسبية وجات الاقتصادية مع أ اہ شراط الانصح عن طيعة 


هده السياضة أو عن أي تغيير يحدث في هذه ۷ ياسة. 


اليل ل سوبس تسه 
Efficient Capa! Markets and Accounting: A‏ موب ۱۸ DH Downes. 202 RP.‏ جمححجرن 1.5 41 
Cis NJ CTE‏ تاحصم جد Analysis, Prentice - Ha!‏ هت 2۲۳۱ 
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۳۷۲۲ 


فرض گفاءة السوی: 
يعتبر فرص کفاءة السوق الاصاس الغالب قي البحوث والدراصات الحاسيية المعاصرة . 

وب ا هذا الف رض ی على القومات ای : 

١‏ -! ن التمرین بستجیون لاي معلوسات ت جديدة وبطريقة تور عل اسار الاسهم 
والسندات في سوق الاوراتی المالية. وعلى ذلك فإن أي معلومات في التوائم المحاسبية 
حتى لو كانت في ال هوامش سوف ينعكس آثرها وبصورة فورية على أسعار الأوراق المالية 
available information‏ بلع اطنط , 
انحاصیه مثا ۳ ها من هذه الملومات ‏ 

۳ نت نتيجة هذه الا ستجابة الفورية للمعلومات المتاحة لا يمكن لاي م 3 ن یمق مکاسب 
عَم بر عادية على الأسهم الني يمنلكها واي ی يفك رفي شرالها حيث أن ا اق المالة 
تعکر ی لنا دائ المخاطر النسية لهذه الات ارات لا اکن رولا أقل. 0 


أي آن فرض کناءء السوی ماهو إلا تطبیق ی ل لشرط توازن السوق بصفة عامة والذي 
يتحت ی عند مستوى صفر أرباح . فالتماملون في حالة تناف ن مستمر للحصول على المعلونات 
من مصادرها الختلفة. عاسية وغ محاسية. وعلیه فإسه ! لن يكون في إمكان أي من هؤلاء 
العا ن تحقيق مكاسب غير عادية اعتاد! عل معلومات معينة : 0000 


^ market is efhaen! wilh respect O informaton se! O. if ıt is impossibie 0 make eco: 
noms pols by trading on the basıs of information set Q'", 
۰ كذلك بلاحظ أن فورض كقاءة السوى بينم بکضاءة إنتاج واستخدام العلومات وا‎ 


ذلك على آسمار التداول الساتدة. طبقاً لهذا الإفتراض تعتبر أسعار الاوراق الالية السائدة فى 


أسعار 


لاسا ما غير متحيز 1۱۳۵:۵560 للقيمة الذاتية هذه الأوراق. 


O تسسا‎ 
هر‎ Ba". ane P Brown. =A^ Erpie"ea' أن یاو‎ hCCOUNI:ng عم‎ Humes. دنل‎ of 
Accounting ۱۵۵۲۵, ان‎ 19686 pp 159 - 8 
(PMC. Jenter arnt WF! Mecilng, «Can he Corps: ation میگ‎ FINANCIA’ 8ص ومو يحم‎ 34. 
لوصول‎ 1576 0231-37 


ل ۳۷۳ 


7 وین پاشیمه الدايه eںاچ۷‏ 10168516 تلك الکیمه الي يعتيد ا مستكمر انپا اليم 
الحقيقية للسهم أو السند وان هذه التيمة سوف 3 تمق مع الأسعار الائدة ف السوی ! إذا 
توصل باقي الستمرین إلى فى اتاج ۱ 

۱ ٠ السوق:‎ : 


ا 


1ro cases (0)‏ ج58 - 1 + Rit‏ ع 1 + 2 وار اللو 


7 همه‎ 0+ 1/ Qt] 0 2 


© حیث 1+ا2 ثل زيادة الماند الخاص بالسهم في الفترة 1 +۱ هذه الزيادة تمشل الفر 
. بين العائد الفعل 1 +8 والعائ ند المموقع على ضوء المعلرمات المترفرة ا . 


والحالات المختلفة نتلغه لذ تلمعلومات الت ني کن توفرها هي ثلاث حالات وبااي فان فرح 
كفاءة السوق يمكن أن یک : ن في أحد المیغ الثلاث التالية(١):‏ مه سي 


١‏ - الصيغة الاوق وتعرف بالصيغة الضعيفة ۷62۷0070 لفرض كفاءة النوق وطتاهدة 
الصيغة. تعکس .أسعار التوازن اطالی للاوراق الالية - الإيرادات المتوقعة هذه الاوراق - 
ميه الجاهات الماضي . أي أن دراسة کمیات الاسهم واستدات السابی اصدارها: 
والاصعار ات ره هذه الاسهم والسندات لن بفيد كشيرا ني أي عاولة لتحتيق ارباحآو: 
إبرادات غير عادية . السبب في ذلك أن هذه العلوسات التاريخية متوفرة لدی "غلب 
التعاملن اليد الأو اي المالية وبتكلفة منخفضة جدا أوفعلا تشر الدراسات الميدانية 
إلى أن أرقام الدخل E‏ ترات المتعاقبة لا تنتظم في انجاه معي معين وان سلوكها بعقة 
عامة يعتبر صلوکا عشرائيا 1۷2۱4 83600 وبالتای لا يمكن الاعتاد على هذه المعلومات ۰ 
الساريخية ‏ خراض التنبؤ, إلا أنه من ناحية اخر ى لوحظ أن غاذج الاتجاه العام التي : 
تعتمد عل بیانات رب سنوية عن الدخل ها قدرة تنبؤية آقوی وذلك لاجا تعکس ‏ 
معنومات م بصل تأئيرها بعد على أحوال السوق۱. ۱ 


o 


` )۱( ۴. Fama, " Efficient Capriat Markets A Aevew of Thanry and Erprrcal work, “ Journal ۳ 
„Rance, May, 1970. PP 343-447. 

۵۷۰ Braver, A Lantern, and D Morse * Tho ۱ an Content ۵۱ 5۳ .ممم‎ > Journal of 
Accounting and Economica, 2 . Marc?. 1480, PP. 1.28. 


۲۷] 


ا ا 


٠‏ ۲ الصيغة الانية وتعرف بالصيغة شبه القرية ۴۳۵۲ 50۳5۷009 لفرض کفاءة السوق. 


: وطتا هذه الصيغة تعکس أسعار الاسهم والسندات ‏ ایسرادات هذه الاسهم 
والسندات ‏ جميع المعلومات العامة المناحة . سواء كانت متعلقة بالفترات السابقة أو 
بالاحو ال الجمارية ‏ وجدير بالذكر أن هذه الصيغا تتم بر أكثر الصيغ اتفاتا سع 
الامتخدامات الحاسبية . لان المعلومات المحاسبية تمثل جزه! هاما من الملومات العامة 
المناحة في سوق الأوراق الالية ) وقد أجر يت دراسات عملية متعددة لاختبار هذه الصبغة 

وبصفة خاصة بيان مدى سرعة استجابة أسعار الاو رای المالية لاي تصريحات أو احدات 
مالية مثل الإيرادات الدورية. إصدا ر اسهم أو سندات جديدة. تغيير معدلات 
الخصم التوزيعات في صورة أسهم عينية أولقد أثبتت ت النتانج صحة هذه الصيغة من 
صيغ فرض كفاءة ا! ق4 ويقصد بالمعلرمات العامة المناحة طبقا هذه الصيغة كافة 
المغلومات الي تي تم الإفصاح عتارسيا بطريقة أو أخرى سواء كانت هذه المعلرسات 


محاسيية أو غير محاسییف مالية أو غير مالية ة قملية | وتقديرية :( 


۳ الصبغة النالشة ة وتعرف بالصيغة القوية مر وت ذه الصيغة تعكس أسعار 
۱ الاسهم والسندات جميع العلومات المناحة لاي شخص وليس فقظ العلومات العامة 
وبالتالي لا يمكن محتیق عاند که جر عادي حتى عن طرية يق المعلومات الداخلة اخاصة الضیر 
رصمية عن الوحدات المحاسبية ۳ آوکا هر متوقع ‏ ید یت عملیا حتی 
الآن صحة هذ الصبغة ولذلك يمكن القرل أن سوق الاوراق الالبة بعت بر صوق غير 
کف في! یتعلق بالعلومات ت الداخلية: : ولعل عدم القدرة على التنبت من صخة هذه 
الصيغة مم ن صيخ فرض كفاءة السوق نما يرجع إلى أن العلومات الداخلية هي معلومات 
غير مغروفة بصفة عامة لذلك لابمكن اخضاعها للدراسة العملية. كا أن استخدام هذه ' 
الملومات يعترا أمرا غير مشروع في کنر من الدول إلا أنه على على الرغم من ذلك فإن هذه 
تصبغة لا يمكن مجاهلیا في الدر راسات المحاسبية وذلك نظرا نها تلقى عل البحث 
المحاسبي بعدأ اجتهاعياً هاما يتمشل في أهمية الصاح اولا بأول دون اب ما بطاء عن كانة 


ل ل سس 


)1( ۲.۲۰ Fama, Foundatton of Finance, New York: 5 Books, 1975. ch 5. 


۰2 ۳۷9۰ 


المعلومات المتعلقة بالوحدة المحاسبية وذلك للد صن ولات الاستمادة غم مک 1 
من العلومات .الداخلية والقضاء عل صرر التعامل الختلفة' في هله العلونات . 8 


5 تو توزیم ارات بين قطاعات ت الج . 
mm‏ مه 5 

أ ويلاحظ على الصيغ الثلالة السابقة أنبا تؤدي إلى التبجة واحدة وهي أنه في إمكان 
الوق دائ اللمير بين الوحدات الإقتصادية الختشه ودلك حسب درجة ة كفابتها 
الا تتصادية. فاسعار ر الأسهم والسندات في سوق +اورای 'لملية لية دالا تعكس لا المعلوسات 
المهاحة عن المؤشرات المالية وبصقه خخاصة تلك انش ات امتعنته بالدخل المتوقع لل,حذات 
المحاسبية المختلغة ومقدار ما تتعرض له من غاطر. ومن هنا كانت أغمية دراسات السوی 


0 


. 


۶ مد ۰ عه ام إا e‏ ای دم ها یی وا زاره 
نمرفة طبیعیه العلافه یبن المعثرمات المح سبیه ودين أسعار ازا سهم والسندات. 


0” 


غاطر الأستار: 
من البدييي أن السشم لا يقتصر اهتامه بالعائد انترنع من : الأوراق المالية التي بحتفظ 
۱ بها أو إلتي يفكر في شرائها أو بیمها و شاد اتمه ایض لذراصه مدی الخ‌اط بر ای 


يتعرض ألما ویکن تعريف الخاطرءة 8:56 في اح لات انع ص خسانر مالية. احتالاات 
الخثارة هذه يمكن الوصول إلى تقییم 2 لے" ن طريق : شر اسه مسی نش بر في الدخول ل المتوقعسة أي 


مدى تشتت ( تباین ) ۷۵/۵708 هذه الئیم اوقم فزيادة شتت 'نشعت لقيم الدخيول الموئعة 


حول متوسط 1468 هذه القیم معنا أن . هناك درجه كبيرة من . انتا مخاطرة في هذا السوع من 


سما ع ب وی م سم 2 


الاستتیار . وغل ذلك فان فرص كقاءة السو ی لا يعر كاب تصرف على سلوك الستتمرین 


صواء بصو ورة متفردة او بضورة جماعية » وا هناك سو حه ة ی تطرية توضح لنا العلاقة بين کل 
من العائد وانخاطرة وبين آسمار ال توازن : اور ای یه ترا ۱ 
ا کم هه گر زر د 

The ۲۲۱ has حم‎ p’e2.7 ود‎ ajî the drrezton ۷ sign أن‎ stock price changes 

255302: wilh ع دتم‎ i كاذ كقفو‎ ON'y PIEQICLUON IS thal any ۶۱۵۵ 0۱۶۵6 5 ۰ 

60000۳12879 و2000‎ Cent ۵ SZ that hE ESURaNIS SIGCA 0۴۱66۱5 an unbiased 

esiımate of the واه‎ 593 JE vi اح‎ ۳۲۵۰2۱۵9 Of 5۲52 0۳ changes ۲6۵ هو كع اال‎ 

7۲۱00 6: 0 by 1361522 هدر‎ . he gay ۲6۵5۵۵۳6۵۲۵ لماج د ققخ‎ the CAP ang 


مكلام 


` ٠١ its assumptions Of nO information and 0 costs." 


والنظرية الحديثة لتقف أ بر سل لد امستتمرین تعتمد عل فرضص ان الستمر اول دان 
HT‏ 3289 - المخاطرة بالنسبة مید ال ادات آه نط تة 
ال هل ال دی حد سي من خجم مين مر و یسم اه سه و عضر ر حری 
إا - اداته من الأوراة قى اللالية في ضوء مستری مین من المخاطرة . التحفين ذلك یشوم . 
۰ یم ایر 0 5 
۳ م اا اهز أسهم وسندات بدلا من شرائه نوع واحد فقط و, بث يصل إلى 
CEOS fou.‏ ني 5 1 
را رای > مضه أو حقة کف. من أ وراق „i Efficient ۴۵۲۱۵۱۵۵ ain‏ - ن البديبي أنه عن 
۳ ايم الاس ارات في هذه الْحنتة أ والحتية بمكن الوصول إلى آدن درجة ممكنة من 
يه عد د 
ا Foo‏ اه ده ا 55 ۰ 3 . 
غاطر الاستار. وبالتاي فإن المحفظة او الحقيبة سرف تكون غير كف ادا كان هناك محفظة 
۳ ۰ ۳ ۳ ۳ ۱ ر 3 ۱ 
أخرى من الأوراق المالية تحمقی عائد! اعى مدب اقل من نتغير (المخاطرة) أو عاندا أعلى 
ت ‏ العائد ولک معدل تفر أا" 


او is not efficient if there is another Pcofolio wrh a higher expected value‏ ۳۵۲/۵۸۵ م 
هن tetufn and lower standard deveatıon. 2 hıgher expected vaye arid the same slandard‏ 
viation;b: the 52۳26 expected value a lower 51۵80221 deviation )2'‏ 

ل f e‏ 4 |" ۰ 
سار نه ذلك ف الشكل استاي : 


ویکن نصور ير سلوك الستمر في محال تنوبع ! ا 


Gn‏ 06۵ 0۵6 ماگ 


امخاطر 0 
س س 


(1) Wals ۵۳0 Zmmerman Positive Accounting Theory. 1546 عن‎ at 0 8 
2) James © Var Horne, Financiel Management and Poticy, 
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55 ۵ و5985 Prerhze Hal‏ مه “انا 


ااال 


:1 معدل العائد للأصول المضمونة (بدون مخاطرة) . 
1 8 > العائد المتوقع من الاوراق المكونة للسوی. 
8 = معامل الخاطر للسهه (ز) أي المخاطرة النسبية 


١ B= CR)‏ فقو ےط خر 
(An)‏ *0 


احيك: 


... التغه ر المشةرك معمهد :00۷ للعائد من الاستشمار (ز) والعائد السائد في السوت‎ = CA 


(). 
n‏ = = التغير في العائد السائد في السوق 


حفظة | 
یکن ترضح هذا الموج عن طريق الشكل ا لتالي: - 


Characteristic Line. 


العائد في السوی 


۳۸۴ ۰ 


من الشكل نجد أن الخط من س موتح العلاقة بين انعاند من السهم وبين العائد 
وبالتلي فاد مثل هذا اد , يمثل دير اسری شدی احعل 
ل اأ ا نوع معن من الأوراق الللية رهز المخاطرة هي التي SEY.‏ ن جنها 


لتنويع (8). أي أن المخاطر اخاصة باستشا, ر معين منسوبا إلى متوسط المخاط 


۱ ۳ ۱ 4 e 
الساند في السوی و الذي يتعرض‎ 


ت 


بالوق risk in he marke!)‏ 206:396). فإذا كانت قيمة 8 واحد صحیح کانت المخاطر 
ویه و ادا زادت کے ن الواحد ازج اسع ع فد ال العائذ عا لى الاس ی رار | لعائيد العادى 
الساند في السو . والزيادة في الايرادات لا بد وان تصحها زيادة مائله فى در الخاطرة 
۳ 3 1 5 هت 
وبالتالي فان تسعير الاوراق امالية يتم فقط عل ی الذي لا يكن تجنبه عن طرير 
والان وعل ضوء ما مسق يلرم بحث دور امعلومات و ف امحاله ۲ ن الما تالم 
الاكيف يمكن الاعتاد عل معنومات المحاسبية لا تما قرارات اسار 5 ساق اء رای 


المالية وبعفة خاصة فى تحديد أسعار التعامل 


۳۲ ۰ > 3 f 
- تأثر البد'ئل المحاسسية عل تصرفات المستثمر ین ونصقة خاصة 13 ی أسعار الاورای المالية‎ - ۲ 


U ام‎ ۹۹ 1 H8 اسة ل‎ “la ! OSO 
وبالشیه سشصه ارو فان در سر المعدرمات ! لمحاسبينة على أسعار اد سهم‎ 
a= 5 ۳ ۰ ۱ ts 
3 ساف از آه المالية يتطلب تیه حمسي لل م امه ای[ 4 انء رة‎ 1 11 


۳ )و لك عن ضوء نتاشج فرص کشیاءع اسوی (EMH)‏ ومودج (CAPM) amil!‏ 
ألمى م ۱ » عل ہے ا اتود ۰ ۰ 
لوصح اعلاء . و عليه يسح تمودج اعیمه : أغيمة بعد بل عل النى و التالي 200 

۲ EC 3 


لماع + 1] 


0 ,۷ ع- صعر سيم رم اسنند) {u‏ 86 النجتبه الرصية 0 


ااا بو و و و موم 


1 ۱ e GRE عن‎ Cil F27 
رو‎ Wats avî 206 TAT, دوع‎ Accolnting Theory, IN. o cp e? 
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۳ ۴ ص E‏ ل ا E‏ 


عة معدل العاند عل الاسخمار رالسهم) () والذي يتم حدیده طبعتا لدراسهة المخاط 
النسبية ‏ انظر نموذج التسعير. ۱ ۱ ۱ 
" ولا كانت التدفقات الدخلية المحاسبية 621095 يكن أن تكرن منياما تقر 
للتدفقات النقدية فإنه من الواضح امكانية الاعتماد على الأرقام المحاسبية لأغراض | 
وتحدید الأسعار في سوق الاوراق ناب والتوافق بين الدخل المحاسبي وبين ن صاقي التدفتان 
النقدية یتحقق سواء في التوسط أي الدی البعید أو بالسبة لكل فترة على حنة. فقي التو 
يتساوي الاستهلاك السنوي مع الاضافات ال رأس‌الية والاستتارات . أي أن ٠,‏ = ,0 حيث 
= الاستهلاك ٠,‏ = الاضافات الرأسمالية رالاستیار) ۱ 

ولما كان: 0 - ا + وت = بیش | 

CC س‎ 


. حيث ,۸ = الاخل المحاسبي .. .. رب 

0 ٠ Ar, = 01 ۷ 

أي أن الدخل الحاسبي في الدی الطویل یتساری مع صاني التدفقات النقدية كذلك 

يمكن إثبات أن التغير في سياسة الاستهلاك لن يكون ها تأثير على توقعات المشمري: ن فإذا 

فرضنا استثهارا معينا مکونا من فنرتین محاسبيتين وان الاستار بانکاما ل تم في بداية اه 
الأولى فإن قيمة هذا الاستتار ر سوفا تکون . 


3 (A) + € (D.9) 3 (A2: + 3 (O2) 
سسس‎ + 
1 + 6 (۶ ا‎ TFE(P 


= و.۷ 


فإذا اتبعت الادارة مياسة استهلاك من شأها زيادة الدخل ‏ مثلا التسط الثابت بدلا 3 
. من الاستهلاك العجل - فان مثل هذه السباسة سرف تكون معلومة لدى الستلمرين تطيقا 
لفرض كغاءة ة السوق ربالتاني فان الائر الذي ينتج عنها هر تجرد زيادة (,,۸) 6 وتقص (:,0) 6 
التتيجة أن قيمة الاصل و,۷ لن تتاثر بالتغيير في السياسة الحاسبية التي تتبعها الادارة . 


ولاختبار مدى تاثر المعلومات امحاسبية على الاصصار في سوق الأوراق المالية نحدأن ٠‏ 
معنلم الباحدين يركزون على دراسة العلاقة بين التخيرات في الأرقام المحاسبية وبين النغيرات 


aos 4 8 ٩۲ ۶‏ 65 5 ۳ ۲ 00 
ل از صعا . السب ف ذلك بت هو نعدد المنفيرات التي بور ني الأسعار وبالشای يتعذدر اخرها 


- ۳۸۲ ۰ 


. ع 2 


5 لك بغرض اعتبار مدی احتواء الارقام الحاسية على معلرمات ۱0۰ 


تمد على متغير وا ودلك 
nation conten‏ مؤثرة عل قعصر فات الستمرین . ویأخذ نموذج السوق الصيغة التالية : 
ولا + BRM‏ + بق = ما 
یت 0 E(U,)‏ 
Q( RM, U, ) =O ۱‏ 
عائد الهم في الفارة ؛ ديق 
معاملات العلاقة الخطية = ,8 5 
عاند السوق في القارة ) = Amt‏ 
= 


# ر عنصر تغير عشوائي 

ویثل المنصر العشوائي أثر المعلرمات الحاسبية أو أي معلرمات أخرى تتصل بالسرق 
بوتاثر على توقعات المستثمرين. كا ينضح أن هذا النموذج یعتمد على دراسة متغم متغير واحد وهو أ 
"الاسمار السائدة في الوق واعتبارها الحدد الاسامي لعمل التنبزات 


۶ ویر لدراسات اليدانية - بدء! بدراسة :8 Ball and Brown‏ - إلى أنه يجب 


3 1 ولتد أوضحت ١‏ 
التنرقة بين کون الأرقام المحاسبينة - - الدخل مثلا - تعکس لنا تأشبر التغیرات المختلفة على : 
الأسعا, زي سوق ی الاورای المالية وين کون هده الارقام فا حترى من انعلومات Intormation‏ 


Content‏ اوه عل تصرفات المتمرين ‏ فقد اتضح أن الإعلان عن الار قام المحاسبية قد لا 


یکرن له تأثر متزامن عل تصرفات الستمر بر 
قبل الاعلان : عنها بصورة رسمية . طفاً لفرض كفاءة السو 
عل العلونات ت اللازمة وبالتا نالي فإنه ني الوقت الذي بتم فيه الافصاح عن الارقام المحاسبية 
تکرن هذه المملرمات قد أخذت فعلا في الاعتبار من قبل السوق وانعكس أئرها بالفعبل عل 
أمعار الاوراق امليِة. إن تعدد مصادر الحصول عل العلومات کثیرا ما يؤدي إلى افراع 


ن عا announcement‏ وبال لي بصبح 


۰ ن وذلك نتيجة لت تسرب هذه المعلومات إلى السو 
وق هناك مصادر متعددة سور 


5 ۰ 9 
i! Peenpt‏ ردام المحاسبية هن شن أها امور وفت اعارا 


س 
Income Numbers, «Journal of‏ ود. At¢coyn:‏ ثن {TA J Balt and P. Brown. «An Emprıcal Evaluation‏ 
Accounting Research, 6. Autumn 1968. pp. 149۰ 178‏ 


۳۸۳ 


و را 00000 


۰ 


۰ 
۰ 
تسس 


الدور الأساسى للقوائ الالية التشورة في نهاية الفترة طشا لغرض كقباءة الوق هر 
mm ۳‏ سسس 
ال لس 00۳01۳۳۵۱00 من مدی صحه ما سر تداوله من معلرمات . ١‏ 


مات الحا 

من العرض السابی بتضح لنا أن كل من فرفس كفاءة السوق ونظریات الاس 

على أن العلومات الحاسية عل درجة عالية من الأهمية في تحذيد وتقييم عائد ا 
والمخاطر المحيطة به أي أن أي معلومات جديدة تطرح في الوق لابد وأن یکوت 
عن ا ر في سوق الأوراق المالية. وترتيبا على ذلك فإن الأرقام المحاسبية ال 


> ولقد آظهرت البجصوث اليدانية الارباط الايجاى 00۳1۵1200 ۳0511۷۵ بين أ 
الأوراق المالية خلال قترة معينة وبين مستویات الدخل الخاصة بالفترة السابقة. کی انت هلذم 
الأبحساث ك أنه ليس هناك آي تغيرات جوهرية في الأسعار يلال اله ۳ : 


الماليةء وهو ما يتش مع !لم لصيغة الثانية ‏ شبه القوية - من صيغ فرض كفاءة الم 


أرقام الدخل - تلا مروت 9 نه اق "حار المتاحة للوحدات أمخاسية 2 یل صرف r‏ 


ت فة رة عل العافت + ت النقدبة إذ أن هذه !! لطرق تختلف فيا بياب في سوقبت 


الاعتراف بالمصروفات . والسؤال الان مهل هده الدائل المحاسسية فا تألم د عى أسعار 


الاسم واللندات؟ من ال اض أله دا كان الرد على هذا الول بالايهات قود دلك يشوم 


اك 
o Osa‏ وی عرش ۱ uctle:‏ لكا | ۲۱۰ 7 هه 9 ہل ۵اه Bar‏ جاعم 15 
Business J.y 7572 pp 403.421 See Gey‏ 


سك و 75 aoe‏ مر و۳۰ 


Journa! of‏ 6۵۳۳ واد 
Ola Time Ceres‏ ال اللو كن 
The ۸66۵0۵۱۲ Fevitw, Jara” ۷ ۱:77 0 1-2‏ .=4 


"GC Fate 


- #514 


ری على عدم كفاءة السوق. أما إذا كان الرد على هذا السؤال بالنفي فان ذلك يكون وليك 
على أن المستثمر على درجة من الوعي وأنه في استطاعته أن يرى ماوراء الارقام الحاسية. 


ولقد كانت معتلم البحو: ث الميدانية تؤيد فرص كفاءة السوی إلا أنه حديثا هناك تناك 
2 ت 


ميدانية على عکس ذلك . هنه الدراسات الميدانية يمكن تة اب لاه آن اء ۱ 
۹ 


١‏ بحوث تتعلق بالبدائر المحاسبية التي ليس ها تأثير رافح عل التدققات النقدية 


+ _ بحوث تتعلق بالبدائل المحاسبية ذات الأثر الواضح على التدفقات النقدية 


لى بالداثا المحاسبية ذات الأثر غبر الماشر على التدفقات النقدية. 
0 58 .= ۲ 0 8 ۳ 3 

ت مقارنات بير ن شركات تستخدم طرق عاسية غتلفة ' 

ف حساب الاستهلاك, إلا أن النتائج ۸ تسضر عن استجابة واضحة لأسعار الاسهم 

!۱ التقاري ير المحاسبية . فالدخل الحاسبی اطرتفع النأتج من اعرد 
1 یلا سس بي 


والسندات مع التغير ا 
اء ظط 3 عانة عله 8 لا الط ااثابت بالمقار 6 نة بالاستهلاك انی لمعضا ل -۸ م يصاحيه 
` ست ی 

لے . أي أن السود ف باختلاف ١‏ اعارسات الحاسية 
وما ينتج عنہا من أرباح ورقة وصورية أو محاسبية». 


بحوث أخرى عالنة وما ت إلى نفس التانج وذلك عن طريى دراسة بدائل مماسبية أو 


تأجيل الاعتراف باد باح | خبازة في القوائم المحاسبية . مثل هذه التائج نويد افتراض الوعي 
لدى المستثمر کا نات إلى القول باي البدائل المحاسية التي ليست فا ناثيرات ماش ة 


على التدفقات النقدية ليس لا تیر یر ۱ ابضا عل أسعار ز الاسهم والسندات 5 سوق الأوراق 
المالية . عماسيق يمك :ا تفس هغه انتاشج ج بان المستثمر يقوم فعلا بتعدیا بل الأرفام المحاسبية 
بامشعاد أثر اتباع السیاسات المحاسبية البذيلة. 

لَى . بالمجسوعة النالية من البحوث فهي تنعل ۹۱ اليد الل انحاسية الى 2 أأثار 


a. 4‏ 
اما ےا بتع 
ماشرة عل الندائقات اة و ات الواضح عل ده الد هر انار ۳ نين ص شح 


. سس سے‎ 
٠. 
(1) Warm Beaver, H قمع‎ Roan [E Dukes. -lerperoC Tas hatin, 3۳ امم وس‎ and 
he Bev “ع‎ Cec Uy Paces: The Accounting Review, A. 1672. po 379 - 332 


۳۸۵ - 


. الوارد أولاً والوارد أخيراً في المحاسبئة عن المخزون السله فتد وجد أن التي ر ال الى 
1 آخیر! كان ن مصحوباً بالز يادة ي أسعار ر الأسهم والسند ندات الخاصة 55 الثم ركات 4 ۳ 
1 هذا التغيير . فع اثرغم من أن الوارد أخيرا يرتب عليهاً ي فرات ارتفاع الأسعار دخل: 


فز ارتفعت أسغار أسهم هله الشركات200, 


الؤال الأن هو ۔ كيف یکن ¿ تفسیر هذه ال تئج عل ضوء ما أثتته التجا جارب ۱ 
والتشم الذي پرر هذه التائج هر أن الاتقال من طريقة الرا وارد أولا إلى طريقة الوارد. 
سرف نؤدي إلى تخفيض الدخل المحاسبي والتزام ضريبي اقل أي زيادة في التدفتات أل 
ی ن المرحلة الب الية عي زيادة قيمة المنشأة التي يتبلور يار 


۷ اماع ن المجموعة الثالشة من الدر راسات الميدانية فهي تمله تتعلق بالیدائل الحاصیه‎ a. 
ت یکن أن تكرت ها آثار غر مائ ء عل التدفتات النقذية . وبالتالي من اوق آن یکون‎ 
تأثير على آسعار الاسهم والسندات. ويتههبد با بالا ار عر المماشر ة تلك التي يكرن تأثيرها‎ 1 
مات قيمة المنشأة بالسبة لاصحاب رأس الال ود‎ 

۳ .سم 
3 جریت دراسة حول تأثير الانتقال من سياسة رمملة تكاليف الاستکشافات في شرا 
البترول إلى. سباسة المجهر دات الناجحة (طبقاً للسياسة ا اول كان يتم رسملة جع تک 
البحث والتطوی ر وتعرف بطريقة ة التكلفة الكلية 0051 انا وتا تا للطر بتة ة الثانية لا تر 
هذه التكاليف إلا بالنسبة للأبار التي ابت بت أنها آبار متجة وتصرف بطريقة اجه 5 
الناجحة 64005 1ن4وو009ن5) والسياسة ار من شانبا معالة مص رفات الا 


ليس عل التدفقات النثذية ا منوئعة ذاتها. 


Sa 


کتکالیف رأس إلية بالنسبة (لانا. ر المنتجة فط وبا لتاني فإن الانتقال إلى هذه السياسة سدة 
۱ مركب مله افاي الل الحاسيي وأيضاً تعرض هذه الأرقام لنتغير الكبير من هرا 


لاخری. وود اوضحت الذ, اسات ت آن اللانتة ا | 81 ل طريتة امجيردات الشاححة كان له تائم 


1) Styam Sundar, ولطكموماوام تق‎ Cetween تمه‎ ‘Changes ard Slock وميد‎ Protiems ol 
MrasureTent and Suma ۵ Evmencs, «Erica! Rscaa’2n in Accourtng ام‎ SIU» 
dies ۱973 {(Suppiememt to Journal of Accounting Research! جع‎ 1-45. 


3 ۳۹۹ 


عل أسعار الاسهم والسندات(). . ویلاحظ أن هذه السانج لا تتفق تتفق مع ماکان متوقعا حيث أن ۱ 
هذه البدائل المحاسبية من النرع الذي ليس له تأثير على .التدفقات النقدية وأن الاختلاف هر 
عرد اختللاف عاسبي . ولذلك اجه البحث إلى ايجاد تفير هذه التائج غير ا متوقعة وفعلا 
اتضح من هذه الدراسة أن الانتقال إلى طر طرق بقة المجهردات الناجحة ی إل اتخضاصی مقدرة 
سس تسس تسس 
مها الدائن عل سياسة الترزيعات bf covenants‏ مل هذا التفحم عل نظرية ` 


1 الا Agency Theory‏ التي تى تفترض أن الوحدة الحاسية ية تقوم بدور الركيل بالنسية لكل 
الاط اف ذات المصلحة (الامين ۽ مله السندات. الإدار رة. ..) طبقا ذه النظر ية 
تستخدم آرقام لا لتخاسية كأساس ليذ مر الركالة الرمة بين النشأة وبين هذه 
الأطراف .أي كأساس خساب نصيب كل مام كل منهم في نانج الوحدة | المحاسبية . ۳۳ نان 
التوزيعات عل حملة الاسهم والسندات موف تتأئر بالتغير ني الدخل المحاسبي . وبالتال فان 
التغير المذكور في سياسة التحميل المحاسبية لتكاليف البحث والتطویر ها (من هذه الزاوية) 
آثار غير مباث غ ماد عل التدفتات النقدية دية التوقعة لتم رين في الوحدة. وبالتالي من المعقول 
أن يكرد کر ن لذلك تاشر عل أسعار الأوراق المالية . أيضاً في حالة التروط التي یضرضها الدائن 
عل جات التوزيمات عل 7 ا كته الشروط عاد نكرت فى ن في شكل نسبة معينة من 
الدخا ل المحاسبي ے کحد أقصى لتوريعات. . ادف من ذلك هر حمابة حتوق الداننین على 


ی ۰ حترق ! ف الماضين. ولا کانت طريقة 2 الجهودات الاححة سوفن وتر عل :درجه 


المخاطرة .التي دم و با الوحدة ال لمحاسبية نتيجة التغير في أرقام الدخل للنترات المختلفة . قانه 


من اتوق أن ي يؤثر ذلا زثر ذلك على أسعار السوا ف للسندات ت اقا لاسهم رأ من امال . 


ومن الدراسات التعلقة بسوق الأوراق المالية تلك الدراسات التي تبحث في أثر 
صباسات الصاح المحاسبي البديلة عل أسعار الاور اق الملية . وأظهرت هذه الدراسات ان 
التضر , ي أخاصة بأجزاء من تشاط الم لشروع 0608 كان لما تأثير على تقدیرات الخاطر الي 


(1) كداان0 اوعد‎ ۷: Mıchael! 5 Rezefl and Dam 5: Dhahıwal, «The Econom Delerminants ان‎ Mar’ 
ket React.on ها‎ proposed Mandatory Accounting changes د‎ The 0:۱ and Gas Inaustry«. Journal 
of Accounting and Economics, March, انا‎ op 37 1 


FAY. 


کل و ا 7 1 3 


2 تتعرضن نا الاورای المالية اخاصه هذا الشروع . فعن طريق تقدیم معلومات تحليلية اکد 
الجتمع المالي تعرف المجتمع عن درجة المخاطرة المحبطة هذه الاستیارات(۲۱» الاسر | 
٠٠‏ يؤثن بطريقة غير مباشرة عل الاسعار في سوق الأورأق المالية 


۱ و وفى المملكة المنحدة أظهرت الدراساث أن أسعار الأسهم لم تتاثر اثر ام بط عليها‎ ٠ 
جوهري من بدأت ال ركات في نشر قوائم محاسبية معدلة بأثر الت في الستوی ال‎ ٠ 
للأسعار- هذه القوائم أصبحت الزامية في المملكة اشحدة. وتدل هذه العا عل أن‎ 
الأوراق المالية كان يقوم بأجراء التعديلات الخاصة به بطريقة غير وسمية الامر الذي يتفي‎ 0 .... 
قضی کفاء: السوق.‎ 


ا م 


ی سیو 
ل اه : .سیر نى يمكننا تلخيض أهم نتائج دراسة الوق في ال 


اة سجاءت نتيجة کر هن الدراسات تتفق مع افتراض وجود علاقة اق ين المعلومات الحا 
راصق بالدخل وبين تحقيق أسعار التوازن في.سوق الاوراق االية, ۱ 
۲۰۰۰7 سجاءت نتيجة كثير من الدراسات متفقة مع راض فاد ملوسات الحاضبية في تقد 
-. ب باط رالاستار في الاوراق الالية ۱ 
ان ۳ جات يجة کمن ارات مق مع فا أن الستسر و اع ويدرك لاي مد 
- ليس لتغيير السیاسات الحاسبية تأثیر مباشر أو غير مباشر على التدفقات النغدية التوفعة 


3 


وفي مقابل هذه التانج يمكن توجيه عدة انتقادات ت ثیح دراسة سوق الأوراق الما 
_ ونأثيرات السياسات المحاسبية سبية البديلة على هذه السوق وذلك عل النحو التالي:- 


مامه 
سيد رضن كفاءة ؛! لسوق على نموذ المنافقنة الكاملة وفي هذا تبسيط للامور قد يؤثر 


عل صحة النتائج التي نصا البها. انطلوت عليز النتائج في حالهة عدم کب .5 السوی: 


د 


وی حالة المنانسة غير الكاملة . ذلك لانه هناك فق بن آم 


ال .ج 
ا 
۳ ار ا واز ن Equilibrium Prices‏ 
٣‏ 9 الأسعار المثالية Ogimum Prrces‏ ° 


Û0) 8:2 B Ania, * An قح‎ Eva!yai.a7 “ع‎ Line 0“ BJsnes: ورتم‎ °, Journel o! Accounting 
Resesrch یهن ای‎ PP. 343 341 


۳۸۸۰ 


۲ - فرفس كناءة السوق لا يقدم لنا تمليلا لمدى كناءة المعلومات المحاسبية أي أن المعلرمات 
المحاسبية التي يستجيب ها السوق قد تکون معلومات غير سليمة . فقد تکود الدائل 
المحاسبية ية التي ثبت تأشرها على الأسعار ليست البدائل المرغوب فيها وهناك فرق بم 
مر 

8 (1) تأثير سياسة تواسبية معینه : 688601 

(ب) تفضيل سياسة شواسية Desirability : aa‏ ا ا 
ودراسة الوق قد بيب على الام ر الأول ولكن لا تعطينا إجابات بالنسبة للامر الثاني إن 
" دراسة السوق ليت كل شي ء بالنبة للحث امحاسبي ۱۳6 00۱ 15 The 51065 Market‏ 
Universe.‏ ش 
إن استجابة المستلمرين للمعلومات المحاسبية ية فد یکون ناتج عر ن جرد التمو ود على هنه 
العلومات في عملية الفاذ الق ارات Functional Fixation d‏ كا أن العلرمات المحاسبية ترد 
" مصدر واحد من مصادر عديدة تؤثر على سوق الأوراق المالية. 1 ۱ 
4 4 ل تەس منهج دراسه سری ق الأوراق الماليه ت 18 تمر ا معلومات المحاسبية على سلوك المتثمرين 
في عموعهم ولبر بالنسة لكا ل متتمرعل حدةو اهت‌امات المحاسبة مجب أن ترجه 
للمستوى الفردی وابقا المستوين التجميعي . 

د من الصعب استنتاج أي علاقة صيبية بين المعلومات المحاسبية وبين تغیرات الأسعار في ' 
سوق الأوراق الالية - فهناند عوامل كثيرة : نؤدي إلى تغير الأسعار وبالتالي يصبح من 
الصعوبة بمكان تقيم أثر معلومة معينة في معزل عن أثر المعلومات الأخرى. وعده وجود 
استجابة من جانب الاسعار تجاه المعلومات الجديدة لا يقوم دليلا عل خلو هذه 

. المعلومات من أي تأثير أو إن هذه العلومات غير مفيذة. ۱ 


1 


الأوراق المالية يعشثر مالا حديد! 


رعل الرغم من هذه الإنتقادات وغيرها فن سوق 
ومتیدا ۳ ا الفكر المحاسبي . ومن ماحیه ة أخرى يمكتنا اخروح مجمرعة من الترصيات عل 


۰ 
صوء مانم من در اسات ر" آا. أهم هذه الت صیات هی :د 
ات ات 1 2 ل 


۰ ۰ اه اد 1 1 و ea‏ سي مه 
ن کر ن هناك جدال حول سدیلین شاسبین ‏ فال حسم هذا اخدانل بربقه براح اة 


١ ۰ 27 0 u. ۲ ۱ ۱‏ ۰ 
( عملية ) یتطلب الافساح عن آثر كلا الديلين بشرط آلا پترتب على ذلك تک یف 


TAA ۰ 


بای ری المتفعة المتوقعة. : وتوضح ١‏ هذه التوصية إن العب» انتقل من الحا 3 
:إلى السوق ( مر ) لبم بعملية التفسين وتحديد الآشاز ال قتصادية للعلو 
ا ٠٠‏ اضاقت ا 


0 5 طالما أن هناك اجماع على وجود علاقة بين أسعار الأوراق المالية وبين مستوى المخاطر 
یتعرض ها الاسثار فان فكرة المستثمر العادي الغير واع يعشبر افتراضا غير مفيد 
5۹ المحاسبي .إن المستثمر العادي یقف عادة موقف الستجیب لنغیرات السوق cê taker‏ 
0 وبالتالي فأن اي معلومات إضافية تفيد في تحقيق ا لتوازن في سوق الاوراق المالية سن 
ت ۰ ١‏ 7 تتعکس عليه بالفائدة. وان اي تخفيض في کفاءة سوق الأوراق المالية عن طريق التوضع 
ا ۱ في الإفصاح سوف تفيد كل من المستثمر العادي والستمر الواح وبالتالي فان ق فكرة تبسبط 
سس المحاسبية لتكون مستوعية من الج -فكرة. رة مرفوضة . 
3 ۳ ۳ 0 1 ويلاحظ ۳ للتوصیتین ين السابقتين علاقة میج التو 5 في الإنصاح ومنبج اقتصادیات 
:تاه جه ايا : العلوفات. وسوف نتناول هدین: المجین بالتفصیل في هذا الفصل . 


أوضد تا فا سبق أن ال 10 لحاسبي قد يكون بحنا تیاسیا ( أو معياريا ) ۸۱0۳۳21۷6 
کا قد يكون بحثا وضعيا ( أو وَصمَيا ۵۳۱۵۵۲0۱۱ نووم 'g‏ البحوث القياسية بحوث تبدف ۱ 
ايمل اميه إلى إلى توص 3 بت ال مارسات الواجب اتباعها في ن أن البحوث الرضعية جد ف ال تفر تعسير وتفهم 


ی 


1 وضع شه دت بفرض انز برد ار شرع ا لوتف الختلقة ٠‏ ود قاراي 
کے | اسك 


ام البحوث الوضعية المعاصرة ۳ تتم بدراسة. سلوك اد رة تجاه السياسات المحاسبية , 
البديلة. . السؤال الأساسي في هذه الدراسات هو :الماذا تخا ر الإدارة سيياسة محاسبية معيثة . 


یالتفصیل : ! صواها مین الساسات البديلة الأخم ری؟ 5 


- الاك 


وتعتمد هذه الدراسات الرضعية على افتراضين أماسيين ‏ (© 


١‏ فرض كماءة السوق وذلك من حيث القدرة عل ا الاستفادة من المعلوما المشاححة -8ممماما 


tional efficiency 
فرض التضرف الرشيد من قبل الإدارة وبالتالي سعيها إلى تعظيم ال لخافع التي حصل‎ - ۲ 


عليها ( الثروة الذانية للإدارة ) Mşximicing their personal wealt>ê‏ 
بال 


وبالاضافة إلى هذه الإفتراضات تعتمد هذه الدر اسات ا Agency‏ 


ال نا موم العقرد 012015م2 أن ۲۵5 وأن الغرضر من هذه العترد هو نز 
الاطر راف الختلمة 4 وبصفة خماصة : الادارت حله لاسیم . نة 


حدة التعارض ۷9208 بين 
السندات ‏ ا : ی 


RA 


رامعا الإدارة في التاري. البق الخارجية يدور حول جانين رفيسيين 


-١‏ دید الاس المجاسية الللائمة وستوي الإفصاح اللازم. أي الإختيار من بين 

البدائل المحاسيية المناحة) 
۳ - الخاذ مرقف إزاء أي معايبر تضدر أو تقترح من قبل الاجهزة المشيلة عن تلكليم مهنة 

ب لمي ی لے 31300 
المحاسبة وال اجعة . : سس 
وعا لا شك فيه أن دراسة هذه لهت مات الإدارية بتطلب تحدید أثر البدائل الحاسية 

المخلنة عا لى المصالح الذاتية للادارة رة وف ی يلي نونج عن الدوافه والاعتبار ات الى تؤثر عل 
موقت الادارة 5. الغرض من دراسة هذا النموذج هو بحث امكانية الا عتماد عليه في في محال و ۳۳ 
بالسل اه سلرك الاداري المتوقع تجاء | الما نز النعلقة انعلقة بننظيم ال السياسة سة المحاسبية في YE‏ ۳۳۳ 


المختلفة 0 ` 1 5 


س 


(O) Jerald L Zimmerman, 7 Positive Research ın “وم التديعه‎ serspecine on Research. وجني‎ by 8 
Pint and ۲ Wikams, May 1980, PP 107-128. 


-۳*۱ 


. ا ْ 5 المحاسية :نك ا او لد ۰ ودب 
النمودج الوضعي للسياسة ج 3 


0 تم ! اللموذج الذي سوف تمرضی له هنا إل بحت ال لالب إدارة الوحدة وین 
. السياسة المحاسية. ومن الطبيعي أن يقدم لنا هذا النموذج شرحا وتفسيرا لجانيين رئيسيين: 


یاسات: :المحاسبية الديلة عل التدفقات النقدیه الخاصة بالوحدة ال فتصادية" ع 
ياسات المحاسية البديلة على مصالح إدارة الوحدة الا تصادنة . ۰ 


۱ اس 
س آثر اليا 
والشكل ف الصفحة امقايلة يوضح ل عناصر هذا النموذح“. ف هذا الكل نجد 

ف آنمی اليسار أن التق زير المالية تتأثر بعاملی ن أسايين: 


. 1 ۱ ٠. الاحداث الا قتصادیه‎ ١ 
اه لتغيرات في !! لباة المحاصبية المتبعة . ول آقسی الیمسن یوصح الشكل ردود مل‎ ۳ 
 ةلالثلا الإدارة تجاه مذین العاملین . وتتحصر ردود فعل الادارة في أحد الإتجامات‎ 
i . العالية:‎ 


ذالم لشغط عل الأجهز الأجهزة النظمة للسياسة الحاسية وهنا تقو الإداة في الشروعات 


اللختلفة بار رسة الاير سواء بالتأكيد أو العارضة للاجهزة الستولة عن تتظيم مهنة 
لمتخاسبة . هذا الضغط من قبل الإدارة قد يكون کرد فعل تجاه تغيير أو معيدار:حاسبي 
معين صادر بصو رة رسمية كا هو الخال في موقف إدازة شركات البترول تجاه قيام مجلس 
معايير المحاسية الأمريكي 8 باستماد طريقة بقة التكنفة کنفة الكلية مه اد وفرض ضريقة 


الجهود اسر : SuCCeSSIL eforS‏ . “كذلك قد یکون ضغط إدارات الشر 5 
جهود امتصر؛ 


الأجهزة المنظمة ۰ < 1۲ ۱ ت الحاسيية بفرضی التختيف م ن حدة أوضاع اقتصادية معينة . 


مشأ ل على رد الغعصل الأخير نجده في قسغط إدارة ة الشركات لاعفیانها من ضروزة اتباع ا 
2 لام وا له سياه عم سر و 3 فك ر 
طربقة السوارد أخير ١‏ بصرف اولا ي الفواثم الالة ة النشّورة والأكتفاء بات اعا فقط 


لأغراض ات الق یه 57 ن الواضح أن هذا الموقف مب ن قبل الادارة جاء كرد نمل 


بيعو 5 5-5 من حدة ظاهرة ارتفاع الأسعار. 


س 
"Journal of Accounting LNerature, The socie.‏ مسي به Laurer Kelly, Postıve Theory Research’‏ )1( 
fy o! Accounting research Digest. Spring ۱۵۵ P. 113.‏ 


ر sS yt 3 ur‏ دق ۳ 0 ال ای ی 


الم نط عل الاي 1 لحي 1 


الطة أهه الدامة 


آثر اللو مات المديدة 


ملكا الإدارا آل 


الإ ماك الالتصادية 


الآثار النقدبة المباثرة 


“TAF 


:كلما الا ار الا اليم فى الساما 
الما 


۱ امات اب | نطام ۱ لو افر الا دار اً‎ r 
ا م س ات‎ 5 ۲ 5 
و۱ وامول ل‎ 


> 


1 


۲ ۱ + التغيير الاختياري في السياسة الى المحاسبية : وهنا تقوم الإدارة من جانبها في المشروعات ١‏ 


. اتجاه الادارة نحو استهلاك تکالیف التماعد الخاصة بالسنوات السابقة على فترات 


حلة الارتفاع 8 معدلات الفا 


س النغيير في سیاسات الانتا أو الاستها خيار 1" و العم مويل . وهنا تقوم الإدارة من جانیها بتغيير 


المختلفة بتغيير بعض الطرق المحاسبية وذلك بغرض تخفيف حدة 8ادونان الآثار الناتم - 
عن ما فد قري عليهامن معاير اي سيئة. عند صدور رالاس 
الخاص بضرورة تحمميل تكاليف البحث والتطویر أولاً بأول وه بوجوب معابلتها باستمرار ` 
. على أنبا مصروفات إيراديةء نجد أن كثيراً من الشركات احدئت تغييرات اختيارية في . 
سياستها المحاسية ۰۲20965 01567210720 وذلثك بخرضص مقابلة الانخفاض الناتج ف : 

الاریاح. أمثلة على السياسات المحاسبية المعوضة دثر هذا المعيار على الارباح نجدها في .' 


محاسبية اطول. وإطالة العمر الاستهلام كي للأصول الثابتة.). ومکذا. كذلك قد تقدم . 
الؤدارة عل أحداث تغيير اختياري في سياستها الحاسية بغسرضص مقابلة آثر ظروف أو 
أحداث اقتصادية معينة » کا ي نی حالة الانتقال ن طرية ی قسط الامتهلاك الشابت إلى 


ا ست فصي لور ال ل 
N 2 2‏ 


سی صل 


مباسة الانتاج أو الاس ار أو التمويل وذلك بغرض خف حدة الآثار الناتجةعن . 
انطین لين الاجاری عدجا سار عابي سین . شال عل ذلك نجده ف المسار | 


۰ ی 3 ت أسعار العم ت الاجتبية والدي ٠‏ يقضي بوجوب الاعم راف 


ا 5 کاب یج 6 في أسعار هذء العسلات سواء حقتت هذه 
الکاسب أو م تتحقق . ولق كان نیج صدو ر هیذ! المعيار أن قامت إدارة كم بر من 
- الم ركات بالعمل عل تخفیض حجم معاملاتها في ا العملات الأجيأا أو الدحول ی" 
صفتات تغطية (حمائية) 089:9!! تتصویض أثر التغيرات المنوقعة في أسمار هذه 
العملات. ومن ناحية أخرى قد تقوم إدارة الشركات باحداث تغيير في سياساتها الخاصة 
بالإنناج أو الاستغار أو التمويل وذلك لقابلة ظراهر إقتصادية معینة, کا في حالة تخفیض 
الاستثار 5 الفروع الأجنبية في | البلاد غير المستقرة 2 إقتصادياً أو سياسياً. 

ويلاحظ على ردود الفعل الثلاثة الساقة عَة أنها قد قد تكون استجابة ! لتعيبرات في السياسة 


ت امعو ی س = 


- ۳۹4 - 


الحاسية الفروضة عل المنشأة أو استجابة لاحداث إقتصادية معينة. وهنا نجد أنه يلزم 
التفرقة بين هذين الدافعين ذلك لأن ك لان تقييم وتفسير السلوكة الآداري سرف يختنف في كل 
حالة . كذلك يهب أن يتم تقييم التوجها جهات الثلالة السابقة في كل حالة من حيث إناثر المقارن 
زلكلفة والعائد. 
فمثلا قد يكون من المفضل من وجهة 2 نظر التكلقة أن تجا الادارة إلى الضغط والتناور 

وماواطها للتأثير على مرقف الأجهزة المنظمة لمهنة الحاسة وذلك بالمقارنة بالتوجه الثالث 
والذي فيه تعمد الادارة إلى تغيير سياستها اللإنتاجية أو الاستشمارية أو التمويلية. أصا عن 
العاند الذي ينتج من سلرك إداري معین والذي يتم مقابلته یت هذا 
اللوك على المصالح الذاتية (الشخصية) للإدارة . وهنا يلزم التنبيه إلى أنه عند تتيم العا 
. يجب أن يؤخذ في الاعتبار الات فاعلية کل من هه الاتجاهمات الادارية ة البديئة . فده 


يلاحظط أن الانجاه نحو الأثير لضغط عل الأجهزة السئو شولة عن تنظیم الهنة لتغيير مسوقنها 
بشكل معين يعتبر تاها أل رن در اناالا اسن تاح آجری نجبد أن ١‏ استلاث 
" نجاحه (فاعلیته) منخقضه . ۱ 


نا بين آقص ی السار وفع لین 6 الترضيحي لو ۳ فا بين 


الو زد زر عل المسالح الآ الذانية للادارة وبدراسةء هذه : الشرام یک ای تنيز بالسلوك الإداري 


المتوقع تجاه تغير محر ن في ال یمه المحاسية للمنشأة . فهذه العرامل تمثل الدوافع 0 أو الزشرات 5 


السلركية للإدارة وبدراستها ' يمكن تفهم الدور الذي تمارسه الإدارة في تحديد السيامسة ' 


۱ 


المحاسبية الملائمة . وبصقة عامة ۶ یخن القرل أن النموذج الرضعي لتحديد دید بالسياسة !. المحاسبية 0 
اللائمة للمنشأة يعتمد على العن صر الفكرية التالية : 5-85 ۳ 


رم 


ا ي 


هس نظ بة التعاقدات Contract:ng Theory‏ 
٣‏ نظرة الوكالة ست مممد» Agency‏ 
٤‏ س سلوك الأسعار فى صری الأوراتى امالية effect‏ مجم S:ock‏ 
مر 
سر 


-۳۹۵- رت 


12 ور 


ی 
Management: 5 wealth,‏ اه 6206 


سما 
اک -سعيضب. rin r‏ ا ف 


ا تلع 1 ر قاس خن ل عملها ي 
0 تصريف شون المنشأة. هذه المصالح قد تكون ن مصالح جارية أو مصالح مستقبلة ٠‏ کا أنبا قا 


تشتمل على منافع مالية لية وایضاً مزايا عینبه, كما أن الإدارة قد تحصل على هذه النافع بصو 


0 ۱ مباشرة وغير مباشرة . وبصقة 2 عامةء ولأغراض دراسة الاشر التبادل بين السياسة المحاسبية 
0 وبين مصالح الادارة لدی المنشأة, يمكن تبويب هذه المصالح من حيث انصدر إلى ثلاث 
مکونات أو عناصر رئيسية ْ 

۱ - الرواتب الکانات Bonus payments‏ . وهذه تكون نظام اح وافز الإدارية وسواء كاز 

هذه اخوافز ما ماد أوعينية . ويمثل هذ! العنصر العائد الباشر الذي حصل عليه بصنوو] 
n‏ 


متنظمة وبناء تعاقد ر رسمي بينها وبين أصحاب رأس المذل. 
س ىوا ة. ويقصد بها تكوي: قيمة للإدارة ک صا لي بشري Human capital‏ . 


ویتم تكوين هذا الاصل الشهرة الإدارية عن طريق السمعة الحسنة في سوق العمل 
الإداري Managemen abor market‏ وعثل هذا العنصر علد غير مباشر للق للإدارة إذ أنه 
۱ ۱ . ياي عن طريق تجاح الادارة في رفع أسعار ر اسهم وسندات النشأة في سوق الأوراق 
٠ 7‏ الالیت وينعكس في زيادة فرص العمل ا متاحة لفریق ال ارة وزيادة مستوى ال لرواتب 
٠ 0‏ والکافات التي تعرض عليه . 3 


۳ ملکية الاد؛ ق راب مال النشاة: Stock ownership‏ . تستطم , الادارة تحقیة عائد 
ملكية الودارة في راس ماب /لنتسا» : تستطیع الإدارة عفن 


I ad ۱ , 

3 بصورة ؛ غير مباشرة وذلك عن طريق ماه جزه ان رس مال النشاه. قفي هذه الحالة 
0 يتم الربط بِنْ مصا لح کل م ن ار وحلة اسهم رصح لدی ادا رة دافم شري 
وعليه فود أحد السبل 


1 


للعمل عل زيادة قيمة ١‏ لنشأة مثلة في آصعار أسهم راس اللال. 
بكم 7 5 9 تور سج و ۰ ۰ 5 
التي يمكن أن حتق با الادارة منافع ذائية ها يكون عن صربق 


ورای لدم لول طرق تة کا هو موضح اسر 


الحاسية عل أسعار 5 
ما ينتج عن هذه اليامة من افصاح عن معلومات جديدة ۱۳۱/۵۲۳۳0۲ ۷۵۸ . 


3 تج ينتح عن هذه السياسة من آثار نقدية مباشرة مثل تکالیف تطبيق تطبيق النظام المحاسبي 
السامه المحاسسية عل الالتزامات الضريبية للمنغأة 8 
اة الحاسية على تکالیف الاقتراض وتكنغة رأس المال بصفة عامة 0۵0۱ 


٣‏ _ تال اليا 


e - 
وتان‎ 


و . ۱ 
و - تأثير السياسة المحاسبية على ما يعرف بالتكاليف السياسية polıtical costs‏ . 
تشر هذه الأثار المتعدعة إلى أهمية الفكر الوضعي المعاصر في مجال التحلیل الحاسبي . 
طقا لهذا الفكر الوضعی أصبح واضحاً مدى تأثير السياسات المحاسبية المتبعة وما يحدث فيها 
من تغيرات على التدفقات النقدية التصلة بإدارة لشاء ا المنشأة ذاجاء كا أصبح واضحاً أنه 
هناك تال رات نقدية غير مباشرة لا تقل أهمية عن التأثيرات النقدية الباشرة. ذلك على عكس 


ما كان سائدا في السابق وبصفة خاصة ما كان یضرص من زر أن العلومات المحاسبية متاحة 


زا شخدام العام دون تکفه وان أن الدخول في تعاقدات أو و اتفاقيات فيا بين | الاطراف 
۱ ۳ تلعه بالاع‌د على الارفام المجاسنبية لا يترتب عليه آیضا آثار تقدیه وآخیرا آن الانصاح 


المحاسبي عن الأحوال المالية للمنشأة بطريقة أو أخرى ل ن یکون له آثار سياسية تتعکس 


بدورها على حجم وتوئیت التدفتات النقدية : 


‘Positive accounting researchers. developed theories of accounting pracuce by ap- 
plying economic theories that assumes. nonzero contracting and information costs. This 
cos! assumption allows accounting 0۲0۵0۵۲۵5 to affect ۱36۱۳۳ or firm man :ager's cash 
flows and مد‎ pr"ovdes the opportunity 10 exp'ian variations in p’ocedures میج‎ frms and 
timê. ۸205۱۱9 is NO longer mee form. 


. Contacting and ۱۵۵۳۳2۹۱۵۳ COS:S 2۳2 aSSUMEO 10 b€ مروع تحجر‎ bot: ne firms 90 
1: 20۲9 7 ‘ocess and the م۳۵‎ p"oLesg ۱۳۵۱ روب ار و م۱۱‎ aon o! ihe 
feris atitities ممست 156 نادجو‎ ANNO عع بلجي بن‎ Ge erdS ود حن‎ CONC 
ور‎ and potiıca: p"odess cash hom سرت‎ 


(j اه‎ and zımmerman, Positive Alou ۱ Op. ct, P 179 


TV 


506 “الب ١‏ ۱ 
e‏ از نظرة التعاقدات : 3 اهار سا 27 سا ا کے 


کیب هیهت غ د * چ 
عط 


تعتمر دظرية لمقدات موجه ما لتقف رات ات المعاصرة لطبيعة الوحدة 
سب نب نان بت ی لتا ة على أنها مجموعة من العشود الي 2 


لهات ين اس مختلفة_ذات المصلحة في تتبع اقتصادبات هذه النشا:). فالوحدة . 
ن الحاسية هنا ليست شخصا ليمي وات شخصية موه مت كا با ليست جرد اد 


من مت الما ال ! فرض عمین» رجي إتلاف بین اصحا ن اصحاب الحترة الحترق properly rights‏ 
- موس مرت عل عقود (اتفاقيات) و سمية وغير وسمية ين الاطراف المعنية . .وهنا نجد أن كا 
- رف من الاطراف يسعى وراء تمق مصالحة الشخصية وياد E‏ ن القع أن يق 
<-.بتصرفات تؤثر بالسالب على مصالح الاطراف الأخرى وبالتال عل تب قیمة 2 النشاه ۶ وعلی: 


> الات استمرارها: 
ات 1 Each individua! recognizes that his or he; own welfare depends on the firin’ survival‏ ` ....: 
has incentives 10 take actions that reduce the firm's Value and ! fs‏ وصنف:2/8 ‘but at the‏ 
ehance'of survival,‏ 


وه فان عملية تحدید العترد يعت ما أحيريا بالسية لا ستمرار المنشأة ونجاحها في 
مواجهة للشآت المافة. . وبصفة 2 عامة يمكن ال لقول أن الاختيار بین أمالي التعاقد .مه 


tracting ‘echinques‏ لبديلة يكون على أساس مدی فاعليتها في التخفيف من حدة التعارض 

۳ أبن مصالح الاطراف المختلفة و مقاومة عاولات تهرب البعض من الوفاء بمستولياتهم المحدود 

سیر واه وما لا شك فيه أن الحاجة الى الدراسة التحليلية لحموعة التعاقدات المعمول. 
والعمل على تحدیثها أولا باول يعتبر أيضا على درجة عالية من الاهمية وبصفة خاصة کلب 

۱ - انخفشت درجة كفاءة سوق العمل الاداري(۳. فمن الملاحظ أن هذه السوق لا توفر ف 

آغلب الأحيان ردود فعل سريعة لاي انحراات في العمل الاداري الاصر الذي ینمکس على 
افتصاديات النشآت المعنية . 


(WA. Alchaiann : and H Demsatz, «Producton, information Costs, and Econom 0۵۵0 
5 American Economic Review, Desember, 1472, PP. 777-95. 
TU (2) Wars and Zimrweman, ibd, p. 198. 
` (3J ELF. Fama. and M C. Jansen, -aqancy Pratiens ahd هم‎ Claims.» Journal of law and Eco” 
nomics, 26. June 1983, pp. 327-350 


2 


0 


= و = 


5 وانظر إل لمنشأة عا ل أنها مجمرعة من ن التعاقدات له تأثيرات محاسبية متعسددة وذلك من 


أولا :دور الارقام الجا فير ابرم هذء العقود رتحديد شروطها. 


ور :دور الأرقام إلمجا محاسیهة EE‏ متابعة تنفيذ هذه العفود . 


کیا وین ور نے مسمهیر ے 


وعليه فإن من ب انيدي ان ينغأ ن بنشا اهتيام من جانب الأطراف التعاقدة في السياسات 


تغيير يطرأ عل هذه السياسات . ودر اصة هذه م هتامات بانسياسة 


الحاسة للمنشأة ۹ ل أحد آرکان ن ما يعرف حائيا بسظرية ال > كاله Agency theory‏ . ونظرية 
الوکائه ما هي الا نطبيى لنعلاقة في عقد الوكالة على العلاقات التائمة نمه بين الموكل أو الأصيل 


لمماعماءم وبين الوکیل أمءوة وذلك في اتجاهين : 


١‏ الاه م“ 4 وکا ۸ فل اه کا في ثکر ل تفویضی سلطة اتخاذ الت لقرارات في حدود معينة.' 
ا کسید ا مالي لاح ۱0۳ 
۲ اتجاه من الوكيل الى الموكا ل في شكل أداء أداء أعمال ل بالنيابة عن ولصالح الأصبل . 


cantract under which one or morê persons (prinetpal )5(( engage another person‏ ةق 
(the agênt) to perform some service on their behalf which ۱۳۷۵۷۵5 delegating some deci‏ 
sion makirig authonty to the agent".‏ 


وبالنطبيل عل الوحدات الاقتصادية تضرم هذه الىلاقة اساسا دی ن الادارة 0 


وكيلا وبين حملة الأسهم والسند لسنداث بصفتهم الطرف الأصيل 1 : ونتبجة لعلاقة !! وکیل د 
هذه تنشأ احتالات تعارض في المصالح وذلك عل مستويين : 


و 33 شي 


م التعاه رض بن ن مصالح الادار دیس ی وی ن مصالح خلة الاسهم . 
۲ س التها: رفص بين ن مصالح الا داریین حله الأسهم holder management‏ وین مصانح ۱ 
لةه السندات . 
وینشا من أحتار” ت الدع رض عل هدرن ن الستوین م يعرف بتكاليف الوكالة agency‏ 


ئ وک سين ! أن د > نا كاد ن تک یف ال وكالة من ثلاث به عناصر : 


I ل‎ 


(1j M lensen and ۷ Meckıng, ۰۲۵۵۲ of the بصا‎ Managameen! ید2‎ A ;ancy COSIS 414 ow 
ersp siructure.=» Journal of Financial Economics. vol. 3. 1376, 8 
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00 0 القيمة لو یک نه ا اسهم وسقت المنشأة اي ان توقعات الاين ن و 
1 ۱ 0 السندات هذا التعارض:سوف يؤثر بالسالب على قيمة الا في مود ق الأوراق المالية. 18 
5 هموما يئل النوع! اثالث مر اتکالیف الوكالة.. وما لا شك فيه أن هذا الرع من التک| 


: لكاليف تتمثل و في اجر اءات يقوم ہا الرکیل لتأمين مصالح الموكل وبث الثقة لد‎ : ٠ اول‎ ٠ 
1 Bonding Costs . 
0 ثائیاً : تكاليف تتمثل ف اجراءات يعرم ا الموكل للرا قابة عل ومتابعة أداء الوكيل‎ 


„toring Costs ۰ مت‎ 


تال : تکالیف تمثل في | الاد ۳ عل امار اسهم ومندات المنشأة والذي ينشأ 


اح لات اتید خاد قرار ات من قبل الوكيل يه تتفق مع مع مصاح ام الموكل residual loss‏ . 


فالا دار ة باعتبارها أحد د طرف م عمد الوكالة قد تتخذ خذ قرارات 2 مما الذ 2 


۱ سوف تتحمل عبئه الادارة في في النهاية وذلك و في صوره ارتفاع في تكلفة : رأس الال - انخفاضژه 
قيمة المنشأة. هذا التوقع الأخير من قبل الادارة يدفعها بالتالي إلى القيام باجراءات لتجتب 
0 هذا الانخفاض المتوقع في في القيمة ! لسوقية للاسهم والسندات وذلك عن طريق تأمين ن مصالح 
ل اصحاب الحقرق . ومن الطبيعي ان هذه الاجراغات موف یترتب عليها تکاله 


سس يي 


يفم مهن اماب عمل ادا «الوگیل) . ومن ن ناحية أخرى سوف يق يقم الركل 
اا ( با تاذ اجراءات و دالیه ةع الادارة من - اتاد قرارات £ غير راه . هذه الاجراء ان 


7 


تب عليها تكاليف يقع عبعها ايضا نی النباية على الوكيل ) (الادارة) وذلك لان الموكل سو 
باخذ في اعتار ره هذه الاجراء! ات وما يترتب عليها من اعباء عند تفرير شرا لاسهم وسندات 
ه مد رهذء الأعباء المتوئعة. ولاحظ ها أن العلاقة ا 


له النرازن سوف تساوی المافع املق 
تنب انخاض أسعار ای اسھہ و تاا ات ككوا tes, ual‏ مح التكاليف 9 خرى الو 


يتحملها کا ۱ے الوكيا ودک : 


eQulDrium, the benefits the bondıng and ۲۱۵۳۴۵5 COn'iacts (the tezuction iri fhe 


f“ 


لعا HOM‏ لات ی نا و را ی و و ان ی 
The reduction i in shirking or perquisites taken from the‏ بو ع) its actions‏ دموجواام۲۵۹۹۲ 


والتحليل السابق لد الوكالة + يساعد د كبر 5 ا در تجاء ابعر ال متعلقة 


7 سحا 8 


العت د ود التي يتم م راا ذا الف . رض . ون العروف أن ل الي مب ا بان 


من خطورة : التعارض بی 
يلزم دائها صياغة هذه العقرد وما بحقق ا م ا 
والسندات بقدر الإمكان. فمثلا كلا زادت ملكية الادارة في رأس الال كلما كا انت احتهالات 
التعار رض اقل. , وبالمكس كلا قلت نسبة الملكية كلما صعت الاد دارة !! فى الحصول على أكبر قدر 
مکن من الز ايا العينية 00# رمهادههم 000 ففي هذه الحالة الأخيرة تستفید الادارة 
بامكانيا ت انش دون تمل تكاليف مه لزلا الا في درد الي الي تمتلكها من رأس 


امال في حين ب بقية التكاليف حملة الأسهم والسندات . 0 ۱ 


نیز رہ 


ومن ٠‏ هنا جاء شيرع استخدام أرقام الدخا ل المحاسي کاساس شاب دخل الادارة 


وأي حوافز آخعری مثل توزيعات أسهم راس الما Stock cptions Ji‏ . ومن نأحية أخرى. يجب 


ملاحفلة نله أن الادارة صوف تقاوم أي اوه للحد من حر يتها 5 عملية اند رارت و اجه 
ا ار م امكانات المشساء انا !105 5 34353960801 ولع فى ذلك 
ن استفادتها العم تف قذيه من إمجات 9 ولع ي 


ما یف لناإعتام الادارة ومدئ الحرص الذي مجب أن تبذله عند إختيارها لنيامسة 


المحاسبية للمشاة ا ومن ناحية أخوى. حتى لوإقترضنا أن سوق العمل الإدا ري على درجة 
ن الكفاءة بحيث تملع التعار رض بين مصلحة الاد! "ره : ومصلحة أمحاب الأب لء قن 


افتراض هذه الک دة سا اعد السو عل ارات ت المحاسبية في عملية تفييم دام الا ٩"‏ 


11 - 
اک و في الأمور المتعلقة با انسیاسه ! المحاسبية و مه حاصه 


ارامرة الذي بودي ای + خی اعنام 

0 ۽ = o‏ اه 1 الاد! > لو که 

ص حيث أثر هذه اة عل تصميم وتغيذ نطم "جر لر ال 2اريه بامساء. 
مه . 3 

,0 ا ی وان ما مه ! 00 ل ووس :0 : 

وعکذا E Ey‏ م هر يه تم ات ور به یه اة با فال ألا سے :کي 

010 3-49 ت ج 0 


. با ع‎ ze f > f ا‎ ۱ : fe 
لل الا اا ی که اف ار سهہ والسندات ل سول وی اة فس کس‎ 
6م - 3 .1 * السام لسعم ا‎ -” ۶ 


1160 نم Cf‏ 3 یه ۸ص Theory‏ ام خی( اد J La‏ ۳ 


ا 


س 


. اليف نتعلق باثر الخاطر ال لسياسية 20515 انام‎ ET 


٠‏ یل اليو نجد أن نا تغيير في أسعار ادا وستدات الرحدة الاقتصادية ا سوق ی 


" ينشر من ارقا عاسية إن ذلك بقدم نا شيا وضباً تا ارت وقدر رة مل 
یسلوکها تاه السياسات الحاسية البديلة . ولعرفة أبعاد هذه النقطة الأخيرة لتبع امت 
المختلفة الني من خلاها در تئر السياسة الحاسبية المطبقة على الأسعار رق سوق الأوراق المالية 


فکا سق أن أو ضحنا عند مناقشة فرض کفاءة السرق» متا ر آسعار الأسهم والستدار 
بالسياسة المحاسبية المطبقة فقط في اخالات التالية: 


۱ ادا أدت هذه السياسة انحاسية و داي تغيزفيها إل ت توفه ر معلومات جدیدة آي 

عل ملوك الأسعار في السو ۱ 

۳۰ ب إذا أدت السياسة دا أي تغيير فيها إلى تأثبرات على التدققات النقدي 

.- المتوقعة وبالتالي عل قيمة المشأة. | ۱ 

ولاشك أن ذلك ب يترك الا لكثم رمن الجوانب المحاسبية الت تی ليس طانانم مر مباشر عل : 

> سلوك الاستا رفي سوق الاوراق المالية . إلا أنه من ناحية آخری» وکا سبق أن 2 أوضحنا هنا( 

. عارسات محاسبية كلرة تؤثر بطريقة غير ما شرة على التدفقات النقدية المتم وقعه ومن هذه از اور 

. يمكن أن یکون ن ها تألم بر على أسعار الاوراق المالية. و له طبقا لبحرث انوضميه تترکز :هذه الا نار 
١‏ الحاسية غير المباشرة في جانین رئيسين: ۱ ۱ 

. 06۵۱ 2976676015 تكاليف تتعلق باتفاقيات التمویل اخازجي‎ ن١‎ ٠ 


وندبر الأموال عن طر یق الاق راض بکوز ن بأحد ص ريشت :۰ 


ال ۳ اص العام اطع :دنام ودنك عن طر ۳ ی طرح انسندات للاکتاب العام . 


و ره تقافيات مع الأفراد واننشات 11 اه 


ےك فدات ن اخاص private debt‏ وذللبك يعمد ار 


وأيا كان مصدر الاك'ن فان عشرد الافةراض یترب عدبا تال على تكاليف ! 


1 


- وذلك نتيجة ما ينشأ عن هذه العقرد من تعنارض بت الاطراف العاقدة. ويفا التعارض 
بصفة خاصة ب بين الادارة المالكة لجزء من رأس المال وبين الدائنين .' إذ من المتوقع في مثل هذه 
الأحوال أن ن تسعى الادارة إلى تعظيم قيمة ة اسهم رأس الال حتى رسر كان ذلك على حساب 
قيمة المنشأة ‏ قيمة الأسهم والسندات مجتمعه . أي أن الإدارة هنا سعياً وراء ختیل مصالحها 
الذاتية غاب ما تؤدي تصرفاتبا إلى غو يل الثروات من الدائتين إلى الساهمین اه :۲۳2۳۸5۷6 
ؤادةم. هذه التصرفات قد تكرن متعلقة بالتشاط الإنتاجي- أو الامسشيارى ي أو التمويلي . 

فين من المتوقع أن تقوم الإدارة في مثل هذه الاوضاع بزيادة التوزيعات عل المساهمين ولو 
لر یو بيع أصول النشأ لنشأة خصيصاً لهذا الغرض ۰ أو قبول ا أت على درجة عالية من 
المخاطرة نظا لان عاندها الرتفع صیعود إلى المسافصين. .أو الاقبال عل اصدارات لسندات 
ذات شر وط أفضل من الشر وط المنوحة للدائنين اخالین لاستخدامها و اسسیارات ذات 


عائد مرتمع لصالح ) الساهمیر اه رشي متا رات مضمونة لاما ف تمتع بعاند مرتفع وان 


ولا كان فرض كفاءة صرق الاوراق الالية من شأنه أن بر ضين يمكنهم توقع مثل هذه 
التصرفات من جانب الإدارة. فان هؤلاء القرضین سوف نف نامر الذي يقبلونه 
( ۰ للسندات با يقابل هذه الخاطر التوقعة. ولا كانت هذه القيمة انخنفة لنسندات معناها 
۳ يادة في تکنفة راس الال وبالتاني فإن عبء التخفيض سوف يقع في النهاية على إدارة المنشأق. 
الامر الذي يدفع هذه الادارة إلى الدخول في تعاقدات ذات شروط متبدة خریتها ۵« 
covenents‏ 3 في التصرف بعد اصدار السندات وبا يحنظ حقترق الداشين . ومما لاشك فيه أن 
دید طيعة هذه القيود یتطلب في الغالب الا لاعت اد عل اارقاء الحاسبية وتحديد طريقة 
حسابها قبل اندخول في الاتفاقیات. ومن هنا ينضح النا أهمية السياسة ت الحاسبية المتبعة وسیذی ۱ 
تأثيرها عا على تكاليف عند الوكالة . 

أماعن تار السيامة المحاسبية على صا يعرف بتكاليف السياسة فهر ۳ متعدد 
المسادر. فمن ناحية تستخدم الأرقام المخاسبية کاساص لظم كشير من الشر وعات كما في 
حالة تحديد أسعار الخدمات في شركات النافع العامة أو في تمديد كيفية ترزيع الارباح في 


الوك . وم ناحية أخرى نحد أن أي تغيير في السياسة المحاسسية باشر عل حاب الضريبة 


et 


المستحقة على المنشأة الأمر الذي ينعكس عل السدفتات النقدية الستقبلة وبالتالي 


الأسهم والسندات في سوق الأوراق الالية . كذلك تعمد الاجهزة المنظسة للاقتصاد ! 
على التتاریر المالية في توجيه تحويلات الثروة من قطاع الأعبال إلى القطاعات القومية الا 
فمثلا نجد أن الافصاح عن معدلات ربحية مرتعة عادة ما يؤخذ كمؤا 
| احتكارية الامر الذي يؤدي إلى احشبالات التدخا اخكومي أو رفع معدلات الضرا 
| تعزيز مطالبات الاتمادات العالية, أو التدخل لتحديد أسعار التتجات.:. ومکذا 
لاشك فيه أن افتراض كفاءة الادارة من شانه توقع مثل هذء الات شلات الأمر الذ لذي 
لاختيار سياسة محاسبية تمكنها من تخفيضس التكاليف السياسية بقدر الإمكان. أيضاً 
7 فرص کفاءة سوق الاو ورای المالية من شانه إمكاية بو معز هنه ا التكاليف انیب 
الذي ينمكس عل أسعار الأسهم والستد يمري بها التعامل الاسر الذي بز 
دمح الادارة سواء بصورة ة مباشرة أو غير مباشرة. 


1 
وهكذا نجد أن الأزقام الحاسية تدخل ونؤاثر في يحالات عديدة, الامر الذي جحت 

الادارة اعطاء أهمية بالغة بأمور السياسة المحاسبية سواء من حيث الاختيار أو من 
موقفها تجاه أي تغيير یضرض عليها في هذه السياسة. وتقييم الإدارة للسياسات الجا 
البديلة بتطلب دراسة للتكاليف والعاند 2 تحت كلل سباسة. ومن.ناحبة أخرى تشأئر !لد 


۱ عل ما اذا كانت الإدارة صوفت تقبل تطبيق معبار عاسى معين أو سرف تم يتصرف 
تجاء هذا العیار -فاذا قبلت الادارة هذا المعيار فإنه يلزم تحديد أثره على ثروة الإدارة وعلى ق 
المشاة أما اذا قامت الإدارة برد فعل معین جاء هذا ذا یار فان عراسة التكلغة سوف ت 


51 التاثر الاج ع کے" ن میں المعيار ؟ م تسه مات ات 1 


تسه ۳۳ 2 و 3 
wv‏ 


للحت مات ند هنذا اد لأرقاء الا یم ماع العالد ل أ > ۱ 
جحت س ت مر ملا افعیار عل الأرقام کن اف بخ حي یہت ص اع 
“ايواسم ل وإ = * هس ار 4 5 ۹ 
و اد ی معي اء ااسیاسات المحاسسية نهر تما 1 مه ما حه الأدارع قفني > م 
سس 5 5 2 کد ود او سا ی 2 3 


ِا ` هي ۲ ی * 0 725 للم بل و ین ار بر و 
هم عاد يعمد على أل و ت سجاح سه لحن ارد عن در وهايل م له ری 
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کدرا ما تم تواجه الإدارة موقف اختیار بین أمور. متعارضة . . فمشلاً قد تجد الإدارة نفسها أسام 
الاختيار ين تأثرات منعارضة لنفس اة ل امة كما في سالة ع طرق م ن شأها 
زيادة ار 


السياسية : بالانخفاض الوق | 2 تكاليف الاق ناض 


تأشرات السياسة المحاسبية على قيمة المنشأة: ام 

أسهمت الدراسات الرضعية التي أجر یت ف هذا المجال في تحقين هد فين : 
ا اخضاع عناص ر النمودج الذي عرضاء في اجزء السابوّ ق للقياس العمل . 
5 اختبار حصة الافتراضات العلمية 800000585 التي يقوم عليها هذا التسوذج وما يار 

عليه من تنبزات . ۱ ۱ 

ولقد سبق ان ن أوضحنا أن لليامة لت بية آثار تقدية ما شرة وغم مد مباشرة عل 

الوحدة الاقتصادية. وما لاك فيه أن مشاكا ل القياس تقابلنا بصفة خاصة في ماق قياس 
الآثار النقدية غير الماشرة. هذه الآثار النقدية غير المباشرة تعلو ی بعناصر ثلاث : 


Bond covenent costs a. الاثم بر عل تكاليف الاقتراض‎ ١ 
ش برعل التكليف امه 00 ام نموم‎ ۱ 
Managemen wealh التأثير على عائد الإدارة ا ب‎ - ۳ 1 


وبالنسبة لتمنصر ۳ :ف ل الخاص بتكاليف الوكالة التزتبة عن عقود الاقتراض . ۳ پلاخظ 

. أن الإدارة تفضل تلا السياسات المحاسبيية التي تساعد على التخفيف من حدة الشروط ٠‏ 

ش لقيدة لحريتها وبائتاي تعطيها فرصة اک لنجنب الوقوع في المساءلة . وهنا نجد أن الشروط ' 
التي ترد في عقود الاقتراز ی عادة ما تعتمد عل الآر رقام المحاسبية كما يتم الافصاح عنبا طبقاً 
تنمبادیء |1 لحاسبية المتعارف عليها. ل لسبب لي ذلك برجم إلى ارتضاع تكلفة الاحتفاظ 
مجم وعدي م. ن الدفاتر ! المحاسسية: مرت لاي تشد ابرق 
طبقا لاد » وطرق حاسية خاصة باتفناق الالثهان. وقد آوضحت الدر اسات المبدانية أن 


با 
سنس رس رز 


دائزن إلى الما بن تزداد مع زيادة نسبة رال الل ٠‏ امنارض إلى 


۳ 


راس المال المملرك (Dett - to - Equily ratio‏ . وعليه فإن الشركات التي تكون فيهاهذ. 
النسبة مرتفعة تزداد فيها احتالات عدم التقيد بش وط التعاقد الا ر الذي یزدی إلى زياد 
تكلفة رأس الال بالنبة للمنشأة.' 


بات للعنصر ۷ الشاي فبمثل تكاليف اللسياسة والتى تنشأ من التدخل الخارجي من 
والنرك وشركات 1 اتان وه كات ایور و سز هذه ی یل ۳ 
استخد ام سياسات محاسيية تساعد على عجنب هذا التدخل الخارجي أو جعله لال ج الشركة. 


ودنا لوحظ يصفة عامة أن الادارة تتخرف من اظهار أزباح مرتفعة وذلك + تمش لتكوين | 

_- 1 تست تنس ۳ 
لدي الاجهزة اخکوميه_پوچود ار ارباح غي غور عادية 20007۳2 وبانتاي زيادة احتالات التدخل. 
شا لوح أن یه س ا لوحذة المحاسبية یعته تعاس ۳ 


تستخدم قيمة الاصول و وقيمة البيعات أو الايرادات أو ! 


والسندات کمتاب ى للتعبير سے ی حجم الرحدة الحاسيية وبال دراب حتالات وحود 


التكاليف لسسياسية . كذلك من اما يبس المستخدمة ف هذا أمحال آنتےاء اتوحدهة المحاسية 
ale : et‏ ۱ ۲ !۱ 
سامت ا سان ای ل ری ی اسر ول صوجود ارباح 
رأس الية مرتفعة 1061205" في شركات البترول مه وحرد اهنم فرمي للبحث عن مصادر بذیله 
للصاوه يشير از وود د عاط سیاصیه مرتشعة وباشای زيادة الک یف السياسية التى تسل 


ر آخر للتكاليف 


2 سم س ميت يملس ل ل 1 7 


5 الوحدات العامة ؟ ف هذا النشاط . . ويس خم الحم ! النسبي للمنشأة ة كمشياس 
سس ا ا 


السياسية قا ا ٠.‏ الي للمنشأة في الصناعة ال نما لام معراع من َة 
میعات الوحدز رن آنیعات ۳۹ ماه : ي الصسناعة. يعر موسر 0 لرجود المخاط ر السياسية 8 


وأخيراً يجب ملاحفظة أن حى النشأة ومستوق الارباح الغ عادية هال في نتمتع جات أن 
شب إلى مدى عداد المنشا اا ة عل راس الال الثابت في نشاطها. فقد لوحظ أن الشركات ال 
تعتمد نشکا مکتت عل راس الال الات ۱0۱905۷۵ Catal‏ لا تى ل ارادا تا بتكلنة 


tear. 8 ۳‏ 8 ۰ : 8 لماه 
انتر صه الذيلة تراص الال المملرك ارام ر اذى بضهر از ناس مصرره متتس‌جمه وهر ما یزید 


(YA ولد صعرية ل عو رمح ومن 5 - اداج"‎ art ang فوم م رح‎ Cinsrranise, Jou'ral of Financial 
ECONOMICS, وام‎ i M2 °° 23 


0 


م ابم مها لمخاطر السنداسة 
0 م١‏ ا 


و'بناء على ما سبق يمكن القول أن الإدارة ميل ب بصفة عامة إلى اختيار سياسة محاسبية 


سس تة 


ادى ال اظهار آرباه منخنضة فى حالة الشات التى تنتمى لصناعات خض لرقاية وتنظيم 


الدولة regulated industry‏ أر اللات دات أححم الکم الشات الى اا لصناعات 


س اس سس 1 2 


ا سد امسن وا سن ۳ 


مل اهام عل المسترى الضومي 
تعتمد عل رأ الال الابت أكثر من اعت‌ادها على لعالة اليدوبة. أو النشآت 


النشات التي ی راس دم > 
ال تكله ر أرباحاً على درجة عالية من ن التباين. 


ي ا 


وبالنسية لذعتصر اشالت واخاص بانتاشمر عل المساك الذاتة للإدارة. فتطلبت 
7 ج 0 ِ : 
مقاييس تتعلن بالخوانب الثللاثة التالة : 


. Human capıtal الأثر على شهرة الادار ة والتي يطلق عليها رأس الال ل الإداري‎ ١ 


۳ - التائم على قيمة ما تملكه الادارة ف اسهم رأس المال Stock owner ship‏ „ 
۳۳ التاثير لى نظام اخرافز الادارية المعمول به 55۱۵۲0 8005 . 


وبال لشهر ة الإدارة فهي تمثل الا اثر علي مقا مستوی الرو واتب والمكافآت في 
ہہ یا ی س 


هنشت س 


سرف العمل الاداري وابضا عل فرص ا الحصول علي عما فى مواق متميزة داخ ل وعایج 


کک ر ات و ا 


المنشأة . وهنا نحد أن الإدارة المتهتة اي منك ای قدر رمن رأس ال ل عادة يكون اهترامها 


cî ef aL‏ من الإدارة التي تدك في ملكية الوحدة المحاسسية . ولصل أحد 


بالأمرر التعلقة رة که سس 
المقاييس المفيدة في هذا المحال هر عدد الإدار 2 ز الذي ن تركوا العمل بالمنشأة بصوره : اختسارية 
خلال فترة معيدة. آم بالنسبة لملكبة أسهم راس الال» فتشير الدراسات إلى أنه كلما قلت 


نسبة ملكية الادارة في اسب الشركة كلا زادت اهمية الاعتماد على أساليب الرقابة اطضارجية 
تي الآداء. كذلك بتم تحقيق نفس النتيجة عن طريق السربط بين عائد الإدارة 
وعليه فإنه فإنه كلما زادت نسبه ملكية الا دارة ف 


ونس قيمة أسهم الوحدة ق صرق الأو رای اة : 


1 كل ز اد اهت'مها بسلوك أسعا سعار ار الاسهه في سوق الأوراق المالية . وبناء على ما سبل 
يمكن ال وس لتبجة أسامية وهی أنه يكن قدص درجه اهتام الردارة بقيمة اة باستحدام 


س سحهة اتهم 3 


۳ 5 526 :0 1 زه .صا > 8 
سه ملكيتها في ٠‏ 1 رامن آمات. i a‏ نصا 


“مر 


۰۷ 


ال 57 وانابعة إذ يتم ذلك بصورة مباشرة من ن 


اما يا پک ی باس اذب عل نعم - ع e.‏ 
رة. فإذا كانت إدارة النشأة.من النرع الذي لا بفضل 


معارضتها ای سياسة محاسبية تؤدي إلى زيادة ابن 


المخاطرة مودوباج ۲:5۷ قله من ن امتوقع 7 


الر بحية ة الدورية . وغاليا 5-6 على أساس نبة معية من 


٠‏ الأر باح التي تزيد عن حد أدنى معین؛ IK;‏ ن هذا الحد الادن 


الا ربیح» ا أو نسبة معيلة من 
غالا ما ۳ یتم حدیده على أساس معدل معين من رأس الال الم ىا أنه قد توضع حصدود 


0 : 2 4- :عات على الاين أو نسبة معينة من 


قصوی كأن لا تزید عن نسبة معينة من انسور 


الروات 


فز الادارية عادة ما يتم حدید ها بس 
اء فى مرحلة از 3 اة النفيذ. ومن هنا بان الاهتمام | دا 
في مرحلة التصميح أو في صر ومن هنا بأ متام خسي دا ر 


ادنك كاد يلات تغب في هذه اساسا الا كذلك قد تقدم الأدارة إلى تغبير 


55 ۷ ى السيامة الحاسية وذلك سعياً و ,اء نحقتيق مصالح ؤاتية على حساب حله الأسهم 
۱ 0 و از 
والسندات وبا تاي عل حساب قيمة امنشأة ككل . . وقد استخدم میک ميكل الملكية كمقياس لمدى 


أهمية نظام الحوافز الإد یت هذا لتقام عل تكايف الا هنا یفوق الباحثون بين 


م ن امشات : منشسات تتحكم نها ملكية راس المال controlied‏ ۰0۷۲۵۲ 
وع الاو ول تقل الحاجة إلى نم 
الال . أمابالنة الة للسوع 


لح الاطراف الختاخ. ومن الطبيعي 


نوع ن رئیسیی م 


ومنشات تحکم نب لادارة controlled‏ ۲۳۵۳۵96۲ فقي الله 


و و به وا س 


و و .۰ 


7 تزيد ل أحاحه 4 نی لظم ای افز ال لی تربط نی 

نه كل) زادت ۱ ب أمية : لظم الحرافز الا داریه كلم زاد تائم ير السباسة المحاسبية عل مصالح 
لس ا ست 

الأطر ای الختلفة. كذلث من الطبيعي أن 3 تسعى الإدارة إلى اتباع سياسات عحاسية تؤدي إى 


/ 2 الدورية لموحدة المحاسبية في حال استخدام تم وا ارت ىا أن مدا 


ريد بر تححيه ' 

اعضبا موف بداد مع ازدياد نسبة ملكة الادارة لاسهم رأس الال . الا نه من تاحية 
بل سوف بر 

أخرى» رلاحط أن نة تعضيل الادار ة لسیاسا ات الحاسية الى تضحم الدورية للوحذء موف 


۰ 3 8 ۳ 1 8 
تا شی ادا كان مستوی الارباح عند (او قريب من) اشرق اقفر عليه کحد نمی عند 
+ 0 ۳ 0 5 0 ۱ 5 5 
حاب الكافات بای ار با فد تعمل ارداره و ا هذه اء ما إلى اتاءساسات 
1 ۳ ہے ت ,“ك ب < ۷ س 1 

۰ 


رو نہ تا 


ميا ية أو تغيير السياسات القانمه با يؤدي إلى تخفيض تخفيض الأرباح الحارية وتأحيل الاعتراف با 
رات متلة۲. ولعل في تعدد قراعد الاعتراف المحاسبي بالایرادات وتعدد تواعد تخصیص 
انسر وفات فيا يل ' ال ر ت المحاسسية التعاقة :ما ياعد الادارة 5 التاشم على الارفام 
الحاسبية عا حمق مصاخها الذانية . 


نتاول 5 بي تاج وم م البحوث المدانية ی قامت بشرا اصه السياسة 4 المحاسة 


ف 9 35 0 
۱ 5 - 
السعة عل مصالح الا دارة ۱ ماسر e‏ مغر ام سا هده الذه راصات نعتر ډه راسات و صعه اا 
پا اليه 18 : 
اعدا على ٤‏ ۳ سلوك ۱ ,داره والتنبؤ به ودنث ی کان أساسيين 5 
o ohr ۱۰۱۱ 5 ٩ ۲ ol, <. -‏ ۱ 
١‏ ات ر الادارة نجمورعه معيه من الفواعد والطرى نحت سيه لی عت ۳ ضوء 


ie 


لسياسة المحاسسية أنثل opimum my ۵۲ accounting policies‏ . 
۲ - ردود فعل الادارة تجاه ما يفرص عليها من معايير محالية Mandated accounting‏ 
265م بمعرفة الأجهزة المسكولة عن تنظيم مهنه امجاسه . 


۰ 
۱ 


وکا کے مت قم نوم هده لدراسات ت المدالية ببحث اسر تصرف الإدارة خا لى انتضیرات 
را 5 ۳۳ - ۱ 1 


۲ ساحدة القیود المفروضة من قبل الدالتين 


. التكلفة النائجة ع الأثار السياسية‎ ٣ 
که عن الا تار السسياسب‎ 


0 "7 ۲ ۵ 1 ت‎ 2 5 a : e 
highly ie- أكثر في لشركات الى نيك يها سه "۳ المال انم ۳ 1 راس الم : ل المملرك‎ 


دد ۳ 

(JR Ba’. and G loste!. - لملتحقحط عأونس ترد‎ Rem 72 A Ves وس‎ Review O مط مج ممع‎ 
search Journs: o! Accounting Research. Sun emen! 22 

تق كاسمالا ACCOM;‏ “امورو تج E‏ این رگ اون he Fir s‏ نومك ] «Te‏ ادج 0 (2j‏ 

Accounting Review, JJ Jay ۱۵ وم‎ 8 ١ 4 


-' 


vere 5‏ ولذلك وجد أن إدارة تلك الشركات تتجنب السياسات المحاسبية التي ت 


a. : إلى‎ 


e ۳ ۰‏ و ۰ ۹ ۹ ۰ 
ردي وی لمعنس دا سس | کل ٠‏ وبشاء عل .هذه تانب يمك القول أن هيكل راس الان 


7 2 5 8 . ؟. 
المستثمر يور ف اختيار الإدارة للياسة المحاسيية الملائمة . ۳ أنه لرحط ص نأسية ار ی 
سے 


أن الشركات كبيرة الحجم في قطاع البترول تتجنب عادة اظهار أرقام دخل متباينة (غير عادية) 


ع 


رٍِ لغترات إا لمختلشة وى هذا ما ينسر رفض هذه الک ركات ت لطريقة احمرد المثمرة. في مشل 


نك 
Ce.‏ 


هذه 1 لشركات يكرر ن اعدفت الاسامي للإدارة هر عجنب المخ'ضر السباسية ۳ ي قد تجہم ن 


صټرر أرباح غير عادية م ذرة لاخری . 


وي دراسة اخری تم تجميع الطرق المحاسبية المختلفة حسب كربا تؤدي از لخفبضر 


۳0 8 كود "2 


f income 060763519 5 الذخل المحاسبي‎ 


و إلى زيادة اسذخحا ز انحاسبي Income In-‏ 
8 ءءء 3 . ۰ 4 e‏ 
55 26258 لم أجريت اختبارات لمع فة الدوافع الإقتسادية وراء تفضیل احدی 


امجمرعتين عل الاخرى'"2. وقد تم تحديد العرامل الآنية كمحددات لعملية الاختبار: 


۰ 
او م 35 i 8 e‏ ۳ 
الماد الذي تحص عليه الا دار 1 ره ملد ند حت د بجيام سن أل ال .رهم تمه 

TE‏ 0 س ل مد س 


1) Mi دورج‎ a=: A Hu err 30, مها‎ inçgme Strategy APDDACN ۱۵ ۱۳۶ 6۰۲۰۰6 ۹ نوكتم أن‎ 
وما‎ Standa’d Şerq Cr عدج‎ Joutanl of Accounting and Ecomoics اكلاوناث‎ 1281. 09 129- 
43 


3 ا كت 


_ التكاليت الناعه ع ن الآثار السياسية معاسه ۾ باستخدام : 


۱ ۱ ( اخجم المبيعات واجمالي الأصرل. 


کا (تركيم التشاط ۳ المناعة) الیعات متسوبسه ة إلى الميعات ت الا مانبه 


5 اذ ا 
ار ال eme.‏ 
زد ( المخاص : (3: ده بات الذخحل محاسيى من فمرة إلى اخجری 
0 58 8 ۰ ۲ . ۰۶ )1 ۳ رات 2 ۰ 5 
ولقد انتصح هن هذه الدراسة أن الشركات الي نز بد فيها التكانيف لسياسية تتم 


ناسات اسه سے شأما تعيض الذخا فقد وحدأن هذه الث ركات تتن انعرف 
إلحانية: ٠‏ اله وارد أخيراً بصرف أولا في جا يمال تقويم المخزون السلعي . ااستهلاث 


۲ 7 7 ۲ 58 ۳ 
لمعجل في حساب قسط الا ستهلات فترات افصر لتوزیم نت ! لتقاعد وال اثب ۳ واي 


تكاليف م مؤجلة أن ری ۳۹ امقایل وحدذ أن الشر ات الى بوبحل مہا نضام حوافز اداریه 


تستخدم سياسات عاسية شاا زيادة الذخل الدوري وبالتالي اعت عکس 4 
المحاسسة انامه ۱ ه لد وحد ابتا من ٠‏ الدر أسة أن انامه المحاسبية ال ی تشعها ا|الشركات 


e 5 5‏ ۳ 4 53 5 
هی جاء من أسترانيجيه طريلة الأجل كم نام التشاریر الماليه بصفة عامة ۰ 
جر ء من أسيرانيجيه صر 


س 
3 


ل در 


اس م ,~~ i‏ 1“ 5 ۷ 1 4 * بط هس 0 زر 2 ۱ ۾ الثائنة 4 1 8 
و قامت إحدى الدارسات ببحث انعوامل أماثرة على كيه معاحه اندانده عن زام 


Ho ۲ 5 ۱‏ 1 
المأل حت الاختيار المحاسبى يحوت ره ٠:‏ سمله هغه الد د سسه لنااصول ي فترة 3 نشاء 
تي E‏ اح کتک 3 ۱ اد ۱۱2 هذه اندر اسه نم دید انف أما 
ویس خیم زر متسیب و باتوی مع زیر اد ق ۳ 8 


os 0‏ اد ۲ 1 ۲ . 
۱ س بصم آحوافزر ار دار یه ر وحوده أو عدم وحن ده . 


31 ۶ يسم ۰ 
57 جرد ١ aL‏ از اه : ۰ الا اه 
۲ مس وحرد شر وط متبدة خرية الإدارة من فبل لدائاسن ومدى حساسية مركز المنشأة تجاه هذه 
أنهقود هاا اعام مم اسه باستحخدام اموسر ات الما 


۰ 9 ۵ مان نع 2 Decisions‏ و او مدمه “0 
191-79 مم 361 


(JA Bownen, J Lacey ard € وش و۱۵۳‎ 6*۳: 
Journal of ومالمووععة‎ and ECONOMICS, Au just, 


مھ 


!ا“ 


(ب) إمكانية الوفاء بالفوائد الدورية ‏ الدخل منسوباً إلى مقدار الفواند. 
(ج) ميكل التمريل ۱۵۷۵:۵96 صائي الاأصول الملموسة منسوبة إلى القروض طويلة 


الاجل. 
۳- التكاليف الناجه عن الآثار السياسية ‏ هذا العامل ثم قياسه باستخدام المؤشرات الخاصة 
بالحجم والانتاء إلى صناعة ها حساسيتها على مستوى الا فتصاد القومي . 
۰ وقد وجد من هده الدراسة إن الشركات الم تراجه شروط افتراص مقيدة -حرية 
الاد رة تعمد إلى رسملة تكلفة راس الال وأن الشركات التي تواجه تكاليف سياسية عالية 
تعما. عل عکس الشركات الاخ رف !م ی عدم رسملة النائدة على رأس المال € 8 ٠‏ أبضا 'وجدأن 


سس 
شركات البترول كبيرة الحجم تعا لج الفائدة على رس ی الما باعتبارها مصروفا إيراديا في حين 


أن الشركات کید کیرة الحجم في قطاعات ت اد لنشاط الأخرى تقوم على عكس شرکات البترول 


58 س 


وني دراسة أخرى تم بحث آثر هيكل الملكية في اختيار طريقة استهلاك الاصول 
الثابتة . فى هذه الدراسة وجد أن المشروعات التي تكون فيها الملكية سوزعه على عدد کست 
0 تعتمد أكثر على نظم اخوافز الاداربة كأداة خن تكاليف الوكالة. في مشل هذه 


لمشروعات الي تكون فيها السبطرة للإدارة عادة ما تتم سياسات محاسية نزدي إلى زيادة 


الدخا ل المحاسبي . ولقد نم اختار هذا الف رص العلمي ع طاريق دراصه تحص نص "لش کات 
الى شع طرف الاستها بدا ك المعجل بالمقار زه بطر 3-5 4 الط الثایت . وقد حاءت نتاه الدراسة 


ص ۳ 300 50 ۱ ۱ 0 
مؤيدة هذا الفرض . إلا انه من ناحية أخرى وجد أن الشركات الى تسبطر عليها اد دارة غالا 


ماتكون شركات كدة اخجم ءلذلك قد تندفم وراء اتباع سياسات محاسبية من شا 
و مير بو ع وراء اتباع سب بيه من 


(1D Dhreai. G Ssinmor فحق‎ ] 5۳, -The أجوائع‎ o! Owne! Versys Maragemen! Cunt'o! on ۵ 
Chore ©" و و ریت‎ Journal of Accounting snd Econamiz, Ju' y 1982. 22 41-53 


۲ 


س„ رن تر 97 سد يا e‏ 2 177 


یا 
١ 8 . i ۳۹ 1 ۹ ۰‏ || 
= س - 
حلیده . 


0 ۵ 
2 5 ۴ ۱ "الوا اه 3 ۲ f‏ "1۱ 5 
f 5‏ دح ۱۲۱ ۱ كد هاه وذلك نظرا لانه مسصوح به ضریب لال سوق 
أخاص بعر يغه الوارد احيرا : ارد و ` راتس زب ووه 


؟ 1 
ر الوضعي ی خاي امت سه موحد أيه 


Tol.‏ نقدية غير ساشرة قد تنج عن تغيير السياسة الم اسية لا تقل أهمية عن الآثار 


ات انار ممم أ 
لاا 0 
8 ۷ خی ey‏ >1 أن اه و > 3 => 
النقدذية اماف :. هده از بار نهر مباشرة يا سی ال او صحا تتركر في لاٹ متا 2ر رنه : 
. 2 - 00 امم د 
لكء ATT ٩۱‏ 4 عا اللافه الخ سا عنها 
لابه ل جام 95 السلا مک مةه عد لاله "لے عسف 
١‏ تدفتات شديه اجه عن بت “ك سه سو ي ا ت 
1 دارة 
3 
ا 8 كه a iu > ۱۲۱۰ ۱ ۱۷ o‏ ؟ hu <I,‏ 
5 تد اث ره اله ا نادم ۱ حر ی اسب افحاسسه عل سب وص و سود الى 
مس سا 3 ٍِ 
N:‏ خم 
تستخدم ؛ عناد أ وراص من انعر 
2 مر و اإللسةالمحاةعا!ا المخاط '"' اة الح 
٣‏ تدفتات تقد اجه عن ل التعدر ي اسب ر سيساسية اي 
8 ہے 
- سس 
سي فا ۳ ا ۹ 
ال سس الجا صم 
سعر س 2 
. ۱ 
۳ و ال 
و 34 ایذ, اصات اليد تیه من ما احضه تان ر النغيير الاختیاری للسب‌صات انحاسه 
0 
1 ات Hê‏ قد فرت هذه التال على النحر التایی(۲۲۱: 
على أسعار الأوراة ي :سرب و ر 
ل 
0 ۳ ات امحاسسة بت ات رنه غالا مارا 
۱ 3 لان الت ع سس سد تحر سح ي e‏ تسد - م 
a 2‏ ۳ ۱ ار رد هزم ید ٩‏ مره 
4 ن له شو 2 محر مور اسه تنسو . ودس وب مر هذا د عار لاه 3 5 
سس - > كسد 


: : 5 5 3 5 ۰ 7 1 - 
رز دما كان متفه وبالشانى یکن فد و ٤م‏ ناء ی وت 


e ۳ ۳ 4‏ 
نه ف یات 2 ۳ 8 1 ۳ ۳ ۰ ٍِ - 33 35 5 سا ت 
معو س 
n!‏ 
ا اا که 


سس س ۰ 
131-464 عالت OP‏ اي ل ات ا wC Te‏ لاسي الى PFU‏ 


۲ س إن إعلان الوحدة المحاسبية عن اسداث تغيير في سياستها المحاسبية بصورة اختيارية 
عادة ما شل اتجاهاً سار من وجهة نظر المتعاملين في سوق الاوراق المالية. مشل هذه 
الاخبار عادة ما تکرن من الأمور التي يمكن توقعها عملا بفرض كفاءة السوق. 
أما بالنسبة للتغير الإجباري في السياسة المحاسبية نتيجة اصدار معايير محاسبية جديدة 
0 فقد أثبتت تت الدراسات وجرد أثر للاعلان عن هذه التغييرات عل أسعار الأسهم والسندات في 
سوق الأوراق المالية('». ومن هذه الدراسات أمكن الخروج بالتانج التالية : 


۳ 
۳۹9 شیر مسا مرس ز 


١‏ س ادا كان التغیم المحا سبى مسلا في معي ار رمي شانه المد من فرص الاختيارمن بين 


سس کیا 


البدائل المحاسبية المتاحة فان مثل هذا التغير سوف يدي إل انختاض اسعار الأسهم 


اللو ا سما لم 
3 ۳ 


سور طب ک و السند ات في ١‏ السری . إن تضيق فرص الاختبار ر المحاسبي أمام إدارة | إدار ره المنشاة سروف عدم 


5 جه صا يهار هروه مثا نسم 


ص قذرة الإدارة على التداور عند عقد الاتفاقيات مح الأطراف المختلفة» كا بحد من 
لوس TE‏ 
قدرتبا أيضا على الا ثير على الأرقام المحاسبية . أمثلة على هذا ال لوضع نجدها ني المعيبار 
الخاص بتوحید السالم عند إعداد القوائم المالية الموحدة ومعیار التكلنة الكلية بالسبة 
مهاه اه ۱0 


لشم کات البترول 


س ادا كان الْتَغيم مر المحاسبى مت له دفي معيار من شأنه استبعاد البدائل المحاسبية الى 


7 0 9 سس 
ی مو سے فرص زيادة الدخل المحاسي: فان ذلك من شأنه خف رة رة عل ويل الان 
کید ی انا رمن الدائدن ۸ و صحاب راس امال . مثل هذه ار ر موف نودي بالضر ورة 5 إلى زيادة 


5 > االات عدم التزام الادارة بالقیود الواردة ؛ بالا تفافات الا‌انیه الأمر الذي ين با ند من 


تكلفة رأس الال وبالتالي فقس أسمار الأسهم والسندات في صوق ق الأوراق المالية 


إذا كان التغير المحاسبى متمثلا في معيار رامن شانه اخذ من قدرة الإدارة على ۳2 


9 ار استفادة ذاتية عن حاب مصالم الاطرا طراف الأخرى فإن مثل هذا انوع من ن التغير صوف 
يودي إلى خفض أمعا ار الأسهم والندات في سود ى الأوراق الملية . السبب في ذلك أن 


سس ل هی مه اللا ساد 
= 


0 ا ۲ ۰ 5 8 1 
معأ اموا : : 1 ۱ 9 : ۹ / : - 
0 هد وه امار ص الوم الدي ستعد الطر ۳ الحا سه اي و۳ نا زباده اربا ۱ 


. الغترة اخالية عل حاب أربا- الفترات اللقبلة‎ 
الا سس«‎ 
با را‎ Lys, “Mandated ومجصدالن رام‎ and debt Covenenls lhe Case ب‎ Ov and Gas AccOunt- 
ıng=, Journai of ACCOuUN‘:nQ and EZONnOMICS, 5. April, ؟‎ 9854 po 33 ۰ و65‎ 


م4۱ - 


: ل إذا کان التغيير المحاسبي متمتاد في معیار عد من استحخدام انرق اسي الي بردي 
ال زيادة ات الحايي فإن ن ذلك من شأنه انخناض | التكلفة الناشئة شئة عن الأثار 
امنه على ذلك نجدها في العایر أرقام 17 ,16 opinion‏ ۸۴8 .(19) ۴۸58 وهنا يلاحظ أن 
استخدام طريقة توحيد المصالح سوف حد من قدرة الادارة على تخفيض قيم أصرل 
المنشأة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التكاليف السياسية. إلا أنه نظرا الان هذا المعيار يژدي 
من ناحية أخرى إلى تأثير أكبر في اتجاه تخفيض الأرباح فإن المحصلة النهائية سوف تكون 


زيادة صافية في التكاليف السياسية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الأسهم والسندات 


في سوق الأوراق المالية. 4 4 0 
سح یی مت 


س مه 
7 7 سس rma‏ 
هه 2 

ِ ا‎ ١ 


9 : لاه :الات الل يعاق بای و التي تم بسوق الاوراق الميالية. هذا الاتجاه ركز 
على اطانب المحاسي الخاص بتوفير العلومات اللازمة لاغراض التقویم ۷2۱5200 
purposes‏ ودلك بالاعت‌اد على فرص كفاءة السوق وعل غموذج تسعير الأوراق الالية 
CAPM‏ ۱ 

انا :الاتجاء الثاني وستم بدراسة أثر اتغییرات في السبياسة المحاسبية عل أسعار الأسهم. 
والسندات 5 سوق ق الاوراق المالية. هذه البحوث فتحت المجال أمام دراسة 
النظريات الحديثة في الإقتصاد والتمويل وبصفة خاصة نظرية التصاقدات ونظرية 
الوكالة. ٠‏ 

الا :الاتجاه الثالث ویتم بدراسة الدوافع وراء اختبار سياسة محاسبية معينة في التطبيق 

العم لى ويدف هذا الاتهاء الى تكرين نظر لربات تتعلق بالتطبیق الحاسبي Theory of‏ 


۵ ۰۸660۳۷ وهر هذا يمثل فكرا وضعيا وقد جاءت الدراسات اليدانية 


مإيذة اث فر وص علمه مئل ار ۳ الحالي هذا الفكر: 


ال رص الأول: ان وحود نظام للحم للحرافز الا داریه بالشاه غالبا ما يدفع الإدارة إلى 


أ ا 


اختيار مباسات ععناسبية من شأا نقل دخول الفترات المتبلة إلى الفترة اخالية . 9 


35 


SLE 


۵ 


رو ۱ كسم صرت بر 1 منهج التوسع 6 الإفصاجعم پیز ب ' 28 ۳ أ 


bûanus pian hypothesis. Leteris paribus, managers of firms wilh bonus plans are 


more ۱۳۲۵ to choose accounting procedures that shift reporled 5 from future 


periods ۱۵ the 6۷۲۲۵۱۱ ۷ 


" الفرض الثاني: أن ١‏ رتفاع نة رأس س الال انقترص ف العاهة غالبا ما یدفع اادار 


تفضيل سياساث حاسبية من شاا نقل دخول الفترات المقبلة ی الفدّرات الحالية : 


Debt’ equity hypothesis. Ceteris paribus, the larger a firm's debt / equity ra‘io. the 


more likely {he ۱۱۳۳5 5 manager is to select accounting procedures thal shill redported 
5و2‎ irom furure perioas to the curren! period 2 


القرضص النالثك: إن زيادة حجم النشاة غالبا ما يدفع الإدارة الى اختیار سياسات حاسية من 


۱ شانبها تأجيا الاعت اف ناحا الق ء الخالية إلى فترات محاسبية مشله : 
با ۰ _ ۰ و ت ۶ ۰ 39 


Size hypothesis-Ceteris paribus the larger the firm the more fikely the manager is to 
choose accounting porocedures that defer reported earnings from 6۲۶۵۲۱ 0 future 


pernıods )2 2 


المسبحث الخامس 


ذكرنا فيها سبق تی أن أحد البل التى على أساسها يكن الا الاختيار بين بديلن محاسبيين أو 


و هم 5 
| 2 اذ شيب عا اا رن أساسها وذلك عن طريم بق السوسه في الأخصا فصاح 


نح باستخدام بدائل ۱ المختلفة : والاجاه إلى التوسم فى 


x‏ م 


م اس سیت میسن برحب م 


سمت ند ققد سبق أن أوضحنا أن مح دراسة القيم وما يتطلبه من 

ضرورة الأخذ بأهداف الرفاهية. الاقتصادية والإجتاعية يتطلب منا أيضا التوسع لیا فصاح 
عن المعلومات الاضافية التي تکون ذات نا في ا وفاء هذه المثورليات الجديدة. آیضا يعر 

لتوسع في ال تصاح اخأ ل العملی وا لمشطقي لمشكلة عدم امکان حدبد احتباها 


منبج | 
مستخدمى التقارير المحاسبية من انعلوعات . فمن 


8 3 ۰ ۰ 
اللا عاك تمد ون > ؟ أصحات 
1 دی يب 


اسيم ص سا م يطو ی ا م 


¬ 


(Ti Was an مقط ملكت‎ Pow! ve ACO" Theory. op 6۱ p- 238 
)2 دیا‎ 2 6 


5 م مب (Si‏ 


كاده 


الصلحة في النقاریر المحاسبية. ومن المعروف أيضا أن احتياجات هؤلاء المستثمرين من 
الخدمة المحاسبية غير معروفة بالتحديد في الوقت الحاضر. ولذلك يرى البعض ضرورة 


الاتهاه نحو التوسع في الإفصاح حتى يكن تغطنة أكبر قدر مكن من الإحتياجات . إلا أنه في 


۰ f 


تس 
e ۲ : 1 3 ۲ ۳ ۲‏ ۰ 
هذا المح عملیا يثير نا مشاکل نطبيقية كثيرة. وني هذا الجزء من الدراسة سوف نتعرض 
5 ۶ 


۳ ۰ 5 بال اء لات المختلقة ِ و 5 كذلك سوف نت د 
اانصاح المحاسبي م .2 - للتوسع فيه ت سعر صں 


5 د 
سر ۱ 
لاحد المداخل الرئيسية لتطبيق منبج التوسع لي الإفصاح وهو ما يعرف بمدخل الاحداث 


Event approach‏ ۱۱ ثم نتناول آخما الشاکل المختلفة التي يليرها تين هذا المنبج من 


1 5 ؟ ۱ 


: 


.۰ الحاجة إلى التوسع في الا فصاح :گر م۳ سم ت خا مو الى ٠‏ سسا يرام 


یعتم اتجاه التوسع في الافصاح المحاسبي امتدادا لفرض كفاءة سوق الذي تناولناه في 


الجزء السابق من الدر اسة. فالعلومات الإضافية سوف تنعكس بالضرورة على أسعار الأسهم 
والسندات. الامر الذي يحقق خدمة لكافة المستثمرين في توجيه اسشاراتهم . وهو أيضا 
ینعکس عل الرفاهية ال تتصادية للمجتمع . وامتدادا ذا الفكر فقد انتشرت المطالبات 
بالافصاح عن مدی مقابلة الوحذة:المحاسبية لمسئوليتها الإجتاعية وعن أي معلومات يمكن أن 
تساهم في مواجهة الشاکل الإجتاعية المحيطة. مظة هذا النوسه في الإفصاح نجده في 


المحاسبة عن الاصول البشرية والمحاسية القومية والمحاسية الإجتاعية . 


١‏ ولقد زادت أهمية التوسع في الأفصاح بصفة خاصة مع ازدياد أهمبة الملاءمة باعتبارها 
آحر الخصائص النه عية الرئيسية للمعلومات. والعلاقة بين ال ملاءمة وین اللإفصاح المحاسبى 
يمكن أن ینظر الیها من جانبين:-0") 

ر س ا ا رر بت 


Decision relev 212ê "رت‎ i! س الملاءمة بالنسة لادج اماد‎ ١ 


(î) George H So18:. اصع‎ Av لهو‎ 1o Basit ACCOJTLG Thacry", Accounting Review? وجو‎ pp. 
12-18. 
(2) Herdgnkser. of كه‎ ‘352. p0 6371. 


ی ۳۹ 


اا الملاءمة بالنية لأهداف متخذي الترا ارات Goal relevance‏ 


فبالنسة للجانب الأول فان اختبار العلوسات التي يهب الافصاح عنها في القوائم " 
المحاسبية الخارجية یکون على أساس ملاءمتها لناذج قرارية تمددة. أي أنه يلزم هنا تحديد 
الطواتف المستفيدة من القرائم الخارجية ثم تحديد الماذج التي يعتمدوا عليها في عملية اتخاذ 


. القرارات. وبالتالي فأن القرائم المحاسبية الخارجية لم تعد فوائم ذات غرض عام وإنما هي 


آدوات اتصال لخدمة أغراض خاصة ومحددة purpose‏ 529606 ولا كانت تماذج اتخاد القرار'ت 


متعددة فان الأخذ هذا الاتهاه أدى إلى ظهور مايعرف بالأفصاح المتعدد DOctarential‏ ۱ 


09 ومن تاححية أخرى طالا أن عملية اتخاذ القرارات : عملية مستمرة فان ذلك یتطنب . 
ألا يكون الإفصاح عن فترات زمنية متباعدة وإنما يجب أن يتجه إلى مایمرف بالافصاح الستمر 


والمترامن Continuous and timely‏ و 


والاتجاه نحو التقارير المحاسية النارجية ذات الغيرض الخاص يتطلب تحديد غج 
شخب بيارية تمشل ما يجب أن بعتمد عليه أصحياب. المصالح في عملية ال تب والتتیم کا 

یتطلب دراسة لاقتصادیات العلومات للرحدة الحاسبية. فمثلا في أحد الدراسات تم حدید 
غاذج الخاذ قرارات عددة يتعين استخدامها من قبل التشمر, ين والمترضين للتنيؤ بقدرة ال منشأة . 


۰ على حقيق تدفمات تقدبه اجايةٌ ومدی کفاية هذه التد فقات۱۱) . وباشل يمكن تحديد ال ت 


القراريه التى يجب استخدامها في مجالات آخری مثل : - 
( أ ) تقييم أداء المنشأة. 
(ب) تفييم قدرة المنشأة على النداد. 


ومن الواضح أن تطبيق هذا الاتجاء سوف بكتنفه مشاكل كثيرة أهمها تعدد ادج تاذ 


1 


انشر ۱ را ت التي شم - يجب استخدامها مع تعدد د حالات ت ال ستخدام ونمدد المشاكل والمرافف ی 


تشد 
در 


یتسین مراجهتها. ولا شك أن ع اون الإنساح عر ن كل العلرمات اللاءمة لكانة 


الشرارية 4 المحتمل استخدامها سوف يعمل التقارير انداسیه ای رجيدة عر ملانمه 27 من ۱ 


(1) هون‎ on Extamai Reporting, ممه‎ Evalton اه‎ ۲۱۵۵۱ ۰۵ ۳۳۵۵۵5۰, Accounting 
Pevtrew, Suppieroent to Vol 74 ۱89 pp 73-122. 


- IA 


م أله o.‏ 


الاستخدامات الخاصة. إلا أنه بعسنة عامة یلاحظ أن تعلبيل الملاءمة بالضبة ےاج ناد 
الترارات يعتبر أحد البررات الاساسية التي تدعرال الشوسع في الإفصاح حتی يكن دتايلة 
أكبر قدر يكن من الاحتياجات اللشتركة . العم ام مت اسه 5 

م | أما بالسية للجاب تب الان وهو النظر إل الما لاءمة من حبث علانتبا بازاهدات ره 
ينطاب متا تحديد اجتیاجات ت مستخدمي | التقار ۳ الحاسيية من الملومات وهنا اتقابلهاا مك ل فم 
تعلد وتترع اله الطرائف ذا ذات الملحة ف ت اتصادیات الرحتة المحاسبية . وکا سین 1 
ذكرنا أن هن جهات وطرائف عدة خم اقا المحاسية یکن ایضاحها في الشکل 
التالي2" , ش 


- الملاك امحللين المائيين 0ت 
- الداتين 1 ۱ - ابلهات اخکرمة الرقابية 000 
المر رددين ع امحاين 0 
اخهات الضرصية 1 س احاد الفرف الستاعية والتحارية _ 
- الماملین - اتحاد وتقابات المال . . م" 
س المملاه - اجهزة الاعلام في القطام الاقتصامي 


وعل ذلك قان المعلومات التي يراد الا فصاح عنها سوق تعتمد عل طبيعة الاحتياجاب 
الخاصة ‏ سراء كانت احتیاجات فعلية أومفترضة - بکل فئة أو مجمرعة من النئات. وهنا 


)1( {Accounang وماد مم2‎ Board, Statement No. 4, New York: ACPA, 1973. 


- + ۱٩ 


۲۱۱ ۶ 


ge‏ ع AI RLS he E AERO PAO.‏ بر rete Peck‏ اورفو ليد قري مل للد 


eke 


يلاحظ أن هناك ات لاف في الملومات المطلوبة حتى داخل الفئة لفئة الراحدة. قشلا باللية 
لحملة الأسهم يمكن التفرقة بين المساهمين الذين یتلکون - أو يفكرون في امنلاك ‏ نوع واحد 

من" الاوراق الالية أو موعة متنرعة منها ي شكل حفظة أوحفية بخرض نجلب أكر ندر نکن 
من خاطر الاستبار. أيضا يمكن التفرقة بين المساهصين الذين يتعينوا بمحللين ماليين وبين 
أولتك الذين لا يستعينوا بهم والمساهمين ذوي المعرفة والمساهصين الغير واعيين بدقائق الامور 


1 وحملة الأسهم jE‏ لین وال تعب . 


وقد تکون احتياجات بعض الفئات من العلومات مكملة لبعضها البعض كا في حا 
المقرضين للمدى الطويل والمدى القصیر. فالقرصین لفترات قصيرة في حاجة إلى مقاييس عن 
السيولة في حين أن المقرضين لفترات طويلة همهم التعرف عل الميكل التمويلي للمنشأة. 

ولعله من الواضح أن ن هذه الاحتياجات مكملة لبعضهاء وبالتالي لا شیر مشاكل فيا ٠‏ 
ینملق بمجال المرض والانصاح. فالمشاكل الخطيرة تظهر في حالة وجود تعارض بين 
احتياجات الفثات المترعة من المعلومات ‏ نمشلا الاختلاف بين حملة الاسهم اخالین وین 
حلة الاسهم الرتقبین. فانجموعة 2 الارل يحتاجون إلى معلومات عحاسبية تؤدي إلى زيادة 
الق لقيمة الا تتصادية للمنشاة ةني سوق الاوراق الالیة حتی يحققوا آرباح مضاربة على الاسهم 

لني بمتلكونهاء في حين أن الجموعة الثانية تتعارض مصاخهم مع الجموعة الارل حیث أن 
اهجاماء تهم تتطلب معلومات حاسبية تؤثر ليا عل أسعار الاسهم في سوق الأوراق المالية حى 
کنو من الحصول عل اكبر كمية من هذه الآسهم في الوقت اشاي ثم اللضارية على 


. اصمارها ستقبلا. 


وهكذا ن نجد أن هناك حالات متمارضة في احتیاحات الفغات من المعلرمات كما أنه 
هناك حالات قد تكون نها احتياجات متجانسة إلى حد ما. ولااشك في أن وجود دراحة 
عالية من عدم التجانس لي المعلومات الي تحتاجها الفثات المختلفةء يؤْدى إلى مشاکل بالغه 
التعقيد سواء في يمال مدى الا فصاح أو نی يمال الاختيار بين السدائل المحاسية الواجب ˆ 


أتاعها. فاختيار بديل محاسي معی سوف 000 مزا لش ميبة وذلك على حاب مصالح 


0 فة أو فئات ت آخری. ومن هنا کان ! ار اه نحم والمزيد من التوسع لي جال الا تصاح وبحيث 


يكن لكل فئة أن تمتار ما يلاثمهأ من معلرمات . 


E 


ن نی يم 


رخ وهی موه دنت مش مب 


وما لا شك فيه أن هذا الاتهاه ‏ کا سبق ذكر, + - يعبر مدخلا عملا لمراجهة , شكلة 


ش عدم تجانس احتياجات مستخلمي التقاریسر المحاسبية . ويعتبر مدخل الأحداث Event‏ 


ممه هو اهم محاولة عملية صوب منبج السوسع في الانصاح ولذلك سوف تشاوله 


وی ١‏ 0 5 
مدخل الأجداث : ۳ ام 


0 


۱ مستخدمي التقارير 4 -بهكنا ويعرف أحيانا ا التفعي لبناء النظرية كمعماناعون 
approach ۱ ۲‏ کا يطلق عليه أيضا مدخل القيم Theary‏ عدانة لا. نطما لماحل مستخدمي التقاریر 
1 المحاسبية ‏ أو مدخل القیم أو الدخل النقعي - يجب علينا الاجابة على الأسئلة الثلاثة الآتية 


۲ س کیف یکن تقدیر احتياجاتهم. ۱ 

۳ - كيف يمكن مقابلة هذه الاحتياجات ولأي مدى 0 5 ۰ ۱ 

اه‌امات ۳ داخل كل طائفة تمتلقة أيضا وقد ٠‏ تكون متعارصة بل تحد د آن القرد الواحد 

نفسه قد تختلف احتياجاته من وقت لآخر الامر الذي يزيد الوضم تعقيداً. ۱ 
الآية :ل 

- رای مذ ال حتاجات عل أساس ما يحب أن يكون ثم عاولة اختبار هه هذه الفروض . ' 

البحث الفعلي (الیداني) عن طبيعة هله الاحتاجات ف الواقع العمل . 1 

: وأيا كانت الطريقة ال لني يتم با حدید هذه الاحتیاجات فإن السوال هو كيف يمكن 
مقابلة هذه الاحتياجات التصارضة. بعبارة أخرى يلزم تحديد النماذج الحاسبية الواجب 
استخدامها والتي يمكن فا مقابنة هذه الاحتیاجات. ومن العروف أنه هناك شيه اجماع من 


و و 


EC - 


للف 


سي الغليدي یی اتکنتة ساره 
ومن المصروف أيضا أنه ليس هناك اناق ين الحاسين عل ما ل تطرير النموذج 


التتليدي وبالتالي التوصل إل ذلك النموذج الذي يمت لنا تقاريئر خارجية ذات غرض عام 


رز تی القت نکن[ متب مم تاجات ا لطرائف المعنية .وم 


تقابلها تجد تموذج انتیمه ال الاستبد اه 3 نت أو 


مقترحات انط ویر التي 


التدفتات النقدية المترفعة ار موذح ائتیمه اخاية ار ء تموذج | الم 


المختلفة للتیاس الحاسبي تمثل جوهر الجدل والخلاف القائم ين الاين مکی ال 


بأن هناك نموذج واحد منبم يمكن اعتباره ذو فائدة مطلتة وبااي لى اعتاره الاساس الواجب 


اتبآعه في أعداد التتارير المحاسبية ذات الغرض العام . بعبارة اخبری لم يثبت أن أي تموذج 
من هذه البدائل بعر اسا بابک احتباجات مستخدمي التقاري ر الحاسبية . 


وإزاء هذا رقف ظهرت مقترحات كثرة :تلور كلها حول فک" :أساسية هي ثرا 


مقادة ان التقارير المحاسبية ادي يب أن يعم اهاز "لاس تابات معددة وتا 
هذا الاقتراح يكن تخصيص خانة أخرى على آساس التكلفة اه ی 


الحابات الختامية .كم انه یکن اتح : هذا الاتجاه في المستتبل وتتعدد أسس القياس 


طالا ليس متاحا في الوقت الحالي معرفة 


أ ويقوم هذا لازم عل متلق بي هرك 
مكنا 


إحتياجات مستخدمي اأ مفارر ير المحاسيية على وححه اتحدید» فان اتتوسع 3 او فصاح 
الحاسية الديلة جناً إل جنب دون ما حاجة إلى التضحية بانعلومات ر 


من عرض ال ماج 

ا ماحة مد أي أ أن التقارير امحاصبه الخارجية موف تقل تقارير ر ذات ضرف عام . 35 

الاختلاف الرحيد هر أنه بدلا من استخدام أساس قیاس واحد وافة رانس أن هذا الأساس 
بتابل معفم الاحتیاجات. سرف يتم أضافة سس قباس جنينة جتبا إلى جنب مع أسس 


1 ات‎ - 5 5 ٠ ۱ af 
أشياس ااه اا إن ذلك سرف يزيد واعلة الند' سے ام سییه ة باه لقصاع مهم من‎ 


قطاعات الجتمع المالي. فالقاعدة الوحيدة الي جب الاس مرشاد ا ف حال التوسع ل 
الاقصاك- اح هي التحشیق من ملاءمة المعلومات المحاسيية الاضافية لمجمرعة مهمة من الطرائف 
المنعددة التي تعتمد على التقارير المحاسبية الخارجية 


جه مس رس . میوز مرح 5 
ويعتبر مدخل الاحداث آهم الحاولات التي قدمت کتطبیل عملي نهج التوسع في 
الافصاح وعلى ذلك نجد أن الاهت‌ام بتحدید الاحتیاجات الخاصة بستخدمي التشاریر 
المحاسبية يجب أن يتحول صوب تحديد الاحداث الاقتصادية والمالية التي يجب الافصاح 
عنبا بشكل عايد . أي أنه يجب النظر إلى التقارير المحاسبية الخارجية على أنها بيانات خام - 
بنك للبيانات »827 0218 وليست معلومات موجهة لامتخدام أو هدف محدد. ومن 
العروف آنه هناك اختلاف جرهري بين البيانات وبين المعلومات حيث تعتبر الییانات ترصيف 
أو قياس لحتائق أو أشياء مجردةء هذه البيانات يتم تشغيلها لتصبح معلومات . فالمعلومات 
عبارة عن بيانات تم تشكيلها لتصلح للامت‌خدام في غرض معين. وعل ذلك فان المعلومات 
وحدها ها تأثير على تصرفات الأفراد كا أنها تقلل من درجة عدم التأكد التي يتعرضون ا. 
وترتيبا على ما سبق يمكن القول أن الأرقام الخاصة بتوزيعات الأرباح الواردة بالتقارير 
المحاسبية وال سبق الاعلان عنما في أي وسيلة اعلان لا تمثل عنصر المفاجأة وليس بها تأثير 


أو .فا ل جدید على مستخدمي الا 


2 


زیر المحاسبية وبال تاي قبن هده الأرقام هي عر دبيانات 
ولا کن أن تعتر معلومات . ۱ 

وطتاً لمدخل 1 لأحداث يجب ألا نحتوي التقار رير الحاسيةه عل معلوسات ولفا یتتصر 
دور التقارير ۾ صلی توف اليانات لیستخلص منها مستخدم هذه التقار ير ها یرید. 


ا گیب 


ويأخذ مدخل الاحداث بالفكر الوضعي في جال البحث العلمي إذ أنه لا يفترض أي 
أهد'ف مسبقة كما أنه يأني خلر من أي فم . وعلى الحاسب أن يأخذ موقفا حيادبا تجاه 
الم ف مایا فصا- ع اختائق الافتصادیه والمالية . فالحاسبةاذدهي أداة میتقله تمه تم ماما عن ‏ 
ما ا 533 35-3 
أي "هداف أو استخدامات يمكن أن ترجه فا البيانات والتقاریر المحاسبية . لام كان هذا 


الرقف یتمارضص مه ع المدخل البرجما اي سا عا ل خاصية المنفعة كاساس لاعداد 


التشار 5 ر المخاسيية ل وکذلث 2 عارش هذا ار قف مه بع المدخل أذ خلاني للمحاسة. وذلك 


4 ۲۳ - 


۶۱۱ ¢ 


دن هذا المدخل يتطلب الأخذ بمجموعة من القيم تتخذ كانماط أو معايير للحكم عل سلوك 


3 أوتمرف معين. أیضا يتعارض مدخل الاحداث مع المدخل السلوكي لان هذا الدخل 


الأخميرمن شأنه أن تعكس قيم الباحث نفسه على التتائج التي يتوصلى إليها. التيجة 


-مدخل ادا يق نع فلسفة البحوث الوضعية السابق التعرض ماقي الحزء 
ا السابق. س سس اس ی 


وهكدا ن نحل أن مدخا الأاحداث بعتر محاولة هامة ت طین منوج. التو في الا فنص 


سسس ا و 


وهر يعتمد أساساً على فكرة الابتعاد عر الفيه”كاسات. لاغ لاعذاد التشارير الحاسية. وبالاي ” 


--ليس هناك حاجة إلى تحديد الفئات المسنفيدة من هذه التقارير ولا إلى معرفة احتياجاتهم أو 


النماذج القرارية التي یستخدمونها أو الواجب استخدامها. طعا هذا الدخل المدف الأساسي 
للتقاري بر المحاسبية هو توقير أكبر قدر عکن من البيانات وبحيث تحتق ما یل : 


4 الابتعاد بتعاد بقدر بقدر الامكان عن التجميع أو الد م للار كام المحاسبية . 


- الابتعاد بتدر الامکان عن اعطاء أو وزان أوقيم (أهمية) أو 53 ۳۳ ر طذه الارقام . 


- الابتعاد بقدر الامکان عن تفر هذه ٠‏ لارقام أو استنتاج. اي عد علادات . 
77 0 ہے چ 7وس س ۰ 
و بقل بالحدث أي واقعة واقعة أو ظاهر 0 ة أو عملية لها ر HE‏ تر افتها دي آو ما مالي على الوحنة 


يي مس پیب سر مر هت ی سس 


المحاسبية). هذه الأحداث يجب أن يتم عرضها طبقاً لاور ادات السابقة وذلك حفاظاً عق 


ا 


حالتها الأولية وحيادها أزاء الاستخدامات الرئيسية المحتملة ‏ وعلى مستخدم | التقارر 


المحاسبية به اختار الائات الا نمة هدفه الخاص وبناء على ذلك ك يمكن قيامه با 3 ۱ 1 


والد مجه والتفسم وذلك لا طاء أوزان وقيم تنفق مع هدفه اخاص تن تن 


معلومات . 
سای وی ور ونوا سس 


ومن ناحية أخصرى أصبح لمذا اندخل تأشير على مفهوم ووظينة الضوائم المحاسية 


التقليدية”"2. فطبقا لمدخل الأحداث ينظر للميزانية على أا تجمیم للاحذاث الالية , 


(Ty O. ول‎ «Towa’ds عق‎ E vents Theory أن‎ Accounlng=, The Accounting Renew, October, 0, 


E41 - 653.‏ چم 


(Z2 AZ Peirgrmran مدع‎ ABE Wrınstûn, «An E vent» ACCOUNT Infomation Systems, The 0۰ 


ing سوم‎ Agni 1175.0 244 


{T= 


والاختصادية التي تمت في الماضي . أما قائمة الدخل فهي عرض للا نشطة التشغيلية التي فامت 
با البحدة خلال فترة معينة وأن الر قم النبائي لصافي الربح أو الخسارة ليس له أهمية تذكر. 

كذلك بالنسبة لقائمة التغير في المركز المالي ‏ قائمة مصادر د الأموال واستخداماتها ‏ فإنها عرض 
تلساط المالي رحد الحا ية لبت برد بالتغير في راس الال العامل . وعلی العموم ۳ 
فإن ن مدخل الأحداث ما ز زال ل في _بدابته وأنه في حاجة !| مزید من البحث والدر اسة وبصفة 
خاصة لوضع معاير موضوعية يمكن على أساسها تحديد الاحداث افامة التي يجب أن تخضه 
للدراسة الحاسبیه . وكذلك نحن في حاجة إلى أفكار علمية يكن على أساسها تحديد 
الخصائص المتعلقة بحدث معبن والح ني لی يجب قياسها وعرضها في التقارير المحاسبية . 


حدود التوسع في الا نصاح : ۳4 کر 

ذكرنا فیا سبق أن منهج التوسع في الافصاح یعتمد على معیار أسامي هو أنه إذا كانت 
البيانات الاضافية الراد تقيمها ملائمة لمجموعة من غاذج اتخاذ القرار فإن هذه البيانات يمكن 
الانصاح عنها بالاضافة إلى ما هو متاح حالیا. والسزال الذي بواجهنا الآن هو آين یقف 
التوسع فِ الا فصاح؟ من - ال لواضح أنه لیس فی الامكان الاستم رار قي هرا > دون حدود. 


فكل بيان اضائي لابد أن يكون ملاثما من اس وجهة نظر تخد معين . إن التوسع في امصاح 
عل النحو الذي عرضناء نیا سبق يتجاهل تكاليف انتاج ونوزيع البيانات المجاسبية 

' ويرى مؤيدي منهج النوسع في الانصاح أنه في الامكان تطوير بعض القراعد التي يمكن 
الاسترشاد بها في التطبيق العملي» فعن طربق البحث العلمي مستقيلا. يمكن الوصول إلى 
طری لقياس مدى الماهمة الجدية Margin! Contribution‏ الاج ع“ ن استخدام طرق القیاس ۱ 
الديلة . وبالتالي عن طريق مقارنة هذه المساءمات يمكن اختيار طريقة القياس ى التي 
ر قدر نسبي من المساهمة اخدیه! ٠‏ مشل هذا الل لدوع من التحليل يندرح تحت ما 


المحاسبي 
تمه بأكم 
35 


يعر ف حالا مدب اقتماديات الملومات وسوف يكرن محال دراس ال از الأخير 0 ها 


35 


)1( Jets نوم‎  - مصوومه0‎ - Peformance Control», The Accounting Review, 44 October, 1959, 
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. إلا أنه هناك جانب آخر عل قدر كبير من الأهمية يعترض تطبیق منهج الترسع في 


الا قصاح. هذا اللجانب یتعلو يتعلق بأثر البيانات الاضافية على قدرة استيعاب الافراد فا وبالتالي 
درجة استفادتهم مها في عملية اتضاذ الق قرارات. فم ن انعروف أن البيانات التي تزید عن 


اللازم 089 سوف يكمون مات 3 ثير سلبي على سلوك الأفراد أو تجاه قدرتهم 
۱ عل تشغيلهاء وبالتالي الاستفادة مبا ف السیاذج الي يعتمدون عليها في عملية الخاذ 


ص س س می 


وتوضح الدراسات في علم النفس الاجتماعي أن المعلومات الاضافية عن ظاهرة معينة 


توثر على مستخدم المعلرمات مب ن ناسیتی : 


. آولا : الابعاد التي تتکشف له نتيجة لهذه العلومات الا 


ثائيا : المتغيرات الحديد يدة التي يتضح له ضرورة ادخاها قي اعتباره. 


إولذلك فان أي معل‌مات اضافية لابد وأن تطلب درجة أعلى من التجريد ف الفكر 


" حتی يمكن استيعاب الواقع الذي يزداد تعتیدا مع كل معلومة اضافية. كا وأنه يلزم استخدام 
0 غادج قرارية متقدمة - زيادة علد د ال رات الي توصح عنما هذه المعلومات الاضافية")] 


وعل ذلك فان التوسع في الافصاح له تأشير عل جانبین رين يزؤثران عل درجة 
الاستفادة من المعلومات : 1 


الحانب الأرل: م زيادة ة المعلومات تتضح علافات حدید وودانع ل تكد ن معروفه 


لمر لذ مزيد م دج اعت التى يب أن مواجهها متخا القرار. هد. اخانب یشل 
س للعملية الشرارية . 


ر سو 000000000 n‏ س 


3 ار الا ستیعاس المساحب لکا ل زباده ر ۳ في المعلرمات 


نقصح عن .فا معلومات تود ي إلى زيادة وضوح انوضم ا: ننالم بتعشید انه وعار “ناته الممشابكة 
وبالتال ل صوف يكو( ن لذلك مادم بر على درجه الادراك الشخصى وقدرته على استيعاب هذه 


۲ ° ۰ 
1 . = = و3 © f j‏ ؟ م !1 !! ا : ۱۰ 7 رز 
العلاقات ١‏ التي تزداد تعتدا م س ات وه إلى المعلرمات ات حه سن ہے دس اجه انعر ی لسرب 


ence Aevsıne. ata Expansun ang Cunceptuai Slruciure», The Accojnting Review, Octo”‏ »ها ما( 


1373.00 4 ۰ 


- 


التدرة على الامتیماب تتطلب درجة من التجريد لا يمكن اخصرل عليها درد دتم" سی 
من اادج القرارية . ومن الطبيعي أنه مع زيادة درحه التعتید للورضع المراد 


التعامل معه ومع زیادة عدد المتغيرات الي عب معا تها فان الامر يتطلب الاعتاد عن شادج 


و ارية متتدمه . 
والشکل الاي يوضح الملاقة بين هذين الحانين _ التل اهر انحیصه التي یشم 


الافصاح عنباء درجة الاستيعاب والتجرید: 


الظراهر المحبطة 


(المملومات) 


ل ومن هذا الشكز یتضح لا أن التدرة عل الا در اد والاستیعات متعمه مم ترجه 


ك ® jih‏ ۰ 30 ۰ 7 
انتعقد 5 انیت اهر مجبقنه والنى یتم از تساج عنها بالعل مات . قمع زیاده المعل مات 8 
3 ِ 


احا oh‏ ای 1 ۳ مر 0 3 Hz‏ حار ء a‏ 7 
مراحل اد فصاح الأول - قبل المشهده مر زايد قدرة الشخس عل الاستيعاب . 2 أنه علد 


م 


(1) Harod M Sctrmder, Michael J Onver, مان !5 560 :5 ممق‎ 
1357 Hott, Rınchan and Winston. ۱۵6 سبيت عه‎ by lL Fave 
Pnnrtice - Hailing. Englewood وي‎ N J. 1973,P 16 
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ج معن بت بعد اسشتده سر ی - اي ریاده ي 2١‏ دصاح سرف بودي إلى تعغیدات جدیده للمريمه ۰ 
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9 
0 وعلى ذلك فإنه لیس كافياً أن نقرر ملاءمة معلومة معينة كشر ط كاف للافصاح اح عنبا في 
۱ زیر المحاسبية. وإنما يجب حدید قدرة مستخدمي | التقار بر على تشغيل هده العلومات ۱ 


الا ضافية وامکانية الاستفادة منها هذه القدرة على الامتفادة ذهياً من انعلومات الا ضصافية 


. القترحة سوف يعتمد على تقيم الوضع القانم للافصاح المحاسبي. أي أن موقضه باللبة ٠‏ 
. للنقطة التي تمئل الوصه الامث للافصاح. 1 
س ل او ل ف 


1 فان كان هناك ما سلا عل الاعتقاد بان التمار رير المحاسبية اخالية تقع قبل النقطة س 
فإن التوسع في الافصاح سوف يكون له له تانج ايجابية على عملية انخاذ ا القرارات. أما إذا كان ٠‏ 
الوضع القائ للافصاح المحاسبي يقم بقع ملا بعد النضطة س وهي شل درجة من التشببع 
بالعلومات عن الوحدة. رن افتراح ات توسع في في الافصاح سوف يكون له تائم ير صلبی على درجة 
الامتفادة. 


۲ والواضح من مناقشتنا السابقة أن منهج التوسع في الافصاح يقوم على افتراض أسامي 
وهي أن الافصاح انحاسبي الخالي أقل من الوضع المشالي من حيث كمية العلوسات المناحة 
وبالتالي فان أي ضافة معلرمات جديدة ملائمة بعتر أمرا مرغوباً فيه. ولا شك أن مثل هذا 
الافتراض محتاج اف دراصه- عملیة. لا ختبار مدی صحته . 


1 


۱ إلا أنه يمكن العو ل بعفة عامة أن ما تش. 25 یه الدراسات اوک في مال علم 
النفس الاجتماعي هو الة لقدرة المخدودة مب ن جانب الافراد على تشكيا !! ليانات ودرحه 


1 ۱ 1 ۴ مه e‏ 8 اك ید ۳ ۳۳ ۰ 
استیعاپم الذهی فا . وا داي فإن لتوس في الافصاح لا يمكن اطلاقه دون في لبود وعل 
ذلك فإنه إذا ثبت محاسییا أن معلومة معينة تعتم ملالمة في يمال الفاذ القرارات فان القرار 


بالاقصاح عنها من عدمه پتطیب منا دراسة للجوانب الأنية : 


أولا : نقييم الوضم اخارٍ للافصاح المحاسبي لتحاديد درجة النلسم التى تعكسها التقاري 


۱ ۱ 5 . 
جوج سس , ۱ 


اس 


انا :تيبم البد ات امت حة للتوسه فى الافصاح وذلك لاحن بار أكثرها اة في ترشید 
2 ل ج بي 2 ۳ ر 


یت رز سس مت بیس ع لسسع بس م ا ص ل 


۳ 5 8- 


بح التوسع فِ الافصاح . أما باللجة لثانيا واا فواصح پا لان حابا من م ج 
افتصادیات العل مات الدي سرف تتاوله فيا يلي : 


الملحث السادس 


من المعروف أن اقتصاد ديات ` السو فق تعتمد على فرص أسامي هو توافر معلومات كاملة 


لدى الأط اف المتكاملة وان هده اتعنومات متاحة للجمیع دون تکلقه . 8 أن عازن الوق 
بشترط توافر خاصيتين بالنسبة للمعلومات : 
۱ 5 
اولا : أن هذه العلومات ت کامله Perfect Information‏ تا ہے دی در 
سم 11 3 
a 1۰2 ۱ ۱ ۶ : 0‏ ۳ که منم 5 
ثانا : أن هزء الیل مات تملا سلعة حرة 0۵00 Cosiless or Free‏ . 
ل ment‏ 1= 8 ی و ۳ ¢ i‏ : 
ولا كان الافتراض النقليدي الذي كان ساندا حتى وقت قريب هو توافر اتعلومات 
الكاملة وبشكز حر فان ذلك قد حجب عن ن الباحشين دراسة مشاکل اشح وتوزيع 
۳ 5 جه 3 
الیل مات . الا أن اتحاهات دتم لیات بصورة غير كاملة : وظاهرة عدم الشاكد تمسر 


4 ت ان ال لشرار ما هو إلا عملية اختار وان الا ناه ر یتعلق 


۱ 


zu‏ ۳ مزا !لا یسدنه بدا کامل . ونتيحة لذلك فان امعلم‌مات 
8 حل 3 - 3-9 ۳ 2 5 5 


الف و2 ساف لك بغر كاملة كا نپا صوف تكوك غر مرضوعية (شخصیء) بطيعتها. 
باعسر ورء سر وس 


- 1۹ 


| وعل ذلك فان اقتصادیات العلومات نمل اطاراً عطیاً تحدید قيمة ة الملوسات ۱ 


1 لسع ی 


عامة وهذاالوطار العلمي لا يتعرض بصفة مباشر ة للمعلومات المحاسبية وافا يمكن استخدا 


بت مي مرگ 


بالتطبيق في محال المحامبة . ي هذا الجزء سوف تشارل بالدراسة مسادىء افتصادیات] 
المعلومات من وجهه النظر المحاسبية . 1 


5 و و BS‏ 
مودج تفم العلومات( ۴ م 
يھ رس هرا التموذج أن متسد و ار مين ب اجه بالاختا, سی اطالتن ی 0 


آ, = أن يقترض مليون دينار بعائد ۸۱۵ لمدة سنة واحدة. 
أى = يمر ملیون دينار بعائد ۸۱۲ لمدة سنة في سندات حكومية . 
وللبسيط نفترض أن هناك ناین بدیلن هما 


ب = أن المقترض يدفع القرض بالاضافة إلى فوائده أي يدفم 
۱3 


= ۱۱۵۰۰۰۰ دینار 


°° "ري ۰۱ ,۱ .+ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ير 


8 © 
بم = أن لمشترض موف بدفع في ف نهاية المدة فقط oo:‏ ۶ دینار معنى ذلك أن الدائن 
صوف يتحمم خسارة قدرها 5٠ ٠٠٠١‏ دينار 
(۰ ۰۰ ۰ هت e‏ °( = ۰ ۰ ۰ ۰ دينار,. 
وهنا بناء على المعلومات التوفرة لدی متخذ الترار نجد أن احتال حدوث حالات ما 
الحالات ب بم هی کالتال : 


ج (ب) = ۸ ۰ ج(ب) > ۲ 
وبللاحظ أن شمرع الاحتالات م (س :) z7‏ (ب.) = ۱ 


س يي 


($) Hary 1 Wok, Lire A 6 ما‎ Ang اف‎ G. Tearrey, Accounting Theor, A C "unceptula snd ۰ 
ره ود مان ان‎ Kent parting U مه‎ Bunton. En مر دا ماي‎ 


۳۹۹ 


ومعنى حدوث أحدهما سرف ينفى حدوث الأخر ويمكن تلخیص المشكلة السابقة في 


الحدرل الق : 


تحديد المنعة براسطة التيمة المتوقعة لكل حالة رآ أم), باستخدام نظرية بيز 


وتم 
۱ ۰ ۰ ۴ 
فإذا رمزنا لتلك المنفعة لكل حالة لدينا بالرمز ت (ف/ار) حيث ت (ف/ار) تقرأ بالقيمة 


5-5 


لك قعة للمنفعة بشرط حدوث كل حالة من الحالات أ أ . 
ا قعة للمتقعة بر ص عدوت حل من 


ا 


نان 


, ۲ ١ 
عت (ف/ار) < ع ف (ببر» آر) اج (سر)‎ 
ر‎ 


= ف (ب ۰ أر) × ح (ب) + ف (ب: ى × ح (بب) 
حیت س = !۲ 
وتكون القيمة المالية المتوقعة للحالتين أ أ, هي كالاي: 
ت (ف//!,) = ف (ب. (i<‏ × حح (ب:) + ف (ب: ٠‏ أى) × ح (ب) 


هه ۰ 6 ۸ر + ۰۰ ۰ × ۲ر = Seo‏ 11۹ 


ت رف/,) = ف زب ۰ أ × ح رب ) + ف (بم ١‏ أ ×ح (ب) 


= ۰۰۰ ۱۱۳ > ذم + ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۲ر م + ۰ ۰ ١١7‏ 


سس وس وم و و س 


۰ بر رب ما : ل ys‏ 
(#) مك شمه المت قعة لممفعة لمو أصهعة ١‏ أو حل ن 
ل شب 8 ا 
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3 


تعظيم المنفعة آ, (بمعنى يقرض ۱۰۰۰۰۰۰) -آما إذا حدئت بم (أن المقترض يتخلف عن 
" الداد) فإن المنفعة سوف تعظم بالحالة 5 بمعنى الاسشار في صندات حكومية ٠‏ وقيمة كل (١‏ 
٠‏ . بدیل آمشل مع معلومية الناتجين البدیلین هما ۰۰۰ ۱۱۵۰ (بمعلومية ب,) و ۱۱۳۰۰۰۰ | 


ش و 3 ومن الحائج السابقة یتضح لا أن متخذ القرار سرف يفضل القرار الثاني 5 حيث 1 


٠:‏ یعطی له منفعة أكبرمن القرار الاول. 


قيمة العلومات الكاملة  :‏ م 


في الال السابق كانت العلومات الكاملة تعتي أننا نعرف بالتحديد. اي حالة مستقبلية | 


ب أوبء سوق تحدث ‏ إذا حدئت ب (المقترض لن يتخلف عن السداد) فان حالة 


۲ 
ت (ف/معرفة الحالة مقدما) = محمد [تعظیم ف (برء أ)] × ح (بر) حيث 


7 أفئة تحتوي على الحدين ی آب. 


yAX ۰ ۰۰۰‏ + و۰ ۶ ۶ ۲«, = ۱۱6,۰۰۰ دينار. 


وهذه الصورة تأخذ قيمة الحالتين المثيلتين إذا تحقق ب بم وتعطي منفعة معرفة كل 
حالة تحدث مقدماً. وهذا يسم بضرب هذا المقادير في الاحتالات الناظرة لكل حالة (ب أو 
ب,) المعتمدة عل المعلرمات الموجودة. ١‏ ۱ 


والمنفعة الناتجة بسبب وجود المعلوسات الكاملة هي القيمة المتوقمة للحالات الشل 
بمعولية احتبال حدوث كل حالة وقد حسبت بالقيمة ١١440٠0‏ دینار وقيمة العلومات ‏ 
الكاملة هي الفرق بين المنفعة كىأ حسبت سابقا )١١41٠٠٠(‏ والمفعة (۱۱۲۰۰۰۰) 
بمعلومية حدوث الحالة أ, في التحليل السابق . وهذا الفرق هر 55*٠٠‏ دینار (۱۱۰۰۰ - 
۰ )= ۲1۰۰۰ دینار وهو اقصی قيمة يمكن أن يدفعها منخذ القرار في سبيل 
اختسول على معلومات إضافية نکشف الحالة التي صوف تحدث. 


{TY 


اي TT O E‏ لا E E‏ و 
8-0 


في الحقيقة لا بتطيع أحد أن به يشتري المعلومات ت كاملة وذلك لان نوات تج المتقل لا 
يمكن معرفتها مقدماً. ونقص المعلومات يعني أن متخذ القرار ر سرف یضوم بتراجعة تقدير 
الاحت‌ال الموضوعي لكل حالة تحدث. وئيمة الملوسات الجديدة غير الكاملة ملة يتم حساها 
باستخدام نظرية بيز . 

ويأخذ المثال السابق في الاعتبار» افترض ن أن جزءا جد يدا من المعلومات : تم شراؤه أو 
الحصول عليه وهر متعلق بتحديد یل تلف المقترض 09/20 ويمتقد تخد القرار أن 
اس ابا بها للمصروفات ال المبيعات ا الي تعتر موا ميد تين لف ارف 
للمعلومات الجديدة بالرمز سره وقد تم الحصول عليها من نظا نظام للمملوسات يسمى بت 
ولك 5 فإن المعلومات الجديدة ص, تأخذ أحد القیمتم ن الاتیتی : 

> نسبة الصر وفات إلى الیعات < ۱ 

صء = نسبة المصروفات إلى المبيعات > ١‏ 

وبمعلومية أن المقترض 2 ۷ لن يتخلف فإن ن صانم القرار رار يعنقد أن احتال احصول 
على ص, هو ٩‏ و * وهذا يعرف بح (ص./ ب) أي احتال ل اخصول على ص, مع ل مية 
الخالة ب . واحت ال الحصول على صء بمعلومية ب, هوا" , أي 4-۱ ۰( ۱ 


كذلك يعتقد صانع القرار أن احتال الحصول على ص, بمعلرمية ب, هو ۷, وبعبارة 
أخصرى فان ص + تحبر عن معلومات سيئة وترتبط بالتخلف عن السداد. ينما ص ۳۹ 
معلومات سارة ومن المح أنها ترتبط بحالة عدم التخلف عن السداد. وأخيرا لاكال 
التحلیل ۰ فان احترال صء بمعلومية ب هو ۳, ٠‏ أي را - ۷ = ۳ 


“N ۱ 1‏ ۰ ۰ ۱۱ بر درا که . 
ویکن تشخيص ال حن دت الأربعة الابقة ني الحدول الأني : 


یه نب الحاو مانب اد لله 


واحت‌ال اخصول عل ص۰۱ ص سب ىأ يلي : 


۲ 

ج (صں = سس ح ( صر | بر). ح (بار) 

اح ص( تح (صء اب). ح (ب) +ح (ص: اب(). ح (ب). 
x TD ^C ,A × ۰ ,٩( <‏ 1( 


۰,۷۸ ۶ , ۰۱۲ ۷۲ = 


ح (ص() = ح (صء /ب) . ح (مب) + ح ( ص اب:). ح (ب»). 
۱۸۵۴۱۱ ۰,۷ 6,۲ 


= = 


ومن الممكن الآن حساب الاح‌الات الشرطية باستخدام نظرية بيز : 
0 (ص, ابر ) . مج (صر) 
9 (سر اص,) 15 اس ري سي كه اش 


اح (صر) 


۸ > 5٩ 


ح (ب؛ / ص ,) < = 


,۷۸ 


اح (ب, / صم) = ال ر 


لا *”, 

ج (ب, / ص) < ست د 11, 

وهذه هی احتالات الحالات ب بء بممعلومية اخصول على المعلومات ص :۰ صء 
من ناء المعلومات . 

والخطرة الآخيرة هى أن نغير حساب المنفعة الخاصة بكل الحالتين أ أم تمعلرمية 
الاحتلات السابقة. إذا كانت ص, (نسبة المصروفات إلى المبيعات < )١‏ يمكن اخصرل 
عليه' قزن المنفعة في كل حالة تكون كما بلي 

ت رف / أن أن ص ) = ۰۰۰ ۰ AX 4A0° ۰ ۰ + ATX‏ , 


= ۱۳۰۰۰ دینار 


ف (أیب) × ح (ب, / ص) + ف (أروسم) ×ح (بم / صء) 
ت = رف/أء. ص) ‏ ف (أىء ب) × ح (ب/ص )+ ف(آن ب,) »اح (بم / صء) 
× ح زب اص۱) 

۱ ۲۰ oe» ,°AX ۱۱۳۰ +“ + ATX, e» > 

وبالمقارنة نجد أن اخالة الأولى (أ,) هي الالة اش إذا تم الحسول على ص (نسبة 
المسروفات إلى المبيعات 2 )١‏ أما إذا تم اخصول على صء (نسبة المصروفات إل امیعمات 
> ۱) فان المفعة في هذه الحالة تكون: 
ت (ف/ ۰ صب) = ف (أروب,) ×ح (ب؛ اص») + ف (أروب,) ×ح (بم/صء) 


1 ۳۳ ٠١١ =, <95٠ eo + TT 4 ۰ ۰۰ 


ت رفم !.. صرء) < ف زات /) ح رت لس ء) + ف(آیاب) × ح زب /صء). 


۱۲ ۰ ۰۰۰ = , ٩ ۰ ۰۰۰ + , ۳۲ ۶ ۷ ۰۶ ee ۰ 


۳۵ 


١‏ ا الحالة الثل إذا تم الحصول عل ص». 


'وقيمة المعلومات الجديدة من نظام العلومات (ي) تشتى من المنفعة الخاصة بالحالتين 
السابقتن - معل مية الاحتالات التحصل عليها من كل معلومة والصورة هي : 


۲ 
ترف ای (ف/ارسد)۰ ي) ×ح (صد/ ي) 


" حیث ح (صن. / ي) <ح (صد) ۰۱۵4 ۲ 
* = الحلان السابقان الأمثلان وها ۱۱۳۰۰۰ ۰ ۱۱۲۰۰۰۰ 
لمعت (ف / ی) = ۲۱۱۳۵۰۰۰ ۷۸, + ۲۲۱۱۲۰۰۰۰ , = ۱۱۳۰۹۲۰ دینار 
حيث أ*مى. هي الحالة المثل بمعلومية مرك . 
في الحالة الاصلية بمعلومية المعلوسات الموجودة ‏ كانت اللفعة المحوقعة للقرار هي ٠‏ | 
۱ ۰ ديئار. والمنفعة المتوقعة للقرار بمعلرمية العلومات الجديدة صر هي ۱۱۳۹۳۰ 0 
س اي ۰ ديار للحصول على العلومة صر من نظام العلومات يي . ` 
وهکذا المقدار سوف يكون النقطة التي يكون عندها التكلمة الحدية مات الحديدة ` 
مساویا للمنفعة الحدية. 
۱ 
تقیم منهج اقتصادیات المله لملومات 2 
ما سبق بتضح لنا أن منبج اقتصاديات 1 اعلمات ما هوالا تطبيق لمبادىء نطرية ان 
القرارات كذلك ينضح لتا أن هذا ایح لا يترم ض للمشكلة المحاسبية الأساسية وهي 


الاختیار بين الدالل انحاسییه ال با جح اناج المعلومات؟ اندور رالذي يتوم به متبح 


افتصادیات امعلومات_ هو دیش تمه معلومات معيه بالتسة ة محال اسنخدام علد وسالتان 
فان الامر يتطلب منا تطبيق هذ! انوع من التحليل بالنسسة لكافة !ل لبدائل المحامسية بية المطروحة 
للننيم من كافة ملات الاستخدام المختنقة . من الطبيعي أن مثل هذا الا تجاه سوف یکوت 


صعب ی ؛ دمک متيلا وذلك في ضو تعد الحثرى والنی‌دج المحاسبية ولي ضره 


iT 


ونیا على ما سبق يمكن القول بان م منج اقتصاديات المعلرمات یک ن أن يكون ذو 


فاعلية كبيرة ف محال المحاسبة ة الادارية وا والتكاليف بصقه عامة بالنية ل الداخلية 


یه طالا أن ال 5 بل يكرد کرد صر أل درن اتن عد اوسادة ا اة . ومن 


إلا أنه بصفة عامة هناك حدود لتطبيق انبح . فالواتيع الذي تمارس فيه عملية او 


e 
القرار‎ 
تكون أكثر 1 تعتیدا‎ 


ات أكثر تعقيدا لما هو مفترض في المنبج . فالبدائل والاستراتيجيات محل الدراسة عادة ما 


كا أن الظروف المحيطة بکل بديل أو استراتيجية معينة ایضا تتصف 


بیق الحاسي لنظرية اتخاد الم غرارات سوف بصطدم بالقدرة عل 


اا el‏ 1 - 
مستت تة م 


بالتعقيد و 
امک ۳ أن أوضحنا عند مناقشة منبج التوسع في الافصاح كما وان 


الوافع 7 ۱ الا اول تعظيم منقعته کا عر مفترض في هذا امح واغا أقعی 


بعملية اتخاذ القرار وهي ظاهرة سلوكية على 


جانب كبير من 
متخد القرار ي 


ما يمكن الو صو ل إليه هو تحقيق درحة معقولة وكائيه من 52051059 من الا هداف 


0 رم 3 
سا سای ام ل 5 
م سر( 
0 م 0 
35 ا - r‏ 
حم 3 ^~ مر ی 
۰ ۳ مط لاي ر ١‏ 
2 تفص 5 9 
ملا صم 
ا و + ا سين 
۹ یارس رمرم سلو ہو ا ل ا فا mel,‏ 
> م رر وا 
رید مط هس تما 5 ۳۹ 32 
۳ 
س ی 
شوم ري لا سيت ل مط عام نر سمه عل ص ها ي ود 1 4 
5 0 الما - مە سس 
5 موه 7 r‏ سما 
5 0 
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الفصل‌الستادس 


الحاسبة عَن اليَخل وال 


من العروف أن التو وانم الاله الأماسية وما تحريه من عناصر تدور حول شوفر 
المعلومات اللائمة والتي يمكن الاعتاد علیها لدراسة متغيرين أساسيين هما: دخل الوحدة 
المحامية وقيمة هزه الوحدة. . ومن انعر روف ایضا أن ماين المتغيرين عشلان جرهر ا 
الا قتصادی للرحدة المحاسية . ولذلك فانه من اهي ي أن یتطلع المحاسب ال العا 
ألممحاسمية : سس 


.. many of the basic concepts of economics are, in fact, derived from accounting 
practice and many accounting practices have been devışed in an 26۳۳۵۱ ۱۵ answer what 


ویو are essentially economic‏ 
الاستناد علیها في عملية التطرير المحاسبى 


متس سس ساس مت سس 
{r # ۲ Bûxter and 5۷۷‏ مكمه ! Bouidıng, ۰۵۵0۵ and Accounting The uncor3enial‏ ع كا ;1( 


Davidson, 4ds Studies in Accounting Theory, ,مریم مج و‎ ۱۱۵5 ۵0 D. wır. 6 . a2. 
هم‎ ۵ 


SE 


المبحث الأول 
المفاهيم الاقتصادية للدخل والقيمة 


يمكن إرجاع المفاهيم | الاقتصادية المختلفة للدخل والقيمة لأحد منبجين رئیسین : 
0 ۲ ۱- الج الخاص بارفنج فيشر Irving Fisher‏ 


۲ - الهج اخاص بجول ۵ هیکس John Hicks‏ 


وسوف تتناول هنا بالدراسة التحليلية كل من هذين المنبجين موضحین مجالات الاتفاق 


والاختلاف بینپبا وبين الفاهیم المحاسبية المعاصرة. کم 


7 مفهوم فيشر للدخل والتیمة: 5 ل 


طبقا لفيشر هناك تلانه منأهيم رئيسية ة لدحل الفرد : ريق 


١سهمهوم‏ الدخحل المعنوي (التفسي): ۵۵۵ Psychic‏ ویتمشل في الأشباع الذي يحصل 


عليه الفرد خلال فترة معينة . 


فهرم الدحل اخقيتي : ۰۳۵۵۱۱۳۰۵۳6 ٠‏ ويتمثل ف ذلك القدر من السلم واخدمات 


- الم لی يستهلكها الفرد وله ل فرع ما بغرض اشباع انیت املخلئة . 


۱ ۳ - مقهرم الدحل القدي : ۵ Money‏ ویتمشل 5 التدفقات النقدبه الصافية الي 


محصل عليها الفر مرد خلال الفارة لتدبير احتیات أنه الاستهلاكية. 

ویعی المفهوم المعنوي للدحل تحديد درحة الرفاعية الى يتحصل عليها الفرد من 
اشباع احتياجاته خلال الفترة. مر ا أن هذا الممهوم غير قال للقياس المباشر وذلك 
نظرا لان درجة الاشباع تتاثر بعرامل كثيرة > کا نلف من محص ر لأحرابل قد تاثر کستوی 
الدخل الذي يتمتع به الفرد: ولي ! لقال نجد أن ! لدحل احتبتي ب كز على الاحداث الخاصة 


و 


لغترة وهو بهذا مئل اخانب ادي لاما ع الذى حصا عليه الفرد. فالدخل الحتيقى بحتم 


(j وحدكا‎ fii The KETO “و‎ CePA. ركم‎ COME. New حك‎ Hfarr an T12, م‎ 38. 


- 4۰ 


N E N E RE 


ریسا غير مباشر وتقريبي للدخل المعشوي. ويتم قباس الدخل الحقيقي عن طربق 
2 


شه Costof Living‏ اخاصه با رد خلال إل لغترة وتشل تكاليف ۳ المعيشة دعراص 


-كلنة المعيشه 8 
lU ou‏ ات ال لک م قا الوت بحم 
۹ لدخل في القيمة القدية للسلع والخدمات عهلکة من قبل ال د خلال الفهء : The‏ 


قياس | 
ET ۰ ۱‏ هة 1 5 ۶ | 5 ۰ 
money va'ue of goods consumed‏ 8 تكاليف المعيشة هدء يسم مقایلتپا يع طريق الدحل 


القدى. وعليه فان الدخل النقدي يتمثل في صافي التدفقات النقدية ‏ التحصلات ال 


1 0 . ا د تو أ ات ار لداه 
تاقصا المدفوعات 5 الي ينوي العرد تعصیصهاً أغراض الاستهلال . 


۳۹ ۱ لحم ار 0 ل لوت > مر 
وهكذا : زحد أن هذه المغأهيم القارنه للدحل م هي إلا ماحل متعافية Successive‏ 
د ۳ ۱۰ ا mM”‏ 7 مه 0 e.‏ 
و53 تفس الظاهرة. فالدذخل العنوي هو الأساس من الناحية الفكرية البحته. في حين أل 


الدخل ۳ یقو بشل الت لتعبير المأدي 3-9 3 دوعو شل مر مرو دای 
خلال الفيرة. ۳ رای بعر ۳ عل الرغم من آن ال النقدي مراک شام بے الدخل 


شيوعاً الا أن الدخل الحة ختي ‏ يعتير المفهوم اللانم لاغراض امحاسبة(. 


والعلاقة بين الدخل ورأس الال علاقة أساسية ومتبادلة في نفس الرقت. فطبتا لرجية 

نظر ف ۳ یتمتا راس I‏ ل ف ١‏ رصيد من الثروة متوا جا في فد لحخمضة معينة لاستخدامه كمصدر 

لمنافع دو رية و ف اأ قبل . أما عر ن الدجل نهر د لك العدر مر من اسانع اشرفع حصو عنيها من 
۱ 


هذه الثروة لال فة معینه . ویلاحظ هناآن الممهوم الا فتصادي ل اس الال ختنف عر 


الاقتصاد يتمثل رأ س الال في الا صول الانتاجية ا تاحة للفرد أو زا 


المفهرم المحاسبي . ففي 


وحدة أقتصاديةء وسواء كانت هذه الأصول ملموسة أو غر ملموسة, كما أن الأصول سر 


الملموسة تتضسن بصفة اساسيه ما يسمى براس المال البشري Human Cap al‏ . أي أن أن راس 
ب 


“ar . 3‏ ' / ' : 1 ۱ 
الال ف ال مفهوم اقتاد یت ل ای حد ما مع امتهوم المحاسي للأاصول. وبامثارية نحد 


۲ 0 : و !ا fo‏ 1۱ که 
أن اه یرام 'لمها ته بح رأس امال منسائر إلى حل ہر سالا ار ت القانرنية عل 
۱ 5 ۰ ۲ ۰ = 4 + 1 1 
اسا أله عم حرف کے د 3-5 الثم رفع الغر قابله لت ورس يو شكل اراح وذلك یدب 
از حتفاط نه کت از عام نندالن. وحتى اذا أخذنا ترجه نتلر الشخصسة الاعتارية انستقنه 


{1} و۱۲‎ F her, The Theory گ0۶‎ ۷ Mactan. 1932 P11 


ا“ 


فإن الحاسب يعرف رأس المال ‏ ملوك ومقترض عن طريق جانب الخصوم باعتباره التزاما 
- - عل الوحدة المحاسبية وذلك على حلاف المفهوم الاقتصادي اللاي يعرف راس المال دا .ا 
زاوية جانب الأصرل خي المبزانية . 


وعل ضرء هذه العلاقة بين رأس الال وبين الدخل فان قيمة را س المال تتحدد على 

أساس ما يتنظر أن يدره من دخل طول فترة بقائه مستثمراً في مجسال معين. فالمزرعة بالنبة 

للالكها تل[ ثروة ة انتاجية وهي بهذا تمثل رأس ماله الذي منه يستمد دخله الحتيتي في شكل 

محاصيل زراعية . ولذلك فان قيمة المزرعة تعتمد على القيمة النقدية للمحاصيل المتوقعة. أي 

- على الدخل النقدي المتوقع . ومکذا نجد أن قيمنة رأس الال تتمشا ل دان في القيمة الحالية 
التوقم الخصول عليها طرال فترة استتخدامه . 


ولا شك أن هذه العلاقة بين الدخل, وراس الال تتطري على دائرية في التفكير 
۷ . إلا أنه يمكن مجنب ذلك عن طريق التفرقة بين رأس المال وبين قيمة رأس الال . 
فرأس الال يمثل رصيد من الثروة في شكل طاقة (قدرة) مستقبلية على الامتهلاك وان الدخل ا 
الحقيقي هو ذلك القدر المستهلك دورياً من السلع واخدمات التي يدرها رأس المال. أما قمة 
رأس الال فتتوصل إليها عن طريق اعجاد القيمة اه للدخول النقدية المترقعة . 


Income is derived from capital goods, but the value of ۱۳9 Income is not derrved from 
the value of capital goods. On the contrary, the va'ue of the „apital is derived TOM the 
value of the 8 ۰ 
Not untıl we know how much income an item will ۵۶۵9357 bring us can we set ary valua- 

` jon on that capital at all. ۱۱ is true that the wheat crop cepends on land which y:=-d it. But 
the value of the crop does not depend on the landa. On the contrary, the value نه‎ ihe land 
depends on its crop’. 


أي أن تحديد الدخل لا يعتمد عا 


لے 


نيم ةراس امال وإنما العكس هر الصحيح وأن 
معدل الفائدة ‏ معدل الخصم - یز حلتة الوصل بينهما باعتبار أن هذا المدل يشل مقابل 
التضحية بالاستهلاك العاجل. فالدخل بت تحدیده عل ضوء الاحداث الى تمت خلال الفترة ١‏ 


اطالية وبحي لا یتاثر بانتضیرات إلى طرأت ع قيمة راس الال ولمل 5 ذلك ما 7 


t1} وميم[‎ Fisher, مموعما‎ ard عم اوجح وی نامیا‎ A HY rO. GC روس‎ ۶9۵۱۲9۶ ۵ the 0۰ 
cepts and measurement ot Income, 2 40. 2 مول‎ UT و‎ Press. 43. 


۴ 


هذا النهرم أكثر ملاءمة من المناهيم الأخرى 5 يمال التطيق عل الوحدة المخاسية 8 
ارات فى رأس الال تمثل نغيرا في التوقعات المستقبلية وهي بهذا لا تفص الفترة الحالية. 
وائما ينعكس آثرها عند تحديد الدخل اخاص بانفترات التبلة . هذا الارباط بين الدخل 
ورأس الال لي الاقتصاد يشابه إلى حد كبير الارتباط الذي ينشأ عن نظام النبد امزدوج بين 
قائمة الدخل وقائمة المركز المالي في المحاسبة. كذلك يمكن اخروح ما سبق بتتبجة هامة وهي 
1 3 ۰ اس ا 4 


أن الأرياك والخسائر) الرأسالية (ومووم!) 93105 Capita‏ لا ما .دخلا للفترة الحالية وذلك لان 
رباج 9 


هذه الأربا اما تمثل أخطاء في قياس رأس الال أول الفترة وهي بذلك تخص الدخل اضاص 
بانفترات السابقة واما أنها تمثل تغيرا في الترقعات 2,0568015 وهي في هذه الحالة تخص الدخل 


۲ نسوس وا له 
۳۹ ص بالثترات الله 8 


ويشر منهوم الدخل الخاص بنیشر انتقادين اساسیین(۱). ویتعلق الاتقاد الأول 


بصع نة تطيى هذا ال ال حدات الاقتصادية ویصفة خامة الك کات الماهمة. فيه 
بصعربه نضين کر ر په وه ۳ 


الوحدات ليس لا نشاط استهلاكي وبالتال لا کن تحديد الدخحل الحتيقى هذه الوحدات 
معبرا عنه ن صررة اشباع : إلا أنه يمكن التغلب على هذه العشه عن طريق الرجرع إلى انتهوم 
النقدي للدخل وأيضا بالاستناد على العلاقة بين الدخل ورأس المال. فالدخل بصفة دانمه 


12 ۰ ۶ 
s| f ۱ ۰ ۵ 5 ۱ lead ۴ MÎ.‏ اور j‏ 
يعن : اور وحود راس ماب باشتباره زاس اخات) انصدر وتات وحود مالك (مار ) تراس 


5 ۱ ۶ 


الال باعتاره المستفيد من الدخل المكتب. وبالتالى فان الدخل النقدي للوحدة أمحاسييه 
3 ۳ الک 6 e‏ کله 


یکن انظر إليه كتدفق وسيط 1065601218 بين الوحدة وأصحاب حا 


الرحيدة ال مبقية هى لي مراعاة تجنب خطوررة الإإزدواج في حاب الدخل عل اشتوی 


آما الانتقاد الشان لممهام فشر نيتعلق بامتبعاد الادخار ‏ التغير في رأس المال ‏ عند 


تمديد الدخ! . فكأ سبق أن أوضحتك طبقا لنبشر يتحدد الدخل الحتبتى بمتدار الاستهلاد 


f. و۰‎ 5 me 55 هو‎ ۰ 5 f 
ول عقدار ما یتحصا عليه الفرد من تدفقات نقديه صافية خلال النترة؛ ويغض النظر عن‎ 


(1i ۱۸۵ Harvey and مراع‎ Kcer, Financial Accounting Theory and Standards 
Fall, Interrstumat, Inc. Erg!awood Cis. Haw Jtny 3233 pp 9.23 


EFT که‎ Pantie > 


“EP. 


. 
وت یھی ۳ 


ا اا ر 


۱ أنه هناك حالات يعيش فيها المرد خارج حدود دخله النتدي _ ادجار سالب. فالادخار ۰" 
الوجب باعتباره زيادة في رأس الال الستلمر لا يؤثر على الاشباع اخاري وإنما یقتصر آثره عل ‏ 


الاشباع الترقع خلال الفترات القبلة. لا شك أن تطبیق هذا المفهوم عل الوحدات | 
٠‏ الاقتصادية من شانه استبعاد اي آرباح مرحلة (غير صوزعة) من عناصر الدخل الخاص .۲ 


بالفترة . ولقد استدرك فيشر هذا المأخذ على مفهومه إذ أوضح في احد کتاباته أن الدحل 


القدي للوحدات الاقنصادية يتم تمديده استنا» على أساس الاستهلاك (الانصای 


الاستهلاكي) مضافاً إليه ادخار الفترة ‏ الأرباح الموزعة والمرحلة2'0. 


منهوم هيكس للدخل والقيمة : 
5 وا تلا إلى مقهوم هيكس للدخل فإننا نجد أنه على النقيض مما سبق يأخذ في 


۱ الاعشارم حصئة دائمة التغير في رس ال مال کعنصر من عناصر الدخل الخاص بالمترة. فعند 


تعريف الدخل يرجع هيكس للهدف الذي من أجله يتم تحديله: ادف من تحدید الدخل 


هو اعطاء مؤشر لما يكن أن يستهلكه الفرد دون أن يترتب على ذلك تأثير سلبى عل ثروته . 


الشخصية. 


The purpose of inzome calculations in practical affairs iS to give people an indication 


. „Of he amount which they can consume without impoverishing themselveş", 


ویعرف هیکس اتدخل عل النحو التالي : الدحل هو ذلك المندار الذى یکی للفرد أن 


ينفقه أو يستهلكه كحد أقصى خلال فترة (أسبوع مثلا) معينة وبحيث ينتهى في آخمر الفترة 
بنفس القدر من رأس امال الذي كان عله ي أول الفثرة. وبالتطبيق عل الوحدات 
الاقتصادية يكون لدخل متمثلا في اخد الاقصی الذي يمكن توزيعه على أصحاب حضوق 
الملكية وبحيث يتم المحانظة عل راس الال الذي كانت تمتلكه الوحدة في بدایه الفعرة. 


e“. 


سس له ال 9 و el,‏ 8 یو 1 3 
ال تفای الاستهلا کی هو هدت النباني من وراء السعی نحو اکتسات الدصل ‏ إلا انه ههفات 


, Americar Economic Review Ûecembe! 1933. 
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و ا ده 


- (1) reng Fisher, “The أوععد مدن ع‎ AAT Jay = 


لاف جوهري يتعلق باسلوب سحا يد ویس سل طا کیان سم کیا ي 


زهمن المحافظة على رأس المال. وجدير بالذكر أن هيكس يقدم لا ثلانة مفاهيم للمحافظة 
على رأ س المال: : 
الحافظة على رأس الال بمعنى المحانظة على القيمة الحاليه للتدفقات النقدية المتوقعة ٠‏ 


Maintaining intac' the capital value of prospective reCeIpIS (in money terms) 
الحافظة على رأس الال بمعنى المحافظة على القدرة على إنقاق نفس القدر في الفترات‎ ۳ 
. القبله‎ 
...Stî expect 10 be 3516 to spend the same amount in each ensuing week 
المحافظة على رأس الال بمعتى المحافظة على القدرة على انقای نفس القدر في الفترات‎ _ ۳ 
۱ . المقبلة متيسة بوحدات قیم حقيقية‎ 
...Slil! expect to be able {o spend the same amount ir real termş in each ensuing 
week. 
وبلاحظ هنا أن المنهوم الأول يعكس لنا منهج المحافظة على رأس المال في شكله‎ 
التقليدي . اي أن الدخل هو ذلك القدر الذي یکن التصرف فيه دون أن أن يؤثر ذلك على‎ 
رأس مال الوحدة المحاسبية كبا كان في أول القترة. أما المفهومان الثاني والشالث فيعكسان‎ 
منبج العد فار ت في تعریف الدخل مع لاف بیط يتعلق باساس القياس. فافهوم الثاني‎ 
يعتمد على القياس النقدي أما المنهوم الشالث لٹ فیرکز على اله لتدفقات الحقيقية. وطبقاً لبج‎ 
26076 التدفقات يتم دید الدخل بحيث يتم المحافظة على الدخحل (الاستهلاك)‎ 
أي أن الدخل طلقا للمنهم للمفهوم الثاني والثالث هو ذلك القدر الذي يكن التصر‎ maintenance 
income با وثر ذلك على مستوى التدفق الدخلي ا لمحوقع‎ ١ فيه خلال !! لفترة الخالية وبحيث‎ 


0 لي امترات امه . وترتیاعی ما سبق يكن القرل أنه طبقاً يكس هناك منبجان 


رك بان 9 ديد الدخل: 1 
لنہح الاول : ج المحافظة عل ر راس الال وهو شبيه لمح الميزا ابات لدى المحاسب . وهنا 
نم مدید الدحل ج بت شمل الم زیمات لا ل الفترة زائدا التضير ات في قيمة رأس المال 


۱ 
(الأصول) تسه ووم عد pis ne!‏ ۷۱۵/۵۳۵6 اعم as‏ ۱۸۵۵۳۵ 


146 - 


مسبم بج يبيج مسح به ی مب سحيو و س اج برس چم 


ناحية أخرى يثير لنا منهوم هیکس للدخل مشاكل تتعلز بأسباب التغير في رأس المال. فالتغير 


تحديد الدخل بحيث يستبعد الأرباح (الخسائر) الرأسالية (القدرية) الناجة عن التغير في 
التوقعات أو التغير في سعر الفائدة (الخصم). 


The level of consumption maintainable in future periods, which involves excluding 
ıwindfal! gains due to changes in expectations or interest rate. 


هذه المفاهيم المختلفة للمحافظة على رأمر الال سوف نقوم بدراستها تفصيلا فیا بعد 
إلا أنه يلزم الإشارة هنا إلى أن استخدام مقیوه المحافظة على راس المال كأساس لتحديد . 
الدخل ينطوي على داثرية قي التفكير بدرجه تفوی تلك التي یتسم أمقهوم فیشر . ۱ 


E‏ و 


و 


We cannot first Cefine income as what is left 2۲ mainataining capital intact and then 


/ define the ۱۵۲/۵۲ as what is required to mainatain ‘ncome intact, without getting involved in 
 Greular reasoning". 


ولا تلف میرم هيك عن منهرم فيشر من حيث صعوية التطبیه يى العمل وعدم 1 
إمكانية التحديد عل اساس موضرعى فک الممهرسين لان تلات مسقه ex - ante‏ 1 
للتوقعات الخاصة بالفتزات المقبلة . وني مواجهة هذا الانتقاد يقدم هيكس مفهرمه الفعلٍ : 
(لاحق) للذخل 54هم-«ه . طبقا لهذا المفهرم الفعي بتحدد الدخل على النحو التالي : 


الدخل = الا ستهلاك خلال القترة + التغير فى رأ الال حلال الفترة. 
إلا أنه يلاحظ أن هذا اهوم لیس خلوا تماماً من عنصر التقدير والاجتهاد وذلك نظراً 


لأن تحديد التغير في رأ س المال يعتمد على تشدير الدخرا ل الممنوقعة في الف ترات المشلة . ومن 


في راس المال خلال فترة معينة يمكن إرجاعه إلى عامل أو أكثر من العوامل الثلاثة الرئيسية 
الأتية: 


١‏ التغير في حجم الامتمارات - زيادة أو نقسانا ‏ خلال الفترة عن طريى استخدام 


نترريم). 
حر کے 


0 035 إن ۰ 7 ML‏ زعام 
مدخيرات الوحدة بعبدا عن اراستهااد 


١ العاحل‎ 


؟ ‏ التغير في سعر القالدة ‏ معدل الح خلال المترة. 


> _الض و ان وعات ١ے‏ 1 ۳/۹ 


عا انسار ی اه لاف س ااه تایه ات آمشفه ‏ 


(UN Falcor, An Erpend!ture Tax; Lor 2r زا مخ‎ win +455. 2 55 


7 7 از 0 ا اد ی | ا ي 
دخل الفترة. فالتضحية بالاستهلاك العاجل وتوجيه ما ينتج عن ذلك من ادخار إلى الاستشهار 
فى أصول إنتاجية سوف يزيد من القدرة على الاستهلاك في اشتتبل ولذلك فانه من المطتي 
أن تعالج هذه الزيادة في الاستمار- راس المال ‏ ضمن عتاصر الدخل اخاص بالفثرة الخالية. 
وني التابل نجد أنه من غبر المنطني اعتبار الزيادة في قيمة رأس ال مال الناتحمة عن تغير صعر 


المانده ضمن عناصر الذخا . والمثال التالي يرضح لنا هذه التعه. 


له ص أل بر قر 
سملن اام كعك ۲ و HIS a‏ 
وبصررة دائمة. فقدا دن سعر الغائدة الالد الأسرا ی ۱۰/ دار قيمة مدا آسند سوف 
5 ۰9 
د - 
- 


وباستخدام هذه امعل مات جد أن اتصبيق احریي خشهرم هیخس سرف بزدي تحدی دا 
لدخل الفترة الحالية كأ با 

دعر - التحصلات خلال الفترة + التغير لي قيمة راس الال 

۱۰ + ۲۰۰۰ - ۰) = ۱۱۰۰ 
واضح أن استهلاك الدحل الذي نم حدیده على الحر الاق ۱۱۰۰ دینار- صوف يودي 


۱۰ 0 0 ol 


انماما معان ی اه م عاص ار ی 


1 0 7 ور قاع لا 0 
مه هر خلت اسار رزيادةا را شر ماب ناه عن 5 8 7 8 
اد ۰ وله سام a1‏ ۳ عه اك ۳ ۰ 1 ار ماع وه ۹ 
7 ييه ب ا تہ 2 ., ونام ۳ چ ره زباده سار ایش ند د فاب ديك مسر يردق ۳1 حف ص ۳ 
ي د ر 
ع مه * ۹ : 9 2 00517 ين 1 35 0 oo‏ ور 
شمه أل ال وا ها وجات اثلا لما خی لضا شاه تیه إل اعات 
1 2 سد و 35 ب 1 ص 3 


ا في قيمةارامن لا النائهة عن التخيرات في سعر الضائدة يقنصر أثرها على الدخول الخاصة. 
“ بالفترات الب 


:4 5 ۱ من الاستثار 22 9 
.ابد سب ٠١٠١‏ منویا. 
تب( 


خاضاً بالفترة الخالية واغا مال أخطاء في التنبؤ ناتجة عن عدم دة واکتال العلومات التي ثبی . 


7 كذلك يهب ألا يكون للتغير في توقعات المسثمر بن بالنسبة للمستقبل أي تأثر عل عل 
دخل الفترة الحالية . فلو فرضنا معدل الفائدة ثابت عند مستوى ./٠١‏ وأن الدخل اوفع 
ر يبلغ ۰ دينار سنویاً بصورة دائمة فان قيمة هذا الاسثمار ‏ رأس الال - تكون 


± 


وإذا فرضنا أنه خلال فترة معينة لم يتغير سعر الفائدة وإنما تغيرت توقعات الستشمر 
بحيث أصبح الدخل الدوري التوقع ۲ دینار. فإنه في هذه احالة تصبح قيمة رأس المال 
ay‏ سس = ۱۲۰ دینار. ۱ 
ایض في ظل هذه الأوضاع ليس من المنطقي حساب الدخل الخاص بال ترة على آنه ن 
الدخل = المتحصلات خلال الفترة + التغير قي قيمة رأس الال 
= ل ۱۰۰) = ۳۲ 


حقيقة الأمر أن مقدار الزيادة في راس الا - ۰ دیسا: ردي هذه احالة © لا يعتير ونو 


وهكذا نجد أنه لت كل التغيرات في رأس امال تعتير من عناصر الدخل الخاصة 


بالفئرت إذ یت استعاد تلك التغرات 5 القیمه الامة عن اعتلای التوقعات أو تغيرا 


ت 
صعر النائدة. ان إن أي 2 ري قىمة راس س الال يسح عن هد ن العاملن خلال الفترة يجب أن 
۱ 


بنصرف أذ ثرء على دحل عم ع عا ت القلة. كما أن أي تب قبسة رس الال بح عن فين 


العاملن ف أول الفترة اخالية هو تفرات تتعلق بالذخل ای 5 الغ ات السائقة. 


ويمقارنة مغهوم الدخحا ل طقا نفبشر بامفهوم الخداس سيكس نحد أن الأول تمد 


8 5 9 .۱ :. 
الادخار رده راص الال في حين آن اللاي یعتمر را خارص مكونات الحا | الخاص 


۰ 
و ۰ ۰ 5 و وا ١‏ 5 7 00 : 1 ۱ 
تالف كذاك نحل اه طعا سيرم الأول يم محديد دحل عن طبر بل ۳۳ ماسر 1 
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لأحدات الشمره وهر ما يعايل ف امحاسه ما یمرب مد حل اينات 230070307 ۱۲۵۱۱5۵۵۱۱۵۶۱ ۰ 


في حين أنه طبقاً للمفهرم الثاني يتم تحديد الدخل على أساس المحافظة على رأس الال وهو ما 


يقابا في الحاسبه ما یعرف بمدخل الي يت Balance shee! approach‏ 
وبصفة عامة يكن القرل إن السود اج الحاصبي العاصر يأحذ بوجهة نظر فيشر 
حيث أسلوب القام ن المتبع في حین نجده يأخذ بوجهة نظر هيك من حيث مفهرم الدخل 

وتحدید عناصره. فكرن قائمة الدخل تحتل مكان الصدارة بالنسبة لقائمة المركز الالي وكذلك 

اتباخ مبدأ مقابلة الویرادات بالمصروفات كأساس لتحديد الدخل المحاسبي إنما يعكس لنا 
بعض أوجه الاتفاق مع تفكير فيشر. ومن تاحية أخرى نجد اتفاقا في موقف المحاسب مع 

وجهة نظر هيكس بالنسة لمعالة التسوياتٍ الخاصة بالقترات الابقة 20۵6 ,ممم. 

2055 فهذه التسريات محاسبياً تعتر تعديلاً لرصيد الأرباح المرحلة في بداية الفترة وهر 

ها يتم ی مع کونبا تعديلا نانجا عن تغير في التوقعا ات . فهي تئل أخطاء في تحديد قيمة رأس 

الال اخاص باول انمترق ود بالتالي تعد ز بدخحل انش ات السابقة . ویب امستعاد ها عند دید 

دخل الفترة الحائية. إلا أنه من ناحية آخری میب التبیه إلى أن المارصات المحاسبية لا ت- 


هذا النعطق م الا فتصادي بصررة متسه وبصنه مستمرة. فمثلاً عند تطب ى انقهرم ال لشامل 


للدخل المحاسبي نحد أن المحاسب يأخذ في الاعتبار كل المناصر غير العادية عند دید 


دحل الفترة الحالية. في سین أنه طتا ل ۲ سبق إيضاحه يجب استبعاد تلك العناصر غير العادية 


التي تمثل أثر تغير الترقعات المستقبلية أ و آثر تغير معر الفائدة. إن أي زيادة في رأس الل 
عفقة أو غير عحققة - تتح عن تخير في الترقعات أو في سعر الفائدة ة تمثل زبادة في دحل الفترات 


المقلة ولا تخص النة رة اللحالية. 


معا ل آخر على عدم اتباع المحاسب المْنهرم الاقنصادي بصورة منسقة نجده لي معالجة 


الإعانات الرأسهائية . فتد جری العرف امحاسي عى معاخه هذه الاعانات بحيث ینعکس 


ارهن بررء و ار أخرى. عى الدخل الخاصض سالعارات المحاسبية المختلفة الي لي ملل العمم 


الا تاجي لل و ' صل . واضح أن ن هذه الماخه زر تمر نامع اليم الانتصادي وذلك نراد 


الاعانا, - ت ال رأسالية لا ملل تغیرا في التوقمات بالسبة لنمستقبل وسالتاي يحب ألا موسر عن 


الدخز الحا باه" نت المشلة . 


. 04. 


القياس الاتتصادي للدخل والقيمة ۱ 
۰ . أوضحنا في الجزء السابق أن الممهوم المحاسبي للدخل , تعر يتفق من حيث المبدأ مع وجهسة ْ 
- نظر‌هیکس وبصفة خحاصة فيما يتعلق بقكرة الحافظة على رأس الال. إلا أنه من ناحية ٠‏ 
اخرى: نيدان لاسي في جال التحديد والاس يستخدم مفيرا ية مايرا لمهي 


0 الاقتصادي وهو ما سبق أن أوصحنا صحاه بمعهوم .التكلفة الفعلية أو و التارخیه. كذلك نجد أن" 


المحاسب عند قياس الدخل يتبع قواعد للتحقق 0 تتحكم في توفیت الاعتراف 
بنالتنیرات في راس المال. هذان اطانبان -مبدا التكلفة ومبدا التحتن ‏ يمشلان جو 


الاختلاف بين القياس الحاسبي والقیاس الا قتصادي للدخل والقيمة. 


۳ یت اللدخل الاقتصادي تیاس اال والقيمة > ار فیس 5 


1 الذي ۳ الاستناد عليه في تطوير تس المحاسبي . ۱ 


القاس بافتراض حالة التأكد : 
" یقصد بحالة التکد أن تکون التوقعات الخاصة بحجم وتوقیت التدفقات النقدية 

المستقبلية وایضا الخاصة بمعدل اخصم مطابقة لا یتحقق ذعل في الفترات الحاسية المختلفة , 
أي آنبا حالة دقة واكتم ل العلومات. هذه الحالة ولوأنا بحرد حالة افتراضية إلا أن دراستها 
تفيد في إلقاء الضوء على جوهر التغيرا ات موضوع الدراسة. وکا سبق أن ذكرنا يتم قياس 
الدخل الاقتصادي بالتطبيق على الوحدة الخاسبية كما بلي : 

الدخل > التوزيعات (صاي التدفقات) النقدية اخاصة بالفترة + التغیر الذي يطرأ عل 
قيمة الوحدة (رأس المال) في نباية الفترة. 

كا أن قيمة الوحدة ‏ قبمة رأس الال (الاصول) ‏ يتم قياسها عن طريق إيجاد القيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة قعة في الفر ات المشلة . وبناء عليه يمكن ات لتعبير عن قيمة المنشأة 
رياضياً وذلك لك کا بل : 


19۰۰ 


ن ۳ 
ا ست a‏ 
۰ ر د=و-۱ (۱ + ع )د 


۰ > قيمة الوحدة المحاسبية لي | للحظة و 


5 3 رباع ۳ مه 
ل, = صاي انتدفز النقدي في انفترة و 


ا 


وتکون الصيغة العامة للدخل ىا بل : 
مر = لر + (فر - فره) 

یت م, = الدخل اخاص بائفترة و 

فملا بالسبة للفترة (۲) یکون دخل الوحدة الحاسيية كما یل : 


م = لم + (ی ¬( 


ولقد خص سرلر مونز 501070005 قواعد القیاس الاقتصادي للدحل على النحر 
التالي0" : 


«... economists have usually agreed that the increase in net worth of the 6 
which constitutes income must be arrived at by valvairg the wrole enterprise at the begin- 
ing and end of the pertod... These ۷۵۱۵۵۱۷۵۳5۰ they say, must be made by ۰ at 
each date, the expected stream of receipts 1855 {he expected 518:30 of payments of the 
enterprise as far into the future as possible, ۱۵ arrıve at the present values of the net 

` stream. Any amounts Cistributed by the enterpnse ۱۵ ۱5 5 during. the 0 
must, of course, be 30050 back to gıve ۱۳:5 ۰ 


والمثال النالي بوضح لنا كيفية تطبيق قواعد القياس هذه وذلك في حالة التأكد من 


العلرمات . 


ل 0000-7-77 


(1) 0300 Solomons, «Economc and Accounüng Concepis of Incoma=, The Accounting ۰ 
.م ,1381 بابل‎ 9 
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رل لنفرض أن معدل اخصم ۰ سنویاً وهو ثابت خلال الدراسة. وإذا فرضنا أن صافي 


للفرضی ایضاً أن مبلغ الاستخيار اللازم لهذا الاستشیار يبلغ ۱۰۰۰ دينار وأن صاني 


٠ 00‏ التاق القدي سوف يتم توزيعه لاصحاب اوق في اي كل نت 


> باستخدام المعلومات السانمه تكون القيمة الحالية لصا التدفقات. النقدیه عمدل 
۰ لمدة خمسة منوات مساوية لبلغ © , ۱۸۹۰ دینار وهي تشل قيمة هذا الاس ار 


2 عند البدء في النشاط أي في اللحظلة صفر: ویکون الفرق بين هذه القيمة القدرة وين تکننه 


ش > الأسطار: 


٥‏ ,۱۸۹ ۰ 2 6 ,846 ديئار 

هذا الفرق يمثل صافي القيمة الحالية 2۳۵56۳1۷210 ام بم لعا سیر ) ویمتم طبقا 
- للمفهوم الاقتصادي جزءا من الدخل الكل يخص اللحظة التي تكونت فيها النشاة. فالتموذج 
الاتتصادي على خلاف النموذج المحاسبي يأخمة في الاعتبار عند حساب الدخل منة حفه 
تکوین المنشأة أي زيادة في القيمة الحالية للتدفقات المستقبلية عن تكلفة الأصول الملموسة. ش 
واضح أن هذه الزيادة تل اصلا معنوياً ولذلك تمرف اقتصاديا بالشهرة من وجهة نظر 
السثمر ااwi subjective good‏ وقيمتها في هذا المثال تبلغ ۵ , ۸٩۵‏ دیتار . 

والجدول التالي يوضح طريقة الدخل الاقتصادي بالنطبيق على الثال : 


186۰ 


9 
القيمة الخحالية 


182,6٠٠ 


۱3۵۸۵ ٠ 


۱-۳۵۹ 


۸۹۸۵ ۰ 


ویلاحظ على طريقة الحساب هذه ما يلي : 
أولاً : أن الدخل المحاسبي على مدى حياة الشروع يبلغ ۱۵۰۰ دينار 


الأيرادات: ×٠١‏ ۵۰ 56 
تكلفة الاستثار (الاصول الل صه) eee‏ 
go‏ 


وان الاخ لاف بين ن الدحل الحاسبي وین ن الدخل الاقتصادي يتمثل 2 الشهرة الي 
احتسبها الاقتصادي طبقا لتوقعات ت الت رفي حظة تكوين ا روع داي تبلغ فمتها 
۵ , ۸۹۵ ش 


الدخل الحاسي = الدخل الاقتصادي + الشهرة 


۰و وج و ۶۸۹۵ ۱6۰۶ 


او از .ها ۲ ا زر 


الاتتسادی فقط اذا ما تحتق احد الشرطان الاتیان : 


. {of 


17 س ال يخرل معد اخصم يساوي صتر او 


؟ - أن يتم توزیع التدفقات النقدیه الصافية أولاً باول في الفترة التي تتح تتحقق فيها. 


انیا : عل مشتوی كل فترة محاسبية يمكن بيان العلاقة بين الدخل المحاسبي وبیز 


الدخل الاقتصادي كيا هر موضع في الجدول التاي وذلك بافتراض اتباع طريقة القسط الب 
۱ في حساب الاستيلاك : : 


)1( 
الشهرة رانختاضص) 


ويلاحظ هنا أن الدخل: الاقتصادي لاي فترة يساوي دائ! في حالة التاكد ‏ العائد على 

لس اده في أول شمه باستخدام معدل تسم اعات فمئلا في الشترة (1) نجد أن 
الدخل 1 لاقتصا دي کي يلي 

۰ (القيمة في أول الفترة) × ۶/۱۰ ۱۸۹,۵۰۰ 

ثالث : پنشا ازاختلاف بين الدخل المحاسبي والدخل الاقتصادي على مستوی الفترة 
نتبجة الاختلاف لي نوقيت الاعتراف بالنغبر في القيمة . طبتا للاقنصادي يتم الاعتراف باي 


تغیر لي القيمة بمجرد نوقع هذا الغ ر. فک سبق أن ذكرنا يعترف الاقتصادي بقيمة في شكل 


94و 


أصل غير ملموس (شهرة) في لحظة تكوين النشاة- ۸۹5,۵۰۰ لان القيمة الاقتصادية 
للمشاة في هذه اللحظة تزيد عن تكلفة الاسثار (الأصول اللموسة). أما بالنسبة للمحاسب 
فکا هر مسروف يطبق قواعد التحقق التقليدية لتوقيت الاعتراف بالتفم ی التيمة. هذه 
القواعد الحاسية ترفض فكرة التوقعات كأساس للاعتراف الحاسي : وتشتر ط في أغلب 
الحالات حدوث عملیات تبادلية بين المنشأة والغير. وعلیه فان العلاقة بين الذخصل الحامبی 
وبين الدخل الاقتصادي لاي فترة محاسبية تكون على النحر التالي : 


الدخل المحاسبي 4ح جم 
+ تغرات في قيمة الاصول الملموسة لم تتحتق بعد 1 Xx‏ يا 


- تغيرات في قيمةالأصول الملسوسة تحت في فسترات مابقة 000 
+ تغيرات في قيمة ال لشهرة (الاصول غير الملموسة) 


= الدخل الاقتصادي XX‏ 


القياس في حالة عدم التاکد : 

وإذا انتقلنا إلى حالة عدم التأكد فإننا نجد أن أثر هذه الحالة على قياس الدخل والقيمة 
يتركز في أن توقعاتنا عن التدققات النقدية المسنقبلة لا تتطاب في أغلب الأحيان مع ما تن 
بالفعل. أي أن قيا قباسنا للتيمة والدخل سوف بتوقف عل اللحظة ۱ الزمنية التي يتم فيها القياس 
وذلك نظراً لاخحتلاف المعلومات المتوفرة کرو ر الرمن . ونتيجة لذلك سوف يكور ن هناك دائ 

نوعین ختلفین من القیاس للدخل والقيمة لاي فترة تحاسبية : 

۱ - قیاس مسبق (نقديري) 2016 :٠×-‏ وهر قياس يعتمد عل توتعات مبنية على ما هر متوفر 
من معلرمات في أول الفترة. أي قبل البدء في التنميذ (قبل البدء في أداء نشاط الفترة) 
ويمكن أن يطلق عليه «الدخل المقدر قبل الاداء» . 

۲ = ئياس لاسق اومم ۵×۰ : دار ا تمد عل توقسات منية عل ما هر موقر مر من 
معلرمات في اية الفترة. أي بعد التنفيذ (بعد أداء النشاط الخاص بالفترة) ویک ' 


يطلق عليه والد لدحل المقدر بعد بعد الأداءع. 


2108 - 


٠.‏ ولعل افضل طريقة يقة لتصوير كيفية قياس الدخل والقيمة في ظل عدم التأكد هي بیان 


الاسلوب الذي اتبعه ماکدونالد 843000810 في هذا الشأن(' . 


۱ لتستخدم الرموز التالي:‎ ٠ 
. ولاق« = قيمة الشا: آخر الفترة (و) بناء على معلومات آخر الفترة‎ 
.)۱ - ؟ قر 2 قيمة المنشأة آخر الفترة (و) بناء على معلومات أول الفترة رو‎ 


': سق = قيمة المثأة أول الفترة بناء على معلومات آخر الفترة . 
و-۱ 


٤‏ = ق‌ر-۱ = قيمة المشأة أول الفغترة بناء على معلومات أول الفترة. 
هل و = التدفق النقدي (التو لتوزيعات) للقر ة باه عل معلومات ول الفترة. 


0 1 لو = التدفق القدي (التوزيعات) للفمهة ناء عل معلرمات آخر القتری وباستخدام 


ا - هذه الرموز نجد أن: 


77 (أ) الدخل الاقتصادي الكلي = (ا) - (5) + (5) 


سات ا (ب) الدخل الاقتصادي | المقذر معا «المقدر ۶ قل الأداءء = 0 - )1 + (o)‏ 
a. ` „fex-ante) 0‏ 
(ج) الدخل الاقتصادي انتدر بعد الأداء (اومم «ع) = 55 0 + - 
والمثال التالي يوضح لا كيفية تطبيق هذه ا ۰ لنمودج . عرض ى أن توقعاتنا أول الفترة صفر 
عن ٠‏ التدفقات النقدية الصافية ية لأصل من الأصول كانت عل النجو التالي: 


الفترة صفر ۱( ( ° .7 
التدفق النقدي و ۱۵۰۵ . ۱۰۳۰.۰ ۱۰۰ ۰ » ۰ ۰ ۱ 


قإذا فرضنا أن معدل الخصم ٠١‏ سنوي قاد الم لقيمة الافتصاديه لمذا ااصل تکود 


وس لك 


)۱( © Macdonald. ۲0۱۱ Measurement: Alternatives to Historic Cost, hccountancy Age Books, 
1974. Chapter 5, ۰ ] موی‎ Contents أن‎ Incomes 


- ]0- 


الفترة التدفق النقدي القيمة الحالية للتدفق النقدي 


٩۰۵۱ = ۱۱۱ + ۰ 1١٠٠و‎ . 
۲ ار‎ 
۸۲۰ = 1,١ د‎ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۱ 1 0 ١ (۱ 
۷۵۱۳ ۳۱,۱ + ۰ ۱۰۰.۰ 
۱, ۱( (3) 
۸۳۱ = 1)۱,۱( + ۰ Veena 


)۳( 
قيمة الاصل أول الفترة بناء على معلومات أول الفترة ۳114۹ 


أي أن التبم ة الاقتصادية هذا الأصل في فى تار يخ الشر اء حسب هذه التوفعات تبلغ ۱ 
8١599 ۰‏ دينار وهي ذا تمثل الحد الأتمى الذي بمكن أن تدفعه المنشأة كثمن مقا متابل اقتناءه . 
وتکون قيمة الاصل في أول الفترة (۱) أي بعد سنة من ناريخ الشراء وحسب توقعاتنا 
في نفس هذا التاريخ كما بلي: 0 
التدفق النقدي الخاص بالقترة (صفر) 1۰ 
تقمة الحالية للتدفقات عن الفترات التبقیه 
في ابة لفترة (۱) 
في عاية الفترة (۲) ۰ 
في نباية الفترة (۲) 
قيمة الاصل في نهاية الفترة بناء على معلومات أول الفترة ٠‏ ۳۹۸2۸ 
القيمة الكلية في أول الفثرة (۱). 2 ۳۹۸۸ 


سس 


أي أن | الدخل الاقتصاد ي امقدر ex-ame‏ = ۳۵۸۸ - ۳۳۱۹۹۹ ع ۳۱۹۹ 


۰ 1 07 5 58 3 ® 7 1 اه و - 0 

او بطریقه آحری, الدخل الا فتصدي الندر = قيمة الاصل آخر الفترة ‏ قيسة تاصل 
٣‏ ا e e‏ بل ° e‏ رل َة 1 

اوت الم +« الخد العدى (التوزيعات) ري الهدره. 


۳۱۹۹ = ۱۰۰۰۰ + (1 1۹۹ - EAA) = 


كذلك يمكن چات الدحل الا تصادي امتده کال 


۰-1۰۷ 


الدخل از فتصادي الممدر = الميمة اول القترة ‏ معدل المايدة 
= ۳۱۰۹۹ ۷ 40 ۳۱۶۹ 
لاحظ أن الدخل الاقتصادي التدر یتساری مع الدخل الاقتصادي الفعلي في حالة 
التاکد . والان لتفرض الترقعات في نباية الفترة صفر اختلفت عما كانت عليه في بدایتها. 


. ولنفرض أن التقدیرات المعدلة في نهاية الفترة صفر بناء على المعلومات الحديدة كما يلي : 


الفترة صفر )4 0 ۰ ) 
التدفق النقدي Te‏ ۹۰۰ ۹۰۰۰ ۹۰۰۰ 


وعلى ذلك تكون قيمة الأصل أول الفترة صفر بناء على معلومات آخر الفترة صفر کا 
يلي : 


الفترة التدفق النقدي القيمة اخالية للتدفی النقدي 


٩۲۷۳ ۱,۱ + ۰ ۱۰۳.۰ صق‎ - 


ت 


1 6 ۰ ° ۱ = ۷۳۸ 
زف ش ۰( ۳۱۰ ٩۷۲‏ 
IEA = (N,N) + 5 (۳,‏ 
۱ ۳۹:۳۱ 
وتكون قيمة الاصل في اية الفترة صفر بناء على معلومات أخر الفترة صفر كما يل : 
١‏ الفرة التدئى النقدی النيمة الخالية للتدفل استدي 


۸۱۸۲ ۶۱ ۰ 5 (1) 
۷۱۳۸ > (NY + ۰ ۰ () 


> 


2۷۱۲ ۶ NN) ۰ e (۳) 


TY 


~~ 


وبناء على الحخسابات السابقة نحا عل الت الالية : 


9۸ 


وا قث القيمة آخر الفترة صفر بناء على معلومات آخر الفترة. YTITAY‏ 


۳ هر التيمة آخر الفترة إبناء عل معلومات أول الفترة) لمكم > 
۳ - قار القيمة أول الفترة (بناء على معلومات آخر الفترة)  54355١‏ 
و دار القيمة أول الفترة (بناء عل معلومات أول الفترة) 711949 


و ل“ التدفق النقدي خلال الفترة (الترزيعات) (بناء على ۰ 
معلومات أول الفترة) 
لد التدفق النقدي خلال الفثرة العو وزيعات) 1٠١٠‏ 
٠‏ ناء على معلومات آخر الفترة) 
الدخحل الاقتصادي الكلي: (۱) - )٩(‏ + (1) 
الدخل الاقتصادي السبق > (۲) - (1) + (۶) 
EAA =‏ - ۳۱۹۹۹ + 
= ۳۱۹ ۱ 


AAT 


الدخل الاقتصادي اللاحق = (1) - (۳) + (5) 
۲۳ - ۲۹۲۱۲۱ + ۱۰۳۰۰ 


556 


ويلاحظ على طريقة اخساب هده ما يِل : 


أولا :تم تحديد الدحل الا فتصادي لکل بناء على مقارنه القيمة في أول وآخر الفنترة. 
ولكن بناء عل معلومات ت في حط ن تلفت : القيمة في آخر الفترة بناء على 
وه في ال اف ة بناء على معلومات أول القترة . وقل ' 


معلرمات آخر الَف 


أو ضحنا فيما سب سبق أن شل هذا الاجراء غير متبول من وجهة نظر التحليل 
الاقتصادي اليم ولذلك يلزم غلل هذا الدخل الكل كا يلٍ: 


الدخل ار متصادي ي کي = الدخل المتوفع + الار باح (الخائر) الرأسالية كما أن 
الذخا ا 0 فم يمكن ۱ به بشاء عل معلرمات أول الْمَترة 2016 - ex‏ أ ويناء عل معلرمات 
آحر ره ام - وها | بلاحط نز آن الدخل اترفع هم دا زا عارة عن العائد على الشيمة أ ول 


-164 


الفح وسواء كانت هذه القيمة محددة بناء عل معل‌صات أول الفترة أو آخر امه محوياً 
على أساس معدل الخصم الستخدم. ۱ 
ويلاحظط أن الدخل الاقتصادي يتكرن من العناصر التالية 


١‏ ازء الرد ريسي وشل الفاننه لبى سرقعها السشمر Subjective interest‏ على القيمة 


. Capitalized value of the firm ا "ماه‎ 


5 


ES,‏ الفری بن التدفقات اللقدية المحتقة وين التدئقات النقدية المتوقعة . هذا انفری يعر 


۱ بالارباح (الخائر) العرضية أو الر أسالية (القدرية) (كعءوها) 92:05 ۷۱00/2۱ وغئل أخطاء 


انيا :بالنسبة للارباح (الخائر الرأسالية (القير متوقعة) فهي تلل دلك اخزء من 
الدخل الكلي والتي تنتج من اختلاف توقعاتنا في بداية ونهابة الفترة. وسواء باللبة 
للتدفق النقدي المحقق خلال الفترة أو بالنسة للتدفتقات اللشدية الى 
ويلاحظ هنا أنه ند تم استبعاد هذه الأرباح (الخسائر) الراسالية عن طريق تعديل 
القيمة ول وآخر الفثرة باستخدام المعلرمات المتاحة . فالزيادة (النقص) الرأسهلية 


في القيمة آخر الفترة الناتهة عن النغير في السوقعات تمشل دخلا حاصاً بالفترات 


یل حامة راف ات الاعة. أى أن "١‏ 1 ۱ 4 7 
وخيلا تحاصه اعات ااه ي أن الارباح الرأسالية سواء متعلقه بالقيمه وف 


أو آخر الفترة ليست من عناصر ادحل الخاص بانفترة الحالية . 


كالما : طريقة حاب لارا (الخشائر) ار أ سالية یه کي يلي : 


= 


۲۸ +۲۰۰ ۶ - ۲۲۸۲ 
(ب) الارباح (الخسائر) الر الراسالية عملومات آخر الفترة 
وق ۲۹۱۲۱۰ - 2۳۱۹۹۹ - ۲۰۷۸ 


و 


خاما :يكن أيضا توضیح العلاقة بين الدخل السبی 8016 - ×6 والدخل اللاحق انم - «ه 


وذلك كما يلي : | 
الدخل القدر قبل الاداء ۱ ۱ 36 
تسویات (قدریة) رأسالية آخر الفترة _ (۳۰۸ 
الدخل المقدر بعد الاداء 0 ۹:۱ 


وت ۱ ال ويات الر 1 سالية آخر الفترة عن طريق ایجاد الفرق بين الأرباح 
الرأسالية أول الفترة والارباح الرأسمالية . آخر الفترة: 


الارباح الر أ الة أول الفترة غير حفقة - رو 
الارباح الرأ إلية اول الفترة محققة + ۲۰۰ 
۱۳۸۹ 
الار باح الرأسمالية آخر الفترة | A‏ 
التسوية ال رأس‌الية ۱ ۳۰۸ 
سادسا : افترضنا في اللال السايق ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد - الستوی العام 
للا سعار . ْ 


سر( 


م ادا دال هاك عير في الغرة انشرائيه لوحدة انشد خلال المترة أو ينتظر أن يكرن 

هناك تغیرا مستقبلا فإنه يمكن قياس الدخل الاقتصادي طبقاً لاساسين: 

( أ) القياس دون أخذ تغيرات القرة الشرائية للنقود في الخسبان. ويسمى في هذه الحالة 
بالدخل النقدي Money economic income‏ . 

ت انقیاس بعد أخذ تغيرات التوة الشرائية للنقود في الحسبان. ويسمى في هذه الحالة 
بالدخا ل اخقيني Real economic income‏ . وطق للذخا ل اختيقي يتم تجنيب جزء من 
الدخل النقدي الخاص بالفتة بجا يكني للمحافظة على الضوة الشرائية للقيمة أو رأس 
الال. وينطوي التعدیل اللازم للمحافظة على زأس الال ني ظل التغير في الستوی العام . 
للأسعار أن تكرن القارنة بين القيمة أول وآخر الفترة عتسبة بوحدات نقدية لماذات 
لقوة الشرائية. هذه النقطة سوف تكون محل دراستنا تفصيلا في| بعد. 


البحث الثالك 
الدخل بين المحاسية ٠‏ والاتتصاد 


نتناول فيا بلي ٠‏ وبناء على ما سبق. عرض الخ نص أو المعالم الرئيسية التي يتصف ما 
كل © التحليا ل المحاسبي والتحلیل الاتتصادي بت تخل 8 لنرا بخصائص 3 لتحا 1 


ص 


أوم 
لا قتصادي ۲ 


ختسانص التحليل الانتصادى: 


EE 


واخخاصية الأول و واجسوهرية ال تی يتصاب ما اشا ل اه قتصادي للدخل هي النظرة 


المستقبلية . فحت بالنسية للقياس اد فنسادی للدخل ماد الأداء أو بناء عل معلومات اجر 


1 ۰ 5 5 م4 كم 
ال 55 205 - €۸ فير قياس يعتمد عل التوقعات بات متتل . فتد سب أن اوصحا ان 
الحل 1 فتصادي هر دنك 3 انند نشدر اندي ی مكن امنصر ش فة لان الشترة الخال ویست ر 


si 


بوسر ديك عا ل مستوی اندصل احاص باشكرات مده Se‏ 9۱200360 هله الشطرة 


المستشلية تعنى أن اج صة ارأسا سنه ه إلى بلرم تراد وه هي یاس سلیم للدخل هی مدی . 


«iT 


هو ذاه لك التبا الذي يتمتع بقدرة تنبو عالية Predictive ail‏ 2 ولعل ذا ذلك ما یشم ۳۷ هد 


1 


ا من مام هيكس للدخل. وهو مفهوم ينظر للدخل على أنه تدفق ينتظر 
استمرار تحشقه في الستتبل. ومن هنا يمكن الشول أن مفهوم الدخل العادي أكثر اتفاقاً مع 
التحلیل الاتتصادي من مفهوم الاخحل الشامل. كذلك يمكن الول أن دراسة عناصر 
مكوتات الذخل (والقیمة) تعتر أكثر آهمية من دراسة الرقم البائي أو الصافي . 


` D:s-aggregation and segmenting income measures. 


قدخل النشاط الخاري ۵ 026۲21۲9 current‏ یعتر أكثر مناهيم , الدخل قدرة عل 
التبؤ بتائح أعمال الفترات المقبلة . كما أنه یلزم الإفصاح عن أكبر قدر ممكن من تفاصيل دخل 
النشاط ط اجخاري : أرباح النشاط التشغيلٍ وأرباح اخیازق. أرباح الحيازة المحققة وغير المحققة. 
الأرساح العادية وغ العادية. ان ربح اسنيني والر لربح النقدي... وهكذا. مشل هذه 
المعلرمات التفصيلية لاشك أا تزيد من القدرة على التنبؤإذ أنها تفشح الجال أمام متخذي 
از شرا ات لعمل التقييم والتحلیل امتاسب للغرض ولمجال الامت‌خدام . وین هذا الا میاه 
نظا انه لیس هنالك منهرم واحد للدخل يناسب كافة الأهداف واغما يلزم توافر مشاهیم 
ختشه ومتعددة مع تعدد واختلاف الأهداف . التيحة المنطتية لذلك هي أنه يجب توفر 
الإفسح الكاني الذي الذي ي يمكن لكل مستخدم من مدید مفهرم الدخل المناسب له 00-1 
income 2۸‏ 0۲52 وخاصية الشدرة عل التنبؤ تهمل من أرقام الدخل اساسا 
میا سملي اتخاذ التشرارات سواء من جانب ال فراد الستتصرین أو على المستوى القرمي . 
وفعلا هن دراسات ميدانية تشم إلى أن أرقام الدخل التاريخية (عن السنوات الماضية) يمكن 
استخدامها للبو بالدخل في الفترات المثيلة''2) ولعل لي ذلك مایم لحوء إدارة الوحدة 
المحاسبية: في كثير من الأحيان إلى ما يعرف بتمهيد الذخل ومنطادهمة ۱۳۵۵۲۵ بغرض الشاثر 


عل قرارات اشتمر ین ف سرف او ورای المالية . ويقصد مهد الدخل استخدام ط صرك 


of‏ بر Buckmaster, Aonaid M Cope'and and Paui E. Dascher, «The Reiaive predictive AL‏ مون را 


Three Accounting income Models», Accounting and Business Rescarch, Summer (277, لم‎ 
177-88. 


2 - 


القياس والتبويب المحاسبي الي تؤدي إلى استعاد اتدبدبات اخاده حول المستوى ادي 
تعتره الادارة مستوی عادياً لدخل الوحدة المحامسية : 


016۳۲۱02۵۱ dampening of flactua‘ns about some level of eamings that is curently 
corsidered to be norma! for a firm", 


أما عن الخاصية الثانية للتحليل الاقتصادي نحعنق بمدى قابلية هذا التحليل للتصیی 

العملي. فمن المعروف أن الدخل الاقتصادي لا يعبر قابلا للقیاس والتحديد على نحو دقيق 

الا في ظل ظروف تبسيطية تفترض بصفة خاصة : 

۱ - توافر سوق كاملة ۱۸۵۳۷۵۷ 0000161 تغطي كافة السلع والخدمات في كافة ة أشكافا. 

۲ - توافر الکفاء: والمنافة الکامله Competifion‏ :26162 ف هله الاسواق() من الواخح 
أن مثل هذه الفروض تادرا ما تتحتق في الحيا اة العمليةء كما أنه في حالة تحققها فإنه لن 
یکون هناك حاجة لتحندید وفیاس الدخل أ او التيمة أورأس المال. ولعل في ذلك ما 

: خدی بالبعض إلى المطالبة بالاستفناء كلية عن مفهوم الدخل والبحث عن مؤش رات . 
اقتصادية أخرى يمكن إخضاعها للقیاس العم 


«More recently, several suggesiı21s have been made to the effect that all mneasure- 


۲۳۵۰5 of income are deficient and tha: ihey should be superseded by other measures of 
66200۳۱6 activity ۵ 


إلا أن هذا لري يعشير موتفا متطرفا إلى جد کج دي" ی ال حد كبير هروب من 
مواجهة مشاكل التطبيق العسل . أضف إلى ذلك 'نه يجب أن ينظر إلى أي قياسات أو 


كرات تد مل ابا سوف رن که ليست بل لمات امه با 
لدخا وراس ادن فمنذ أمد بعيد ينظ الاحشمت للسفهوم الاقتصادي للدخل باعتاره 


والدخل وراس 


النهوم اخقيقي أو أنه بمثل النمط أو المرجع الذي عرز أساسه يمكن الحكم على مدى صحة 


سمس 

(1i 2۵01 R. Beudieman «incore smoo:" "Gg he foie o' Managements, 
2210060. 1973 6 654 

(2; W. Beaver and J Demskı, «The مناه‎ o سعدا‎ measur 
ول‎ 1979. 

(3. 1300 S. Hens:ıksen. Accounting Theory, 5 
۱۱00 2 137. 


The Accounting review, 
ement. The Accounting review, Janu- 


:ha'O D. ,مهما‎ Homewood, lings, 1982, Founh 


ه 111 -. 


1 ل امد لا عتصادت للل لد از 
القياسات التي نصل ايها لي اجى لمسي. إن العهرم الا تتصادي تلدخل هو انزشر الذي 
بوضح لنا اتجاهات التطوير المحاسبى : 


is one correct definition of profits in an accounting sense. A profit i‏ معطت 
an ۱۳۰‏ 15 ادا ۱ ۱ 
3 - ل a decrease in net wealth. ۲۳۱5 is an economists‏ وا crease in net wealth. A Loss‏ 
efiniti‏ ۱ 
It is terse, obvious. and mathematically Gemonsirable» ۰ nion‏ 
ه ۰ مه نا ال وراء المحاءلات المستماة م١‏ سل الاحلہ عا 
وفي ذا ۱ ما یوضح انا سسا ور ووت ر ن ك ب في - 


8 انا كا «Î 50۳202165 û‏ متا عم ماش ê‏ ذعاناكقع56 اعم وم[ 
الحاسة الانتباط مقايس بديلة 5 او متاييس غر مباشر 8 


اک ده التحليل الاقتصاد دي للدحل عل مسترق الوحدة المحاسبية . 


1 لی بتصف با التحليل الافتد تتصادي هي أن الدخل يتم تحديده ققط 


عد الان عل رس ا ل. أي أنه من الأءمية بمكان التمیسز بين الدخل من ناحية وبين 


1 ۰ ا ا مر wla H1‏ 5 0 
اب الال م ناحية أخرى. وما للاشك فيه.ان فكرة المحافظة على رأس ن امال تلقی قبولا من 


الا فلات که م“ يعتسدون على التقارير أيه 8 اعاد فراراتهم. فأصحاب حثرى 


الک لمر مصلحه هن حة ف معرفه مستوی الدخل ای حاي وعلافة ذلك با هو متزقه من 
نم 0 
ی الم نقبل . كذلك تجد نمی الاهنام من حايس انايد ملد أن ن اسال 


ن اسي هم. وأخير ا يلاحظ أن المحاففلة على رأس الال بمثل أحد التي ت ال * 


اله 


8 57 ولس a fe‏ را 

1 1 ا ي اناه كاف الاطراف نی بسن عادد بيك 

او ال کے کے ی ی ت 1 1 س 
- 


1 ۰۰. f 
1 0 NH ٠ : روي ا ۰ لبا‎ 5 
تحديد المجاللات الدلانة التالية لبيان أممية ١ل :تسیز بين الدخخل وبين راس انا‎ 


: كأساسل_ للحكه عل كفاءة الإدارة ‏ والقياس الست‌خدم هناهو معدل العال على 
رأس الل ممكوناته المختلفة (مع عاله من مشاكل معروفة) . 
. : ۲ 


1 02 -1 2 1 : ۹۹ e 
ثانا 6۰ اس لتحديد سياسة توزیه رح على أصحات 05 والقياس المستخدم‎ 


0-3 
هاا ى رخا شاد لكر زيم نی Dıstbulale‏ , 
8 ل اه 


0 ۰ 3 - 0 ۳۹ ا .1 ار ا 
ا : كأ سات لتحديد الضريية عل الدحل. وا ياس امستخدم هنا هر لدخل حاص 


Tezabie ncome i لت‎ 


Pensyivania Press. ۱929 p 159‏ أن HM/acnea! Truth in Accounting, Pniadelp!na. University‏ كارن 
م 9 


۱ دنو ابا It‏ أن ره لاحم عم Ce Weed punt‏ أن ۱۱۱۱ موت صم 
Cn he objectives of‏ ور 197 iturin * Offer,‏ مه أن نارامج ماک تفت ها 
0 19/3 


- iho. 


وإذا ما انتقلنا إلى التحليل المحاسبي للدخل فسوف نجد أنه یتصف بکونه تحلیلا عمل 


Operational‏ 0 في العام الأول 8 فاد هتام الأسامبى هن يذور حول الق اعد والاج اءات الخاص 


اا ه» 
«Earnings... are based on conventions and rules 1531 shau!d be logıcal and internally‏ 


consistent, even though they may not mesh wıth 66006۳54 5 nections Of income». 


ومن ا معر وف أن اللمرد > المحاسبي يعمد عل ما يعر نا نیح العمليات Transaction‏ 


approach‏ ویضوم هذا المنبج عن مجموعة مر ن المادىء والشواعد الي تحتق حت معاخه منطتية 


ومتأسكة للأحداث والعمليات والظروف دات الصلة بالرحدة المحاسية 8 والميزة الجرهرية 


بح العمليات تترکز في أنه بوفر ننا العلومات التي يوفرها لنا منهج المحافظة على رأس الال - 


مج الميزانيات ,بالج ضافة إلى ر بیان مصادر اخصرل عا ل الدخل اخاص بالمترة ةه المحاسبية. 


ولذلك فان هذا ذا البج يتصف بتدر کب من امرونه لي ار فصاح عن مکونات الدخحل اشاص 


لهم م 


بالفترة الأمر الذء ي يتلاءم مع نعند د احتیاجات مستخدمي التقاریر المالیة(۲). 


والتحيا ل المحاسبي تنل طتا لب ج انعملیات ت تلف كيم عن التحیل 
الاقتصادي . ويرجع ذلك ار حتلاف إلى عر الفروض والمادىء والتواعد المحاسية 


المستخدمة في هذا المجال وهي : مدا مقابله اتایرادات بالمصر وتات مدا الشكلفة التارت هة 


مدا عقن ات راد فرضص سات التي ۾ الش رائية للنشود الا عتاد عل التحلیل الیرم" 


لد حداث والعمليات والشروف. وباستخدام هذه الفروض والبادیء يكن تعریف الدخل 


0 3 ۰ ۰ ۱ 0 © إن . 1 ۰ 
امحاسبي تعر يفا إجرائياً 0 625 009721001 وذلك كما ب : اسدخل أ محاسبي هو نانج 


از INCOM‏ ادا ع تخ از الا CU‏ 
مت نله ايراد دات المحققة من ییات القدرة با تک دیص التاراكيه شده اد یرادات . 


انش مر وضص والمادىء المحاسبية يعرف 


(1) American insttute of 2۵۳۱۰۵ putz Arcour!an!s, مووسة‎ qf ia siudy grOUD on MP oojectves اه‎ 
ftnancıal slalements, کی اند‎ o! FiıranCial كولمم كس انار‎ ٠ 10ج‎ 56! 


973 dP. 22. 
-. (3j Eıdon S. Hendrksen, Accounting Theory, u 
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كثيرة . فمن ناحيةء نجد أنه قد ثبتت صلاحيته وفائدته عبر الزمن ولعل أقوى دليل على ذلك 
۱ أنه كان ولازال لوفتنا هذا سل الاساس العمل الرئيسي لتم واتخاذ القرارات: 

«Accounting is what it is today not so much tecause of the desire of accountants as 
because of the influence of businessmen. lf ihcse who make management and invest- 


ment decisions had not found financial reports based on historical cost useful over the 
years, changes in accounting would long since have teen 209, ۰ 


والحتيقة أنه لولا هذه الغائدة العملية لارس مستخدمو التقارير المالية الضفوط الكافية 

على المحاسبين لإحداث التطوير اللائ في النموذج المحاسبي منذ أمد بعید . ويؤسس مؤيدو 

نموذج التكلنة التاريحية فائدته العمليه على ثلانه خحصانص رئيسية يتميز مها هذا النموذج : 

١‏ - الموضوعية في القياس» وبالتالي قابلية الارقام المحاسبية للمراجعة والتنبت من سلامتهاء 
وهو ما محتل خخاصية إمكانية الاعناد على المعلومات. 

۲ - التحفظ في القياسء وبالتالي غنيب مستخدمي القوائم المالية كثيرا من خاطر عملية اتخاذ 
الق ارات . 

۳ - الملاءمة لاغراض المساءلة واخلاء مسشولية الادارة 0 کوکیل تجاه أصحاب 


الحخشرق فى ال حدة الحاصية . 


والحقيقة أن هذه المبررات الثلالة ليست دائ صحيحة أو آنبا على أحسن تقدیر لا تعنى 
بالضرورة استبعاد نماذج آخری لنتیاس من الممكن أن تکون مكملة وليست بدیلا لمدًا 
النموذج المحاسبي التقليدي . فبالنسبة لخاصية الوضوعية. ليس صحيحاً أن نموذج التكلفة 
التاريفية بتمتع ببذه الخاصية وذلك نظرا لاعماد المحاسب كرا على الاجتهاد والتقدير 
الشخصي في نخصيص وتوزيع عناص الإيرادات والمصروفات على الانشطة والفترات 
المحاسبية المختلفة . كذلك لا يمكن النول أن غوذج التكلفة التاريخية يعد أكثر موضرعية من 
انح التقويم الاخرى وكا سوف بتضح لنا فيم بعد. 

وبالسبة لخاصية التحفظ فنعلا نحد أنه لي ظل ارتفاع الأسعار سوف یترتب عل نموف 


التکمعة التاريفية قیاسات متحفظة لمناصر الاصول في قائمة الرکز المالي. إلا أن ذلك من 


سس 


(1) Robern K Mauty, هه‎ Few words fot Historical 1و۵‎ FTnanclal Executive, January, 1973 8 
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ناحية آنخری سوق يقابله قياس ت غير متحفظة لارباح الفترات اثقبلة في قائمة الاخل نتيجة. 
اتخئاض تكلفة البضاعة اليعة وأقاط الاستبلاك . هذا التضخيم لأرباح الق ات التالية إذا 


5 


ما نسب إلى القيم الخفضة لا صول سوف يكرتب عليه معدل ناث الا سار مبالغ فيه بصورة 


مضاعقة الامر الذي یتعارص مع هرف التحفظ ي فى القیاس . 
الافصاح عن السث لیه وعن مذی تمد 


آما عن ملاءمة نموذج النکفه التا ريخية لاغراض ۱ 
يمكن اعبار رها بحق الميزة الرئيية 


الادارة بالترا ماتها ال لتعاقدية اء "صحات الثأنء فانه 


۳ 5 3 
البقية لنموذج التكلفة التاريخية . إلا أنه في مقابل ذلك نجد أن نا هذا أ وذح غير فادر على 


فى الأسعار الامر الذي يجعله غير ملام للا خدامات الأخرى 


أنه يمكن الابقاء على مودج التكلفة التارعية 
الاحتياحات الأخرى شتخدمي 


التعاما مع ظاهرة التغير و 
سا با 
ولذاك فانه كن اشروج بنتيجة هامة وهي 
0 اريه عا E‏ 
يمكن ارجاع عدم قدرة نج ااتکلعه الا رعية 0 التعاما لى مع ظاعرة تغيرات الأسعار... 
بصورة متكاملة إلى الاسباب الالية 


۳ لك ئة للنقود سرف يودي الى خطاء ی اماب ۳ ننى 


أولا :إن اتباع فرض ثبات لقوة الشرائية رفغو 
ظل التغير في المستوى العام لأسا تح ود القياس المستخدمة غبر متجانسه 
باسية للعمليات والفترات المختلفة وبا ي تصح الأرقام تساه 
للتجميع من احية ولا يمكن استخدامها في عفد المقارنات من تاحية أتخصرى اضف. 
إلى ذلك أن تجاهل التغيرات في المستوى العام للاسعار سوف لا بمكننا من الافصاح 
عن الدخل النقدي و لدخل الحقيئي والکاسب (خحائر) النانجة عن تغيرات القوة : 


۰1 لشرائية للنقود . 


۱ ۳ ۳ ۳ دم تحر اب 
5 :ان باع مدا ۳ مب مه التقليدي ساب بودي ال أخطاء في توفت الاسات 
۰ ۹ ةة و ot f‏ حي أن 0 1 2 
3 الاعتراف) ۲62۵30:۵0 المحاسبي بالنغمرات في انقیمه. وباشاي لرل شالج اعمال 


الفترة ىاترضحها ق لمة الدخل سوف تكون خليطا مس الدخل اخاص عق | 
ا 

1 و 

لم اكتسابه ول يتحقق لي الات اساقه . ۲ 5 


الحلةءالرخا الد 
02 35 _- 


- A 


:ان اتباع مدا القاللة عل اساص التكلفة التازيخية سوف يؤدي إلى أخطاء ف 


الا 
الافصاح عن مكونات الدخل الحاسى . إن مقابلة الايرادات اخارية بالتكاليف 
. التار یه هذه الابرادات سوف يؤدي ال دمج ناتج النشاط التشغبلٍ مع ناتج تغاط 
اطبازء ف : في رقم وا ۱ 3 ۱ 1 1 

رابعا ۰ ان اتباع سنح "ید اندج وما يترتب عليه من ترابط نين اة ئة الدخل ونائمة 
الرکز الاي سرف كدي ! ی أخطاء قي مفهرم المحانظة عل راب ی المال. ا ١‏ 
الفاق للحايات الناتح عن ٠‏ طب 0 المزدوج بودي ال تا الميزانية 


الكلنة التاريفية سوف با يزدي إلى قياس للدخعل من فا الائ ر ا 


النقدی معرا عنه بوحدات نقد تاريحية . 


واضح أن هذه الاخطاء تشم ال مدى الحاجة لاحداث تطوير من نوع أو آخر في 
القياس الحاصبي للدخل . والاتماء الأسامي الذي اتبع انطوير قياس الدخل الحاصبي كان 
عن طريق الانتباس من النمودج الاتعادي. . ومن أهم الاعمال الرائدة ز ف هذا الاحاه تلك 
الدراسة التى فام با الاستدان ادحار ادواردز وفيليب بل 661 8۸0 5088/05 . 

الدخل الحاسبي والدخل الا تتضاه‌ي : 


وقي بلي مقارنة قباس ی الحاسي التتليدي والقیاص ١‏ الا تاد دې طبقاً لما ور دفي هذه 


الدراسغ(۱): 
الدخل الحاسي الدخل الاقتصادي 

الابرادات (قیم جار > ×× القيمة الخارية للمخرجات xX‏ 

- الصر وفات (تكلفة تار ×× - القيمة الجارية للمدخلات xx‏ 

= دحل التشاط الجاري ٠‏ ×× = دخل النشاط الخاري XX‏ 

+ الأرباح الرأسالية XX‏ 4 أرباح الحيازة 39 

> صافي الدخل الحاسي ×× عصای الاخل الاتصادي  xx‏ 


(1) Edqur O كلمن ملع‎ and Pip W Be” The Theory ۵۳۵ دمن ووملا‎ 


of Business Income ۰ 
Unve'snty Ol Caifurmû Press, Be'aeley, Los Anğies. Cai'gyrr, 


۳۳ Seventh م۰"‎ 1973. ۴ 120 
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:-. ويقصد بالارباح الرأسمالية زيادة القيمة البيعية للأصول الثابتة التي تم الاستغناء عنها 
۱ خلال الفترة ة على قيمتها الدفترية . كذلك يقصد با رباح الحيازة في القياس الاقتصادي الزيادة 
في القيمة الجارية للأصول التي تفتنیها الرحدة خلال الفترة المحاسبية الحالية. ویلاحظ أن 
دخل النشاط الجاري طق للقياس المحاسبي يزيد عن دخل النشاط الحاري امهن0 )٥C.0.۶(‏ 
operating ۴۲‏ طبتا للقیا س الافتصادي تدار أر باح الحينازة الحته Realized Holding‏ 
Gains‏ خلال الفترة وسواء تم اكتسابها 226۳00 خلال الفثرة الحالية ة أو خلال الفترات السابقة 
ی الصفحة التالية شكل یرضح لا العلاقة بن مکونات کل من ن الدخل اللا سى والدخل 
اتساد لله ش 
ومن هذا الشكل نجد أن الاختلاف بين الدخل المحاسبي وبين الدخل الاقتصادي 
برجم إلى : 
۱-مکاسب (خائر) الحيازة المكتسبة ة (الني ) نشأت) له ل القرة الحالية ولکها 1 تتحشن 
۳ یعدم ناقصا. - 
۳ مكاسب (خسانی) اطیازة :الكتسة خلال الف رات السابقة والتي 0 تتحقى الا خلال 
الفترة احالة . وماك ك بالطبع نوع ندال لك من مكاسب الحيازة وهر الذي | یکتسب ویتم 
تحققه أيضا خلال تن الفترة المحاسبية . هذا اس الأخير لا ثل خلاو بين الدخل 
للمنبرمين ” 3 
ونتحتل مكاسب (خسائر) الحيازة اما مبشرة عن طريق. بيع أصل (أو أصول) مين 
واما بطريقة غير مباشرة عندما يتم امنتنفاز الا صل (الادة الخام أو الاستهلاك مشلا) وباشالی 
تحسيله (كليا أو جزئياً) لتكلفة البضاعة اليعة. 
ویلاحنط أن الحلا ل السابق لا يأخذ في اعنباره حتى الان أثر التغيرات في القوة 
ال لشرائية للنشود واثر ذلك على قياس الدخل . فني ظل انخفاض التوة الشرائية للقود يلرم 
سس ۱ 


)۱( AH. Paver and 6 6 HarCoun cds Readings in the Concept and Measurement اه‎ 
Hew Yeux. Camordge Unıversıty Press, ۱986.0 6 


۷۰ 


مكاسب الحيازة المكتبة والمحققة ‏ رل 
خلال الفترة الحالية 


الدخل الانتصادي يساري زائذا: 


۱ | مكاسب الحيازة المكتسبة خلال (ب) | زائدا 
تائصا: النترة اليا 1 


سسس 


له والتي 1 نتحتن بعد 

مكاسب الحيازة (ب) 

المكنسبة خلال الفترة 

الحالية والي ‏ تنحقق 

3 دخل النشاط الجاري 
0ن 


(القياس الانتصادي) 


المحتقة خلال الفثرة الحالية ' 
مكاسب النيازة المكتسية 00 
وبا مكتسبة خلال والمحشقة خلال الفترة الحالية 
قارات سابقا 
| زائدا : تدان 
بساري مکاسب الحيازة المحققة (ج) 


خلال الفترة الحالبة ولکنها 
مكتسية خلال فترات صابقة 


1۷۱ 


r 


مکاسب الحبازة ( د ) الصورية مكاب المياز؟ (!) الكة 
الكت ةرالحنقة صلال الفارة لم رالحققة خلال النة 1 المالية 
الحالية .. : 
3 نانسا الدخل القدي بساوي 
زانیا ناقا ` راا رثا 
مكامب المازة (ه) الصورية | مكتانب الحيازة (ب) الكنبة | مكاسي المبازة زب) الكتسسة 
المكتبة والنی | تحقق بعد خلال | خلال الفثرة الحالة والني ل تحقق ‏ | خلال المارة المالة والي از تتحتق 
الفترة اخالية بعد بعد 
۱ دخل لاط 
ادحل ل 
لقو . ۰ الجاري ۰۳ 
دا سد 000 ش ۱ لس الاقتصادي) 
زایا 


مكاسب البازة رح المحققة حلال مکاست المازة (ح) المحقنة خلال مكاسب الحبازة (1) الكة 


الغئرة ا-لالبة ولكبا مکش : خلال | الفترة الحالية ولكنبة مكتبة خلال | والمحققة خلال القترة الحالبة 
نترات ستفلة فترات مابقة 
| رح 
زائدا راا سس 
بساوي 
مكاسب الميارة ۲ ۳ نام “لمعل الحاسي يادي | مکاست الحيازة رح الحقنة خلال 
رالکتسبة والحفقة خلال القترة الفتر: المالة ولكبا مكة خلال 
3 الحالبة 1 5 
1 فترات مابقة 
فصا رب ) رم 
مکاس اغیار: ' لمقضة المكتسسة 


ولتي لان تحتل بعد خلال المثرة 
الحالية 


- 1۷ 


۷ استبعاد ذلك الجزء الصوري 51105 من دخل الوحدة المحاسبية وال لراجع لمجرد التفء رفي 

باتوی العام للاسعار. أي أنه يلزم التسيز بين الدخمل النقدي والدخل الحقيتي . ویتم 

التوسل إلى هذا الدحل الحقبقي عن طريق فصل مكاسب (خسائر) الحيازة إلى زتها 
لحقيقى والصوري ۰ . والشکل بالصفحه القابلة يوضح لنا الملاقة بين الدخل الحاسبي 


0 a 
2 ل النقدي والدخل اخقيني‎ 


البحث الرابع 
القيمة وأسس التقويم البديلة 


لعله من الواضح الأن مدى أهمية مفهوم القيمة لاغراض تطوير القياس الحابي 
لعناصر الدخل و والمركز المالي . والقيمة (:۷2!۵6:)۷2۱0 في جرعرها مفهرم معنوي يتعلق يتحديد 
ما تحقه ال لئيء وذلك من حيث القدر در أو مدى الأمية. فمنفعة الشي ء أو قدرته الذاتية 
Intrinsic‏ على الإشباع هي أساس قيمته ش 

وبالتطبيق على الو حدات الإقتصادية يأخذ مفهوم القیمة بعدا ماديا يعتمد على نظام 
الاسعار وذلك كوسيلة لتحديد الأهمية النسبية للمتجات وعوامل الإنتاج . وتعرف القيمة في 
هذا المجال بقيمة التبادل exchangê value‏ حيث تستخدم الاسعار کاس للتعيير عن كل مس 
المنفعة من ناحية والندرة إل لسية من ناحية أخرى . 

والنقويم في المحاسبة هو نوع خاص من الباس فيه يتم تثبل المنافع الذاتية للارصدة 
والتدفقات باستخدام نظام عددي تکون فيه وحذة العد أو الحماب account‏ اه Unit‏ هي 
وحدة النمود(۳): 


“Valuation in accounting is the 355105501 of numerals 0 Objects accordıng to rules 
where the numeral are 1001۳0 wriîun a ۲۵۳6۵۲۷ ۰ 


والتقويم بصفة عامة !ما أن يكون تقوبما مباشرا أو غير مباشرء وذلك اعدا على نظرية 
س ی 7 
(ed, p. 7.‏ 


(7. Kenneth 5 Most, Accounting Theory. Grd Inc., Oni. 1977. P 143 
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اك ی ع را يمه على انها العيمه اخالیه للتدفشات النقدية المتوقعة ۰ ومن | 
- الطبيعي أنه يفضل دائیا وبشتى الط رق الممكنة الاعتماد على التقويم المباشر واعتبار ذلك هدقا 
لتطوير أساليب وادوات القياس الستخدمة في الحاسبة. ويكون النقويم مباشرا في حالة ما 
اذا كانت الخاصية ماںذااإه مرضوء القیاس ي هي التدنقات النقدية المتوقع تحققها ي 
الستقیل . هذه التدفتات ت النشدية قد تکون موجبة كما في حالة تقويم عناصر الاصول ١‏ 
والايرادات وقد تکرن ماه كا في حاثة تقوبم عناصر ال م والمصروفات. أما في ال 
عدم إمكان د فياس هذه التدفقات النقدية على أساب ر موضوعي فإنه يمكن تشريب التقويم 
الباشر باستخدام أسعار البيع في الأسراق ني شم ها تال ' بصورة معتادة , 
والتقويم المباشر أمر غير مکن ٠عل‏ الاقل نی | لوقت اخالی ٠‏ بالنسبة لكشير من عداصر 
لفوائم المالية . فياك العدید من عناصر 0 التي عتفظط بها الوحدة المحاسبية بغرض 
ال ستخد ام الداخلی وبالتالي لا توجد رابطة مباشرة بين قیمتها وبين التحصلات النقدية 
المتوقعة أو أسعار البيع . ولسل من أبرز الأمثلة على ذلك نجدها في عناصر الاصول الشابت” 
والأصول المعنوية والإستهلاكات. في مثل هذه الحالات يلزم اللجوء إلى تقويم النير ماش 
وذلك بالاعتماد على الاسعار الى دفعت متابل الحصرل على هذه العناصر. وعلى ذلك 


وء“ 


فالتقويم الغير مباشر د تخدم أصعار الشراء کاساس لتحديد القيمة measures of value‏ برجم - 


الأبعاد المختلفة لعملية التقويم 
ی ز الأستاذين ادو واردز وبل and Bell‏ 5م نو باع بن ل أبعاد رئسسية ة لعملية الت 
١‏ البعد الإنتاجي (الشكل أو المكان أو اتزمن) : وهنا يمكن أن ينظر إلى الاصل من حبك ' 
الراهنة التي بكس درحة الاتمام الو و وسا 5 أو صورته النهائية ( في الت 2( 


وذلك في , حال الأصول لمشر وع صناعي : ۰ 


)۱۱ و مصور‎ Canning. The Economics o1 Accountancy, nw York The Ronald Press ۷ 
‘929, PP 182184 


۷ 


. + البعد الزمني : ويمثل الاسعار الستخدمة لتقريم الاصل في أشكاله الثلانة السابقة . هذه 
الاسعار اما أن تکون أسعارا تارتخية أو أسعارا حالية أو أسعارا مستقبلية . 

م _ البعد التبادلي : ويتعلق بالسوق التي يمكن اخصول منبا على الاسعاز الابقة فهذه 
الأسعار الختلنة يمكن الحصول عليها. أما من أسواق الشراء. وتشل الأسعار في هذه 
الال بالنسبة للمنشاة أسعار دخول شرا entry prices‏ وأما من صوی البيع وتمثل 
الأسعار في هذه الحالة بالنبة للمتشأة أسعار خروح (بيع) ۴۸۵۵5 1ع 


وبتجمیم هذه الأبعاد الثلاثة يمكننا من حيث البدا التوصل إلى ثانية عشرة قيمة 


عتلفة. کا هو موضح في الصفوفة التالية :© 


الأما في صررته الحالة الأصل في صورته الهائية 


(متح غبر مکتمل) 


مس سس سس سس 
393 مم €dwards and 8۵ The Theory and Messurement of Business income, Op ri!‏ (1) 


- 107/6 


3 ۱ + بلاحط عل هذه الصفونة أن الحانات الخالية تمثل قيم غير منطقية نظرا لأنها تعتمد 
1 7 مرفوضة . - ولعل من آهم القيم التي تستحق شيا من الایضاح ما بل : 
: < التكلنة التاريخية ول قيمة التج ج في شکل عرامل انتاج (مدخلات) سالتخا آسمار 
١ 0‏ دول اواسعار شرا قت في الناشي - الأسعارالتي كانت سائدة في سوق | لشراء وفت 
“' الحصول على عوامل الإنتاج. ٠‏ 

- التكلفة الاستبدالية اخالية وقثل قيمة النتج باستخدام الاسعار الائدة الآن في سوق 
7 الشراء. وهنا يلاحظ أن الجارية أما أن تکون للمتح على أساس تصنيعه داحلا وأما أن 
تکون بقرص شرائه عل حالته الم لراهنة من خارج المنثأة. ۲ ش 


5-86 اكان الفرسة اداه مج رمي لت اتج في اه راهن عل ۱ 
5 فرض قيام المنشأة ببيعه وعدم مواصلة تصنيعه . ۱ 


7 .8 القيمة البيعية الحالية وتمثل قيمة المنتج باستخدام أسعار الییع الحالية وعل افتراض أن 
" اللشأة سوف تواصل تصليعه حب اخطط ا مرسومة ۰ 1 

اه الكلشة الاستبدالية المنوقعة وقثل قيمة افتج باستخدام أسعار الشراء المدوقعة في. 

_المستقبل وسواء تم شراء المنتج في شكل عوامل انتاج أو في صورة مصنعة تمثل حالته 


۱ 
الراهنه . 


٩‏ القيمة البيعية التوقعة وغثل قية النتج باستخدام أسعار البيع الترقعة في الستقبل وسواء 


۳ 07 ۹ 1 “f 
ن الشاء سروف تواصا تصنعه سب‎ 
5 س‎ 8 


تم بيع النتج في صور ته الحالة أو بافتراض 
الخطط المرصومة . 
۱ والحتيقة أن التفرقة بين الاسعار في سوق الشراء وبين الاسعار في سوق البيع يعشير من 
الاهمية بمكان وذلك نظرا لان أسعار الشراء لن تتساوی مع أسعار البيع إلا في حالة تحقق 
لفرضين ضين الاأتيين: . 
حالة الافسة الكاملة في الاسو 
؟_حاة ة عدم وجود تكاليف نقل وتركيب الأصول المتادلة . 


وما لاشك قيه أنه من المستحيل حمق هدین الافتراضین ف الحياة العملية . 


ل 3 


من ناحية “خرى يلاحظ أن ن اللاجتا ختیار بن ن أسعار الثم اء وين أسعاء اليه كأسما. 
۹ ۹ ما عل اللاحابة على الال التالى : 0 في أي مر حله من مراحل اتنشاط 


او تاج يحب العتر اف بأسعار البيع؟ طبقا لدأ التحقق بمنُهرمه النقلید 


أسعا, الع کاس ساس رمع لال رسد المحاسبية في عسلية تبادل مع 


ما ذا أخذنا بأساس ال نتاج ا التحقق فأن أسعار ال 5 


f. 
2 ملا ف خارجى‎ 
۰ وود‎ ٩ ۲ 1 
تک ن أساس اللات المحاسبي بدء! بمرحلة تورید عوامل | تاج . و مله االله سوف يكم‎ 
7 ٩ ۱ حل او ۰ * موم‎ 1 ۰ 
اللاعة ای سح لا با محرد مأ تم لہ أسعار اليم ف خهایسه م حله سب ‌ط معي عن اس زر‎ 
3 0 = 0 1 54 ا بن‎ ® 3 
ف داه هذء المرحلة. أي أن بيع امتح النبائي يعرتب عليه ی أرباح واا يشتصر‎ 


هل احلال أصل آخر مساو له في القيمة . 
وواقع ا الامر أن النموذج الحاسبي ي بعتمد على کلا النوعين : من الأسعار في تقريم عناصر 
الأرصدة والتدفتات . فالقیم المحاسبيةة يمكن تقسیمها إلى مجسوعتین : فيم تضحية 5200106 
ماله 3 ۱ )€ ,و اد ۷ ۳ لدخلات :مگ تسا 
Vaiueş‏ ولیم نفع ( گر 60 Benetıt values‏ 8 ولیم المصحيه هي كيم اند عاحت وکن ۲ 
بالتكلفة الشاريخية أو التكلنة الإستبدالية باعبارهها مشلان تضحيا ت من جانب النشأة 
fla 1 Nh 8 . 8‏ ۹ ۰ 
للحصول على السلم والخدمات الاقتصادية اللازمة لآداء تشاطها. أ فيم الننع او قيم 
المخرجات فيمكن تمتها بأسعار البيع أو صائي القيمة البيعية أوالتدفقات القدية الخص مه 
55 5 ۷ وا هه ۱ 1 ۳۹ . 5 5 ۹ 
باعتبارها جميعا خلال تت او عدائد سم احصون عليها شح أداء النشاط. ومن امقءرخص ان 
ال مدف الاساس للمنثة هو تعظیم الغرى بين قیم العوائد (المخرجات) وین كيم التضحيات 


(المدخلات) وعليه فزن الدخل المحاسبي يمكن النظر إليه على أنه دراسة لفروق أو تغييرات 


العَيمة dıferentıals‏ هر۷2 


التقويم على أساس 5 قم المخرجات : 


ينم مدرکن ۵۸۵ اليم المحاسبية إلى جموعتين: 
ب ۱ .- 5 
۱ نت Output Values‏ وتشما ل از سس التالية: القيمة الخال 4 (المخصومة) 


1 ۰ 


Lt 
النسيل ع س ہکےہ‎ 


۳۹ 3 هه > امه عل ساس أسعار اليه ایا به Current OJtpu!‏ 
9 ةذ 


)1( Yur iı. The foundation of Accounting Measurement, ی مرمع‎ New Jerty ۳۸۵ 
م جوا اجب‎ 34 ' 
7: ده ص۱۳۲ 5 دواع‎ Accounting ۲0۲۹۵۵ OD ما ما‎ 


E‏ ان ۲ روا کرت م۱۱۱۳ 
4 كن turn ۱99۵, pF‏ 


۳ 


١ القيمة النقدية الخارية المعادلة ۵0۱۷۵۱674 0355 0۲۳۵۳۱ التيمة التصفرية -نا‎ „Prices 

1 . quidation values 

| ۲ قیم , المدخلات وتشمل الأسس التالية: التكلفة التاريخية؛ التكلفة الجارية أو التكلفة 4 

الاستبدالية Current input cost‏ , القيمة الحالية لتكلئة المتوقعة 5 اشتتیل Discounted‏ ا 

. رالتي‎ Economic ۷۵۵ القيمة الاقتصادية‎ ٩۱270270 006۱ وبا التكلفة النمطية‎ cost 

یکن استخدامها لتقويم المنشأة ككل أو لتقويم عنصر معين أو مجمرعة من عناصر 1 
الأصول. 1 

ومن المعروف أن أصول النشاه قد تکون آص لا نقدیه أو غير نقدیه . وبالنسبة 

النقدية لا يوجد اختلاف بين القيمة الحالية وبين القيمة الجارية ولذلك تكون القيمة 

الاقتصادية (الحالية) للمنشأة كا يلي : 


به للأصول 2 


۳ ل ت و ۳۹ 
ی و سس تب پل 
و < ۱ (۱ +ع 2 


حيث ىن = قيمة أصول المنشأة في بداية الفترة ن. ت, = صافي التدفی النقدي المتوقع 
خلال الفترة (و) من الاصول وکا هو مقدر في بداية الفترة ن» ل , > الأصرل النقدية المناحة 


في بداية الفترءة ون ع > معدل النائد ا الائد في الأمواق . ومن هذا الثيام ى يكون 


۰ 
Co 


۱ الدخا ل الاقتصادي = 0 م = 
والقیمه الاقتصادية (التيمة الخحالية) لا استخدام محدود في يجال الحاسبة المالية. إذ أنه 


لا یک ته لبيقها على أساس موضوعي إلا بالنسبة لناضر الاصول والخصوم النقدية. أما 
بالنبة الأصول غير الل لنقدية - ملموستة وغبر ملمسوسة فيثير لنا تطبيى القيمه الافتصادية 
مشاكل عملية وفكرية. فمن الناحية العملية نجد أنه يلزم الاعتیاد على الاجتهاد والتقدير 
۱ 


ی للتانم بعملية القباس . وبالتالي تعتم القيمة الاقتصادية غير قابلة للانبات والتحقق 


۱ وهي هذا تفتتر لاحر احخصائب ى الرئيسية خودة ة انعم مات . ومن الناحية الفكرية بلاحظ أن 


التدفتات النقدية هي في وافع الامر ناتج مث آ رك لتشافر عناصر ااصول تصورة جتمعة. 
fet‏ و 


وبااي ب نا يمكن تطبيق مشهوم امه ار تصادية إلا عن مسترى امنشاة لي عموعها. وحتى 
عل توی اك أ نجد أن محديد ال اللاو ادسه 3 1 رار تقديرات عن التدفثات 


النتدیه المتردعه وعن برریماا اد ايه عى الشرات المحلقة. لي جين ال احد از هقدذافت 
الرئيسية من عملية التقويم وبالتالي من تحديد الدخل الاقتصادي هر الماعدة على الترصل 


. It places the cart 56/0/6 (he horse إلى هذه التقديرات‎ 


وإزاء السعوبات التي تكتنف التطبیی الشامل لمفهوم القيمة الاقتصادية. تستخدم 
أسعار البيع كمقياس بديل هاةوه7ن5 للتدفقات النقدية المستقبلة . وأسعار اليع قد تكرن 
جارية أو مستتبلة,. والاختیار ب يبنا يعنمد على المدى الزمني الذي يستغرقه تصريف المنتح 
(الأصل). فإذا لم يكن من ن المتوقع تصريف النتج (الأصل) خلال فترة قصيرة قانه يلزم ايجاد 
لقيمة الحالية لأسعار البيع المنرقعة. كا نب خصم أي تكاليف من المتوقع تملها لاستک‌ال 
أي أنشطة متبقية ‏ انتاج. تخزبن» تسويق . ويعرف المقياس النانج في هذه الحالة بالقيمة 
القابلة للتحشی أو صائي القيمة البيعية منادب 8061768123018 . 

والاعت‌اد على أسعار الي اخارية كأساس وحيد لتقويم كافة أصول وخصوم الوحدة 
المحاسبية ينتج عله ما يعرف بالتيمة النقدية اخارية المعادلة Current Cash equivalent‏ , 
وتمثل القيمة النقدية الحارية المعادلة قيامسا أ لتكلنة الفرصة البديلة. إذ أنها عبارة عن القيمة 
النقدية الي يمكن أن تحققها المنشاة لو أا قامت بيع كافة الاصول الي تمتلكها بطريقة منظمة 
میاه Oey‏ رعل أساس الأسعار الحارية العادية . لاحظ أن هذه القيمة ليست قيمة 
تصفوية إذ انا لا تمثل أسعار تحفضة كا في حالة البيع الاضطراري لأغراض التصفية النبائية 
ln 0 liqudation‏ بالنسة للمخرون السلعي يتم تفرعه على أساس أحسن الدائل 
الأخرى المتاحة للمنشأة بخلاف لاحتفاط به للاستخدام الداخلي . لاشك أن أحسن البدائل 
الأخرى المتاحة هي البيع بحالته الراهة وعليه فان التقويم المنطقي يكون باستحدام أسعار 


البيع الخالية ليه في سوق الطلب (اسعار اس روح ) demand market‏ . 


واست‌خدام أسعار انیم اخارية في عملية التقويم على مستوی النشأة له مزايا کشرة. 
فمن ناحية نجد أن التطبي مس یل الشامز هذا الاأساس سوف ينتج عنه مرکز مالي يعير عن مدی 


A.J. Chamoers, Accounting Evaluation and Economk Bahavior, Engiewuod 0115. N - J.‏ را 
Prenbtce - Hall, 26, pp. 91 - 92.‏ 


“¥ 


قدرة اللشاة عل التأقلم adaptive behavior‏ مع التفیر المستمر في الظروف المحيطة. فاخاصية 1 
۰ موضوع القياس هنا هي السيولة مثلة في مقدار ما تمتلكه النشأة في شكا ل قر شرائية عامة , 
ولذلك يعتبر هذا الاساس متمشياً مع النظر إلى الوحدة المحاسبية باعتبارها تنظيم في حالة تغير 
۲ مستمر وبحيث يصبح دام 5 صورة معاصرة 00016۲0۵0150۷ رهاوج فى وإن اظهار 
- قدرة المنشأة على التاقل, والمعاصرة بتطلب التعبير عن الرکز المالي في شکل قوة شرانية عامة: 

مكل الاعت‌د علیها في تغيير هیکل أصوها واستاراتبا كلا دعت الظروف إلى ذلك 


كز المالى ويعيد لها آهمیتها التاريخية باعتارها بيان بقيمة الموارد الناحة للوحذة المحاسبية 
و ادا ة للحكم على مدى الر 5 ونة التي نتمتع بها هذه الوحدة في توجيه | ستغثاراتها با يتنى مع تغير 
الظروف والاه وضاع المحيطة . وبالاضافهة إلى ذلك نجد أن قائمة الدخل طعأ غذا الاساس 
ساف تكون أقرب مأ تكون تعبيراً عن الدخل الاقتصادي 8 فلدخل المحاسبي طتا تلتتور 
عن آساس أسعار الخرجات بثل مقدار التغير في القيمة النقدية العادلة للأصول والخصوم ؛ 


نذي تم خلال الفترة المحاسبية. أي أن تموذج التقويم باستخدام أسعار البيع يعني ٠‏ 
1 “ستغتاء الكامل عن مبدأ قق اراد ديم الاعتراف عا باي تفع في القیم الجارية في * 
حينه أي بمجرد حدوثه (اکتسابه) ودون الانتظار لتحققه عند نقطة معينة. أي أن المحاسبة , 
عن الدخل في ظل هذا النمودح من عادح التقویم سوف تکون خلوا من أي أخطاء تتعلق 
بترقيت الاعتراف الحاسبی ولذلك يمكن القول أن القیاس النانح يعتبر ای جد ما قياس بدیل 
هو للدخل الاتتصادي. فلم بعد هناك ار عحققة وأرباح غير تفت کا أنه لیس 
هدك تفرقة بين ربح النشاط الحاري وبين الربح النائح من تشاط الحيازة . واخیرا نجد أنه من 

مزايا الاعتاد على أسعار اخروح كاساس للتقويم هو أنه بجنا بالكامل مشاکل التوزيع 

و تخصیص سم الیرادات و تکایف بين الأنشطة والفترات المحاسبية ولاشك رم 


المبرة سوف تضصیف > كثيراً حبدة المعسرمات د الحاسية إذ أنه لن يكون هنال أى يل للتاشير عل 


۰ ۰ 1 ۰ 0 ۳ 
5 2 «- صم “ft‏ : 0 !۱۰ - 1 1 ۳ - ال * 1 ۱ 
وركام في الغعوائم لماه سواء من جات دار اه امعت سسب کے تفر یی احكيار ديل خف سي 


Seplember, 1970, pp. 643 ۰‏ وبع مج ACCOUNLNG’.‏ بلق A.J. Chambers «Cununyos!y Contempo:‏ (9) ى 
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5 سواه ٠‏ البدائل الأخرى المتاحة 

7 تخدام موذج + التشويم على أساس أسعار ر الع الجارية يثير یف مشاكال عملية 
وفكربة كثيرة . . فمن ناحية پلاحظ أن مجال تطبيقه یمتبر محدوداً ویقتصر على تلك الاصو ل التي 
تقتني برضن البيع كما في حال له الخزون ن السلميرين النتجات بای أو الاس ار ت او 
بصورة منفه ۳0 ۳ تديد أسعار ملائمة ام لاسرا | ایض بات لاصول 
الثايتة 11١‏ تعملة وبصفة خاصة تلك الاصول التخصصة غالا مالا تتوافر لها أسوای نشطة 
وبالتالي تفقد أغلب تبمتها ال لعادلية مجرد اقتدائها وبالتالي يلر م اضهاره! بي فالمة المركز المالى 
طبقا لهذا الاساس بقیمتها التخر خريذية. كذلك بلاحط أن مستوق التحميه بع الستخدم لعناصر . 
اللأاصول بقا رتاه نمة المركز ال مالي سوف يوئر على القيمة البيعية ذه التجمیعات . . فمئلا أسعار البيع 
لعناصرا لخزون السلعي من التحات العبالية جتمعة سوف تختلف عن أسعار البيع إذا أخذنا 
كل نوع من أشواع المخزون على حدة. ونتيجة لذلك نجد أن أرقام القيمة اليعية سوف 
لجموعات الأصول سوف لا بساوی بالضرورة مع القيمة ة اي للمنشأة ككل : 


.. The 2۳۳۵۳15 reported On Current - exit - value balance sheets and income state- 
ments vary the aggregation method chosen, أو‎ 9 rise to substantial ranges of 
ambiguity in reported figures”: 


ومن وجهة نظر قائمة الدخل بلاحظ أن التقويم على أساس المرصة البديلة ال و 


بيع اصول المنشأة بدلا من الا للاست‌خدا م الداخلی سوف يؤدي إلى قياس للد 


يعبر عن الدی القصہ ر الامر الذي بنفد ار الدخل الحاسی قدرتا التنبؤية. والحقيقة أن 


استخدام نموذج التفويم على أساس أسغار المخرجات سوف بکون له تأثير سلبي بالغ الخطورة 
على فائدة قائمة الدخل الحاسية. فليس من امقول حینثا حيند الاعتراف بتحقق الدخحل عجرد 


آعام عملية اثناء 4 باصول اه 


11) Jo'ın C, McKeown, =»Useluinese جع کم‎ Vatu AZOOY! N3 م او‎ Salsftying Accounting 
Otyectives”, n Obyective O! Francia! Slalerien!s 


j, میگ‎ pas Vo! 2, Jue Cramer Jt. and 
Gerge H Soner. م۲‎ Yor AICPA, 1174 p 227. 


.ı A! Thomas, The filoczatin Frobiem. Pan Tuc, Studies In Aecounting Research No. 9. 
Sarasota, Fla A.A.A. 1974 ۶ 5 
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«A more important objection to the use of an output valuation for noncurrent assets 6 ۰‏ ر 
mat very litte value is added to the firm from the acquisition and holding gf them.. ۸۵6۵۱۲‏ `'* 
tants 326 correct in holding to the general rule that reproted income should not result from‏ ...: 
the recardingg of acquision=". ۱‏ 


كذلك لیس من التبول من وجهة نظر قياس الدخل أن تحمل معظم تكلفة الاصل 
کاستهلاك في السنة الأولى من شرانه لمجرد أن القيمة البيعية الي سوف تحصل علیها المنشأة لو 


3 


على أساس أسعار الببع بضع قائمة المركز الاي في مركز الصدارة بالنسبة لقائمة الدخل : 


«Under exit vaiuation, the balance. sheet becomes the principal financial statement.. 

" fhe income statement under exit valuation is ۱۲۵۵ to have severe ıimrtations for ۷ 

and azcountabitty objectives.. Indeed exit value partisans deny that accounting‏ ادج 
numtkers can have significance for predictive ability purposes».‏ 


التنويم على أساس قيم المدخلات : 


وإذ! انتقلنا إلى دراسة قيم الدخلات. فإن أول الناذج التي يجب التعلیل عليها هر 


ه. ۳ ۹ و بو ° f‏ ۱ هه ال ایا ٍ 
عودج التكلمة التارئخية . ومن انعر وف أن هذا النمودح هوالأساس اى في اتصیل انعم . 1 


والتكلفة التاريخية تمثل الأسعار الجارية في سوق السرض (صوق الشراء) في تاريخ اقتناء 


الأصل . وتبرير هذا الاساس يعمد على أن التكلفة التاريخية تمثل الحد الادن لنقيمة بالنسبة 


ل لے 


للوحدة المحاسبية في تاريخ الشراء. وأن هذه الوحدة سوف تستمر في المستقبل لمدة تكني على 
الأقل للاستفادة الكاملة من خدمات هذ الاصل. أي أنه یفترض‌هنا أن عمر الرحدة 


المحاسبية أطول من عمر ای أصل يظهر فى قائمة المركز ا مالي . إلا أنه من السله به أنه في 


تاريخ لاح لتاريخ اتاء الأصل نسح "که اأ ارخبه مر صافه کاساص لتتعمر عن 


O PO ام‎ x8 


لام ۶ ع U e,‏ ع تا فعات ال حل رال 
القيمة. وأنه هناك أسباب عديدة لذلك لعز أهمها تغير الأسعار وتغير توقعات الرحدة بالنسبة 
| مزا 1 1 " : 
مسنشبل از ستمادة من 1 صول التى ل جوز نپا . 
1 8 8 ۰ ۳ 0 + یه 0 
وبع ر أسام ا الاستداللة Aplacenen! Cos:‏ اهم الامش ايده ساس 
بعس ن اسه از سشد!م 
اک للعلا مه 25 


8 . :2 مالس 0 ۳ ایا HT‏ مرو بي 
التاريفية , باعتبار أنه اقا متار شمه المزخحل“ت. ويفصد بالتكلمة اراستداسه 
. 8 9 2 ا 1 


ماس 1 


(} Eidon 5. Hendrıxsen. Accounting Theory, ين‎ ct, p 342. 


C0 .‏ و درم Accounting Theory, <ent‏ رم وی ۴ Wn fire R Franc and hirr1a G‏ اب ما رم 
TD I57‏ ۵ 10354 ولاك نصا م اوه 


- م1 


العر الجا 


ا 


ري لشراء أصل (ستعمل) عائل للاصل الذي تملكه الوحدة من حيث العمر 


وال Replacement Cost - used‏ . إلا أنه 5 حالة تعذر مشل هذا القيياس فيمكن اتباع 


+ _ السعر اخاري لشراء 


۳ 


السعر ا ری لشراء اسر جديد مائل للاصل الذي تمتلكه الوحدة مع تعديل هذا 


السعر بالاستهلاك حتی تاره 

أصل حديث ذو تقنبة متقدمة عل آن يتم تعديل السعر بحيث 
باذ في الاعتبار أثر التقدم التكتولوجي على كل من فسط الاستهلاك والتقادم 
وال اليف المتغيرة الخاصة بتشغيل الأصل . 

تعديل التكلفة التاريخية باستخدام رقم قباسي خاص للتغير في أسعار مجمرعة الاصول 
التي بتمی ها الاصل موضوع القياس . 


وال رير الاساسي الذي يعتمد عليه هذا النموذج من تمادج التنريم هو أن التكلقة 


الاستدالية تمثل ف اغلب الات قيمة الأصل بالنسة للرحدة المحاسية Value to the‏ 


(۳۳ 


تشویم س ہے 


إن مقارنة أسس 4 الدلاثة الرئيسية: التكلغة الاستدالية (ت . س)۰ .القيمة 


دي إلى ستة أوضاع مختلفة تواجه 


اليعية (ق .ع)۰ والقیمه از فتصادیه (ری. ص) موف يودي وعد 


1 مزا 2 EOS‏ 1 . 
الوحدة أمت سه . شداد اد وصاع انست هي کے يلي : 


قاع > ق. ص کات .س ت .س 
.ع > ت .س > فى .ص ت .س 
.ص > ت مر کی ءِ تس . سس 
ی ص > ودع تاس ت . سی 
بت .م > لص کی 2 ی . ص 
ت .س کی ۶ ک گ. صس ۳ 3 


Arr Pure’ Levers An Cssay TO- 
۱ ۷ io 7A Junn 1071 20 277 . 2 


)۲۱۱ Edward Stamp, «income ang Value Determiralon ars صم‎ 
wards A Theory”. The Accountants’ Magazine, ا‎ 


«AT 


وثيمة الأصل بالنسبة للمنشأة هي قيمة الاستخدام المتوقع 156 ۷۵۱6۱5 وتتمثل ف 
الخائر الكلية الس سوف ت | المنشأة بصورة مباشرة وغير مباشرة في حالة عدم اقتنائه 
(حرمانا) لهذا الاصل : ۱ 
أن The value of a property tO its Owner is idenftica' in amount! with the adverse value‏ 


the entıre Loss. direct and indirect. that the owner mıght expect to suffer if he were to be 
deprived of the 0۰006۲۷ ۱ 


من الطبيعي أن هذه اخسارة الناشئة من حرمان المنشأة من خدمات الاصل سوف 
تتمثل في أقل قدر ممكن من التضحیات التى يمكن أن تتجنبها الرحدة المحاسبية عن طریق 
تملك الاصل . كذلك يلاحظ أنه في حالة ما إذا كان من الضروري استبدال الأصل فإن 
التكلفة الاستبدالية سوف تمثل الحد الأقصى للقيمة التي يمكن أن تعطي لمذا الأصل . وهنا 
نجد أن الوحدة المحاسبية سوف تعمل على استبدال الاصل فقط في الحالات التي تكون فيها 
.ص > ق.ع إذ أنه لوكانت ق .ع > ق. ص فإنه في هذه الحالة من المصلحة بيع الأصل” 
حالاً. وعليه فإنه في الحالات (۰)۳ (۰)4 (2 ) سوف تحتفظ الوحدة ة بالاصا ل لاستخدامه وهو 
ما ينطبق بطبيعة الحال بالنسبة للا صول الثابته وا لأصول العنوية . آما نی الحالات (۰)۱ (۰)۲ 
(1) فمن صالح الوحدة بیع الاصل وهو ما ينطبق بطبيعة اخال بالسبه للمخزون السلعي:” 


لاحظ ایشا أنه بالسية للام ا ل النقدية سوف تتساوی القیم الشلائة زا قاع > ق. ص 2 


وبالنسبة للاوضاع الاربعة الاویی نجد أن .ص أو ق.ع > ات .سس وحيث أنه 
أبضاً في هذه الاوضاع بقضل استبدال الاصل لذلك فان التكلفة الاستبدالية تمشل اخد 


الأنصى لما يكن 1 ن تتحمله الوحدء م تضحات ف 4 عدم امتلاكها سر مرصوع 


, 
١ 5‏ 5 . ر ا 1 َ . . : 
التقيم . وبالنسة للوضع (2) تحذ انه يجب الااستمرار 5 استخدام ااصل داخليا (ی . ص ى( 
۳1 نه في نفس الوقت يجب عدم استداله بعد اتيا عم الانتاجى وذلك اد ت. س < 


58 11 أن !2 ل 2 ارتسا لکن ان 
ص ا ی هذ أ صضه جحد ل امه آملانمه هي شمه اد فتصادی و شر 7 هده 


5 3 
:۰ ۰ 7 
لسااه اكع كس 06 : ا ل م 8 00 نايح ۳ 
شمه د کےا سه آن دک ناا عه غه ال ته الحم شاه کے استجداه شمه نم تسيا 
0 9 ۳9 سب كد 5 ۰ > 


)۱( رصق 6 ل‎ The Valuation of Property, Chatotes vue, VA . 9i5. {FSI published ır. 1437} 
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وهی القيمة البيعية (ف.ع) كاساس بدیل لا باس به. أي أن القاعدة هنا هي أن القيمة 
البيعية يكون أساساً سلياً لتقويم الأصل الثابت فقط في حالة أفضلية الاستغناء عنه» أما فا 
عدا هذه الحالة فالاساس السليم للتقويم هو أساس التكلفة الاستبدالية . 

أما بالنسية للوضع رقم (3) فإنه يمال حالة المخزون السلعي الذي يجب ألا تستمر 
المنشأة في التعامل فيه مستقبلا (ت .س > قع) ولكن نظرا لان النشأة تمتلك هذا الأصل 
حالياً نان آساس التقويم الواجب اتباعه هو آساس القيمة البیعب 


تنویم الخزون السلمي ينبغي أن يكون على أساس التكلفة الاستبدالي. 
1 - . 1. - 1 .» + > ]امه ۰ 3 ۳ »= ۳ ۱ . 
الاساس العام لتقريم الأصر ل غير النقدية إلا في اخالات الاسشائية التي یفقد فيها الاصل 
قيمته الاقتصادية وهنا يكرت أساس التقویم هو القيمة البيعية: 
value to the firm would equal replacement cost, unless there was a clear and‏ ,۲۳۵۵ 
unmistakable indıcation that the asset had lost its economic valu‏ 
non-vendible but non-economic".‏ 


ويعتمد أساس التكلفة الاستدالية على مبررات كثرة أخرى. هذه المبررات يمكن 


إحماها فيا يلي : 


أولا : استخدام التكلفة الاستبدالية يمكننا من ترضيح مكولات الدخل الدرري ۵۵۳۱8 


5. أما فيا عدا هذه الحالة فإن 


6 and was not merely 


“MN f 0 . ل ار‎ aol ۲ ۰ فا‎ LL 
. عن صر بی التمييز سک دخل النشاص ار ي وسی مکاسب اخیزه‎ dıchotomy 


لقابلة لتحت وادة2ناد8) . لاشك أن مثر هذه التحليلات صوف 


تحن بعد (ا 
دید م- القدرة التناية لقائمة الدخل . 
و 3 22 3-2 


ثانيا :أن باس تكالبف الإيرادات عل أساس اتکلشنه متداليه سوف يودي إل 


المخافظة على رأس الل المستثمر لي شكل طاقة إنتاجية وتاي فإن دخل النشاط 
الخارى (2 60 موف ممثل الدخل القانا للترزيه ©:ذةمنقاذن5 Dıstrbutable or‏ 


8 = »۲ 
0 وی تقل الاستمرار للرحذة المحاسبية”' '. 


1( Edward 512۳9, تحق هعومم!-‎ value ماج‎ ۱2۱0 and Chrang!ng و۲۰۵‎ - ieve!s=, وم‎ cil. p 6 
27) Lawrtance Revsıne and حول‎ J Wevgandt. -Accnunlıng For Ir“alon Tne Cun? 
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الاقتصامي للدخل > إذ أن دخل النشاط الجارى ي بماثل إل حد كر از رم ۳ 
الدخل الاقتصادي. كما أن مكاسكب الحيازة تمائل إلى حد كبر اخزء الغر بر متوقع 
أو و الأرباح الراس‌الية (قدریة) ا۱۷۷:۳۵/2. ولذلك يرى البعض أن الدحل المحاسبى 
طبقا لنموذج التكلفة الاستبدالية يعثير ماما بدیل له باس به ادل 

,2)0 الا فتصادي‎ ٠ 


إلا أن جميع هذه المبررات التي يعتمدعليها أساس التكلفة الاستدالية قد تعرضت 
أيضاً لانتقادات كثيرة. فقد انتقد تشامبرز 0020585 مفهرم القيمة للمنشأة 55 0108 مباعلا ٠‏ 
باعتباره التبرير الاصامي لاستخدام التكلفة الاستبدالية على أساس أنه مهوم يرتبط يافترا اض | 
حالة فقدان ا20۷ع0 الوحدة الحاسبية للاصل, الامر الذي يجعل التحلیل المتى عليه غير ٠‏ 
إملائم إلا فيا يتعلق بدراسة سياسة التأمين على أصول النشأة. أي أن هذا اميل ایی ٠‏ ۱ 
الاعتماد عليه لاغراض القوائم الالیة۱). 

1 كذلك وجيت انتقادات لمدى جدوی التمييز زبين مكاسب الحازة و دخل النشاط 
الجاري على أساس أن هذا التميز غير مكن عملا وان واقع اتشاط الاقتصادي أعقد بكثير 
من هذه الصورة المبسطة التي يفترضها نموذج التكلفة الاستبدالية (© . وبالنسية لممهوم الربح 
القاب| ل للتوزبع فليس صا آن توزیعات الارباح تستلزم أن تكون الزيادة في أصول المشأة 


في شکل قابل للتوزیم. . واقم الأم ر أن سياسة توزيع الارباح تتحكم فیها مات كشيرة ولا 


تعتمد فقط على مدی السيولة التي تتمتع تع ما النشاء . ومن ناحية أخرى نجد أنه ليس صحیحا 
أن استمرار النشاة مرتط بالحافظة عل راس الال عند مس السابی, إذ أن استمرار المنشأة 
لا يتطلب فقط حجم معين م من ات بل بسطلب ایا وان النوع الناسب من هذه 
الاستشمارات. بل هناك حالات قد يكون من المرغوب فيه تقلیص حجم الاش ارا 


11( Lawrence Revsıne, -Ûn the Coresponoance Between Replacement Cos: Income and Economic 
income =, The Accounting Re view, July 1970, pp. 513-523. 
(2) R.J. ونه وج‎ «Value Ic ۳۶ #عجين‎ ٠ Abacus, June 1971. 
(3j Prem Praras™ and 5۳۷2۴ SJNde’, «The Case Agaıns! Separator “و‎ Current Qperalıng ۳۱۵۱ and 
Holding Gans. The Accounting Review, January. 1979.0.19. 
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للوصول إلى المستوى الامثل أو لان ذلك سرف يصاحبه زيادة في معدل الربحية (معدل العائد 
عل الاستار). وأخيراً بالنسبة لكون الدخل على أساس التكلفة الاستبدالية مقياساً بدبه 
للدخل الاقتصادي فان صحة هذه الحجة تعتمد على مق الشافسه الكاملة ك أن ذلك 
بفترض أن الدخل الاقتصادي يثل فعلا افدف أو النمط الذي يجب على النموذح المحاسبى 


أن يسعى لقياسه والافصاح عن مكوناته . 


۰ /ا14- 


ا اة عن التخترات و ار 


تعتم ر ظاهرة اتف 5 91 5 ر آهم المشاكل الي کات ولازالت ت شا ل اهام البحث 


. مهتي موحد لواجهة هذه الظاهرة. ويرجع ذلك إلى أن ظاهرة تفہ ر الأسعار ظاهرة مره 
ات متعذددة . فمن حيث المصدر رأو السیب فإنه يمك ن ارجاع التفه ر في.سعر 


وذات حراب وتأثيرا 

أى أصل من الاصول إلى سبب أو أكثر من الأسباب الآنية: 

۱ التهه ر في السعر نتيجة التغير في سری ی اتعامل ۵۸ ۱۳۳ Change‏ ويشت د به الأثر الا 
۱ 

عن الانتقال من صوق الشراء إلى سوق البيع . 


۲ التغير في السعر نتيج ما یتم اضافته من قيمة معرفه المنتح 9 PCS‏ و یقصد به ۱ 


مقابل الغاط الذي يفوم 5 المح والذي يتمئل : 2 منافع مضاقة سحه لعيسعر بر اوقت أو 


1 


الشكل أ الکن 
التغہ رال السعر تبجة تفر الظروف اب المحيطة (اقتصادية وعه ر اقتصادية) ۰ ویقصد 


به تفر سعر الاصل في نه نفس السوق أي سوق عرامل الإنتاج أو سوق المتجاء ات والدي 


امات د تضخبة أو انكياشية عامة أو تيجة تغيرات الم ر والطا ب في 


ویلاحتا هنا أن النمو دح المحاسبي بى المعاصر لا بعترف باي من هذه ال اتفيرات في ياپ 


ى أن يتم تادل اصل مع طرف خارجي أو خین تو 


واا برع الاعتراف المحاسي إلى 
م صحها. فط يذ يعرف ال 


MOI. se 
قياسات موضوعية عکن التحمی ما والعت‎ 
ان اللائ دقعة واحدة وبصورة ممملة.‎ 


المحاسبى بذه التخر بت 


۰ 


- 1۸4 


ومن ناحية أخرى نجد ان دراسة ظاعرة ۶ اتف بر في الأسعار کین أن تكون عل ثلالة 1 


متويات00): 


Genera! Price ۱۵۷۵۱ Changes التغم رات ۳ الستو ۳ العام للاسعار‎ ١ 
Spacifıc عومم‎ Leve! Changes التغرات ي المستوى اخاص للاسمار‎ ۲ 
Re:ative Price Level 5 ` التفیرات ی الستوی النسبى للأسعار‎ - 
ویقصد بالنضير في الستوی العام الزبادة أو القص في أسعار کل أو غالبية السله‎ 
~~ 
5 ۱ 1 ه‎ 


واخدمات التي يتم تبادها ئي المجتمع ككل . وهنا نجد أ للد : نیرف الوا 
يعنى التغير في المر: اد لشرائية لوحدة النقد المستخدمة في التعامل . فألر م یادة ی الت اه 
ئة 


لوحدة 


للاسعار تعنى حالة من التضخم في الافتصاد التومي من شاا ١‏ انخفاض الم ة الشر 
النقد ‏ أي انخئاضص قيمة وحدة النقود. أما اتخفاض المستوى العام للأسعار ر فيعني حالة من 


الا نک‌اش (الكاد) في الاقتصاد الت عومي من شاا زيادة المرة الشرائية لوحدة النقد_" 


15 


1 زيادة فیمه وحده اللنقرد. م قباس التغم رف ا 0 إل رقام 


0-7 
واخدمات 1 في ب تفای الاسواق عل می ار" تصاد د القوي 500 تارمن 
عتلفی . وهتلد عده آرقام اسه 4 عامه a: index‏ 22۴" يمكن الاعتاد عليها لتحديد 


النغير في الستوی العام للاسعار مثل الرقم القيامي لأسعار الجملة أو الرقم التیامی للفتة 


أما با تسه للتغير في المتوى الخا ص لا سعار فتصد به انتعم ر الذي یلح صعر صنعه 


أو خدمة معينة وحددة من السلع والخدمات بصئة خاصه وبي سوق معية بذاتما ویلاحظ "ن 
از * 1 5 3 ۳ 1 ۳ ۰ 
احفر في متری الأسعار اخاصی ند یکول منفشا مع التغم رگ اشت ‏ وى العام وبدرجحات 


منفاونة كما قد یکسون في انحاه معاكس اما هذا الانماء العام . ولذلك پیب التنبيه إلى أن 
8 زار 5 8 ۲ زوم ٩ 2 ۰. û‏ ار ان م اله 

دراسه التغير في مستوی الأسعار الخاصة هی في حتيقه ادمر دراسة شتفیر ی قيمة السنع 
واخذمات ولت دراسة لتق في القوة 'لثرائية للقود. ويم قياس التضمق التو 


2537 ونع ,1982 داوم D. Irwin, Inc., Fou"‏ عومجم كعكنحقدم4ا) 5 جوواع ري 
1 .21 


للاسمار باستخدام الأرتام القياسية الخاصة ۷ Pe‏ ۹2602 وعناك عدد من 


الخاص 
الأرقام القياسية الخاصة توفرها الجهات الحكمية وغيرها على مستوى الصناعات أو حمرعات 


تجانة مع السلم والخدمات مثل : العقارات» السلع الاستهلاكية المعمرة التجات 


النقيلة. !ا السیار ات اخدید ام ۲ وهکذ!. مشل هذه الا رفام لم شیاصب 4 احاصه يمكن 


۰ م1 - 
١‏ التغه ی السته سه ی العام الاسعار + و هو وکا أوضحنا ئل تعر صوري أو وي و Ficltious‏ 


le 


ل من ان لتغر فى القوة الشر اليه الوه - التغير ني قيمة وحدة القياس . 


الأخرى. وهر ذا مل تغيرات حفيقبة Real‏ سوق الع 
وهكذا فإن التغر النسی ف الأسعار يوضح لا إلى أي حد كانت التغيرات 5 الأسعار 

في المتوى العام . وعليه فان التغير في المشوى الى للاسىا 
اأ ی الخاص بعد استبعاد أثر التفیر في المتوى العام . 0 الثاني 
بوضح لا هذء العلاقة بئ متويات الأسعار الثلاثة : 
لنش ضی أنه بالنسبة لسلعة كان: 
- السعر في القثرة(١) ٠,‏ ديار 

السعر ٤‏ الغ  )۲(‏ ,۳ ديار 

وعليه يكون النغيرني السعر اخاص ببذه السلعة ١,‏ دينار وان نسبة هذا النغير تبلغ : 


,1 ۱ 
T7‏ = 70۰ هذا التغر هو تغر في الستوی اخاص لأسعار هذه اللعة. 


وإذا فرضا أنه بالنسه لکافه السنع گانت: 


الأسعار ف ا لمترة (۱) ۰ دينار 


الاسمار في الفترة  )۲(‏ ,۲2۰ دینار 


تفر الأسمار العامة و9 0° وأن نه ة ھا الت جر تبلغ 


۰ 


وعله يكوك إل 


-14 


سج > ۴١‏ هذا التخير هو تغير في الستری العا 


1 


ویاستخدام 'المعلومات الابقة يمكن تحلیل التغير في الستوی اخاص لاسعار هذه ] 
السلمة إلى عنصرین : 3 


۱ - عنصر خاص باثر التضخم ‏ الارتفاع ی مستوی الأسعار العام - وهو الاشر الذي 
تمرض له كافة السلع والخدمات والذي يبلغ -, ۲ × 5 - 0۰۰ فلس . 

۲ س عنصر خاص بأثر السوق الذي تتمي له السلعة موضوع الدراسة. هذا الأثر يمثل التغير 
ي الموقف النسبي للسلعة - التغير في الستوی النسبي لاسما ويم حسابه باستبعاد ۲ أثر 


اتضخم من التغير في مستوى الأسعار اخاصة : 12 - ۵۰ > 2۰۰ فلس. أي أن 


f 


العم ضير في الأسصار الخناصة = التغبيرفي الاسعار النسيية ة + الته لتغيرثي المستوى العام 
للاسعار. ۱ 


ويلاحظ هنا ایشا أن عوذج التكلقة التار ية لا يأخذ في الاعتار رأي من هذه التغيرات 


في حيتها. وإنما یزجل الاعتراف بها إلى أن يتم احتساها دفعة واحدة وبصورة إجمالية عندما 


في هد الجال يتحدد في أحد الاتجاهات. التالية : 


اولا 5 


300 


1 1 1 ۲۱ ۰, f ع‎ 


يتوفر دليل البات موضوعی قابل للتحقق . وبناء عل ذلك يمكن الثول أن الشطوير الحاسي 


7 


4 لت 


: الاعتراف , بالتغيرات في ۱ لمستوى العام للا سعار وبالتالي اسقاط فرض شبات اة 


الثرائية الود . وهنا یتم تعديل الت وان , المالية الشا: رة باستخد ام وحده نقذ 
3 َ 8 

موحدء ال نیمه الا Constant Monetary‏ . هذا ایب لا يعت روجا عر ن لمودج 

التكلفة التارعية المعدلة امه hıstorıcal‏ مج اور ار مودح القوة الشر یه Curr e1‏ 


۳۱۰۲۵5۱9 Pewer (CPP) 


AA °‏ كه 5 8 1 Î,‏ >“ 
: الاعتراف بالتفیرات في الت تری الخاصس للاسمار وبالتاني الخروج عن مدأ التحفل 


المحاسبر في صورته الل ىة بة. ویکون تطبيق هذا الانماء عن طريق استخداء أحد 
عادح انتبمه الخارية ue‏ ا۷2 Curr‏ کےا 5 عداد فرائم 


۳ و ١‏ :۰.۱۱2 ۰ ]اسم ريه 0 ره خر 
يتم إعدادها وفع للمردج اة التارعفية . و سل 


- 1٩۳ 


بالقيم الجارية الفصل بين دخل النشاط الجاري وبين مكاسب (خسائر) الحيازة 


للأصول غر النقدية وأن تطبيق ذلك يكون عن ن طر يق آي من النموذجين الأتين:- 


را فوذح القيمة البيعية حيث تستخدم أسعار البيع الجارية Exit - ۴۵۵۵ Accounting‏ . 

(ب) فوذج التكلنة الاستبدالية حيث تتخدم أسعار الشراء اضارية Entry - Price‏ 
۵۵ 

وال :الاعتراف بالتغیرات في الستوی النسبى ي للاصعار وهو ما يتطلب تطبیق کل من 

الاتجاهين الابقين في نفس ارقت وتم ذلك عن طريق تعدیل أرقام القيم 

اخارية بأثر التغير في القرة الشرائية للنتود. ويعرف هذا الاتجاه بالمحاسبة عن القيم 


الخارية بوحدات قياس ذات فوة 2 شرائيه موححدءة Current Values restated fOr‏ 


. general pnce- level changes 
: طبقا لهذا الانجاه يتم الافصاح في القرائم الى الية عن كل من‎ 
بالنسبة للعناصر‎ Purchasing Power أ) مکاسب وخسائر القرة الشرائية 200105505 و5منةو‎ ( 


النقدية . 
(ب) مكاسب (خسانی) الحيازة بالنسبة للأصرل غير النقدية مبوبة إلى : 
١‏ مکاسب رحا حيازة حشيقية (055©5ا) Real holding gains‏ . 


5 مكاسب (خصام ر( جحياً ر صور اوه سي همه (نقدية) Fict tittous or money ho!dıng‏ 


. gains 


وهکذا نجد أن الاتجاهات الثلاثة | لسابقة تختلف فيا بینبا حول مدى معالحة 2 أخطاء 


تنمودح المحاسبى النتلبدى . نقد سبل أن ذکرنا أن هذا النمودج التنليدي یترنب عليه 


tr 0‏ 0 5 
ن ڪر 32 الأخطاء اسه 8 


١‏ أخطاء الاس 5 116351606014 وتشج عن جاهل التشير فى القوة الش اه 
ت Pant‏ ی 
١ 1‏ 5 أ - ,1 > > It‏ همه 
مسا ت - ۳ ص شات انيف سر سه شوت . 
٠ '‏ 1 .۰ . ۳ ِ« 5 0 5 5 5 
۴ لالحصاءا ق الت فلات wie 110117 0۲S‏ اجا العاف باتع ات € الشيمة سح 
- ر 5 ج ‌ 3 > س 1 ج 


e 7‏ 
صب رنه اتید یه 


ر اه 


بترا الدليل الموضوعي على ذلك مدأ التحقق في 


كل ال الأول والشان حتف ات 


اسيم 


5 الحاسبی 1 فالاجاه الأول ننا أخطاء القياس دول أخطاء الترقیت ۰ 5 حن أن الاجاه الثاني 


ش بصرف اولا (LIFO)‏ 5 تقويم الخزون السلعي وطرگ الاسته لاد العجل Accelerated‏ 


يبنا أخطاء التوقيت دون أخطاء التیاس . آما الاتجاه الثالث يجنبنا كل من أخطاء القياس 


والتوقيت وهو هذا يعتبر أكثر شمولا من حيث مدى تغطيته لظاهرة التغير في الأسعار: وسرف 


07 


- نتناول فيما يلي الادج المحاسبية التي أسفرت عنبا الدراسات والبحوث في هذه الاتجاهات ۱۳ 
الممبحث الأول 
التغيرات في المستوى العام للأسعار 


واجه العا في النصف الاخم من القرن الحالي اتجاهات تضخمية حادة كان ها أثر بالغ ۰۰ 
نما يتعلق باهمية إعادة تقييم نموذج الكلفة السارخية . وبصفة خاصة أصبح واضبحاً عدم ٠‏ 


کفاية الخلول الحرئية لشكلة التضخم والتي كانت تدور حول استخدام طريقة الوارد أخيرا. 


. فق تعويم الأصول الثابتة‎ depreciation 

ولعل أول عاولة علمية متكاملة لمواجهة ظاهرة الفح كانت تلك الدراسة الي فام ' 
عام ۱۹۲۷ بالولایات المححدة الام یکیة .۱‏ + 
إلا أنه مع انخفاض حدة التضخم في توف اشسینات سرعان ما فتر اهتام المحاسبين 
0 ومع بداية حركة التأصيل العلمي 


اما الأستاذ هنري سويي Henry W. Sweeney‏ 5 


بالشكلة وبصفة خماصة في يحال التطبيق العملي 

للمحاسة فى التينات م يعد من المقبول في الأوساط الهنبه والأكاديمية تجاهل ظاهرة التغير ئي 
1 ' 4 55 1۱ 5 - 5 = ۲۰ 3 

الستوی العام زلأسعار صسودا أو هبرطاء ونتیجه لذلك حاءت الدراسه البحثية اد ول 5 

الصادرة ع- ممم آلحاسبين الأمريككيين متشمنة أحد الفروص الأساسية عل النحر الاي 2 
اف ا 


{1) Henry ۷۷ Sweeney, «Effect, o' مداق "جا‎ 0۵۶ German AcCOuntancy: Journal 
1927, م۲ محم 180-191 وم‎ 136 Sahe ۱ب‎ 5۱60۱۱۱2۵ ACCOuntin 
1936 کی‎ New York Hall Fine’ a1 b Winston 1664 

{2 Pas Rusenteid, «A Hist y o 
2295 - 6 


otAccounting, Aar., 
S.lew Yon. Ha:pet & 6:05, 


۱۳۹ گر را‎ AcCOounlıng Journal of Accountanry,Seplember, 1981. 


“A 


«Accounting reports should be based on a stable measuring unit", 


موذج التكلفة التاريخية المعدلة : كا سبق أن أوضحناء يترتب على عدم مراعاة ظاهرة 


التغير ی القوة الشرائية لوحدة النقد اخطاء في القیاس المحاسبي هذه الأخطاء من شأنبا: 


٠_جعل‏ الأرقام المحاسبية غير قابلة للتجميع 


Non - ۷6 


Non - comparab!e . 


وقد أوصى البيان رقم (۳) الصادر عن مجلس مبادیء المحاسبة الأمريكي )4P8(‏ بإعداد 
مالية ملحقة Supplementary‏ للقوائم التقليدية لاظهار آثر التغيرات في مستوی الاسعار 


> بو 
زفق 
العام . 
ويكون ذلك عن طريق مراعاة الآي: 
1 - آن يكون التعديل شان لكافة عناصر القوائم المالية الأساسية Primary Financ!‏ 
Statements‏ . 
۲ أن يستخدم الرقم القياسي العام لأسعار السلع والخدمات الاستهلاكية والإنتاجية على 


المتوى القومى 6.۸.۴ . : 
۳ - أن يتم ترحمة القوائم المالية اخالية والسابقة على أساس القوة الشرائية لوحدة النقد في 


تاریخ إعداد آخر ميزانية عمومية ولیس ف تاريخ سنه الاساس 5 Unit of accoun! ın‏ 
ofthe current year‏ . 
وقد قدم الأستاذ تشامرز 0۳۵۳۵05 ردجأ لتعديل القوائم المالية يدف معالحة اثر تغير 
القوة الشرائية لوحدة النقد على کل من العناصر القدية وغیر النقدیه(۳). 
لفترح على فكرة التمييز بين العناصر النقدية وغير القدية. ويقصد 


83 تمد ۱ - 
ويعتمذ النموذج میرح 


8 5 -5 = > ۰ 0 ۰ ۷ 5 
بالعناصر النقدبه تلك الخترى ال اجبه التحصيل او اسداد ف صورة عدد (متذار) نایبت من 


(1) Maurıce م۱۸‎ The Besic Postulaies of Aecouming, Accounting Resea'cn Study No. 1, New 
York AICPA. 1251. وم‎ 44 -5 


(2) ۸۳۴۵ Slalemea! NO 3, Fınancıal 53! نوا كادي‎ 6603۵: Price - Level Changes. New York AIC- 
PA. 1969. 
)3( 8 J. Charbers Towards a Genera! Thenry o’ heccontng. Ade 


lade ممصلا‎ o! Ageiaıde, 1961. 
and Accoyntng Evaluation and ECON Berav, Engiewood انان‎ N J Prentyce - Hah, 1465. 
مم‎ 223 - 7 ۱ 


(A 


اميم 


۱ 7 توحدات النقد الجاري التعامل بها (الجنيه او الدينار مثللٌ). فهي ثابتة من حيث كمية النقد . 


۱ استحفة ولكن نظر للتذير في السترى العام لاسما فهي من ناحية آخری غي اد منٍ 


والدائنین. وأوراق الدفع . وعلی عکس ذلك نجد أن العناصر غير النقدية لا تمثل حقوق 
. (أصول وخصوم) في عدد ثابت من وحدات النقد وإنما تختلف باخثلاف مستوى أسعارها . 0 


حیث قوتا الشرائية". ومن أمثلة العناصر النقدية: النقديةء والدینین. وأوراق القبض.. 


:ومن أمثلة العناصر غير النقدية : الخزون السلعي ۰ الأصول الشابته الااستشا 
كافة مكونات حقوق الملكية . وهنا يلاحظ أن عناصر قائمة الدخل وقائمة الأر رباح المحتجزة 


1 
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. تعتبر جميعها عناصر غير نقدية وذلك نظرا لها عرضة ة للتغير في أسعارها من وقت لآخر. | 
ولذلك نجد أن التفرقة بين العناصر النقدية وغر النقدية تقتصر على مفردات الرکز الاني. ٠‏ 


والعناصر النقدية لا تحتاج إلى تعدیل بالتغیرات في الستوی العام للاصمار وذلك لأا ۱ 


" ۰ عناصر ذات سعر ثابت كرا أنها تعکس دان المتوى العام السائد في تاربخ اليزانية. على 


. عكسن ذلك نجد أن العناصر غير النقدية تحتاج إلى تعديل حتى يتم التعبير عنها جميعا بوحد'ت 


. هذه العناصر خلال فترات التغير في المسترى العام للأسعار ما يعرف بمكاسب 


نقدية تعير عن القوة الشرائية الساندة في تاريخ إعداد القوائم' المالية . 


وعل الرغم من أن العناصر النقدية لا تاج ! ی تعديل الا أنه يتب عل الاحتفاظ 
ب أو خساثر لشوة 
الشرائية للنقود „Purchasing power qains or losses‏ فاحتفاظ المنشأة ببعض الاصول النفدية 
یعرضها في أوقات التضخم لائر في القوة الشرائية بنسبة الزيادة التي حدثت في الستوی 
العام للاسعار . والعکس أيضاً صحیح في أوقات الکساد (الانكماش). فهذه العناصر كما 
سب أن ذكرنا لا تحتاج إلى تعدیل لاما تعر عن عدد ثابت من الوحدات النقدية إلا أنه يلزم 
احتساب الفرق بين هذا العدد وبين ما يمثله من قوة شرائية في تاريخ اليزانية ومعاخة هذا 


ِ 


a 5 I) o» 6 MH -‏ 0 
اقرف کمکاست او و خسار ناجه عن التغير لي قيمة وحدة اننقد . 


وبالنسية 4 للخصوم السقدية فان اقتراض المنشأة لال فترات النشخم يحقل مكاسب لي 


انتہة الشرائية وذلك : أن ا شاة صوف نسدد هذه ؛ 1 باستخدام وحدات تمد متته 

اة ,۱ ا 000 ۱ ۲ مج ار ای ای 

القبسة . والعكس أبضا سحيه في اووت الالكاش . ولذلك إذا كان من ال لوقع ارتصاع 
ب او ے3 


ول غم نقدية والتمميد ٠‏ 


رالتامات ثابتة (خصوم نقدية), أكثرمن حيازة النقدية السائلة أو اي حقوق أخرى ثابتة . 


ويمكن تلخ نتانج لاحتفاظ بالعناصر النقدية في آوقات التفیر في الستوی العام 


للاسمار كا بلي : ش 
الرکز النقدي للمنشاة الوضع الاقتصادي العام 


۹ انک‌اش 


الاصول النقدية > اخصوم النقدية 
الأصول النقدية < اخصوم النقدیه 


ناذا رمزنا لصافي الأصول النقدية في بداية الفترة بالرمز ن.» وفي ناية الفترة بالرمز 
ان ولإجمالي الاصول غير النقدية في بداية الفترة بالرمز ل. وفي عاية الفترة بالرمز لى 
ولحقوق الملكية في أول الفترة بالرمز ك. وفي نباية الفترة بالرمز ك,. وإذا فرضنا أن الخصوم 
غير النقدية قيمنها صفرء فان معادلة الميزانية في أول الفترة يمكن صياغتها كا يل : 


ن. +ل, =ك. موم مهم مهم و موم و موم ما ل رو رار )۱( 
وإذا فرضنا أن معدل التغير في الستوی العام للأسعار ع أي أن 
كل 


= اس سمه 


۱ . 3 

حيث ق. ترمز للرقم القيامي العام للاصعار في أول الفترة. ى, ترمز للرقم انقیاسی 
العام تلاسمار فيناية الفترة. ۱ 

وعلبه فإنه يمكن تعديل معادلة المركرٌ المالية بالتفیر في الستوی المام لا سمار وذلك عل 
النحو التالى 2 

۱.۵ +ع) + ل. (۱ +ع) .)1 +ع) a‏ 
وبمك الاقواس نحصل على : 

ن. ب+ن.ع + ل. ملع = ك. + كع ae ao onan‏ مه را ل و )۳( 

ولا كان التغير في المستوى العام للااسعار يؤر على قيمة صافي الاصول القدية إلا أنه لا 


يؤثر عل قيمة صافي الأصول القدية إلا أنه لا يؤثر على القدر (كميتها) الدي يحب أن بظهر به 


- 1*۷ 


في قانمة المركز المالي: فإنه يمكن احلال ن, محل ن.ع من طرفي المعادلة . وعليه فانشا : 
عل ما یل :- 
نجل جع > (ك. + ۵.ع) - ن.ع 00 


لاحظ آن المقدار (ل. + ل.ع) يمئل التكلفة التاريخية للاصول غير النقدية معدلة بال ۱ 
ف الستوی العا م للأسعار_ أي معدلة بالتغير في قيمة وحدة القیاس . ولذلك فان تعدیل. 
عناصر المركز المالي هنا.لا يمثل خروجاً عل مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة . التعديل یتملق 
باستخدام وحدة قياس (وحدة نقد) ثابتة القيمة. 


لاحظ ایضا أن المقدار وك ٠‏ + ك.ع) يشل حقوق الملكية بعد تعديلها باستخدام. 

وحدات النقد بقيمتها في آخر الفترة المحاسبية. أي بعد أخذ التغير ني الستوی العام للاسعار: 

: في الحسبان. وعليه فان المحافظة فظة على رأس الال (حقوق الملكية) في صورة قدر ثابت من القوة 
الشرائية یتحتن في الحالة التالية: 


للد 
تقل عن (ك, ٠‏ مقدارن م أ ان قعل ره و الم : الشرائية النائية عن 


الاحتفاظ باصل نقدية صافية مقدارها ن. . كذلك نلاحظ حظ أن ن.ع سوف تمثل مكاسب في 
القوة الشرائية إذا كانت ن. < صفر أو إذا كانت ع < صقر . 


رالدرا اسه التحليلية لآثر التغير في المستوى العام للاسعار عل عناصر القرائم المالية 
. بتطلب منا التمییز بم ن العناصر النتدية طويلة الاجل وتلك القصيرة الاجل وذلك لاختلان في ˆ 
الرأي فيا يتعلق بمعالحة مکاسب (خسائر) القوة ة الشرائية على النروض طوبلة الاجل . فإذا 
رمزنا لضاني الأصول النتدية الخارية (قصمة الاجا ل) بالرمز ص ولصافي اخصوم النقد 

۰ (القر لقروض) طويلة الاجل بالرمزخ فاننا نحصل على : 


سا 
ل 

© 
+ 
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لركز الاي ان 
(۱ + ع) + ل ل. (۱ +ع)ج خ. (EN.‏ دك. (۱ +ع) ۰ (DD‏ 
آو: 
ص. + ص.ع + ل + لاع + دخ.ع دك + ك.ع یم ما ۷( 


م 1 
۰ الس ع ۶ 1 لل ۰ 57 35 ۰ 0 
ولأ كانت ص ¢ خ تظل ثابته في أول واخر الغارة نظرا لعدم تغر متدارها شعير انستوی 


3 ۳ 1 اجه ام 1 ۰ 
e‏ , فإنه يجب طرح ص.ع وإضافة خ.ع حابي 


العام لناسعار , أي ان مر <ص روج 
بدلا مخ فان عناصر الرکز ان بعد 


المعادلة . .وإذا استبدلنا ص بدلا من ص. و خ۱ 
تعديلها بالتغير في الستوی العام للاسعار تصبح كما يلي 

ص, + (ل. + د.ع) خ' سرك + یم ی ص .ع 0 (A)‏ 

وبناء على ما ست إذا انترضنا أن الدخل هو صاب التغير في القوة الشرائية حضوی 
الملكية ‏ أي بعد الحافتله عى راس الال في صورة قربة شرائية ثابتة (ك. . + لش.ع) - فان خ.ع 
قدل المكاسب خلال الفترة النائحة عن القروض طريلة الاجلء وأن ص.ع تمثل الخسائر 
الناتهة عن حباز: ار صول النقدية خلال فترة ارتفاع الأسعا ار. وعلیه فانه لا يمكن الاعتراض 


على معاججة جع وص 2 كمكاسب وخساثر للفكرة المحاسية الا ادا استخداتا متهرسا 


و 


مغايراً للدخل المحا سي وللمحانظة على رأس الال . إلا أنه هناك سم بعترض على معاخه 
خ.ع كعنصر من عناصر الدخل المحاسبي من خلال منص آخنر . طبقا لهذا الرأي لا تعتمر 
المكاسب على الاقتراض طویل ال جا جل من عناصر لد سس الال الستمر في 


من وحهه ۳ lı Entry View Pcint ill‏ رم المخاقصة عل رأ س الال المستثمر ي غسورعة 


ولیس فقط حقری الملكية انتقیه Resıdual 2quity Capital‏ . ولکي نتم المحافظة عل راس مال 


المنشأة يجب تحفق ما بأل :- 


ی 
ك مخ رك + قلع + و جع 


فاق لحار ر في الشرة الشر' اة لها حملة الندات (خ) نتيحة الار رتفا في ستر ی 
العام لا سمار سوف بشاسه ' موکاصبت و سفن المقدار بالنسية الجملة ازاسهم (! ع واا 


ينعدم الاثر البائي للمنشأة في بجسوعها. وعلیه. بناء على هذا الرأي. يجب عدم احساب. 


الک سب تیه ء عن اخصوم التقدية طويلة الاجل ضمن عناصر الدخل الحاسی ۱ 
تعديل القوائم اللالية الأساسية : من عرضنا السابق لنموذج التكلفة الساريفية. أو ىا 
يعرف ایضا بنموذ- القرة الشرائية, يمكننا الآن تعديل القوائم الالية الاساسية بالتغيرات 
وت 
المسترى العام للاسعار وذلك تا الخطوات التالية : 


أولا :اعدادالقوا المالية الأساسية ‏ قائمة الدخل وقائمة المركز المالى ‏ كالعتاد طقا ” 
لبادی» ردح التككلنة التارئفية 
n‏ 
۱ رقم قيسامي عام للأسعار على متوى الاقتصاد القومي يمكل كانة السلع: .. 
واخدمات التى يتم التعامل با بصعة عامة. ۱ 
۲ رقم قباسي عام للاسعار على مستوى المنشأة ينثا ل كافة السلع و واخدمات الى ٠.‏ 
تتعاما ل فيها الغا نصفة خاصه. 
ثالنا | :بوب عناصر قالمة المركز اثايي إلى عناصر نقدية وأخرى غير نقدية . 
f‏ 
رايعا :عذل أرقام العناصر غير النقدية باستخدام 0 القيامى الذ لدي سبى محديدء في ثانيا 
اعلاء ودلث دا هار أثر التغم ی ! المت وى العام للا 


ی : باللسة للعناصر اللقدية فلا يتم تعديل أرقامها في ال الشوائم ی نا متسب 


المكاسي والخسائر الالية عن الاحتفاظ ذه العناصر خلال الفترة المحامسية . 


0 1 5 از 0 5 5 / . 
ونب بي ناوت لليء من اتمصیل الشاکا ل البى به يشرها هذا ! التطیق ا لٍ .فب النسبسة 
تعدا اقام الما ننه التذسة وید ۰ ذلك كاسسة ان ذ4 نا . 

سحل ركام العاصر خم الست جر صر من دت صي مسق أل ثريا هو اسه ر عنها 


1 0 ”5 و eA i N N‏ رباع 
بر حذ ات نی یه فصو ريسم ذا سم 1 باستحدام الشاعدة التالية + 
1 ۲ ~~ ۰ د 0 


ا س 
تضم Procedures,‏ مدق اج Accounting 15 Price - Level Changes.‏ عون (YRS‏ 
ry‏ 7 9 } 
ل 5 Press, ir‏ ون ۲ 


الرقم القیاسی الجاري 


: التكلفة التار مخية للعنصر × سس 
فم ال لرقم القيامي في تاريخ ناء الى 


:1 
ت 


ريلاحظ هنا أن تعديل العناصر غير النقدبية لا يترتب عليه اي مكاسب أو خسائر إذ 
ان العملة لا تعدوا عن کوضا محرد تر حمة أو إعادة صياغة القدا وائم المالية باستخدام وحدة قياس 
حدة لكافة العناصر وبغض النظر عن تاريخ نشأة کل عنصر من هذه العناصر. فالتعدیل 
هنا ک| سبو ۷ ی اد ن دکر ۳ هب و جرد اعاده التعبير عن العناج صر غم ر النقدبه ب ست‌خد ام »لد ات نشد 
۳ الشر ائیه الساندة في تاه ريح اعذاد القوائم المالية ۳ 


أما بالنسبة للعناص ر النقدية فهي لا تحتاج ک) اسلفنا - إلى تعذيل وذلك نظرا لہا 


تمل فعلا المَدة ال شرا السائدة في تاريخ اعداد القوائم المالية . إلا أن 
الکاسب أو الخناء لی شحت ٠‏ اللاحتفاظ مده العنا ۳ ظا تی ال _- 00 
ترا صر بي طل لغير استوی العام 


للأسعار. ولحجساب مکات ب او و خحسائر القوة الشرائية للنقودتبع اخطوات التالية:- 


1 ک ال . 0 
في المركز النشدي. فشلا لم أن 


۱ اسب صاي الأصول النشديه ف ندابه الغترة ‏ صا - 


الاصول النقدیه بلغت ؟ في اول الفترة ۳۰۰۰۰ دینار ر واخصوم 3 1 


النقدیه ۲۰۰۰ دنا 
ر 


فيكون ا ى الأصول النقدية ۱۰۰۰۰ دينار . 
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الموائم اة - ليع ر عن القوة ال اشرانية کا هي سائدة في ناب انعر فإدا كان ل ارقم 

القياسي ! لعام دلاسعار في اول الفترة ۱۲۰ وفي پایتها ۱۸۰ فان صاني الأصول اللقدية 

فى أول الفترة يصبح لاغراض مدید مكاسب (خسائر) الئرة الشرالية لية کا يلي: 
۱۸۰ 


oY eas‏ = ۰ ۰ ۱۵۰ دنأ 


1۲° 


۳۹۱ 0 أ 1 ۱ 53 - 2 5 53 اء و 5 
الاتح ! ل القيمة المعد لة نصائي ا سود القدية اول الْفترة ( لغيمة المعدلة فى اخط: 


تتوافر معلومات عن تاريخ نشأة , بعض المفردات فيمكن افتراض توزيعها بالتساوي 
خلال الفترة. . أي أنه يمكن الاعتاد على أسلوب التومسطات وافتراض أن المضردة قد 
-نشأت بالكامل في متصف الفترة المحاسبية . فلو أن التحسلات بلغت خلال الفترة 
۰ وان متوسط الرقم القياسي عن الفترة بلغ ۰ فان هذه المنردة تحسب قيمتها 


كما يلي 


وباضافه هذا الرقم إلى ما توصلا لب في ا لخطرة (۲) تحمل على قيمة الز زيادة في الأصول". 


النةدية خلال انفئرة كا یلید 


ge‏ + ۰ = ۳۹۰۰۰ ديار 


المتحصلات. ثم اش ال التيمة ال من الاجمائي الذي توملا ۳ 5 الخطية 5 ۲). 
فادا فرضنا ضنا آن التسدیدات النقدية بلغت ۱3۰۰۰ فاننا سرف نفترضص أيضا اب قت 


بالتساوي خلال الفترة وبالتالي يتم حساب قیمتها كما بلي : 


۱۸۰ 


۰ ۶ = ۱۸۰۰۰ دیتار 


13۰ 


داه 1 


0 ۰ = 5 لا »هه 
ويم د یمه المعدلة سس الا ها في الذي توصلنا إليه 5 اسحصوه ۳( القيمة مقف به 
ك . 
لصافي الاصول القدية في نباية الفترة 


= ۰ - ۱۸۰۰۰ = ۲۱۰۰۰ ديار 


٠‏ يتم تحديد مكاسب (أو خسائر) القوة الشر اليه عن صرب ل طرح الرقم الاصل لصا 


صا 
الأصول التدية ك بشهر فى نباية الفعرة باليزانية من 


الخصرة رف (4): 


الي 


ويلاحظط ان باغام اخط: رقم (۵) اتضح لا ان التعديل قد نتج عنه ظهور خسائر 


نائهة عن النغير في القرة الشرائية للنقرد ومقدارها ۰ دينار. أي أنه إذا كانت القيمة 
المحتية تصانبي الأصول النقدية في خباية الفترة تزيد عن القيمة الفعلية كا تظهر في الميزانية 
فان الذزى ثل خسائر وبالعكس إذا كانت القيمة المحتسبة (المعدلة) لصائي الأصول النقدية 
أقل من النيمة الفملة كا تظهر قي ميزانية اه فإ تيجة ال وف کل ۳ 


صافة تائيه عن التغر في الئرة الشر اليه للنشو 
شرائية محل خلاف کر نس المحاسين ۰ 


والعالحة المحاسبية لمكاسب (خسائر) القوة اشر 
والرأي الغالب أن تخذ هذه الکاسب (الخسائر) في الاعتبار كأحد مكونات الدخل المحاسبي 
الصاني 5 مراعاة عرضها کمت د: مستقلة وبعد رقم ربح النشاط الحاري . وتاي هذه المعالحة 
متفقة أيغا مع الرأي الذالب بالنسة لمعالجة مكاسب (خسائر) حيازة الأصول غير النقديه 
ومزةو وہ0 وأيضا مع منهوم المحافظة على رأس المال لي صورة نقدية Financial Capital‏ 
ه4201 ومن ناحية أخرى هناك إجماع في ا برأي على أن المكاسب (الخسائر) الخاصة 


بأسهم رآ ر الال المتازة ليست من عناصر الدخا ل المحاسبي ؤإنغا بلزم معالجتها كتسوية في 
قائمة امركز ز المالى لمفردة حقرق الملكية ‘Residual equity ail‏ . ۱ 


اخطرة (۰)۱ (۲) 


احص ء (۳) 

سا 

نخصوء (1) 

ماي اراصول انقذية 
خن : (۵) 

ماسب (خسائر) 


ها انيس ات 
5 - 


سس 
Genaral‏ أن m Urns‏ :32201 لمححع ۰۶۱۳۳ 
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{1} ۲۱۱۱۳۵ AccOunting 5۱:۳۱ Board. Er ure Dra. 
وصكقص لاخ‎ Powers, وموامورع‎ Corn FASB Gerger 


.. إلا أنه هناك ایضاً معابخات محاسيبة بديلة هذه الکاسب أو الخاثرء ومن اهمها ما 1 
يل:20. ۱ 7 
1 معا مكاسب (خسائر) القوة الشرائية المتعلقة بالخصوم النقدية على أنها تخفیض لتكلفة 

الاصول في قائمة المركز المالي. طبقا هذا الرأي يتم تحویل هذه المكاسب (الخسائر) 
۰ تدريجيا إلى قائمة الدخل بنسبة الاستهلاك الدوري للاصول أو عند تمام عملية اليع . 
واضح أن هذا الرأي یتفق إلى حد كبر مه المفهوم التفليدي لمبدأ تحقز الابرادات كما 

انه من شأنه تحديد تکلفة الاصل على آساس الاعباء الفعلية التي سوف تتحملها المنشأة ‏ , 

في سيل الحصول على هذا الاصل . 'وهداك صيغة أحرى لهذا البديل من شأنا أن بقتصر | 

التخفيض لتكلفة الاصول على المكاسب (الخسائر) المتعلقة بالخصوم النقدية طويلة 

الاجل فقط. 

۲ - معالجحة مکاسب (خسائر) القوة الشرائية اخاصة بالعناصر النقدية قصيرة الاجل (اخارية ۲ 
۱ أو المنداولة) باعتبارها من محددات الدخل المحاسبي > آما الکاسب (اخسانشس الخاصة 

بالفروض طوبلة الاجل - السندات مثلا - فیژجل الاعتراف مها إلى أن يتم سدادها. - ۱ 

لراي یتفق مع المفهوء النقليدي لبدا التحقق الحاسبي . فالضاصر تا 


قو ل ل رس ها 


واضح أن هذا ال ۱ 
. النقدية فصبرة الأجل ذات معدل دوران مرتفم الامر الذي يبر رالاعتراف بالکاسب .را 
(اعخسائ انلق اف الو ابت به تي اوی العام لاس 

۳- ممالجة مکاسب (خسائر) ۹ لموة الشر'ية !ا لتعلقة باام رش طويلة الأجل ٠‏ بعیدا عن : 
قالمة الدخل على أساس آنبا ليت من محذدات تریح الحاسي . طبقا فذا الرأي» . , 
هله اللكاسب اا هي تسويات د جل منطقه حرف الملكية في قالمة المركزالالي. , 


+ ۳ زع ع و مح وم 3 1 
والمكس صحيح في جات ابخان سق العام لار 


و ]. ۱ تا 
سعار. اي آله من وحمه نظر 


المكاسب (اضاتر) مل الم سره او له اذل انحاسي لاي من < ا 


امترات المحاسيية . 


(1) Cıgon 5 موجه مط‎ Accounting دمم‎ Editon, ۵۵۰۵ D. Irwin, Inc. ۱۵ li 
1 no's. 1442. مم‎ 85 


- -١ باعتبار ر مكاسب (إخسائر) الت لغوة الشرائيه سراء تلك‎ «a 


۽ _ وأخيرا مالك معالجحة تقفي 
بالعناصر الحارة أو طويلة الاجل على انها تسویات راسالية يقنصر أثرعا على قائمة الک 
المالي. طقا غدا إلى لرأي بيجب المحافظة على راس ن مال الوحة الحاسبية في صورة وحدات 


ثابتة من القرة الشرائية . 


f 5 0 ۹ .1 5‏ 4 باه ۳ 1 ۰ 
لعل هذا التعدد في العاحات المحامبية القكرحة لكاسب (خسائر) التوة الشرائية 


07 ی‎ TH ES 
52 أ ۱ هیور ي مسر ی العام تلا ماه ر ظاهس  اقتصادية ت که ه ی كد‎ 
ب میا‎ - 
1 
3 ۳ ۱ 7 و‎ ۰۱ ۰ 4 
. الأحيان وبات و فإنه عادة ما نوخذ ی | عتبار عند عقد الصفقات وتحدید قيمة العاملات‎ 


9 نیا شال با ج ب اي لدرجة أن تئج في اغلب ان عن 


0 ۱ 1 
لعناصر النقدية وغر النتدیه ل ت با وه التي تبدو 


۳ + 8 
اجتهاد شخص من قبل الحا 
5 أن > ۰ 1 ۰ ا ۳ 11 ۰ 3 - 
وکا سی كرنا العناصر النقدية هي تلك العناصر الثابعة من حيث المقدار وان 
- مب س 
7 اه نتیحه سیحه 
خاصية الشات هذه ما ن تکرن ة شروط تعاقدية أو عدم ارباط العنص لغری 
الق 2 الث اله للتره: 


Those عموضی‎ amount 2۳6 DY 00718005 O’ 06۹۵6 عمط‎ ir, terms of doiiers (ot what- 
eyer is lhe ون‎ currency) regarciess 0 charges in E 6 prices o: in the general 
price leve! "". 


)1( أمنتحماك ۲ ۳ و۰60۲ 6 ۱4۵ ,دراو عق مين 5 وا رهجم‎ [See ع‎ Price: Leve changes- NEW 
YO ACPA درف‎ P35 


"٠‏ التحويل الأمر الذي بشير إلى أن الاستثار في هذه السندات يشل أصلاً غير تقدي كا أنه في 
حالة كوا ضمن عناصر الخصرم فيجب معالحتها ضمن حقوق الملكية وبالتالي اعتبارها من 
۱ العناصر غير النقدية الدائنه . ۱ 

وبالنسية للاسهم المتازة فهي أيضاً يمكن اعتبارها عناصر نقدية أو غير نقدية وذلك 
باختلاف ظروف اخال. فإذا كانت الفيمة الدرجة بها هذه الاسهم في القوائم المالية أقل من 
القيمة المحددة (الثابتة) ها فإنها تعتبر في هذه الحائة من العناصر غير النقدية. أما إذا كانت 
مدرجة بقيمتها المحددة التي تستحن في تباريخ السداد أو التصفية فهي في هذه الحالة من 
العناصر النقدية. ويلاحظ هنا أنه في حالة معالجة هذه الأسهم المتازة كأحد العناصر النقدية ٠‏ 
فإن أرباح (خسائر) القوة الشرائية الخاصة ها لا تعتيرمن مفردات قائمة الدخل وإغا تعالج 
کتسوية في قائمة اثرکز ال مالي لمفردة حقوق الملكية المتبقية ‏ حقوق حملة الاسهم العادية. 


كذلك نجد خلا في الرأي حول معاخة العملات الأجنبية وكافة احقوق الاخری التي 
يتم الوفاء مها (تحصيل ٠»,‏ صداد) بعملات أجنبية هه العنامر قد تعشير نقدبة أو غير نقدية 
باختلاف وجهة النظ ر حول طبيعتها. فإذا نظرنا إل العملات الأجنية عل أنا سلعة نتب 
بغرض المضاربة على أسعارها نهي في هذه الحالة أصولا غير نقدية أما إذا نظرنا ! ایب عل ابا 
عملات لا تختلف ع- ن العملات المحلية فهي من وجبة النظر هذه أصولا نقدية. ومن ناحية 
أخرى تختلف معاخة هذه العناصر حسب | القيمة المدرجة بها في القرائم المالية. فإذا كانت 
مدرجة طبقاً لاسما ر التحويل 5 0 الشاريئمية ‏ الساندة في وقت نشأة المفردة - 
فهي ني هذه اخال من العناصر غير النقديةء ما إذا كانت مدرجة على أساس أسعار التحويل 
الساند في تاريخ إعداد الت وائم المالية 8 اه Closing ra:‏ فتمالج في هذه الخالة على أا 
عناصر نقدیة۱). 


تال توضيحي للنموذج : تاول فیا بل مدا برضسح بح بصورة متككاملة كيفية تصدیل 
القوائ نم المالية الأساسية تا لب شمو التکنمه اند ره اآمعذنه 


33, ال‎ oor. FAS3 ۰ 


لسلس سسسب 
. و امم صما Accounting Standards Board‏ لهصمهدع )1( 


لتشرض ماد معیه محرب ل ازول ضاير ۱۱۸۸۸ برس مال اسهم ٢ا‏ كيارام 
۱ تحصيله نقداً بالكامل. ولي نفس الشاریخ تم شراء معدات بماقيمته 45٠٠٠‏ دينار منبا 
۰ دفعت نقدا والباقي يسدد خلال عامين من تاريخه . وقد كان الرقم القیاسی العام 
للاستار ۱۰۰ في أول ينابر ۱۹۸۹ . كذلك تم شراء بضاعة على دفعتين قبل البدء قي النشاط : 
الدفعة الأولى بتيمة متدارها 11۰۰۰0 ديتار عندما كان الرقم التباسي العام ۱۱۹۰ 
الدفعة الثانية بقيمة مقدارها 530٠٠٠‏ ديتار عندما كان الرقم القياسى العام ۱۳۰ 


ولقد تمت البيعات عندما كان الرقم القياسي العام ۰۱۳۰ كما أن المصروفات التي 
بلغت ۱۰۰۰۰ دينار نمت ایض عند نفس الرقم القياسي . وقد اتبعت المنشأة طريقة الوارد 
اول بصرف اولا وان المخزون اللعي آخر المدة بلغ في ۱۹۸۹/۱۲/۳۱ ۲۹۰۰۰ دينار 
حيث كان الرقم القيامي العام ۱۳٩‏ . 
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وفيأ| ی قالمة ة الدخل و والمر 3خ رماي هذه المشأة باستخدام المعلومات الاقة. 


قائمة الدخل عن الفترة 
المنهية في ۱۹۸۹/۱۲/۳۱ 


ههه و٠9١1‏ 


مبيعات 
تكلفة المبيعات e»‏ 


f0۰ 


مجمل الربح ۹ 


انصر وفات :۱ 
استهلاك ( ۰ من ٠ (3 ons‏ ۰ ۰ ۳۲۰ 
صانيٍ ربح النشاط الخارى ۱۹0۰۰ 


قائمة المركز المالي كا تظهر 
في ۱۹۸۹/۱۲/۳۱ 
رأس مال الأسهم 
لأرباح المحتجزة (المرحلة) 1 ۱۹9۰۰ 
قروض طويلة الأجل ۱ Y0‏ 


الأصل الثابتة 
ناقصاً: الاستهلاك التجمع 
الأصول المتداولة 


جر ون سلعى ۱۳۹۰۰۰۰ 


مدیتی ۱ 
نقدية ۳۹9۰۰ 
تدعام 


ناقصاً: الخصوم المخداولة ٠ Aes‏ 
VQ 0‏ 
رأس الال العامل ۹ 


- انطلیت الآن اجراء مايل : 


t. >. = = e! ۱‏ ای 2 
۱ جات مكاسب (خسائر) ألشوة شر ائية عل العناصر النشذ به . 


0 


2 ا ff j‏ .ار HMH‏ 2۱ !پا 1 d7 cere,‏ 
٣‏ اداد امه الاجا العدلة ری الستوى العام للاسعار عن الفترة امتهیه ي 
8 5 8 5 


۱ 


۰ 0 ۰ 3 اه : ۹ 1 ۹ :۰ 0 
۳ب اعداد قالمه المركز انی "معذنه دتم ي انستوی العام لا سعاز في ۷۱ ۸ ۷۹۸۹ . 


۱ 
ت 


0 3 2 ی 11 2 > الى و به 
او لا : حاب مكاسب (خختائر) نوه الشرالية لتد (المناصم اخاريه). 


صافي الاصول النقدية في ۱۹۸۹/۱/۱ 


أضف المتحصسلات (مبيعات) ا لالد eos‏ 
Ves‏ ۱۹۳-۰۰ 
9 


معدات مشتراة ما ا ees‏ 

بضاعة مشاه 

aes OWN 3. ۱۱۰ رقم قیاسی‎ )۱( 

(۲) رقم قیاسی ۱۲۰ ODDS ES‏ 
الصر وقات .۱۰۰ ال aes‏ 
NETTV: ۱۳۰۰۰۰ ۱‏ 
صاني المركز القدي في ۱۹۸۹/۱۲/۳۱ lT‏ ° 


صاف الأصول النقدية غبر معدلة 
نی ۱۹۸۹/۱۲/۳۱ 2 
مکاسب (خسائر) القرة الشرائية (عل 


العناصر الحارية) 7 Vs‏ 


انا : قانمة الدخل المعدلة عن الفترة النتهية في ۱۹۸۹/۱۲/۳۱ ۰ 


الأرقام 
غير معدله 


۱ 


ر ي 
(۲) رقم فيامي ۱۲۲ .۱-۰ 

مص وت انفیه (eee‏ 
اصتهلاد ° 
A3‏ 


صا دخل النشاط الجاري 0 


0 
هال 


الأرقام 
3 غر معدلة 
8 1 3 0 0 ل 2( 
رامسم مان اسهم 
ا - ۱۳ 
۰ ۱ 
1 ۱ ۰ ۱4 
لړ + فا ار 
لآ 
0 اس و 35 نا 
مسبت الموة الشرائية (حسار) 
AE‏ 
اس رجوسس سس = 
IIe 2 1 ۱‏ 
سان الا ته 
2 لح دا 3°( 
التب مه از نهارت 


ثالث : قائمة الرکر المالي المدله كأ تظهر في ۰۱ + 


معامل التحويل 


۱۳۰/۳۰ 


If 
۱۳۰/۳۰ 
۱۳۰ ۰ 


eA. 


معامل التحريل 


11° 


1/18 


Ir 


الأرقام 


معامل التحوبل 


شر معدلة بعد النعديا 


الأصول المتداولة 


خزون سلعي 


۳۱۹۰ ۰۰ 
۱۹۵۰۰۰ 


مدینسی 
نقدیه ۶ ۰ ۱۳۰/۱۳۰ ۳۹۰۰ 
۸۳-۰ امم 
ناقصاً:. خصوم متداولة ۰.۶ ۱۳۰/۱۳۰ ۳۳9۰۰ 


05٠٠٠ 


۱/۰۰۰ ¥ ۹:۰۰ 


ویلاحظ أن رقم مکاسب (خسائر) القوة الشرانية الظاهرة في قائمة المركز المالى العدل 


يغطي العناصر النقدية اخارية وایضا اخصوم النقدية طويلة الاجل . وقم تم حسابه على 


5 لل © 
النحو التالي: 


مکاسب عن الترضر طریل الاجل : 
۱ ۱۳۰ 


القيمة انعدلة للفرض ۲۵۰۰۰۱ × 
3 ا 1١٠‏ 


تتم نم دح المكلة: إلا که المرلة ٠‏ 
سيم ممودج | 4 ألار مده أممدله : 


مه | es‏ 3 ره 
مل حم کے ص سج 72 ] 
1 ۰ :ا 
٩‏ ۱ ۳ و ۱ ¢ ٩:‏ ۰ 1 ره 
1 مار تيك oa‏ 
مر مه ايل اسر سب 2 مسرن بم ر 


3-5 


اف 5 4 1 
۰ لمعا جیه شرا سم دح 
7 0 


5 رم ت 


+ 2 


۳۳3۰۰ 


۱ و و 


بر ير ۱۲٩‏ رآ بت مر 8 00 
سار یه امعدنه تدر سا إجراء تغييم سريه لام 


سا 


1 - أا زال ` ٠.‏ ` 0 1 
سعار . دمن 05 دلك سس ہر تسس لس بل اهم 


ا كنج لد للدموذج : 

۱ ان التضخم یعتر ۳0 حقيقة وافعة وبالتالي يجب أن تعد الفر الم المالية بناء عا لى هذا الواقع 
وکحد آدن يجب أن يتم اجراء التعديلات في فوائم مستمله ملحقه انم نقوائم اتب 

3 3 واحقعه یش مه خشقه أن كثير من الدول تلزم الشر کات الکری نصقه خاصة بضرورة إعداد قوائم 


مالية معدلة بالتغير و في المستوم ی العام 2 للأسعار جنا إلى جنب مع القواثم المالية المعدة لبقا 


لنمودح التكلفة التاريئية . اهدف هو الا فصاح عن مدی تجاح إدار e‏ ۶ الوجدة المحاسية 

في مواجهة ظاهرة التضخم . ۱ 
؟ ‏ يعتبر نموذح التكلفة التاريخية العدلة علاجاً شاملا لمشكلة التضخم وهو بهذا بتميز عل 
نم الملاج المزنية المتبعة من قبل کشر کشر من | لمشروعات مشل سياسة الأخير في الأول 
. لتسعم بر الخزون السلعي وسياسة ة الاستهلاك العجل 5 حسات قسط الاستهلاك 


١ الدوري‎ 


۳ - يتجنب تموذيج التكلفة التاريفية !! لعدلة أحد الأخطاء اخسنه قوقح اتکلفه ات تارخیه 
التقليدي وهوالخطأ الا تح عن تجاها ل ظاهرة التغم ي الوة الث الية تلنت وا جنب 
أخطاء اناس ن عل هذا الس حل ازا رقام المحاسية قاله للتحسه ave‏ كا کا أنها 


الل ا بسي ار اسح 


۹ 


لصبح | اگ كم ملاءمة لعقد المقارنات Comparable‏ ال زمانیه والكانية. كذلك ر لاحت ان 
معاد أخطاء القياس ع“ هل ۳ یت وحده ١‏ تیاه ر المستخدمة عت ام ۱ م" با 
5 رخبت د 5 اس ي قآ ا 


ا 7 ۳ با ا : 
#الئيسية يى مبدا مقابلة الابرادات بالمصروفات ودنطم:ع۱۸. 


: 2 إيء 5 :© HM “f‏ : ۲ : 0 0 ۰ ۳ 1 
من امكانية أيه اد عاد على المعدرمات اي بوترعا هذا النسودج . نهر من ناحية لا يمثل 


f ۰‏ أ 

شوميه هي انى عادة ما 
نوی عاد الارقا اليا © نامه فان ال اللخ اأمزاة ار رد ا ده 
2 2 ۴ سسب ف مے ك القوالم اجه الهلاية با سشسححا مام مذ "درم 


امه ة دكن النشت م ن صحنها و تاي فيي ص هل اسأحية لته ر عی درحة الةم 


مومت ية 


5 35 


6550 


كا 


۱ - إن فائدة نموذج التكلفة التاريئفية المعدلة محدودة. فهو من ناحية لا يعالج أخطاء التوقيت 
والتی تنشأ من التغبرات في المستوى اخاص أو النسبي للاصعار. أي. أن هذا النموذح لا 
يعدم علاجاً حاما رجه القصور في نموذج التکلفة التاريخية ! ومن ناحية اخری نجد أن 
أرباح (خسائر) القوة الشرانیه للنقود ليست بالضرورة مقیاسا ملاشما لدی نجاح الادارة 
فى مواجهة ظاهرة التغير ني المستوى العام للاسمار إذ أن ذلك یتطلب التفرقة بين 
التضخم اتف والذی ينعكس بالفعل على قيمة المعاملات التامة وبالالي ليس هال ` 

لتضخم امتوفع 
الفعل عن المعدل المتوقع : 

ايم صعوبه نهم واستیعات امعلومات الي سح من تطبیق مودج التكلفة التاريخية المعدلة. 
فالنموذج يعتمد على فكرة مجردة وهي فكرة القوة الشرانية العامة لوحدة النقد. في حين 
أن الاهت‌ام إل ۱ بلستخدمي القوائم المالية يركز في دراسة حجم وتوقیت التدفقات 
النقدية کاساس لتقييم واتضاذ القرارات ., إن استخدام فكرة القوة الشرائية العامة 
كاساس لاعداد القوائم المالية قد يعتبر أمرا مربكا Contusing‏ لكثير من مستخدمي 
المعلرمات امحاسییة۱۱). 

۳ عدم ملاءمة المعلومات النائجة عن تموذج التكلفة التارية العدلة لاحتباحات مستخدمي 
النقارير الالية . ولعل هذا الانتقاد بعتم محصلة لما سيق . الا أنه بالاضافة إلى ذلك أثبتت 


الدراسات المدائية أن الأرقام المحاسبية المنية على أساس وحدة النقد الاسمية خاصة 


FR بجوم‎ 


وأنه قد اتضح 


عدم وحود اخدللاقات جرعرية من حيك النتائج النبائية باست‌خل ام أي من 


° (J Clyde ۴ ی‎ and David O. Green, ولق‎ Pree Leve! Adyus!t3 Slatemems, please. “CP 
Journal, Janua”y 19074. pp 22۰1 


(2) T. Dyckman, iInveslemenl, Analysis and General Price - level Adjustments Sarasola 8 
A.hA.. 1903 ۱ 


ئ 


عليه زيادة اللكاليف الاضافية المتعلقة بالتطبیق عن المنافع الاضافة ات قعه ۴ : فمن ۹ 1 


سبق أن أوضحنا المشاكل العديدة التي يثيرها التمييز بين العناصر النقدية وغير النقديية 


"ومی ناحية أخرى نجد أن تطبیق ا! لنمرذج في حالة وجود فروع أجنبية يزيد من حدة هذه, 
نب 


الشاکل اذ یلزم الاختبار بين آحد طریتتین: 


را تحريل البيانات إلى العملة الحلية ولا لم تعديلها بالتغير في المتوى العام للأسعار : 


, ۲۵۳5/2: restate 


(ب) تعدیل البيانات بالتغیر في الستوی العام للاسمار أولا ثم تحويلها (ترجتها) بعد ذلك 


للعملة المحلية eئ1rans|a‏ - restate‏ . 


سا ا المبحث الثاني 
۳۳ ۳ الغرات فى الأسغار الخاصة والنسبية 


إن المحاسبة عن التغيرات في الا سسا ر الخاصة يتطلب منا تعديل القيم التاريخية لعناصر 0 


الاصول غير النتدية بحيث تصبح معبرة عن | القيم الخارية الائدة في تاريخ أعداد القوائم 
المالية. آما الأصول النقدية فليس هناك - حاجة إلى تعديلها وذ ذلك لأا دات] نظهسر باسعارها 
الخاصة التي لانتغير من وقت لاخر. فالامر هنا ليس جرد اعادة التعبير عن الأرقام المحاسبية 
باستخدام وحدات قياس موحدة التيمة انما نحن هنا بصدد الخروج عن أهم التمالیم 
التقلبدية لموذج التكلفة الشارينية . إن الاعتراف بالتشبرات في الأسعار الخاصة لعناصر 


e‏ الاضول معناه رفضص أساس التكلنة التارعية وعدم التشد بالفهرم التقليددي لنتحنق. 


المحاصبى . وبع ف هذا النموذج ننم د التيمة الحارية هناةلا C۲۴۸1‏ حيث يتم باتباعه 


جنب أخطاء النوقيت النانجة عن تأجيل الاعة اف بالتشيرات في النبمة إلى أن بتم عقد 


ألا راا“ 
شش ت وامادر ات , 
F۴ ۰ 5 ۰. ۱ 4‏ 5 ۴م راي موه 
وم آمم وف ان أحد التائ إل لسة رانا د امه ار یه ار آل عکاسب 
۰ یی هه - ا ده 


U. “‏ ۱ ۶ أا واا 7 . هنا کانت 
(خصائء ) حيازة دص ل غر النقدية محرد دا ده رگ اسه ها الخاضهة. دسر ی 


احد المزايا الرئيسية لهذا النسوذج إذ أن مكاسب (خسائر) الحيازة تعتبر مؤشراً هاما لتقييم 
الأداء الاداري وبصفة خاصة في ال المضارية على أسعار الاصول . إلا أنه من ناحية آخری 
يلاحظ أن مكاسب (خسائر) الخيازة هذه لن تنل ما حفينية إلا إذا استبعد عند قياسها أثر 
التغير في القوة الشرائية للنقود. أي أن موذج المحاسبة الذي يعتمد على استخدام الأسعار ' 
الخاصة سرف ينطري على أخطاء القياس الناتهة عن عدم توحید قيمة وحدة القيار- 
المستخدمة . بعبارة أخرى يجب تحديد مكاسب (خسائر) الحيازة الحقيقية عن طريق استخدام 
الاسعار النسبية کاساس لتعدیل عناصر القوائم المالية . في هذه الخالة فقط يكن تهنب كل من 
أخطاء القياس 2705 وہ ںوھ وأخطاء ال رتیت 977075 110109 ويعرف النسوذج الذي 
يستخدم الأسعار النسبية کأساس لتعديل القوانم المالية بتموذج القيمة الجارية المعدلة والذي 
فيه يتم تحدید مکاسب (خسانر) الحيازة بعد استبعاد أثر التضخم (الانئاش) Current Value‏ 


„, (restated for general price - level changes 


۳07 


وتتناول في هذا الحزء الما الرئيسية لكل من تمودج القيمة الخارية وموذج القيمة 
اطارية المعدلة. 
التيمة اخارية : 


تؤخذ التغبرات في الأسعار الخاصة عن طریل تعديل كل أصل من الأصول ار كل 


جموعه متجانة من الاصول على حدة. ولذلك فزن معادلة الميزانية تكون على النخو الثالى : 
و 1 
دص لمعك 


7س 


و ١‏ 
سس لر = لز + لم + لم ...لد 


د 


2 


0 3 ۰ : شاه 
لر = احد مت دات الأصرل غير النشدیه ‏ 


f ۰۱ 5 : 000‏ ل e ® fS‏ 
و > عهدد متردات از صوان ع القدرة 1 ل یمه المركز المالي. 


س 
۰ ومع E. Meyot, Applled Accounting Theory: A Financial reporting Perspective,‏ ۴۳۵ )0( 
CA + OT.‏ هم .1050 ,۰ Horm wood‏ عم[ Inwın,‏ 


- 9 ۰ 


000 .- وإذا فرضنا أن معدل التغير في الأسعار الخاص س٠‏ فإنه يمكن تعديل عناصر الاصول | 
١‏ غير النقدية وذلك على الحو ان ۰ 0 


إلا تسق مات سای 


Ea GEES 
3 
+ 
ی‎ 
هه‎ 
05 
a 


ممت ل (۱ + س) دل (1 + س + ل (۱ + س) + ... + لو(۱ + سی 20 
۾ = 


. وبادخال هذه القيمة المعدلة لكافة عناصر الأصول غير النقدية في معادلة اليزانية :. 
تحصن على المركز ز مالي مقوماً عل أساس القم الجارية - الأسعار الخاصة الجارية ‏ وذلك على , 
. انعمو التالي : 


ملعم ن. ن. ممست ليو( + س = لد بحسل د(سد) 


في المعادلة الأخيرة تم اظهار صافي عناصر الاصول قي الجانب الأيمن مقومة على اساس ‏ 
القيم الجارية. وني الحانب الابسر تم اظهار حقوق الملكية المبقية في أول الفترة مضافاً إليها 


و التعه غبر في الستوى اص للاسعارم او ي الفرق بين التكلقة رید لاصو ۳ 


5 ۳ الا عل ۳ الال ٩‏ ي صورزه ة طاقة انتاجية ثابتة . متا هذا القکر یری البعض ان 


مكاسب (خائر) القوة الشرائية ائية الخاصة بالاصول النقدية يجب احتابا على أساس رقم 


سى لمستوى الأسعار العام الذي يمثل جموع السلع والخدمات التي تتعامل فيها النشه 


بشکل خاص ولیس السلع واخدمات بصغة عامه عل متوق الا فتصاد الضومي . ا 
"حاب مكاسب (خسائر) التوة الشرائية على هذا النحو الأخبر من شأنه المحافطة على راس. 


03 )1( 8 1 Mathews, -Pnce - Level Changes and Uselgss Informalon=, Journa! of Accounting Re- 


search, 3, Spring 1965. p.143. 


=0 


الال في صورة طافة انتاجية وليس في جرد قوة شر الية عامة ( 2 


وکا سبق أو أ وضحناء يمكن تطبيق تموذج القيمة الجارية اما عل أساس اسعار ابع 
Exit prices‏ أو عل أساس أسعار رالشراء 5 6۳۱7۷ فإذا ما طبقت أسعار الى عرف 


دج المستخدم بنمودج صائي القيصة البيعية Ne ۲۵2۱2۵016 Va!‏ وأذا ما طبقت اسمار 
ذج المستخدم بنموذج التكلفة الاستبدالية 0051 12060651م86. وفيا يل 

ت بنمودح : 8 

المالية الأساسية . 


الشراء عرف اللمم 
نوضح الآثر المقارن هذين النموذجين من ماذج القيمة الجارية على القوائم 

الاشر المقارن - دج القيمة اخارية : فيما بل مشال توضيحي لبيان أ 
الاسعار الخاصة عل قائمتي الدخل والرکز | الال . 


من الاذح اللات لال 


١‏ ع که دح اتمه 3 یه 
الک هة i‏ ۳ / 8 


لتشرض أن احدى المنشآت قد تكونت في عام ۱۹۸۹ ب 


با 


وفرص قيمته ۳۰۰۰ دينار بفائدة /٠١‏ سنوياً. ولقد بدات ال أعيا 


الستة بشراء 5٠٠‏ وحدة من الع ال تت مويه سر ٠١‏ بار 


سار رالتوحدة . وق ول 


صاير بباعت الثاة 2۰۰ وحدة بسعر ۱۵ ديار للر . ولقد كانت التضیرات في الاسمار 
العامة والخاصة غذه السنة كا يل : 
۱ ا cC‏ 
أول يتاير "ول مایو ۱ دیسمه 
التكلفة الامتد اه ۷۰ ۱۲ ۱۳ 
صاز ال © اللبعية ۱ ۱۷ 
الرفم القياسي العام ۱۰۰ ۱۳۰ SÎ‏ 


٠ أل‎ 


٩ RS Grtner, AcCOUNting for Price - Level Chenges: Threory snd Procecurts, Oxford: Pe’ 
mor, Press, ۱ ,زارت‎ ۵. 156. 


çh, Inc.. 1985: pp. 


«oV 


4 . 3 


)2( رویط سيجدم‎ RCCOUNtlng Tlreory , soo d edition, Harcoure BarCe حول‎ arov 


دحل النشاط الجاري الحقق ۱ 
مکاسب الخحيازة الحشقه 
4 الأرباح الرحلة الغير محققة طبقاً لنموذج صافي القيمة البيعية هکن تقسیمها إلى : 
ا دحل نشاط جاري غير محقى .۱۳۰۰۱۷۰۰ = 10۰ 
ا مکاسب حيازة غير محققة = ۳۰۰ 


5 أيضا يكن تحديد اخصائص الأتية , بالنسة لل لذج الدلالة له المنخذة کأصاس للمقارنه 


۱ اولا 1 : بالسية لنموذج اتكلقة الا رڪيه : يعتمد هذا ان رذج على اخصاتص ى التالية ليه 
۱ 


“bh i -‏ ۹ : 
)١ )‏ التكلفة التاريفية هي اسا التقویم استخدم . 


(ب) فرض ثات التوة الشرائيه للقود (وحدة القیاس) . 


ونتيجة هذه الخصائص فإن هذا التمودح التضیدی عتری على الأخطاء الانيه: 


= 


ع 


$e ۰‏ 0 سر و 1 له ۰ . و -.- مه 
النشاط اخارى مه مكاسب الحيازة اخاصه بالفترات السابقة والتى حتت ۰ 
خاري مع ‌ : 7 ۴ 1 


١ 1‏ أخطاء التوقیت وذلك نتيجة لما يل 00 
ا 
۱ 


3 5 
- استعاد دحل لاط اجاري ومک سب اخيازة یه ة نالفترة اسی اه حي نتها في 5 
۱ امترات المشلة 
٠.‏ 15 كر f es a‏ ۲ با 
س أجهاء انیا تقر الاستخدام وحدات نقد أسسية غير م حنه الئيمة. 
۳ 1 
a‏ زا O f=‏ مه اه uh el 7 clu‏ 
ثانا الله !ل دح عه اه اله بلعتمد هذأا ده اخصا االله 
1 مس - . سم مسيم عن 4 مود على ۲ نس - 
۱ (1) التكلفة الاسشدالبة أسعا, ر الشراء - هي أ ۳ ی لوب المستخدم. 
(ب) فرض كات القرة انش اله للنقود (وحدة القياس)2. 
8 که بن ۳ ر 0 - 0-0 أب 
1 85 : 520003 + !ا 
(ج) الاعن د عو مد سجمی محاسي . 
(د) الصا ل دحل الط احار ی (المدة) وس مكاسب إخائر) حيار ره 
20-7 (ه) امصل بن مكاسب (خسائر) الحيازة الحققة غر ا محققة . 
میج 8 ف - م و ۰ 1 


۳۹ 


ونتيجة ت هذه الخصائم ی فاد هذا النموذج تر ي عل الاخعتناء التالية : 


: أخدلاء الدرقيت وذلك نتيجة لا يلي‎ ٠ 


_- ۱ اد بع عناصر دحل النشاط اخاري المكتب خلال الم أخالية خين شتسه 


صر دخل النشاط الحا ري الخاصة بالفترات السابقة والتي تمة 0 


at 
حجنا التیاس نظا لاستخدام وحدات نشد أسمية غر موحده ة القيمة.‎ ٣ 


رذج صائي القیمه البيعية : يعتمد هذا النمب لنموذے عل احالس التالية : 
) 1 ( صائي فى مه البيعية آسعا: راليم - هی اساس التشويم المتخدم 


(ب) فرص ثات القرة الشرائية لنقود (وحدة القياس). 


(د ) الفصل بين دخل النشاط اخاری ي (المعتاد) وبين مکاصب (تخسائر) الخيازة . 


1 
ا ونتبجة لهذء الخصائص نجد أن زا اللي لنموذج لا يمنوي على أخطاء السونيت فلا 


MIRA! 0‏ ۳ 
صما مدا اللموذج یعتر الدخحا ل المحاسبي متا 1 ۹ ر 


اة عل الساكلم 2080101۳۷ مع التغير فى الظ روف المحيطة. فمن ده يتم الأعتر اف 
س 5 
بدخل النشاط بمجرد اكتسابه دون الا نتظا ر حتی تتوفر ر شروط التحقق المحاسي . ومن ناحية 


ثر مكاسب (خساثر) الحيازة الخاصة بالفترات السابقة . إلا أنه على الرغم 


انی ری يكم , استبعاد أ 


۱ اچ ا 
عا سق نجد أن هنا النمودح نظا لعنام مراعاة شاعرة اللغير في امستوى العام للاسعار فإنه 


OG lT pe 1‏ 
ذكرنا ان ن نونج القمة اريه المعدلة يطلب اخد تغيرا ت الأسعار النسية ؟ ی اد "تار . 
يل HY‏ 


مک الله ری اه رح الحا 2 المدله ر افا »فلك عا ال 
ویکن اتعر عن کون القيمة اخارية امعذنه ریاصیا ودلك على النحو التاي 


O) مول‎ 5 herge sen. Accounting Theory, o0 وم أت‎ 259-22١ 


ل 5 


لنفرض أن معدل التفه لتغير ني الستری الماء لذاسمار ع وان معدل التغيرفي التوی  ٠‏ 
الخاص للا سعار - أصل معين ا مجموعة من الأصرل المنجانسة .س. وكما سبق و أن أوضحنا 
يكرن التغير ني المستوى النسبي للأسعار× س - اخ . 

وعليه فإذا كان س > م ع باللسبة صا معين (ل.) من الأصول فإن الزيادة في القيمة 
الجارية العدلة (الأسعار انیم لهذا الأصل تكرن کا يلي 

ل( + سى) > لر( +ع) 
> ل, + لوس, > لر > لوج 
دص > یع 
= لاد( سر ع2 


أولا :يتم تعديل التكلفة التارجية لالاز المستوى العام للأسعار. 


تايا :يضاف إلى ماصيق التغير النسبی في معر هذا الاصل. 
وعلیه فان : ۱ 
لد (۱ جع) + لر( -رع) 
= لہ + ليع + لو سر - ليع ۱ 
> لر + لرسر 


۹ > ل (۱ + س,) 


وعل مستوى المشأة في حموعبا بمكن قباس الأصول غير البقدية على أساس فيمتها ,ي 


و و و و ا ا ا ولا ا عن لم وا ا PR EY‏ اه 


- الجارية (للاصعار اضاصة) عن طرین تطبيق الاسلوب اسايق بالتطبيق على طرفي معادلة 
المركز الا قاذا كانت معادلة ال ركز اللي في أول الفترة كا يلي : 


8 و ۱ 1 
ل. + ممح ل.د = ل. 1 
و 
وبتعدیل طرفي المعادلة بالتغير في الستوی العام للاسعار نحصل عل : 


ل. )سس 


و۲ لد( + )= ك( + ) 


۔ و 5 


ويفك الاقراس (الضرب) وطرح ن.ع من طرفي العادلة نحصل على : 
و ۱ 
ن. + سس ل.د (۱ جع) د ك. + للع دنع 


وباضافة آثر التغير التسبی في الأسعار لطرفي العادلة ویفرض أن : 


نحل على المعادلة التالية : 

١‏ و و 

۱ ع إ د ی سس ۳ 
ن. + ۳ ل.د (۱ +ع) ۲ ر ل.د (س. ع( 


و 
= رك + )> فع و لاد (س ت]) 


ولا كان التوصل إلى (#. + ك.ع) يعبر أمرا ضروريا للمحافظة على حشوق الملكية 


ال مسثية فى صورة قرة شرائية عامف فإن: 
١-المقدار‏ ن.ع يمثل الخسارة في | القرة الشر أثية ية الناتهة عن حيازة أ ول نقدية محددة الكمية 


رغم انخفاض قيمتها. 
۲ - المقدار ع ل.د (س, - ع) يمثل الکناسب الناتبة عن حيازة أصول غير نتدية 
ارتفعت أسعارها النسية . ۱ 
وکا سبق أن ذكرنا يمكن تطبیل مغهوم التيمة اخارية العذلة اما على أساس أسعار 
الشراء 60۱0 وأسعار البيع ×5 . نذا ما طبقت أسعار اليه بع كأساس ا لتحديد القيمة الخارية ' 


المعدلة فالنم دد الستخدم و ي هذه اخاله هر موذج صاني القيمة الحارية ة الممدله . آمااذا 
اه 


۱۱ 1 


صنت آسعار ار لشراء كأساس لتحديد الشمة ةه الحارية المعدلة فالنمودج الستخدم 5 هذه اخاله 
هر وذح التكلفة الا متدالبه المعدلة بالتغر : فى المسترى العام للأسعار ۲ 
ی 


الأثر المتارن لادج التبمة الجارية الممدلة : 


CC‏ ي 


فيا يل مئال ترضيحى ليان أثر التغيرات في الأسعار النسبية عل قائمتي الدخل والمركز 


الما في هذا الال سرف ننه ر اقفر انشارن ¿ لكل من ادج الدلاثة الا ی 


(1) Ahroed Balkaoyt, Accounting Theory, ون‎ cit. ون‎ 200 - 306 


5 ۳۳ 


۰ ۰ ١س‏ نموذج التكلفة التاريخية العدلة. 
٠‏ ۲ -تموذج التكلفة الاستبدالية المعدلة. 


.' أولا: قائمة الدخل - 


۳ نموذج صانفي القيمة البيعية المعدلة. 


وباست خدام الیبانات السایق الاعتاد علیها في توضيح ناذج القيمة الجارية يمكن اعز 


القوائم القارنة التالية : 


التكلفة التاريخية التكلفة الاستبدالية صاف القيمة 
المعدلة . المعدلة البيعية المعدلة .. 


oV (i ۰...  تاداریالا‎ 0 
aa Yt VA“ تكلفة المبيعات ا‎ 
۱۰۰ ١ ۱۸۰.۰ ۱۳.۰ 000 1 تحمل الر,‎ 

r. PF n. الفوائد‎ 
qe ۱3۰۰ ۹۰۰ دخل النشاط الجاري‎ 

مکاسب الحيازة الحقيقية 0 . داخلة في الدخل )۰( (OM)‏ 

المحقتة 00 من الشاطالجارى ۱ 

أمكاسب ایا زة الحتيقية 7 3 50 COT)‏ 

ر :المحققة 1 8 
0 مكاسب القرة الشرائية A‏ ۱۸۰ ۱۸۰ 
صا الربح عن الفترة ۸ اقم 13 


وفيا بل ایضاحات لكينية دید الاي رفام ف هذه ال نمة 
١ب‏ الایرادات طتقا لت دج التكلفة الشاريفية الممدلة وها "۳ التكلفة الاستدائية 


“o 


۲ . الايرادات طبقا لنموذج صافي القيمة البيعية المعدلة : 
۰ + (۱۷ دینار × ۰ وحلة) = ۱۰۷۰۰ 


© تکنمه الیعات طبقا لنموذج التكلقة التارئنية 


165 
XK ۵ ۰ ۰ ۰‏ ۱۰۰ = ۰ ۱۸۰ 
- تكلفة ال بيعات ت طقال لنمودح التكلفة الاستبدالية 4 المعدلة : 
۱۰۹ 
x e“.‏ = ۰ ۰ 
1 ۱۳۰ ۵ 


و _: ع ال ت طبقاً لنموذج صانيٍ القيمة السيعية المعدلة - 
۰ + (۱۳ دینار × ۱۰۰ وحلة) = ۸.3۰۰ 
مس مکاسب الحيازة الحقيتية خقيقبه الحققه طبفا لنموذجي التكلفة الاستبدالية المعدلة وصاني 
القيمة اليمية المعدلة: أ 


15 ۱3 
# ۰ 


(°) = 0° X( x ۱۲( 


۷ س مكاسب الحيازة الحقيقية الغير محقتة طبقا لنموذجي التكلفة الاستبدالية الممدلة وصاق 


الميمة اللبيعية المعذلة : 
5-7 
(۱۳ - ۱۰ ۲ ۸ )1°( 


8 مكاسب الق و اك لشرائية للقود سوف يتم توضيحها في کلف مستقا ل بعد عرض قا 
المركز اي (ثائة) . 


656 ۰ 


408 ٠ ٠ _ الأرياج المرحلةعققة‎ -00-- 


٠‏ ثانیا: قائمة المركز المالي: 


* ۰ 


۳۳ التّرون ۱ ۱ 53 لنموذجي التكلنة الااستبد الية المعدلة رصانی الشمة البيعية المعدلة 


التكلنة الثار خية التكلقة الاستبدالية صاني القيمة 
المعدلة المعدلة اليعية المعدلة 


الأصول: 


النقدية ۷۳.۰ ۷.۰ ° 
" الخزون السلم Vate‏ ۱۳.۰ 1۰ 
1 1 ۰5.۰ ۸4۰۰ 


احمالي الأصرل AV‏ 


اخصوم : ۲ ۱ 5 
قرض (1۱۰) 1۰ 5 انا 
ETA 18‏ 1۸° 


راس الال 


»کاب القرة الشرائية ۲ 


العام للأسعار) :۸ ل ا 
احالى الج 0 عم ٠م i A‏ 
je‏ 


وفيا یل ایضاحات لكينية تحديد الارقام في هذه القائمة : ۱ 3 


5 الخزون السلعي طبفقا لنموذج التكلفة التاريخية المعدلة : 
۱351 ش ش 


۱.۰ = ۱۵۲۴ 
۷ ماه قيمته بعد التعديل بالتغير في المسترى العام للاسعار. 


7 راس ا لمال طبقا للاذح اثثلاث : 
۱۹ ۱ 


۰ #« د 1۱۸۰ 


۱۰۰ 


۽ _ الأرباح المرجلة الغير محتقة طبقا لنموذج صای القيمة اليعية المعدلة : 
= دخل التشاط الحاري الغر تق + مکاسب الحيازة الغير محققة 
لع واو تسل + وموم = 16° . 


ثالنا: مکاسب (خسائر) القرة الشرائية 


العناصر النقدية 
غر معدلة 2 <2 معامل التحويل معدلة 


صاني المركز النقدي 
ول !الفترة 

يضاف: 
(التحصيلات النقدية 
خلال الفترة ۷9.۰ ۳۰/127 03 


EA ۰/27 ۰ 


۔ مشتريات 1۰ 1۰/11 1° 
ند ۳۰۰ 10/15 ۳۰۰ 


صالني المركز النقدي 
آخر الفترة غر معدل ۱ ۰ ۶۰:۳۰ 
مكاسب (خائر) القّرة الشرائية 1 ۱ کل 


وباستعراض هذه الفرائم القارنة يمكن محديد اخصائص التالية بالنسبة للم‌ادج الشلاثة 
الى مه رو 1و الأرقام : 
ب سس سل 1 
أولا : بالة لنموذج التكلفة التاريمية المعدلة : 
۱ يعتمن هذا النمودج على الخصائص الآنية : 


5 9۲۷ 


۱ 5 (ب) استخدام وحدة القوة الشرائية العامة Power‏ ود ۴۱۳۵326 Units of‏ کاسام 


(ج) استخدام مبدأ التحقق کاساس لقابلة الايرادات بالمصروفات. 


وكتتيجة هذه الخصائص فإن هذا النموذج يتميز بالوضوعيه التي يتميز بها النموذم 
5 المحاسبي التقليدي كا يتميز بالاضافة إلى ذلك بعدم وجود أخطاء في القياس نتيجة تعديل 
0 الارقام الحاصبية بالتغیر في الستوی العام للاسمار. إن وحدة القياس المستخدمة هنا ات 
00 قيمة موحدة وتعبر عن القوة الشرائية العامة للنقود. وبالنالي يمكن القول أن هذا النموذج لا 
ا ل خروجا صارخا عن المألوف في التطبية تى العملي . 
وني مقابل ذلك نجد أن هذا اللموذج يؤخذ عليه احتواله على أخطاء التوقيت وذلك 
نتيجة یل 
دمج النشاط الجاري مع مکاسب اخیازة الخاصة بالفترات السابقة والتي حققت فقط وسل 
0 الفثرة الحالية . 
ب استبعاد مكاسب الحيازة الخاصة بالفترة الحالية والتي ل تتحقة َو بعد وتأجيل الاعتراف ہا 
للفترات القبلة . ۱ 
قايا :بالنسة ا التكلفة الاستدالية المعدلة : بعتمد 5 النمودج على اخصائعص 
التالية 
۰ را ) التكلفة الاستبدالية ‏ اسعار الشراء ‏ هي اخاصية موضوع القياس . 
(ب) استخدام وحدة القوة الشرائية العامة کاساس تیاس . 
(ج) استخدام مبدا التحقق کاساس لقابلة الايرادات باتصروفات 
(د) الفصل بين 016010501221100 دخل الل اط أخارء ری (المعتاد) وبين مکاسب 
(خسائر) احيازة ۱ 
3 النصل بين مكاسب (خسائر) الحيازة امحفته وغر المحققة . 
- . (و) الفصل بين مكاسب (خائر) الخيازة اخشینبه 2.2 و الرغمية ۳۱/05 
٠‏ 7 


وتبحه هذء الخصائس ن هذا المد ر حصا مه | مود 1 


ار دا ذلك ل ا أنه س 53 ot‏ وا کی وه 1۰ اع ۰ , 0 
3 ستدانبه وذلك لق 2 ج لحضاء انت ص البح کا سحب م وحجده باس کر س سه 


5 TA 


ل 


المقالى يؤخذ عليه أنه يمتري على أخطاء في في التوقيت وذلك نظرا لانه ري 
د الدخل الدوري . وتتمثل خی علا التوقيت فا 


عل مدا التحمق 5 لحديد - 
استعاد يبعش ر 0 النشاط احا رق المكتب خلال الفترة الى لحالية و الاعتراف 


القيمة. إلا أنه ی 


“f oft 


مها خن محتتها في الع 
النشاط ط الخاري الخاصة بالغترات السابقة وذلك نفل | اء ١‏ 


ب احتات بعش ما دحل 


سه 


اللة لنمودح صالى العيمة البيعية امعدلة: يعتمد هذا الب : ل 
ب ۳ 3 2 سرود 2 هذا ۱ ودج على ١‏ أن 


a 1‏ 1 ° ۷ 1 1 3 3 8 
را ) صايي التیمه البعية - اسعار البيع - هي اخاصية موضوع القیاس 


a 5 5 5 5‏ 
لقاة الشرائية العامة کاساس لسا 


(س) استحدام محل ۾ الشرة اسر 
ماس 
(حج) عدم لاعت د عا مدا التحقة ؛ دید الاخل السا 
دم اا ° انوا ای م 
(د) انتصی د دخل النشاط اخار ولان مكاسب ( سات ش( الخيازة. 


(ه) الفصل بين مکاسب (خسانر) الحبازة اختينية والوهية . 


ولتيخة هذه احص ال فن ن هذا الوذ یعتم تحص ة متقدمه عل ی مودج صائى ال 
یت 


e 1 ۲‏ 000 1 8 ۹ ۲ 
السيعية. وذلك قرا لانه يتحنب أحطاء القباس الاه عن استد دام وحدة قياس غر تایه 


كع الس اا 7 a‏ ۰ اي = 5 
أنقيمة . كيا أنه نتيجة لعدم الاعتاد على مدا التحقق لحاس فإننا نجد أن هذا الت 


ی ۰ ۳ ۰ و٩‏ ۳ 4 ۷ ۰ 1 ۳ له 
کح صائي القیمة اسیعیه اعد يعشير أكثر شید تیب امقترحة ا اقترابا من النب ذس 
1 ۰ س 
اوه ۳ 
2 0 1 ل 1 . 
١ 1‏ : 5 زو ل بای 
و سعار عل امسو بات ات تاه 
11 ام 9 ۱ 
سس مسون العام 
۳ 1 5 | 
له مسر ی ی ج 
ا به 
س انستوای انشسی . 
al > * ۱ ۱‏ ۰ 
ور عم همه امراب اسيم يه ودح صلل يمه أسيعية العدلة إلا أله م توا ۳ 
اک 5 د ار ور 5 ل ال عه تد نف متا أل 1 
س23 سء 5 ۲ 7 فا 1 


الشاکل . إلا أنه يجدر بنا هنا أن نشم رال عتبة رئيسية تقف قي طريق امکانية التطبيق العمل 3 
هذا النموذج وهر صعوية أو استحالة اخصرل على أسعار بيع على آساس موضوعي للکشیز ب 
من عناصر الاصول الى في حوزة المنشأة بسورة منتظمة. ولعل في ذلك ما بنسر لا ذلك ۰ 

القدر الكبير من التأييد الذي يلتاء نمودح التکنفه الاستبدالية المعدلة سواء من قبل الباحین أو - 


. سح‎ «The preponderance of coinion among both rasearchers ard members of standard- 


“setting bodies is strongly disposed toward replacement costs... The advantage cf entry 
‘values is comparative rather tan absolute n. 


الحث الثالث 


- لعله م الواضح نا الآن أن مشكلة تغرات الأسعار فا جانین رئسحن : 9 


اخانب الأول : ویتعلق تحدید وحزه : القاس الزاحب استخدامها. رت نواجه 


اختیار رین ن أساسیی : 
١‏ وحدات نشد أسسمية Nominal monetary unis‏ .„ 
۲ ب وحدات قوة شرائية Purchasing power uris‏ , 3 


غلل التو ة الشرائية السا دة في تارب ريخ اعداد القرائم المالبة. ونعد كان النطو تعلق الاسابي وراء 


ولفد توصلتا من الال منأقشتنا شدی. ن النبارين إلى أنه يجب استخدام وحدات نقد 


وقت لاخر وايضا متجائسة باه لكانة عناصر القوالم المالية _ 


أخائب الا : ويتعلل بتحديد الناسية 2۱10۳0:۱۵ التي يلزم إخضاعها لعملية التیاس 


وهنا نواجه بالاختيارات الأساسة الال . 


and‏ رصن 


و صاصيده مت یه اصن 


م # O. Tia'rey, ACCOUNUNG Theory‏ افو عار harry | Wolk, Jere A. Farr: a10‏ )1( 
یر مب موی م6 هکره وح لين نالو وير م AGO ZAR, Ke‏ اد ناو 
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۲ - القيمة الجالية ة (التيمة الاقتصادية) . 
م _ التكلفة الاستبدالية 
ع _ صافي القيمة البیعیه. 

ولتد سبق أن أوضحنا آوجه القصور في نموذج التكلفة التاريمية والتي نتيجة فا أصبح 
من السلم به ضرورة البحث عن بديل هذا اسراح التقليدي . أما بالنسبة انمونج القيمة 
یه فالاضافة إلى مشاكل التطبيق العمل والتي قد تجعله مستحيل الشطبيق في أغلب 


الاه : 


الأحرال , قإنه هناك آیضا اعتراض لا ع عليه ه ذلك من حيث احترائه ۴ داثرية في 
التفكير 2500:«9ع۲ 0۳۲ فاستخدام القيمة الحالة يتطلب خصم التدفقات النقدية المتوقعة 
سواء على مستوی الأصل أو الخشأة في حين تحدید الدخل الحاسبي يدف اساسا إلى المساعدة 
لترصل إلى تقديرات عن حجم وتوقیت هذه التدفقات النقدية. أي أن نموذج القيمة ا حالية 
يفترض وجود نفس القیاسات التي يستخدم النمودج من أجل التوصل إليها. 


3 f 


وهكذا نجد أن الاختيار أصبح محصوراً بين تموذجي التكلفة الاستبدالية وصاني القيمة 
البيعية . والحتيقة أن كلا من هذين النموذجین يمثلان قياسات افتراضية وبالتالي يثيران مشاكل 
تطبيقية بالغة اتید رکفت الاستبدالية تنل ما صوف تتحمله المنشأة في حالة إحلال 
الأصول في حين أن صاني النيمة البيعية تمثل ما سوف تحصله المنشأة في حاله الاستمناء عن 
هذه الاصرل. وبق النظ ر عن المشاكل التطبيقية التي يثيرها كلا النموذجين فإن نموف 


التكلفة الاستبداليه یتمی ز نسبياً عن نموذج صاني التيمة اليعية وذ ذلك للاسباب التالية : 


۱ يعتمد مودج التكلنة الاسبدالبة عل منم للتحقق الحاسي يتفق إلى حد كير سم‎ ١ 


ظاهر 0 و انعر ق ار اسمار» بت يسم التشرقة بي | مکاسب (خسابر) الجيازة المحةتة وغير 
الحتته ومد أخذ از لر التسخم في الاعتبار. ني اقل نجد أن نموذج صافي التيمة 
البعية يمل خر وج کار على متتضیات مبدا ال لتحقق المحاسبي . : 


0 طبقا لنمودج التكلفة الاستدالية يتم تعليق مدأ مقابلة الإبرادات بالمصروفات عن 
طريق متارنة أسعار البیع للمخر جات بأسمار' الشراء لعناصر المدخلات . في حين لحد 
m= 0 1 : ۰ 1‏ 5 ۲ 0 
أنه طا تنم ذ- صا الشمة البعة تک ن مقابلة الإيرادات بام نات اسا 
سمرد- صان اتمه سیم ول صما زیر ادا بام ر ت عل أ س 


. ؟ / : 8 ذا‎ ۷ 5 23 0 et, 
عشازتة أسعار اله تنم حات عار ات تعاصر اند شلات . 21 شك أنه تست‎ 
2 2 ' 2 


س ا 1 
سے 


5 #۳۱ 
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استعاب مهن المقابلة طبقا لنموذح صاؤ فى القيمة اليبعية. ولعا في ذلك ما هر لا 


سس ا 
قانمه لمة الدخل طبقاً هذا النموذج ليت ذات أهمية تذكر. 
۱ و 


۳ یت ق نمودج اتکلمه الاستبدالية مع فرص الاستمرار کا أنه يعتلينا قیاصات تعر إلى حد 
أكبير عن القدرة الايرادية للمنشاة في المدى الطویل . وثي انقا لمانا ل نجد أن فرج ما 
القيمة ة البيعية يسطينا قیال ما يمكن تحتيقه من نقدیه في حاله التصنیه تة ۱سا يارية 


0 


لموجودات النشأة) شك أن هله النظرة الأخيرة تعتر نظرءً قتسيرة :الأجل وه ی 


عليها معلرمات حاسبیه ذات قدرة تنبؤية ۲ 


٤‏ أن كثير من عناصر الموجودات لا تقتنى بفرض محويلها بصورة مباشرة إلى نقدية. ولذ 
وكما سيق أن وه تعر التكلقة الاستدالية قيا ملاتا 1 شمه هذء الموجود 
بان لامتخدامات المتشأة وون-معناج۷. 0 

وفعلا نجد أن الجممات ال في كديدمن دول علا و ل | اللاي بات 

ظاهرة َعم رات ۳ 

ولذلك فإننا سوف نتناول فيا با في بشيء من ع التفصيل أهم القضا با آشکربه والتطيقية 


- 5 م Sl.‏ 5 4 
اي یثم‌ها مودج التكلفة الاستدالية. 


أهم مشاکل التطیق العمل : 


ذكرنا فيها سبق أن التكلقة الاستبدالية يقصد ما اسر الجاري لشراء أصل مما 


١ ۱ 2 ۷ ۳ ۳ ۰ 8‏ ۲ : 9 
زب؟ الذی لک ال حل م ع | والانتاجية. ولاشك أن 2 ند هذء ات‌کلعه مب 
صا حب ااه ۱۳ 9 3 ”= 
ل cC‏ ۳5 هک ور ات ور و 3 1 1 ت رھ ناصرا ۹ عر 9 غير المتذاولة . وشي 


o, 1 8 0 8‏ 5 0 5 
لد راسات في هذا المحال إلى أنه هه اماع ن رئيسيين للتغالب عى مش كا مد ید اتمه 


“ns f 0 1 1‏ 5 
الاستذالبة لاص ار صون امختنعه : 5 
- 


۳۹۹ 9 الخ كا 5 ۰ 
۱ سام علد عن اصعر اسر . 


۹ 


۴ - اعد عل الأرقام القياسية الخاصة . 


منثلمة لعناصر الأصول المستعملة ياعد على محديد التكلقة زليه تبدالية . 

كثير من الدول توفر لنا مدی معین - حد ادن واعل - 
2 2 ۱ 1 4 ۱-۰۱ 1 

لاصل رحله ولوالة) حب بوعه ومكان انتاجه وتار ريخ صنعه ومدی استع‌اله ٠‏ وی 


سدة للاصل المتعمل ٠‏ فإنه يمكن الاعتاد د على أحد الأساليب ب الآتية 
f‏ ۰ 8 ۳ ۳ 20 1 0 8 78 

امغر الشراء اخاري لأصل حديد مماثل اوعنادعة! لما عتلکه الرحدة مع تخفيض هذا 

الم بالاستهلاك التجمع حتى تار 

اء الماري لأصل حديث 086 ذو تقنية متطورة يحقق نفس الخدمات التي 


¬ الشر L1‏ 
بف‌ها الاصل امسله لوك تلو حدت على أن يتم تعدیل هذ! السعر رح د يؤحذ في الاعتبار 


ستهلاك والنقادم وتکالیف التشغیل ونوعية 


أثر هذا التمد قدم التكنولوجي على كل من  ]‏ 


المنتج أو الخدمة. 
۳ تكلف إعادة الا تاج cost‏ ۲62۶00۵6۵۵5 اصل ماثل . ويشال طُْ 2 هذه الحالة أن یکرن ۳ 


الامکان اعادء ! الانتاج بنفس الكفاءة وباستخد ام ۽ ضرق ی ام نتاج الائدة حاليا. اد یس 
من العتول امستخدا 9 تكاليف آعادء | 


مشلا موديلات سيارات قديمه) أن هذه ا التكلافة سرف تضوق بک ۳ :اا ۲ 


لإنتاج لاصل م بعد محا ل تداول في الاس قى الحالية 


لاستخدامات المنشأة ‏ عليه ٠م‏ -عنائةلا. 


١ ۰ 0 2‏ 2 ۰ 1 م2 el‏ ”= 
لة تعذر الاعماد على أسعار السوق بأي من الطرق الثلانه السابقة في 
اة لسع تعدیل اللكلنة إلا لتارحية أو ۳-۹ ية للا صل 1 فالارقام 


وف 
استخدام !: الأرقام الق‌صیه الى 
القياسية الخاصة لكل نوع من عناصر الأصول عادة ما تعكس لنا العوامل المؤثرة على تكلفة 


الإتداج.. وسواء تم نید الكلفة الآ ستبدالية على أساس السرق أو باستخدام الأرقام . 


و ا هو افر 


مشكلة التقادم ' lechnologica! obsolescence‏ للام ل . 


o . a0 
القياسية الخاصة لاله ينس ما لني‎ 
ج ادم ال اه ۱ یرنه تعد لف اشدمه الانتاحية للأصول ال‎ 
ویعصد باتددم أل حه وجود صرب تعتبىق اجه نكر صوت انی‎ 
د‎ 
يم ال ا‎ 3 ٩۰ اال‎ ۱ a ص یر‎ ۰ ۲ 5 
ممذكها الرحدة ولکتبا تكاأيف تفغيل منحتصه سسا . ومن التبيعي أنه أذ فررت اد دارء‎ 
١ الال !لای ار فإننا هأ هأ بعر ف بالتقادم الكل . اما بدا اتن‎ 
,جزل اد صل انانم بال خی فر بصدد 2م ص . ,د أنصح من‎ 
۰ و ان و مرو و اال الي : مسار اليل 3 الكل‎ 

الدراسة أل القيمة اجه نش تورات ي الد فل سس 1 ز أمتتر نا ي ار صل أسول ید 
im Sf, - -1 1 f 8‏ 

ناه و رم و 3 a‏ )ا 2 - م 
فزن ذلك معاء أن اة موف تمر ل صتعي ی اد صل القديم. ویعتر فر ر اد تاء عل 


. الاصل القديم رغم وجرد أصل أكثر تطورا منه دلبلا عل وجود ما يعرف بالتقادم الجزئي 22 


. tial obsolescence 


٠‏ ” المتقادم من عناصر الرکز المالي وتحميلها كخسائر غير عادية في قائمة الدخسل. أما فيم يتعلق 
بالتقادم الجزئي فهناك اختلاف في الرأي . والسژال الذي يثار في هذا الشأن هو الاي : هل 


3-3 


تحتسب التكنفة الاستبدالية وقسط الاستهلاك الدوري على أساس أحدث التتنیات المناحة في 
السوق. أم على أساس التفنية الى تستضدمها النشأة بالقعل؟ فهناك من يرى احتساب .:: 


التكلفة الاستبدالية وقسط الاستهلاك الدوري على أساس التقنية التي تستخدمها فعلا النشأة 
1 3 ا القوائم المالية. ويعتماد ها هذا ا الرأني عل أن الأرقام المحاسبية يجب أن مدنا 


ضيقة 5 تيم الأداء إذ ان التحليل المحاسبي م هنا موف يكون قاصر 1 عل ۳۹ الم ارات هم 


7 الادارية ۳۳ تم ادها 5 الماضى دون أي إشارة عن مدى كدرة المنشأة على الاستمرار في ظ 
وسائل الانتاج التي تستخدمها حالياً. . ١‏ 


ومن تاحية أخرى يلاحظ أن ظهور أصول من نوع متطور في الأسواق صوف بژدي إلى 


خفض القيمة السوقية للا صول التدعه وبحيث تصبح تکنفة الرحدة.من المنتج إسلعة أو 
خدمة) ‏ يما في ذلك قسط الاستهلاك ‏ متساوية في ظل استخدام أو عدم استخدام الأساليب 


. المتطورة. ومن الطبيعي أن هذا التخنيض ف التبمة السوقية للأصول القدية يعتمداعل ٠‏ 


۱ فرص كماءة اسرق وهر أمر منطتي ولذلك يلزم أن باخد ۳ الاعشار عند اید التكلفة 
الاستبدالية للاصول التتادمة جزئيا. ويؤدي بنا هذا المنطق إلى رأي آخر ينادي باحتساب 
قسط الامنه لاله طقاً طبقا لنسوذج التكلفة الاستبدالية على أساس افضل الوسائل الانتاجية 

المتاحة في السرق ولس عل 7 متوي التشنية الى تعمل بها فعلا الوحدة المحاسبية). 


)۱( Edger O. Edwards and ۳۳:۵ ۷۷ Gall, The Theory and Measurement أن‎ Business income, Los 
,ذهو ويم‎ Calf. Umreersity أن‎ Peas, 1961, 9. 271. 


)2( دوه ۸ م ع‎ «Oep’eaaton م وعصوحون انحط صق‎ Curent Yatye Accountng=, Journal Of 
Accounting Research, Aularnn, L9. 0. 175. 


م۵۳ 


ومن العروف أن المعالجة المحاسبة للتقادم تقضي باستعاد التكلفة الدفترية للاصل . 


SDSS La 


.ولا شك أن هذا الرأي يعتير أفضل من سابقه وذلك نظرا لان أرقام الدخل الحاسبي 
32 ی هذه المالة سرف یکرن ۳ قدرة نویه عن القدرة الايرادية للمتتاة 5 الدی الطویل : 


«..indicate what the frm مقن‎ expect to eam in the long run if it continues to follow itg 
present general policies». 


والمثال التالي بوضح لنا كينية احتساب أثر التقادم الحزلي على التكلفة الاستبدالية . 
. لنفرض أنه قد حدث تقادم تكنولوجي بالنسبة لاحد الصانع التي تمتنكها الرحدة المحاسبية. 
وفيا يلي البيانات الخاصة بأثر التقادم الجزئي على اقتصاديات هذه الرحدة المحاسبية : ش 
الأصل القديم الأصل الحديث 
اللكلنة الأصلية ۱۰۰۰۰ دینار ٣٠۰۰۰۰۰‏ ديار 
التكلفة الاستبدالية قبل ظهور 


الاصل الحديث (ege‏ 
العمر الانتاجي للاصل ۰ سنوات ۰ سلوات 

العمر التبتي للاصل القدیم . د سن ات 

الانتاج السنوي ۰ وصلة ‏ ۲۰۰۰۰۰ وحدة 
التكلفة المنغيرة ٠‏ ديار للرحدة ۵۰۰, دينار للرحدة 


تكلفة رأس الال ° ° 

ولتحديد أثر التقادم الجرئي البدأ بحساب قط الاستهلاك النوي للأصل الحديد 
وذلك باتباع يقَةَ الدفعة السنوية يمعدل ۸۱۰ لمدة ۱۰ سنوات : 5 

۰ + ۲,۱۵۷ 2 ۳۲۵۹۱ دیتار 

ولا كانت الرفورات المتوقعة في التکالیف التفيرة 

ره وی × ۲۰۰۰۰۰ = ۸۰۰۰۰ دینار 

فإن قيمة الاستهلاك الوازية للاصل التدیم على ضؤء هذا التطرر التكنولوجي 

۷ ۸۰۰۰۰ = ۲۷۵۹۱ دینار 0 


ولا كان الممر الانتاجي التبقي للاصل القدیم يبلغ د منوات فإن التكلفة راستبدالية 


ane 


(1) صاطع‎ ] Meyer, Applied Accounting Theory, 1380 op. at Pp. 372. 


«OF 2. 


تساوي حاصل ضرب الدفعة السنوية بمعدل ٠١‏ لمدة خسة فترات من الامته لاله | 
السنوي : 1 
٩۳۰۰۵ = ۳۳۸۰۷۹ × ۱‏ دبتار 
۰ هذه اتكلعَة الاستدالية المحتسبة  ٩۳۰۰۵‏ - هي في حنیقه الامر غثل نقطة تعادل!] 
الصا ل القديم مع ا الاصل المنطو ر وبالتالي فال فان قيمة التقادم اجزني يمكن حاب على آساس | 
الفق بين التكلفة التارغیه وين التكلفة الاستدا له المحتسبة :ر 
٩۳۹۵.۶ ٩۳۰۲۰۵ - ۰‏ 


ویثل هذا التقادم الحرئي خسائر الحيازة طبقا تمودج التكلفة الاستبدالية . 


مفاهیم الدخل طبقا للنموذج : اوضحنا فيا سبق أن الاتجاه الغالب في معاجة مکاسب . 
(خائر) المرة الشرائية یه للعناصر النقدیه هر اعبار هه المكاسب از وجدت من : مکونات  ١‏ 
الدخل الدوري ولكن بشترط دائاً الافصاح عنها بصورة منفردة وبعد رقم ربح النشاط. 
الجاري . ما بالنسبة لمكاسب (خسائر) الحيازة الخاصة بالاصو! ل غير النقدية تتر من أهم | 
القضايا الجدلية التي يثبره! نموذج التكلفة الاستبدالية . ومن المعروف أن مكاسب الحيازة هذه " 
إما أن تكون مكاسب حيازة حتيقية اجه أي ی ماقة من أثر التضخم net of infation‏ أو 3 
مکاسب حيازة نقدية 9205 وماواه5 ۳۵5۵4۵0 أي تانجة عن التغير في المستوى العام للاسعان ا 
111015 . وهنا نجد احماء اع على معاجحة مکاسب ب اخیازة النقدية على أنها تسويات رأسالية 
adjustments ٠‏ 0201121 وبالتايي يجب الا یک تشر على رقم اسرسح الدوري للوحدة 
المحاسبية . 
۰ 

آما ياك لنسبة لمكاسب (خسائر) اخیازة الحتيقية فهناك ثلاث معالحات محاسبية بديلة : 
۱ - اعتبار مكاسب (خشائر) الحيازة احتيقيه الخ ص دنفرت وسواء كانت محقفة مععناهع, أو 
غير عَمَفَة ۱۳۲68۷260 من مكونا ت الدخل الدوري. وج عن هذه المعاخة مفهرم 


۱ نا رز و‎ o 
. 62۲۳۱9 ل للدخحل یکن تحر یغه يانه الذحل القايل لتحت وود حر كم موح‎ 


۲ س اعتبار مكاسب (تخسائر) الخيازة امه الحقمة 92:95 عد realızed 10n O! ۱6۵۲ 0i2‏ 


ففید من مكونات الذخحل اله رگ . وج عر هتء الاح منهرم للدحل یکین تعريفه 


5 چ ا 
رت هج ازع 


انه ولد تخل المحتن ۰ ۱8 


و ز 2 


اعتار مکاسب (خسائر) اخیارة الحتيتية الخاصة بالفترة. وسواء كانت شه اه غ 
غه تسویات لراس الال بقانمه المركز المالي وبالتال تعتر بالمرة من عاص الدخا 
الدوري . ويتتج عن هذه العاخه مفهوم للاخل يمك تعريقه بأنه والدخل الاب 


كا ری .Distnbutable income‏ 
للتوزيع 


1 ب أن 1 5 و رت 0 
الا ف أدى وذلك اه یرت کاس رن ۳ !حيار خاصه بالغ ب" “مآ 5 سح 
وت ك ی يومف 6 
ضمن عناصر الدخحل الدوري . ولذلك یعرف هذا انشیرم أيضا بالدت الافتصادي 2 


ا 
ویعتم ر الافصاح الکامل ۹۳ زامن عن ن مکاسب (خساتر) اخیاز زء فى فانمه الدحا ام ءا كن 
ا ت 6 اس 


التدرة الايرادية للمنشأة مسوف تزداء في المستفبلل وبالشالي زيادة القدرة التبؤية للأرقام 

المحاسبية . ویمتمد ‏ هذا 2 على أن وجود مكاسب الحيازة يفوم دليلا على ازدياد الطلب 
الفعال على المنتج (المنتجا ت) الذي تستخدم هذه الأصول غير القدية في انتاجه. إلا أنه م 

۳ ۰ 

7 ناحية ۳۹ رى يمكن الاعت اض ی على هذ التریر اسان أ ن الأو( ل الانتاجية أخصة 


11 1 


بالنشأة غالا با ما تستخدم ایضا عن شات أحرى وف جلا نشاط متباينة وبالتال فإن 


ازدياد تکلنتها الاستبدالیه ۾ في الاصوای لن يكون له رة انعکاسات على دخا اللش: 


11 3 5 0 ۳ ام د 
لات . وم ناحية أخرى 5 يكرد ارتماع 1 4 دراب لاصوا ل اعا عد راما 


احتكارية تنعلق بجانب العرض ومن الطبيعي أن مثل هذه العوامل بطبيعتها عراما مات 
7 س 52 


1 ال 8 0 0 ۱ )0( 
ویس من امتوقم استمرارف ی اندی مول 8 


5 3 58 3 5 ۹ 3 
للمفهرم الشانى فراص أنه بعر انح انفا فا وت مدا التحت انا 
1 5 1 3 س 8 


6 5 0 1 ۳ 5 ۰ ۹ ۰ 
وبالتاني مک اعشاره معيدذا في ان نكيم ادداء. واخيرا نجد ان الممهرم انلك بع 9 نا مار 


؟ ۳ ' ره ۰ ۱٩‏ 1 1 5 ۱۱ 8 
مفيدا في محال تحذيل سياسة تر : يعات أ مازانمه لوجدءع ات ية وبا ایب ۶1 ۸ ق ا 
OT ۳ ۷ ُ‏ ج22 إل 

0 بيذ ره مترقلعه ‏ | 1 . ونيا با تال ت 


Tilbud م‎ ۰. 
2 مكنم مق‎ Reve. «The Theory and روک معن 8 كي تم بل ولا‎ Income, f Revitw ۸ هون‎ 
- The ACCCUUNLNQ Review. Apu 1 ألم‎ pp مراد كن‎ 


-. ۳۷ 


وق الحا التالي تجد قائمة المركز المالي كما تظهر في ۱۹۸۱/۱۲/۳۱ وقائمة الاخل | 
عن الستة التهية في ۳۰۱ ودلك طبقا لنموذج التكلفة التاريخية . كذلك جد 3 
بیانات عن تغيرات الاسعار خلال السترات ۰۱۹۸۰ ۰۱۹۸۱ ۱۹۸۳ ولتفرض أن الاصزل ‏ 
۱ ازما فى ۱۹۸۰/۱/۱ وان عمرها الانتاجي بقدر بسبع سنوات وبدون قيمة .. 
تخريدية. أما الممخزون من البضاعة فتد تم شراؤه خلال عام 34١‏ افترض أيضا أن ا 
امبيعات كانت نقدية بالکامل وأنه لیس هناك عمليات آخری خلاف تلك الواردة في قائمة ٠‏ 


الدخل. 


الاه قد تم شر 


قائمة ا مر كز اما في ۱۹۸۱/۱۳/۳۱ 


الا صول ا مس 


نفنية ٠‏ ۱ 1 
عزون سلعي ۲ ۰ 9۰ : 
أصرل ثابنة  TA‏ 
ناقما: مجمع الاستهلاك 2 A‏ الله 0 
احا الأصول Doo“‏ 
الخصوم 
صندات (5/) e‏ 
راس مل الأسهم و و۳۵ ب 
أرباح محنجزة Yoon‏ 
احجان اخصوم 0 
قائلمة الدخل عن الفترة 
المتهية في ۱۹۸۲/۱۲/۳۱ ٠‏ 
آي ادات Ngee‏ ™ 
مصرودات التشغيل ‏ 
تكلدة البضاعة المباعة ۰ 
اهلان fees e‏ 
دخل النشاط الحاري ۰ 
فرائد السندات ° 
(0٠‏ 


ار نید یاه 
یم حر سق رز 
ا و 


۳۸ 


. التغيرات في الأسعار 


۹۸۰ ۱۹۸1 ۱۸۹۳ 
الرقم القيامي العام للأسعار ۱۰۰ ۱۰۵ 1 ۱۹۰ 
ا ا لي ۱۰۰ ١٠‏ ۱۳۰ 
1۰ 1۰۲ 1۰0 


وباستخداء هذه البيانات يكن اعداد قاثمة مه الدخل طبقاً للمقاهيم الدلاثة وذلك عل 
النحو التالي: 


أولا: الدخل التابل للتوزيع : 
1 التكلفة التاريخية معامل التحويل اتکلنه الاستبدالية 


الایر ادات ۱۰۰۰ - ۱0۵۰۰۰ 
مصروفات التشغيل ۱ 

تكلفة اليعات 1۰ E‏ 1319 
الامتيلاك .4 جا ۰ 
امال المصروفات ۰ ۰ ۱۰ 1 
دحل التشاط الجاري : 3۰ 25 
فائدة الترضص 0۰ 0۰.۰ 
خسائر القرة الشرائية 0 ۳۹۲ 
الدخل الصا 0° TIT‏ 


إلية للنقود قد تم حسابها على أساس رقم قيامي عام يمثل 


القرة الشرائية للمنشأة ولت التوة الشرائية العامة وذلك كأ يلي : 


۱۰۵ ۱۳۰ ۱۰۲ ۱۱۰ 
۰ ۰۰ كر + 3۰۰ ۱ KK‏ + ۲۰ مر + ۰ ۰ و۱( 
۱۰۰ ۱۱۰ ۱.۰ ل 1١١٠١‏ 
۱۰ ۱۰۰ 
۲۰۶۴ مه ۰ ۰ ۱۰ X‏ ۶ + ۰۰۰و ۱ > 
۱۹۰ ۱1۰ 


7۵9,۸6 = 


۳۹ 


م 
| وتعرف هذه الطريقة بطريقة ب برش ۳۵۵0۱6 في تركيب الا رقام التياسية. وقد طة 
هذه الطريقة باستخدام اليكل الاستثاري الخاص بالنشأة ‏ هيكل الاصول. وتشل أسعار 
٠‏ سنة الاساس مرجحة ميكل الأصوك في نباية عام ۱ أماالسط فیمثل أسعار سنة 


۱ و ۱۹۸۲ و الزيادة في في ینم القیامی لاسعار الأصول التي محتفظ ما المنشأة 


۲٩ ۲ ۶ ۵ ۸ Xo 


ویلاحظ ها سبق آذ مایم الدخحل القابا ل للتوزيع أي مهتا مع مفهوم الشخصيه ‏ | 
ا معنوية ال عله لمستمله ۷۲ Ent:‏ وذلك نظرا لأنه ۶ تشه حمق المحافظة عل ر أس مال مشاه ي صوره طایه 
ل العم اال دز ةج مات رم 00 

إنتأجية . لاحظ أيغاً أنه ! م یسم التشر قةَ بين مكاسب اخيار اخقيقية والنقدية أو مكاسب ۱ 
الحيازة المخققة وغم المحققة. يع 


11 ؟-۱۱ af‏ تج > با 
الکاست تعر تعذيلا لرأس لال واا ليس ها نابر لا یمه أنه ل 


اا : الدخل المحقق: 


التكلفة التاريفية 2 معامل التحویل التكلفة الامتبدالية 


۶ وم 1١‏ 
الاب ادات o‏ - 
مصر وفات التشغيل 5 
ار ۰ ۰ - 
تکلفة المبيعات 1۰۰۰ قا ۱ 
الاستهلالد ۰.۰ 7°( 
احای انص ولات enoe‏ ۱۰3 ۱۰:۵ 
۳ ۰ 
۱۰۰ 
۱ ی ۳ ۰ ۰ ۰ 1 
دخا الط انجاری ۵ {Teo‏ 
مص وفات وایراد ت :ری 
a. e‏ 0۰۰ 
ف بذ شر صر 
خائر القرة الشر انية ١ A‏ 
سر 
مكاسب (خاء ) اخيازة اللحقنة 
اللضاعة عه ٠0)‏ 0 
f Kt‏ 
1 ردام 
اھ مت ار ت 
r‏ ووم ۳ 
الدخا الصال 1 


Ce“ 


ويلاحظ على هذه التالمة ما یل : 


: التغير ني الاسعار النسبية للمخزون تم حسابه كا يلي‎ ١ 


۱۰۵ - ۰ ۱۱۰ = .۰ 
T= سس‎ > 
١ 0 ۱۱۰ 


وبالتالى فان مکاسب (خسائر) الحيازة بالنسبة للبضاعة الباعة : 
X aoe‏ ۳ < ۳۹۰ 
۲ - التغير في الأسعار النسبية للأصول الثابتة تم حسابه كا بلي : 
٠ 0‏ 


سے سس < - 7۵ 


۱۰۰ ۱۰۰ 


وبالتالي فان مكاسب رای المي خيازة بالنسية 2 للاستهلاك: 
Kf‏ 70 - ۲۰۰ 
كا يمكن التوصل لنفس النتيجة عن طريق مقارنة الاستهلاك طبقا للتكلفة اتسار نية 


المعدلة والاستهلاك على آسامی التكلفة الاستبدالية 
۱1۹۰ 


Tes ع ۲۰۰ جع‎ ) Xf‘ 


ويلاحط افا أن الرقم النبائي «Botlom Line»‏ للدخل طتا هذا الممهرم سوف یتفق 
مع ال ل طعا لاسام ى التكلفة التاريحية المعدلة . اك انق عاق لاف جوري سين 
يلف میکل قائمة الدخل ومدی از فصاح عن مكونات (١‏ لرقم البا . كذلك يمكن القول 
أن الدخل الح ى ماه مثل الدخحل طعا ساس التکلعه التارية ۷ يتفقان مع وجهة 


0 
4 ۱ ۳ أ ۳ 1 ۳ 
نظر اصحات المشروع 020 . الب في ذلك هو ان صا الرسح اخاص بالغترة يحم 
المحائظة على رأ الال فى صورة قوة شرائبة معينة . 


خدذیدء بعذ لمجائصة عنى رای اماب ي صر 
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ال : الدخل القابل للتحتق (الافتصادي): ۱ 
التكلفة التاريخية ‏ معامل التحویل التكلفة الامتبدالية | 


الایرادات ۰ ۱۵۰۰ 5 ۱۳ 
مصر وفات الت لتشنيا ۱ 
١‏ 58 

تکلقة المبيعات oe‏ ۱ 5 ۱3 

۹ 1.4 ش f°‏ 
الاستهلاك : 1 ۱۰۰ 
اجمالي المصروفات e‏ ۱۷ 
مصروفات وأيرادات أخرى 3 
فائدة القرض 0۰۰ .2 
مكاسب (خسائر) القوة الشرائية - TTA‏ 
مکاسب (خحسائر) الحيازة الحقيقية 00 ۱ 
الخزون (۱۵۱) 
الا صول الثابتة 3 
اجمالي TAV‏ 


سر 
< 
4 
۳ 


الدخل الصافي one‏ 


| 


ویلاحظ عل هذه المائمة ما بز 
١‏ مكاسب الجيازة القابلة للتحقق ۲۵2/220۱6 على المخزون ثم حسابها كا يلي : 
x ۰‏ ۳ ,2/۳ 1۵۱ ۱ 
۳ - مکاسب الحيازة القابلة لتحتن على اد صول التابته تم حسابها عل نلانه خطرات: 
(1) مکاسب الحيازة لأصول ثابتة عاللة مستعملة لمدة منتین : 


تس اح اتكلقة الاستدائة بعد زيادة الاسعار i‏ 
A‏ م ده «١‏ ا شاع Tos‏ 
¥ 


ان 2 


_ احسب التکلنه الامتبدالية قبل زيادة الأسعار 


TX ۰‏ اا ٠‏ ٠ع‏ ۳۰ 
ن الأسعار اخاصه قد 


ارب حلل مکاسب بر الكلية إل حفيتية ونفدية. وحيث أ 
زادت بنسبة ۸۳ (۱۱۲۰-۱۰5) وأن الأسعار العامة زادت بنسبة 3/ (۱۱۰- 
٠‏ فان الزيادة الحقيقية (النسبية) في الأسعار عن عام ۱۹۸۱ تبلغ - 1.۲ . 

(وبالتالي يمكن تقسيم مكاسب (خسائر) الحيازة على الأصول الثابتة كما بلي : 


مکاسب نقدية ( one ), ۰۵ × ۲٠۰۰۰‏ 
مكاسب حقيقية (۲۰۰۰۰ × ٣ا‏ ° ,) = 1۰ 
اجمالي تك 


٣‏ _ يلاحظ أيضاً أن مكاسب التوة الشرائية للعناصر النقدية قد تم حسايها على أساس الرقم 
القياسي العام للأسعار وهر نفس الاساس المستخدم في تحديد الدخل الحتن . ذلك على 
خلاف الدخل القابل للتوزيع فتدتم احتاب مكاسب القوة الشرائية ید عل أ أساس الرقم 
القياسي لاصول المنشأة حتى تأني التائج متفقة مع وجهة نظر الشخصية الاعتبارية 
التقلة. 

مفاهیم الحانظه على رأس المال: لاحظنا فيا سيق أن تعدد العاخات لمكاسب 
(خائر) الحيازة والقوة الشرائية له تأثير على مفهوم الدخل الدوري یا مل نی 
المحافظة على رأس المال Capıtal maıntenance‏ . 3 هذا الجزء مسوف تتناول الشاهيم المختلقة 
للمحافظة على رأس الال وذلك لتتيم الصبغ المختلفة لنموذج التكلفة الاستب الية 

وبصفة عامة بمكن التول أنه هناك لاه مناهيم أمامية للمحافظة عل رأس الال 

المحافظة عل رأس الال اندي Financial Capital maintenance‏ „ 

م المحافظة عل القرة الشرائية لرأس Purchasing power capıtal main'enance JÎ‏ „ 


, Physıcal or productive capı!al maıntenance المحافظة عل الحا وه الإنتاجية ۳ اس امال‎ ٣ 


ر 4 ۳ م المحافظة عن راس الل الندي يسم دید الذحل الدوري بعد استرداد 


وحبت ممهرم 
رأس الال الاصل ل لنوحنه المحاسيية معد ! عله - راس مال في شكل عدد عدد من الفود. 


«2T - 


اي أن قياس رأس 


وبالتالي لا يؤخذ في الاعتبار أ اي من صور ات یی ااا ا ار خاصة. سیف ومن 


الواضح أن الفهوم النقدي لرأس الال هو الفهرم الذي نحصل عليه عند تعلبیق تموذج 
التكلفة التاريخية التقليدي . 1 ۱ 


أما بالنسبة لمنهرء المحافظة على القوة الشرائية لرأس ال مال فمن المكن أن يأخذ أحد 
١‏ الصة افلج الال۰)۱2 ۱ 
J‏ - ۳ 


General purchasint power الْموة ال 4 المامه‎ 


- القوة الشرائية للمساءمين 
القوة الشرائية للمنشأة 


وتعکس هذه الصيغ الثلائة طرق ی تنفه لتركيب الرنم اليا سي العام للأسعار. فاذه تم 
تحديد الرقم القيامي العام بحیث یاخذ في الاعت ز آسمار كافه اللع والخدمات الي يتم 
تداولها على مستوی الاقتصاد القوي فإنا و ی هذه اخاله بصدد قيا س للعَوة الشرائية لعامة 
للننود. وانأخذ الجوهري الذي يشار على هذا الممهوم هو أنه يتصف بدرجة من العمومية 
بصب معا اعطاء تفسير مفید للارقام المحاسبية الي تج من تتشيفه ‏ فالاف اد والشر وعات 
لا يفنكرون عاد : مئل هذء المناهيم العامة المجردة 61 و شا عادة ما يفكرون ف القرة 
الشرائية من حيث قدرتهم على تبادل عناصر معينة أو جموعات عناصر ي ن السلع والخدمات. 
طقا لمفهرم ال الشرائية العامة يفترص أن دور ر ت الاعي! ب بالنية للمم ر هي كالآي : 


6 
1 


Purchasing 20۷6۲ أ‎ 5 


Investment purchasing power of the firm 


5 0 ما ee‏ = 
نقدذية س أصول غر نقذية سه قله 
2 ونا ر 4 2 


وان النقدية الى ينتهى با هذا الستمر هی قرة ش انبه عامة تلل حرية مطلقه ی 
الاختيار م ن بن كرك اللم والخدمات عل عستوی الا فتصاد القرمى . لا شك أن هذه نظرة 


۱ بو 1 ۱ ۰ 550 و‎ 0 ۰ He 
ضيقة حرا ندورء الاعل ومشهوم انحائتره عن راس أي كا أنها 8 سق م فرص‎ 
. الاستم ا ۰ ر سواء من وحهه نفل ر انُستمر اند د او س وجهة ۳ امش كوسدة افتعيادية‎ 


وه aaa‏ ا یو 
ACC Tu nG Theory, CDN. jP EDL 225.‏ عن ومسلا 5 موتی ری 


“c= 


a TE TA 


نت ان ع | ۱ خا على اله رة اشرات اران الال ي ر 
ادمات ا الاستهلاکية . ا راض هنا إن -سنة ی یقرمون ون الم سار في الوحدات 
الاقتصادية وبالتاني التضحية بالامتهلاك الی. یاف متابا ل توقع زيادة قدرتهم الاستهلاكية في ي 
المتقبل. ومن هنا كانت ترصية كثير من الاحثين باستخدا م الرقم القيامي العام لنفقة 
المعيثة Cost of living inex‏ لتطبيرٌ ی مقهوم المحافظة على رأس مال ا لوحدة الاقتصادية . 


۱ آن ال لشروعات الكبيرة ا ما تستمر في مز اولة تشاصها از قتصادي دون مذلة عددة 
وبالتالي ليس من المتوقع 3 في الظروف العادية ترريع الاسشار ات عل أصحاب راس المال 
لیتمکتوا من مقابلة نفقأتهم الاستهلاكية 

۲ - إن المستثمرين الافراد عادة لا يقومون بتصفية استشاراتهم بغرض انفاقها في الأغراض 

.. الاستهلاكية. إن الوضع العادي أن يمول الستمر آنقاقه الاستهلاكي عن طريق دخله 

وترتيبا على ما سبق يمكن القول أن التفسير النطتي لدورة الأعمال هو كيا بلي 

أصول غير نقدية > نقدية سب أصول غير نقدية 

ولا شك أن هذا التفسير یتفن مع فرض الاستمرار وهو ما يتطلب المحافظة عل رأس 
امال من وجهه نه نظر المنشأة كرحدة اقتصاديه . ومن الم به أن وجهة نظر المنشأة يتطلب 
المحافظة على رأس الال فى صورة قدر محدد من الاسثارات. وهنا نجد آن وجهة النظر هذه 

يمكن تطبيقها باحد صیغ ثلاث : ۱ 

۱ - قدرة المنشأة على اعادة الاستار ا۲۵:۳۷۳5 لي الأصول الانتاجية بصعة عامه . 

۲ - قدرة المثأة على اعادة الاستشيار في الأصول الانتاجية الني ي تستخدم في الصناعه التي 


۳ قدرة انشا عا لى اعادة اد ستیار في مثل 3 و جسو ل Pu.‏ 


۱ ل ارات حه الي نی کات لي حر رة امنشاه . 


۾ والب انسفه الأول است‌خدام رقم قيامى عام للع الاسشارية عل مستوق 
ت 5 8 2 أ 5 
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الاقتصاد القومي . والأخذ هذه الصيغة لا شك يتلاءم مع.ديناميكية الحياة الاقتصادية إلا أنه 
من ناحية آحری يلاحظ أن المنشآت عادة ما تعید اسشماراتها في نفس محال الصناعة الذي 
اكتسبت فيه خخيرة ومهارة نسبية . وبالنسبة للصيغة الثانية نجد أنه على الرغم من أنها تعتبر 
صيغة منطتية الا أن تطبیقها بث يثبر لنا صعوبات عملية . فكلير من المنشآت تتن تضرع انشطتها 
01 ونتجاتها وبالتالي يصعب تحدید صناعة معينة تتمي ها بصورة قاطعة. . 


آما عن الصيغة الثالثة فتمثل الصيغة الغالبة والأقرب من الواقع العملي . إذان اقب 
المنشآت لا تغير من نط استثارها الا بطء وبحذر شديد. ونتيجة لذلك فانه يمكن التول أن , 
الحافظة على القوة الشر ائية لرأس مال النشاة تطب استخدام أرقام قياسية عامة تعبر عن 9 ْ 

۱ هيكل الاستیار القائم . ومن ناحية أخرى نجد أن هناك حاجة إلى استخدام کل من عفهومي ٠‏ . 1 
القوة الشرائية للمستمر والقوة الشرائية للمنشاة وذلك على أساس آنبا یکملان كل منهها 
ی فللحانظة على القرة 0 ائية للمنشأة 5 اساي لتحدید قدرة النشأة على اجراء 1 0 


اقبت" 5 »۳ عه 


المحافظة على الطاقة ة الانتاجية اوراس المال العبتي نطب ادا ا القباسية 
الخاصة لعناصر الاصول أو محموعات الاصول المختلفة. فشله يستخدم رقم قساسى خاص 
لتعديل آرقام الخزون السلعي » وآخر خاص لتعدیل ارقام الاصول الشابتة, وآخر لتعدیل 7 
أرقام الصروقات والایرادات ال حارية . . وعکذا. طبقاً لهذا المنهوم تعالج التغيرات في أسعار ٠‏ 
الشراء الخاصة بعناصر الاصول غير النقدية المختلفة على أنها تسویات لرأس الال في قائمة.. 
المركز المالى . ۱ ش 


١‏ وترتييا على ما سبق نجد أن تطبيق مفهرم المحافظة عل القرة الثم رائية لس الال بمكن 
۱ التوصل إليه باستخدام تموذج التكلفة إلا تأر تة المعدلة أ واستخدام صيغة الدخل المحتم ف من 
۱ 

تموذج التكلفة الاستبدالية . أما بالنسبة لمفهوم المحافئلة على الطاقة الانتاجية لراس 


(1) Lawiance Revısne and Jey J. ۷۷۵۲۵2۵ راتخم‎ The 
Journai O1 AcCOUNtancy, ۰974. pp. 72 - 79: 
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فيتلزم اتباع ميفة الدخل القابل للتوزيع من نموذج التكلفة الااستبدالیة۱۷). 

اما نیا يتعلق بمكاسب (خسائر) القوة الشرائية للعناصر النقدية فعلى الرغم من أن 
الأى الغالب هو معالجتها كأحد عناصر الدخل الدوري كما سبق أن ذكرتاء إلا أنه هناك 
راي عل جانب كبر من الصواب سرى وجوب عدم احتساب مكاسب (خسائر) القوة 
الشرائية الخاصة بالشروض طويلة الأجل وذلك بغرض المحانظة على راس امال في صورة 
طاقة انتاجية ثابتة - وب يعتمد هذا الرأي على أن حملة السندات عادة ما يأخذون في الاعتبار اثر 
التضخم التوقع عند تحدید شروط عقد الاقتراض . وعليه فان معدل الفائدة يمكن تقسيمه إلى 


on» 


. معدل الفائدة العادي‎ ١ 
. ن معدل اضاني مقالة ات الات التضخم‎ ۲ 
وعلیه فزن مکاسب (خسائر) القوة الشرائية تتواجد فعلا الا اذا اتعتلف معدل‎ 
- الف ۹ الفعلي عن معدل التضخم اج لتضخم التوفع . والمثال ال ر لا هده النقطة‎ 
للفرض أن منشأة معينة تكونت في ۱۹۷۹/۱۲/۳۱ . قامت بشراء اصل قيمته‎ 
نيتار بعمر انتاجي ستتين وبدون قيمة تخريدية وأن تمويل هذا الأصل قد تم مناصفة‎ ۰ 
من رأس مال الاسهم ورأس مال الندات. لنفرض أن السندات تحمل فائدة معللما‎ 
وان هذا المعدل مكون من معدل عادي ۰/۵ ومعدل اضائي لقابلة التضخم التوقع‎ ۵ 
لنفرض أن المبيعات بلغت ۳۰۰۰ دینار وأن معدل الت لتضخم الفعلي في السنة قد بلغ‎ ٠ 
وأن ن التكلفة الاستدالية ة للأصول الثابتة زادت أيضا بمعدل ۰ وأخيرا افترض أنه قد‎ ٠ 
تم توزيع صاني الدخل السنوي بالكامل‎ 
باست‌خذ ام 2 هذه المعلومات تكون فانمه ة الدحل طقا لك لنموذج التكلقة الاستبدالية عن‎ 


الاعوام ۰۱۹۸۶ ۱۹۸۱ كأ بلي 


سس 
و Paui Rosenfeld ~4 HrstOry O! Inttatiotı ACCOUNLNG.= The Journal o Accountancy,‏ (1) 
pp 95-۰ 126‏ .1981 


۳ 


- امتيلاك 


7 تعتمد على امكانية تحديد معدلات التضخم المترقعة وغير المترقعة . إلا أنه في الامكان اظهار 


التاريخية لاسي ال ندات ۳ أنهاتسوية لحقوق الملكية امنبقية . هذه انعاخة بالطبع تعتبر 


الایرادات ...۳ Pe‏ 
٠‏ الصر وقات 
۱۱۰-۰ 11° 
الفائد: على السندات ۱۵ ۱۵۵ 
. اماي المصروقات ١‏ تتكل 
صاني الدخل ۱۷:۰ 119 


لاحظ من هذه القائمة أن الدخل القابل للتوزبع ع قد تم احتمسابه دون أن ناخذ ني 
الاعتبار مکاسب القرة ال لشرائية على فرض السندات. ويأي هذا الاستبعاد متفقاً مع مبذا 
المحافظة على رأس الال في صورة طاقة اتتاجية . إلا أنه ييجدر التنبيه أن مشل هذه العاجة 


تطبيقاً عملي لمفهوم الدخل القابل للتوزيع وأيضا تأي متفقة مع مفهوم الحافظة على رأس 


اثال ف صوره ة طافة انتاجية وأخيرا تعتر هله المعالحة أخذا بوجهه نظر المنشأة كرحدة اقتصادية 


دات كيان متقل 8 


2188 د 


تقدیم »1 ۱ 0 


آلان الأول : الحاجة إلى نظرية امحاسبه 


٩. 4 ff ۷ 1 0‏ 4 
النصا الأول : التأصيل العلمي في جال امحاسية . 
تفا و 


, 0 ۱ ۱ 
جر لث الأول : اتگرر انحاسبي ۱ 


نی ال لد ۳ 


0-0 


٩8‏ لسر 
الحاسه عن المث له اداح‌اعیه ل 


fr? 
مما 5 لا الک ااا‎ 
س قصور الإطار النكري احاي‎ 
0 ال‎ 1 ۱ 1 
جم مش ه  عاص اريه‎ 
- 2 0 


ل المبحث الثالك : البحث العلمي 


1 الفصل الثاني : الفكر الحاسبی بين النطرية والتطبيق ا 0 
المبحث الأول : عاولات بناء نظرية المحاسية eens‏ 
آهم محاولات لاحن الرواد و میم ی و 


جهود جمعية الحاسة الأمريكية ...نت مج مه 


ب جهود مجمع المحاسين الأمريكي ال ا ا ل ا 


رب ا مبحث الثاني : تظيم السياسة اللحاسية ل ا 06 


ت المبحث التالت : معايير التطبیق العمل ی ۳ و 
الخصائص الفکر بة والعملية للمعایو ......... ده ی 


اب موس المبحث الرابع : توحيد التطبيقات العملية ............... ا 


مقاهيم الرحيد في عحال المحاسية لمر م ةنوم ململ ممما لاما شه ممتي م 
سے الاثر المقار ن شاهيم التوحيك ...۰ ابي مج 
التوحيد المحاسبى في التطبیو العمل 00 


2 الياب الثاني : التموقج الحاضبي العاص ات 5 
الفصل الثالث : الاطار المماهيمى لنظرية المحاسية ی 0 
هم ت اليح الأول : المقاهيم الخاصة بالأهداف ..... ده اا 


ال اعتارات له في دید الأهداف ل لمم ميم لم نن مها ممم ة فس 


- أعداف اللتغارير الالية . 
الأهداف في الوحد'ت الاقتصادية 


5 1 U 
.. هد اف ی ال حدات غ الاقتصادية‎ ۷۱ 


5 0 8 اه ,0 - ,۱ f=,‏ ۷ 
چو س انسحت الان : امک هيم ان صه تمه الوحدء إمحاسية 


ه ۵8 ثم 0 


مفهوم قائمة الدخل 


- همهوم گ‌ مه ر سر ی 


- مفهوم الاصول 


1 8 1 52 الأول : الفروض والممادىء المحاسبية التعارف عليها 
- فرض الوحدة المحاسبية 
ع فرض استمرار المنثأة . 


م فرض الدورية 


„0. 


ب ههوم حمّوی الملكية أو صا الأصول 


م عفهرم الا بر ادات وانصر وفات ۱ 


-مفهوم الدخل الشامل ٠.‏ . ل ی 
س التغيرات في حقرق الملكية وصاني الاصول 0 


8 الفصل الرابع : الفروض والبادی» المحاسبية الاساسية 0 


- مفهوم الاعت‌ادات أو الاموال الخصصه لوم وم ممما مر 
_ القيمة الشائة على مستوی الرحدة 0 0 


- مفهومي الملاءمة واللقة ا 
- القيود على استخدام الخصائص النوعية 0 


كاثمة ال ك الا! 0 


el 


-. # فرض وحدة القياس ... 
المادیء المحاسية المتعارف علليها 
المبحث. الثاني : : مدا القیاس الفعلٍ وم 
— أثر ا الأحداث والعملیات والتثر وف 
_ معایر الائبات المحاسبي ا ا 
ت بالمصروفات 


_ اساس المحافظة على رأس المال ا 


55 3 3 ۳ اکتساب الایر اد 00پ‎ E 
o ees الاس البديلة لتحتن الایراد‎ ۰ 
رهلوت الى لمحث اخامس : ميدأ قباس وحتل الصر وفات‎ ۳ 5 
اتکنه والمصروف والخارة والأصل‎ ١ ۱ 

- تحديد وقياس عتاصر المصروفات ال م سا همم ةمامق 

0 توقيت الاعتراف با لمصر وفات 0 ی ۹ 
7 ص سا إل الاد : مدا التقريم على أساس التكلفة . . 0 

- أساس العكلقة التارقية للا ال ل ا ل ا ۳۱۳ 
الامتناءات لاساس التكلفة الثار یه ..... . PY ess‏ 


رديت المبحث السابع : مدا الافساح الشامل ال ۳۲۰ 


الاب الناك : .تجاهات تطوير النمودج المحاسبى 


النها الا : اه ماهح الذكر المحاسي ”ا 000 FY‏ 
ما - i‏ 2 


الم شمیت ارت 8 O”‏ أ ا تياده ر وأ ورن ره ۳۳۷ 


ةد ۲ 4 ۵ - 


الحث الثاني : منيج 
۳ اطوانب اللركية في الحاسبة ۱0 ی لومم 
احتباجات متخذي الترارات , ل ل القع 
الحث الثالك : منج دراسة السوقٌ ...... ا لض 
فرضر كفاءة السوف 


1 


و 
_ مخاطر الا سر ا اا ا ا ی مت انعنم ی earns‏ م قو مما م ملم 


_ أثر (ممتوى) المعلرمات المحاسسية ... ل ل ۳۸۶ 


المبحث الرابع : ميج الدراسات الوضعية ی ا ۳۹۰ 
النمونج - الوضعي للاسة المحاسسة : لب 


اا نظر 5 2 التعاقذات ا e e‏ ۳۹۸ 
n‏ رات السياسة الحاسية على قيمة المنشأة لا ا م *ع 
53 

الملحث الخامس : منہج آلتوسم ف الافصاح ES‏ 
' الحاجة إلى التوسع في الافصاح ا 
_ هدضا الأحداث ا ۳۱ 

1 3 

2 ۳۹ 


ی المعلومات !! امله لمم ناعم ةنيما a‏ ممم اماقم لملا لمعم errs‏ ۳۳ 


اا 
س لقییم مح اتتسادیات المعلرمات : . LT o‏ 
الصا السادس : المحاسية ع الدخل والثيمة ۳۹ 
! امه ۱ 5 33 


4 57 
 .‏ اش الأول : اناهب !۱ ز فتتسادده : للدخحل والضمة 
هشه م فيشر للد شا وانفیمه 


1 و ` 4 4 
س مغهرم هيك لندحل والتبمة 3 . 


5 


٠‏ المبحث الثاني : القياس الاقتصادي للدخل والقيمة 
- القیاس بانتراض حالة التأکد ی 
_ القیاس في حالة عدم التأکد موم 

المبحث الثالث : الدخل بين الحاسبة والاقتصاد ... 
- خصائص التحليل الاقتصادي ا 

_ خصائص التحلیل الحاسبي : ی 
_ الدخل الاقتصادي والدخل المحاسبي ا 

7 . المبحث الرابع : القيمة وأسس التقویم البديلة ی 

الابعاد المختلقة لعملية التقويم ...2 ٠.٠...‏ 

التقويم على أساس قيم المخرجات ام 

القويم على أساس قيم الدخلات :....:: اللي 

الفصل السابع : المحاسبة عن التغيرات في الأسعار .... 

المحث الأول : التغيرات في المستوى العام للأسعار 
- تموذج التكلفة التاريخية المعدلة ا 


تعديل القوائم المالية الأساسية ل 
مثال توصحی للنمودج ا ل ا لا 


نشیم 


الحث الثاني : التفیرات فى الاسمار الخاصة والنسبیه 


القيمة الجارية . ٠‏ ال ی 
- الاثر المقارن لادج القيمة الخارية .. 
- القيمة اخارية المعدلة ا 0 
الاثر القارن لادج القيمة الحارية المعدلة .. 
المحث الثالث : موذج التكلنة الامستدالية ا 


أهم مشاكل التطبيق العمل . 8 


فوج التكلفة التاريخية والنسبية ااا 


ملاموم ني مله لمنلا م ما ةيه مقع 


و و همم دقري مه و هه 


eevee 


eee ما‎ 


